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سس سونيف 6 0 
ا كتاب الأقضية ١‏ 
لفاو للد اما جا 4 


| باب الترغيب في القضاء بالحق | 


حاف حدثنا يحيى» عن مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه. عن زينب بنت أبي 

سلمة؛ عن أم سلمة زوج النبي كَلِ: أن رسول الله كَةِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له علئ نحو 
قطعة من النار»(©. 


«كتاب الأقضية» الأقضية جمع قضاء -بفتح أوله- وهو بيان الحكم الشرعي مع 
5 252 1 مما ا اد 0 0 02 
الإلزام به“'؟» وبهذا يختلف عن الفتوئ التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام” '' 
وليس معنئ هذا أَنَّهِ إذا سأل عالمًا عن حكم مسألة» فأفتاه بالؤّجوب أو التحريم أنه 
يكون له الخيرة في ذلك؛ لأنّه لا يلزم به شرعًاء وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم. 
فالمفتي يُبين له الحكم ويتركه؛ بينما في القضاء يبين له الحكم. ويلزمه بتنفيذه» ويُتابعه 
علي هذا التتفيذ» وعلئ هذا يكونٌ القضاء أشمل من الفتوئ؛ لأنّه اشتمل علئن الفتوئن 
وزيادة» لكن ما هو الآفضل للإنسان المؤهل للأمرين: الفتوئ أم القضاء؟ 
)2 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات»ء باب من أقام البينة بعد اليمين» (780؟)» ومسلمء كتاب الأقضية» 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (01717)» وأبو داودء (08)» والترمذي, (038)» والنسائي» 


(١0ؤه»‏ وابن ماجى (/911؟). 
زفق ينظر: البناية» 7 حاشية ابن عابدين» ارة مواهب الجليل» م/ *"”. تحفة المحتاج» 0 


شرح منتهئ الإرادات» "/ 1286. 
65 ينظر: حاشية ابن عابدين» 5 الفروق» للقرافي» غ/ ”0 تحفة المحتاج» 5 المغنى» اا ها 


5 2 شرح موطأ الإمام مالكت 


0 

الققاء جاء فيه لحل قد اك وأنه 0 قد و«أن القضة ثلاثة: اثنان 
في النار. وواحدٌّ في الجنة»”2» وأما الفقوئ؛ فهي وإن جاء فيها التحذيرٌ إلا أنَّه 
ليس مثل الذي جاء في القضاء وفي التنفير منه» ووظيفة النبي كَل كانت الأمرين معّاء 
فهو قاضء ومفتٍ. 

ل ا ال ل الات السترى انف ل الفمات 
والبعض القضاء أفضل له من الفتوئ» ورغم ما جاء في التنفير من القضاء والتحذير 
منهء فقد جاء فيه الترغيب -أيضًا-» ولذا ترجم للباب الأول من كتاب الأقضية 
ب: «باب الترغيب في القضاء بالحق». 

والقضاء فرض كفاية علئ الأمة» فالذي يقوم به يُسقط الفرض عن الأمة7", 
ومن أهل العلم من يرئ أنَّ القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين©, 
فعلئ هذا لو تعارض عنده القضاء مع بر الوالدين مثلاء فالأول فرض كفاية: والثاني 


إ(4 إشارة لحديث أبي هريرة زة؛ أن رسول الله يكللِ: «من ولي القضاء؛ فقد ذُبح بغير سكين»» أخرجه أبو 
داودء كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء (6511*)» والترمذي» وقال: «حسن غريب»» كتاب 
الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله َِدِ في القاضي, (0؟2237)» وابن ماجه. كتاب الأحكام» باب ذكر 
القضاة» (59:8؟)» وأحمدء (7155)» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهيئ» (751)» وحسّنه البغوي في 
شرح السنة» (52957). 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى, (76007)» والترمذيٌ» كتاب الأحكام, باب ما 
جاء عن رسول الله يَكِدٍ في القاضي, (0555)» وابن ماجهء كتاب الأحكام, باب الحاكم يجتّهد فيصيب 
الحق» (915؟)» وصحّحه الحاكم. (07607» من حديث بُريدة ره. وقال ابن عبد الهادي في المحرر» 
(0189): «وإسناده جيّدا. وقال في تنقيح التحقيق, 0/ 76: احسن أو صحيح». وصحّحه ابن الملقن في 
البدر المنير» 9/ 062. 

(9) ينظر: البناية» 9/ 5» مواهب الجليل» 8/ *8» شرح الخرشيء. 2141/07 روضة الطالبين» 32/1١‏ 
الإنصاف,» 205/58. 

(4؟) منهم: أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو محمد الجوينيء وولده أبو المعالي» وابن الملقن. ينظر: التحبير 
شرح التحريرء ؟/ ”88 » التوضيح لشرح الجامع الصحيحء .71١/6‏ 


فرضٌُ عين متعين عليه لا سيما إذا لم يكن له أ يقوم مقامه. فهل القيام برعاية 
الوالدين وبرهما أفضل أو القضاء؟ جماهيرٌ أهل العلم علئ أن فرض العين أفضل 
من فرض الكفاية» بل أوجب وألزم منه؛ لأنَّ فرض العين متعين علئ السّخص 
بذاك ترف الكفاية مشاع في الأمةا والامر المقاء | حت كن السد ان 10ل ولذا كادي 
دلالة العموم أضعف من دلالة الخصوص؛ لأنَّ العموم مشاع في أفراد» والخصوص 
مرا ات 


وذهب والد إمام الحرمين الجويني”" إلئ أن فرض الكفاية أفضل من فرض 
العين؛ لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الواجب عنه وعن غيره» وأما فرض العين؟؛ فليس 


فيه إلا إسقاط الواجبء والإثم عنه بمفرده7). 


والناس حاجتهم إلى القضاء قائمة» فلا بد أن يوجد من يقضي بينهم» ويحسم 
الخلاف والنزاعات بينهم» وهي في الأساس وظيفة ولي الأمرء وقد قام مها الخلفاء في 
صدر الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي #5دء ثم لما توسعت الأمورء وكثرت 
التبعات» واحتيج إلئ التعيين والنيابة عن الإمام؛ صار ولي الأمر يعين القضاة ويُنيبهم 


عنه في هذا الباب. 


6 ينظر: البحر المحيط. للزركشيء /١‏ ؟ة؟: حاشية العطار علئ المحلي؛ /١‏ /591. /29. 

9) ينظر: فواتح الرحموت؛١/5579.‏ 

(6 هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويني النيسابوري الشافعي» والد إمام الحرمين» كان 
إماما فقيها بارعا نحويا مفسرا أديباء صنف: «التبصرة والتذكرة»» و «الجمع والفرق»» و «التفسير». 
وغيرهاء توفي سنة (47 ه). ينظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني» ص 0١‏ 
وطبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاحء /١‏ 560» ووفيات الأعيان» لابن خلكان, */ لالء» وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي» ااا 

(؛) ينظر: التحبير شرح التحرير» ؟/ 887: وهناك من وهّم هذه النسبة إليه. ينظر: البحر المحيطء 
للزركشي١١/١20.‏ 
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ومن أوجب الواجبات علئ ولي الأمر أن يُعيّن من يقضي بين النّاس بحكم الله 
وحكم رسوله يَكِِهِ وحكم الله ملزم» ولا يجوز له بحال أن يحكم بغير ما أنزل الل 
وجاء في ذلك قوله تعالئن: «وَمن لم يحَكُر يمآ أنرْلَ أَمَهُ توليك هُمْ الْكفْرونَ » 
[المائدة: 4]» وقوله تعاليل: «وّص لَرَ يحَحكّم را ل هم الظيلِمونَ »* 
[المائدة: 45]» وقوله تعاليل: «وَمَن لَّرَ يححكم يمآ أند 

[المائدة: /ائ] فالآمرٌ عظيم 00 بالهدن. 
ويجبٌُ عليه -أيضًا- أن يكونّ من يُعيّنه ممّن تبرأ الذّمّة بهه بأن يكون علئ علم 
بالكتاب والسنة» ومعرفة وخبرة بهذا الشأن» ولا بد من الرضا بما يقضي به هذا 


حم 
طاو 
1١‏ 
ا 
2 
5- 
1-7 
طا. 
0 
ركع 
١‏ 
ىا 
ع 
8 
6 
0 
حت 


ذه 


ا « وَل وَرَيْكَ لا موُمنُوت حَقٌّ كوك فعا عكر 1 13 ل 


ص 


ا من الخْصوم عدم الرضا بالقضاءء ويظهر منهم هذا 

قد يقول قائل: إن فنح باب الاعتراض إعانة علئن عدم الرضا؛ لأنْ باب الاعتراضى 
مفتوحٌ نظاماء فإذا قضئ القاضي بين لاحن للمقضي عليه أن يعترض» فيكتب 
لائحة اعتراض وترفع للتمييز. 

نقول: إن هذا الأمر احتيج إليه لما كثرت مشكلات الناس» وزاد الطلب علئ 
مرفق القضاءء وازدادت الحاجة إلئ كثرة القُضاة» فاحتيج إلئ التنازل عن بعض 
الشروط الشرعيةء وصار يُختار في كثير من الأحيان من هو أمثل وأقرب من غيره إل 
هذا المنصبء ولو لم تتوافر فيه جميع الشروط» بخلاف ما كان عليه الأمرٌ فيما مضئ. 

فلو أردنا تطبيق الشروط الشرعية اليوم علئ جميع القضاة مع الحاجة الداعية إلى 
هذه الأعداد الهائلة» قد لا نجد, فالخطأ وارد وملحوظه فاحتيج إلى هذه اللوائح التي 


ترفع القضايا إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليُسدّده ويصّوّبهء فمتح باب الاعتراض 
من هذه الحيثيّة من أجل تفادي الخللء وإلا فالذين يُتتقون لهذا المرفق هم في الغالب 
من خيار الناس» وأمثل الموجودين» ومسألة الاختيار اجتهادية قد تطابق الواقع وقد 
تخالفه؛ لأن ا القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر 


ويجب على هن اكتمنوا على هذا المرفق أن يذلوا غاية الجيك ويستشرغوا 
الوسع من أجل اختيار أولئ الناس بهذه المناصب. 


لكن يبقئ أن الأصل الرّضا بما يقضي به القاضيء بل جاء في الآية قدرٌ زائد علئ 
ذلكء قال تعالئ: «اثُمَّ لا يدوا ف أَنفْسِهمَ حَرجًا ِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ صَلِيِمًا » 
[النساء: 56]» فهل معنئ هذا أنه يجب أن يستوي عنده كون الحكم له أو عليه» فلا يجد 
فيه نفسه أدنى حرج إذا كان الحكم عليه كما تدل عليه الآية؟ فكلمة «حرج) نكرة في 
ل ل أ را زر ل ل ل لل ل أن يل 
المحكوم عليه في نفسه شيئّاء وحظ النفس موجودٌء وشحها حاضر في كثير من القضايا 
الشرعية» لكن لا أثر له؛ يقول ابن الوردي: 
إن فق ا تو ٠‏ رلك فيكم د رن درت 


وما جاء في الآبة نفي لكمال الإيمان الواجبء وأما إذا وجد انتفاء الحرج كله؛ 
ناد للك أنه دا لل أي: تجرد القلب من كل ما يقتضي المخالفة» وإلا فالنفوس 
مجولة على طلب الانتصانء روحب أن بكرن السل الها ة فمثلا شرع الله +8 زواج 
الرجل من أربع نسوة, فما الذي يتوجّبٌ علئ المرأة إزاء هذا الحكم؟ هل نقول: إنه 
لا بد أن ترضئ بهذا الحكمء وألا تجد في نفسها شيئّاء وتسلم تسليمًا كاملا مطلقًا؟ 


ينظر: فتح الرحيم الرحمن شرح لامية الأستاذ ابن الوردي نصيحة الإخوانء (ص: 155). 
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وأنه سواء أخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة أو اقتصر عليهاء فينبغي أن يكون الأمر عندها 
سواء؟ غالب النسوة قد لا يستطعن ذلكء والواجب أن تعترف بأن هذا هو الحكم 
الشرعيء وأنه هو الحق, وأنه عين المصلحة» وما وجدته من كراهة» فليس لأجل 
الحكم ذاته» بل لما يحصل عليها من نوع ضررء فعليها أن تحتسب وتصبر؛ لأن هذا 
حكم الله . وكذلك المقضي عليه؛ عليه أن يصبر ويحتسب ويرضئ ويسلمء ولو 
خالف ما في نفسه. خاصة إذا كان هذا القاضي من أعلم الناس» ولا يوجد بين الخصوم 
ولا بين زملائه من القضاة أعلم منه. 

لكن قد يكون القاضي مقصرًا في الحكم بالحقء أو قليل العلم» ويكون في 
الخصوم من هو أعلم منه» فإذا رأئ أنَّ حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية» 
فهل علئ هذا الخصم أن يرضئ بهذا الحكم؟ وهل له أن يعترض علئ القاضي 
وينازعه» أو عليه أن يناصحه بلطف خاليًا به» أو يكتب لهء وما أشبه ذلك؟ وإذا 
اعترض عليه هل نقول: قد قارفت عظيماء فلا بد أن ترضيئن عملا بمدلول الآية: 9١‏ مي 
وَرَيْكَ لا وموك حو يكوك هِما مَكرّ تَجَحرَ بِيِتَهُممٌ * [الساء: 3]» فالتحكيم حصل 
وليس لك إلا الرضا والتسليم» ل عد لآ دوا ىق 
تمده حرجا سِنًَا فَصَيْتَ وَيُسَيْسوأ شَئلِيِمًا © [الساء:70]؟ أو نقول ما جاء في الآية خاصص 
بالنبي يَلَِةِ المؤيّد بالوحي. ومن عداه محل للخطأ والتقصير» فيكون للمحكوم عليه 
حق الاعتراض وعدم الْرّضا؟ 

إذا كان القاضي اجتهد وبذل وسعه. وسلك الوسائل الشرعيّة كالتي في حديث: 


له 78 57 ع ع 
«شاهداك أو ال فقد بركتت ذْمتَه وحكمه نافل» وهو معذو5 إن أخطاء كما يدل 


»)5339( أخرجه البخاريء كتاب الشهاداتء؛ باب اليمين عليئ المدعين عليه في الأموال والحدودء‎ )١ 
من حديث ابن‎ »)١7/( ومسلمء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»‎ 


كتاب الأقضية 0 1 


( 

عليه الحديث الأول في الباب» بل له أجرٌ على اجتهاده الخاطئ» كما في الحديث 
المرفوع: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب؛ فله أجران» وإن أخطاأ؛ فله أجر واحد)7", 
وفي حديث الباب يقول بَكلِِ: «إنما أنا بشرٌ وإِنّكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن 
يكون ألحنّ بحُجّته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه)(2» وهذا هو واقع 
القاضيء فقد يأتيه خصمٌ ألحن من غيره فيؤثر عليه لصالح موكله» كما هو حال بعض 
المحامين من ذوي الخبرة والمعرفة مع بعض القضاة» والمسألة مفترضة في قاض نظر 
في القضية علئ الطريقة المتبعة شرعًاء وبذل جهده للوصول إلى الحق في الدعوئ 
القائمة» وطبق القواعدء وبناءً عليها حكم لأحدهماء لكن حكمه لا يوافق ما عند 
له +لء ولا يطابق الواقع. وظاهر حديث الباب أن هذا قد يقع من النبي له ومن باب 
أولئ يقع من غيره» ولذا فإن ما في الآية من الأمر بالرضا والتسليم لحكم القاضي 
الشرعي ليس خاصًا بالنبي كَل وأما كونه كله قد يحصل له أن يحكم بما لا يطابق 
الواقع مع أنَّه مؤيد بالوحي؛ فإنما ذلك ليسنٌّ» فيكون القضاة بعده علئ سُنَنَه في هذاء 
ولو كان يك يرجع ني قضائه بين الناس إلئ الإخبار الإلهي لتحديد صاحب الحقٌّ لما 
احتاج إلى شهود. لكنه يَلئِةِ طلب شهودَاء وقضئ على نحو ما سمع؛ ليسن للقضاة من 
بعده. كما أنه سها في صلاته» ونام عن صلاة الصبح من أجل أن يسن”"؛ أي: ليكون 

شرعًا لمن بعده. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
(076» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء (00717)» وأبو 


داود» (56174)» وابن ماجه. (591)» من حديث عمرو بن العاص ذَلّة. وجاء من حديث أبي هريرة» 
وعقبة بن عامر 85. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) إشارة إلى ما أخرجه الإمام مالك بلاغاء كتاب الجمعة» باب العمل في السهوء (575)» قال ابن عبد 
البر: «أمّا هذا الحديثٌ بهذا اللفظ؛ فلا أعلمّه يُروَى عن النبي كَل بوجْهِ من الوّجوه مُسندًا ولا مقطوعًا 
من غير هذا الوجه» واللهُ أعلم». التمهبد :85/١5‏ 
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فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الواجب علئن المحكوم عليه أن يرضيل ويُسلّم» ولو 
اعتقد خطأ القاضي في حكمه. ثم ليستشعر أن المسألة اجتهادية» واجتهاده لا ينقض 
اجتهاد القاضيء وتطبيق الشروط الشرعية علئ البينة مما تتباين فيه الأنظار» لكن 
القاضي باجتهاده رأئ أنّهم عُدول» وطلب المزكين وزكواء وحكم بهذه البينة» وانتهت 
مخحا لان 
القاضي ما دام حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له. سواء طابق الواقع أم 
خالفه. فالقاضي ليس مطالبًا بالقضاء بما في حقيقة الأمرء ولا هذا في طوقه. وإنما 
مطالب بأن يقضي وفق النظام القضائي الإسلامي» فإذا فعل ذلك؛ فقد برئت ذمته 
ولزم حكهه» والرضا والتسليم أمر لا بك مه في هذا البات» ومن الرضا آلا يتكلم في 
عرض القاضي من قبل المحكوم عليهم. فقد صار القضاة فاكهة مجالس المحكوم 
عليهم» وليس لهم ذلكء. وعليهم أن يحمدوا الله علئ ما قدَّر وقضئء؛ ويرضواء 
ويُسلمواء ويصبروا علئ ما أصابهم. 

ولا شك أن تفاوت القضايا التي ترفع إلئ القضاة له تأثيره علئ مسألة الرضا 
والتسليم» فمنها مسائل واضحة محددة تنتهي بالشاهد واليمين» وهذه وسائل شرعية 
واضحة» ويحكم بها القاضي ولا يلام» وعلئ المحكوم عليه أن يرضئء لكن هناك 
مسائل لها تبعات» يتسلسل ويترتب بعضها على بعضء ولا يكتفئ فيها بمجرد 
الشاهد واليمين؛ لأنها قضية مبنية علئ ثانية» وهي مبنية علئ أخرئ اختل فيها شرط 
مؤثر من شروط العقد مثلاء فالمقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا 
والتسليم هي التي تكثر فيها وجهات النظر؛ لتعدد أجزائهاء وفي نحوها يشعر القاضي 
في قرارة نفسه أن إصابته بنسبة واحد وخمسين بالمائة؛ لأن بعض القضاة يعترف أنه 
لم يصل إلئ الحق» وبعضهم يصلي صلاة الاستخارة» ويستشير زملاءه» ويستشير أهل 
العلم» ثم بعد ذلك يحكم بناء علئ أدنئ قرينة؛ إذ لا بد من الحكم, فهذه الأقضية التي 
تتجه عند القاضي بنسبة ستين في المائة هي التي يحصل فيها عدم الرضا والتسليم. 


كتاب الأقضية 2 ول 


( 

وعلئ كل حالء الناسٌ في هذا الباب صنفان» صنف يعد المسألة منتهية بعد حكم 
القاضي. ويسلم له ويكف لسانه» وصنفٌ يلاحي وينازع» ويستمر في القضية» فيآق 
ويذهبء ويشتكي إلئ الولاة؛ لأنه يرئ أن الحق له. والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث 
من خلال حديث الباب» ومن خلال الآية مع النظر في كلام المفسرين من أهل العلم 
فالأمر شديدٌ جدَاء فإذا نظرنا إلئ الآية» فقد نفت الإيمان عنهم كليّا؛ لأن الفعل 
ايؤمنون» ينحل عن مصدر نكرة في سياق نفي» 0 رسول الله بينهم: ١‏ دك 
وَرَيْكَ لا يومنت حَقٍّ يَحَضْوكَ نما سجر بِيْتَهُمٌ 4 [الساء: هحآء 0 
بل اشترط للإيمان الرّضا والتسليم: «كُمَّ لا يدوا ف أنفْسِهمَ حَرجًا سما فَصَيِْتَ 
وَُسَيِْسُوَأْ سَيلِيِمًا 4» والأصل: أن نفي الإيمان نفي لأصله. لا لكماله» لكن يُمكن أن 
يقال: إن نفي الإيمان سُلّط علئ التحاكمء فله حك والرّضا والتسليم لهما حك 
ار لك عر رف أن امف عاك على د كر الاير زاك الاي السلطط 
علئ الجميع» والمسألة يمكنٌ انفكاكها باعتبار أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم؛ 
لكونه من هذا الحاكم؛ لعدم قناعته به» لا أنه لا يرضئ بحكم الله ولا يُسِلّم له. 

ذكر رئيس إحدئ المحاكم أن أحد القضاة حكم على شخص. ثم قال له: إن 
رأيت أن تعترض؛ فهذه لائحة اعتراض» اكتب فيها ما شئت. قال: فأكب الرجل يبكي» 
ويقول: كيف أعترض علئ حكم الله 2؟! فتأثر القاضي من هذا الموقف وقال: أنت 
لا تعترض علئ حكم الله» بل علئ حكمي أنا. 

ولا شك أن مثل هذا الموقف نادرٌ ومؤثر في ظل الظرف الذي نعيشه» فهذا 
المحكوم عليه مقتنع بأن المحكمة تحكم بشرع الله وأن الحكم الذي وقع عليه حكم 
شرعيٌ فانتهئ على هذاء ورضي وسلمء ورأئ أنه لا يمكنٌ أبدًا أن يعترض على 
حكم الله. 


6 ينظر: نتائج الفكر في النحو» (ص: ك8ا). 
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والأمة -ولله الحمد- ما زال فيها خير» وإن كانت الظروف التي نعيشها فيها حيلٌ 
وشر كثيرء وتكالب علئ الدنيا تجعل الإنسان لا يرضئ ولا يسلّمء بل قد يبذل 
الأموال الطائلة لإيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع» وألحن منه في بيان 
الحجة؛ ليكسب القضية» وطلبٌ القاضي من المحكوم عليه أن يعترض علئ الحكم 
ليس معناه أنَّهِ يُعينه علئ الاعتراض علئ حكم الله. إنما يفتح الباب لمن لم يقتنع 
بالقاضي ولا بحكمه. بأن يرجع لهيئة قضائية أعلئ من القاضي الذي حكم عليه» وهذا 
03 ع اراي در ا ل راي الحلا الى يتات ابيا 

شرعية -أيضًا-ء وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه. 


إذن: إن رضي المحكوم عليه؛ فهذا هو الآأصلء وإذا لم يجد في نفسه حرجًا؛ 
فهذا هو الواجبء وإذا سلّم تسليما؛ فلا شك أنه هو المطلوبء لكن إذا لم يرض؛ فإن 
كان عدم رضاه بالحكم لكونه الحكم الشرعي؛ فهذا لا إشكال في انتفاء الإيمان عنه 
أما إذا كان عدم رضا المحكوم عليه بالحكم لعدم قناعته بالحاكم -وافترضنا المسألة 
في شخص أعلم من القاضي-., أو لكونه يرئ في القاضي قصورّاء أو لوجود شحناء 
وعداوة وبغضاء دنيوية بينه وبين القاضيء» وهذا غير مستبعد» فهذا حال مختلف. فهو 
بشر كسائر الناس» فيفرق بين هذا وهذاء وإن كانت المساألة من المضاتئء فالانسان 
مجبول على حب الدنياء فقد لا يُتصوّر إنسان يُحكم عليه ولا يجد في نفسه حرجاء 
وقل مثل هذا فيمن توفي له عزيزء كولده» أو أمه. فبعضهم لا يستوعب اجتماع البكاء 
والحزن علئ الميت مع الرضا بالقضاءء وهناك مسائل أخرئ قريبة من هذه المسألة» 
وهي مضائق تحتاج إلئ دقة وشفُوفٍ نظرء والله المستعان. 

«عن أم سلمة زوج النبي كَِةِ أن رسول الله كَل قال: «إنما أنا بشر» (بشر) يُطلق 
علئ الواحد كما هناء وعلئ الناس كلهمء والحصرٌ هنا إن قلنا: حقيقي» فمعناه أنه 
ل رصن ران على الكرية. وإذا قلناء إضاني. فنتناء أن اله أرعان أخرى غير 


كتاب الأقضيية 0 ١6‏ 


( 

البشرية» والأمل أنَّه حصرٌ إضافي لا حقيقى ؛ لأنّه يكل له أوصاف كثيرة غير هذا 
دزا 77777ا9ا7ا79ا001ا6000اظغ 
الناسٍ في كونه بَكِةٍ لا يطلع علئ حقائق الأمور وبواطنهاء ولا يعلم الغيب» ومعنى 
داك اند ل انه نا ابت البق لك لقي ل ل ل لمق أن الله 2 ملل 
علن بعض المغيبات» وغيره ليس مثله في ذلك. 

«وإنكم تختصمون إليّ» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني 
أبلغ وأفصح.ء وأقدر عليئن البيان» وهذا مشاهدء حتئ في أمور الناس العادية» تجد 
القصة الواحدة يسوقها فلان» فتتكشف للناس بأجلئ صورة؛ ويسوقها آخر بأطول مما 
ساقها الأول ويضيّع بعضّها بعضًا. 

«فأفُضي له على نحو ما أسمع منه)؛ أي: فأحكم له لقوّة حُجّته. وضعف حُجة 
خصمه. وعجزه عن بيان قضيّته» والنبي يَكِِ وإن كان مؤيدًا بالوحي إلا أنَّهِ في مثل هذا 
قد يحكم لخبر صاحب الحقء ليكون قدوة للقضاء ليسي للقضاة الذي يلرمون 
بالحكمء وهذا علئن خلاف الفتوئء فالفتوئ لا يحسنٌ فيها الخطأء وقد يكون هذا 
الحديث إنما هو تشريع بالقول وإن لم يقع منه بالفعل» لكنه يدل علئ إمكان وقوع 
الفعل» ويكفي هذا في الاقتداء» ويّفهم منه أن القاضي إذا استعمل الوسائل الشرعيّة 
ل 

«فمن قضيتٌ له بشيء من حقّ أخيه؛ فلا يأخذنَ منه شينًا» ب يعني: المحكوم له أنه 
إذا كان يعلم أنَّ المدعين به ليس لهء لم يجز له أن يأخذه حنين وإن كان المحكوم عليه 
راضيًا بالحكمء وفي الأغلب أن طرفي النزاع يعلمان المحق من المبطل» فإذا حصل أن 
حكم القاضي كان لصالح المبطل» ثم ندم المحكوم له علئ اتباعه أساليب غررت 
كب ككبجبجئئئ: أ الوا ار 
0000000 ا 71#[3#303131 0 
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الحق منهء ولو كان هذا على خلاف حكم القاضيء فلو أقرضت شخصًا مبلعًا ماليًا 
مثلاء ثم جحد حقّك» وليس عندك بيئة» فقضيل القاضي لخصمكء ثم ندم المحكوم له 
بعد ذلك ورد المبلغ» جاز لك أن تأخذه. ولا يكون هذا من الاعتراض علئ الحكم. 

«افمن قضِيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه؛ فلا يأخذنّ منه شيئًاا وهو يعلم أنه ليس له 
«فإنما أقطع له قطعة من النار»؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل» ولا شك أنَّ أكل مثل 
هذا أكلٌ للنارء وعامة أهل العلم علئ أن حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئًا؛ بدلالة 
هذا السن 04 

وعند أبي حنيفة أنه إذا قضئ له القاضي يكون حلالاء ولا يأثم بأكله29, فإذا 
القع ان ير ل ليل ل اله عر ولو كان عر يمن و المقيقة لامر 
أنه لزيد» وقال: لو طلق شخصٌ زوجته ثلانّاء أو أربعًاء أو تخمسًا أو أكثر فبانت منه ثم 
ذحب إلى القافى و كم له يانها لم بن لل اليلق (م0. 


ومن الحنفيّ من يُفرّقُ بين الحُقوق العالة ا فير أن 
الخقرى البالة ا ال لت ولو حكم له 
القاضي بهء وتحل له بحكم القاضي زوجته التي بانت منه» كما في المثال السابق0©, 


ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء ؟/ 9478» شرح الزرقاني علئ مختصر خليل» 2271/1 شرح 
الخرشي» 2377/7 روضة الطالبين» 2165/1١‏ أسنئ المطالب» 5/ 204 المغني» /١6‏ /ا؟» شرح منتهئ 
الإرادات» 9/ 086. 

(9) وذلك في العقود والفسوخ بشرط أنْ يكون القاضي غير عالم بالزور الذي في العقدء بخلاف 
الصاحبين» فينفذ عندهما حكم القاضي ظاهرًا فقط. ولا يحل باطنًا. ينظر: المبسوط». 18١ 018٠/17‏ 
تبيين الحقائق» 19٠/5‏ حاشية ابن عابدين» ه/ هحقل 15"7. 

(9) ينظر السابق. 

(4؟) وهو المعتمد عندهم في الأملاك المرسلة المطلقة عن ذكر سبب الملكء وفي رواية عن أبي حنيفة: 
ينفذ حكم القاضي ظاهرًا وباطنًا حتئ في الأملاك المرسلة. ينظر: تبيين الحقائق» 2190/4 حاشية ابن 
عابدين» 1057/6. 


كتاب الأقضبية ج- 60 
ولاشك أن ما دقرا إليه مصادم لصريح نص الحديك؛ ورلة عظيمة واه المستعان. 

والقضاء في الجملة يحتاج إلئ قدر كاف من العلم» ويحتاج -أيضًا- إلئ نباهة 
رشاسة رإن كات كد 0 مذ الامر ‏ الشرات إلما فصل جد نر اول الأعبال. 
لكن يجب أن يكون الشخص مؤهلًا لهذه المهمة الخطيرة» فيذكر أن ابن القاضي 
شريح قال لآببه: إن بيني وبين فلان خصومة؛ وآريد أن أعرضها عليك: فإِنْ كان الحق 
0-9 1[أ|أ31أ11ا 2 
خاصمه. فجاء بخصمه إلئ والدهء فقضئ لخصم ابنه» فقال له ابنه: عرضتٌ عليك 
المسألة من أجل أن أكفبهم الحضورء فقال شريح: لو فلث: إن الحق لهم قبل أن 
يحضر وا لذهيت تصالحهم؛ ولو على شيء يسير 0 

واليوم بعضٌ الناس لو يُؤتى له بورقة من الشّرطة ليحضر المحكمة يوم كذا 
صباحًاء وهو يجزم جزمًا أنّه لبس في ذمته شيء» وأن كل ما في الأمر أن يذهب إلى 
المحكمة ويحلف يميئًا وبخرّجء لو طُّلب منه ألف ريال علئ أن يُعفى من الذهاب إلى 
المحكمة لدفع» احص لالع عثرة الاف اراسي ليتفادئ الذهاب إلل 
المحكمة. فالقاضي شريح تفطّن لمثل هذاء وتوقّع أنَّ ولده إن عرف أنَّ الحق لهم؛ 
ذهب وصالحهم بأقل من حقهم, فأغلق هذا الباب عليه. 

ال يفره 
الخاطر طيبًا من الجهتين» قال الله +آ: «وَالصّلُحٌ حي 4 [النساء: 66 فإن قبلا الصلح؛ 
فهو طيبء وإن لم يقبلاه؛ فحكم القاضي يفصِلٌ بينهماء فالنبي كَلِ لما جاءه الزبير 
وجل 0 الاتصاب ل افقال 
رسول الله يكل للزبير: «اسقٍ يا زبير» ثُمّ أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاريٌ» 
فقال: أن كان ابنَ عمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله كله ثم قال: «أسق يا رُبير ثم احبس 


.59 /57 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ 6١ 


0 شرح موطأ الإمام مالك 


0 
الماء حتّى يرجع إلى الجَدّرا0". أراد كَكِلٍ الصّلح بينهماء فلما قال الأنصاري ما قال 
لم يعد للصلح قيمة» فحكم النبي كل بينهماء وأ للزّبير أن يحبس الماءَ أكثر مما لو 
سَقىء وأرسله مباشرة ليمشي علئ طبيعته» يقول الزبير: «والله إني لأحسب هذه الآية 


نزلت في ذلك: # قلا وَرَيْكَ لا يومِبُورت 4 [النساء ]27 ). 


لكن لو كان في الصلح ضررٌ علئ صاحب الحقء, وقبوله للصلح إنما كان عن 
جهلء فهل هو أولئ من الحكم. أو أن علئ القاضي بيان الحكمء ف شك ا" 
فمئلا لو ادّعئ زيدٌ علئ عمرو بأنَّ في ذمّئه ألف ريال ثم قال القاضي لزيدٍ: خصعّك 
يرضئ بدفع نصف المبلغ» فلعلك ترضئى بذلكء. وتتراضيان وتتركان الخصومة. فيقبل 
زيدٌ خشية ألا يثبّت له شيء بينما لو حكم القاضي لحكم له بالألف كاملة» فإذا صدر 
هذا الصّلح عن جهل صاحب الحقٌّ؛ أهو أولئ أم الحكم ثم الصلم؟ 

ان ا فك راي ول عر لاف ريال لك فى 
نيته. ألا يذفعها للدائن كاملة» فيقول له مثلا: تعرف أن بيتنا وبيناك -حسابًا قديمّاء 
ولا أدري كم هو؛ لأنٍ ضاعت مثي أوراق الحسابات والفواتير» لكن هذه خمسة آلاف 
ريال» خذها وسامحني وأسامحك» والدائن لا يدري كم المبلغ» وقد يكون الدائن 
ل ل فى الا شل دق 
مجلس القضاء فيضيع ماله كله فيقبل الخمسة» فيفدي بعض المال ببعضه. 


فإذا عرف القاضي المحقء وأن الحكم في صالحه. وأنه سيأخذ بموجب الحكم 
المبلغ كاملاء هل له أن يعرض الصّلح على نصفها مثلا؟ أو هل لطرف ثالث أن 


4 أخرجه البخاري» كتاب المساقاق باب سكر الأخهار. روهت ومسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب 
اتباعه عَلللَي (/اه9), وأبو داودء (/2)95919 والترمذي وحسّّنهء (0358 والنسائي» (9007ة)ء وابن 
ماجه. »)١5(‏ من حديث عبد الله بن الزبير وَِيُة. 

(9) نفس الحديث السابق. 
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يتوسّط بين الاثنين» ويقول للدائن: أعرفٌ أن بذمتك لفلان عشرة الاف» لكن 
الحساتٌ بيتكما قديم؛ والفواثير طال بها الزمان وضاعتء فهلا حلَّاتّه بخمسة آلاف؟ 

في حقيقة الأمر لو بين القاضي الحكم فقد لا يتنازل زيدٌ عن شيءء فلا يكون 
للصّلح 006 حينئل» والله 8 يقول: #وَالصّلَمَ 4 [النساء: 168]» فالصلح قبل بيان 
الحكم يترتب عليه أنَّ صاحب الحق قد يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له» لكن 
ال ا 0" 
أخبره القاضي أنه سيحكمٌ له بحقه كاملاء فالمظنون به أنَّه لو تنازل؛ فسيتنازل عن 
شيء يسير جدًّا من حقه. كمئة من ألف مثلا. 

ولهذا أقول: علئ القاضي في مثل هذه الحالة» أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر 
بصاحب الحقء فمثلًا يقول للذي بِذِمّته: ما رأيك أن تدفع تسعمائة ويتنازل لك عن 
مائة؟ فإذا لم يقبل نزل له إلئ ثمانماتة وهكذا. أو يقول لصاحب الحق: ما رأيك أن 
تتنازل عن مبلغ يسير وتأخذ البقية؟ فإن لم يقبل الثاني؛ حكم عليه بما لا يضرٌ 
بصاحب الحق. 

ل ل ل ل ار كن لان الك الي 
ينتهي بصلح, يُرضي جميع الأطراف خير من غيره» لكن بعض الناس قد يُصالح وهو 
كاسب للقضية» وليس فيها أدنئ إشكالء لكنّه يصالح علئ الأدنئ حفاظًا على 
الأعلئ» فلا بد من العناية بمثل هذا. 
لَتلَي]ْ دحدثني مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب اختصم إليه مسلم ويهوديء فرأى عمر أن الحق لليهوديء. فقضئ له. فقال له 
اليهودي: والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمرٌ بن الخطاب بالدَّرّة ثم قال: وما يدريك؟ 
فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملّك. وعن 
شماله ملك يُسدَّدانه ويوفقانه للح ما دام مع الحقٌّء فإذا ترك الحق عرّجاء وتركا. 
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اعن ستعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي. فرأى 
عمر أن الحق للبهودى؛ فقضيء له» إحقافًا للحق» وإقامة للعدل بين الناس» وعمك 
بقوء تحال : 39ل رتك سكن كر عل آلا هيلوا اغدلوا هو أكر 


2 


للتقوك * [المائدة: +]» فبغضُهم لا يعني أَنَّنا نظلمهم؛ وهكذا كانت أخلاق الصحابة 5 
التعامل معهم» سجاء في خبر عبد الله بن رواحة و4: أن رسول لله 8 لما بعثه إلى يهود 
خيبر ليخرص الثمار في قسم خيبر» قال: فجمعوا له حليًًا من حلي نسائهم. فقالوا له: 
هذا لك» وخمّف عناء وتجاوز في القسمء فقال لهم عبد الله: يا معشر اليهود, والله إنكم 
لمن أبغض خلق الله إِلِيّء وما ذاك بحاملي علئ أن أحيف عليكم, فأما ما عرضتم من 
الرشوة؛ فانءها سبحت؛ وإنا لا تأكلياء فقالوا: ببذا قامت السيوات والأرى 97 

«فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمرٌ بن الخطاب بالدَّرّة» الدرة 
هذه يستعملّها عمر :ة للمخالفات» فهي معه باستمرار» يضربُ بها كل مخالفء 
فكان يضربٌ بها -مثلا- من يتنفّل بعد العصر”©. ولعلّ ضرب عمر #ة لليهوديٌّ 
يرجعٌ إلئ أنه قال له هذا الكلام بعد أن قضئ له؛ والمفهوم من حاله أنه لو قضئ عليه 
لم يرضء أو أنه انهم عمر إل بالميل إلئ المسلم؛ فلما قضود له قال: والله قضيت 
بالحق» فضربه عمر ر#ة ليُبّهه أنّ الشرع يُملي عليه أن يتتصف لليهودي إذا كان الحق 
له. ولو كان خصمه مسلمًا. 

«اثم قال» عمر لليهودي: «وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض 
يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملّك» وعن شماله ملك. يُسددانه ويوفقانه للحق ما دام 
مع الحٌ» فإذا ترك الحق عرّجاء وتركا» ما دام يعلم أنَّ عمر مع الحق» فلماذا لا يسلم؟ 
فقد بلغته الحجة» ويظهر من كلامه هذا أنه اقتنع بها. 


و 
و3 


6١‏ تقدم تخريجه برقم (2000) من أحاديث الموطأ. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» (85857). 
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حدثني يحبئ؛ عن مالكء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان؛ عن أبي عمرة الأنصاريء عن زيد بن خالد 
الجهني: أن رسول الله َكِدٍ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها)”". 


عن أبي عمرة الأنصاري» صوابّه عبد الرحمن بن أبي عمرة”). 


«عن زيد بن خالد الجَهنيٌ: أنَّ رسول الله كله قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟» 
كأنهم قالوا: نعم» يعني: أخبرناء فقال: «الذي بانى بشهادته قبل أن يُسألهاء أو يخبر 
بشهادته قبل أن يُسألها)؛ أي: يحضر عند القاضيء ويشهد قبل أن 5 منه الشهادة» 
ومفهوم الحديث قبول شهادته» ومدحه عليهاء لكن ثبت عنه يل -أيضًا- ذم من 
يشهدوة نبل أن تستفي وك راخر اله يأ في آخر الزمان قوم «تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته”2»» قاله من باب الذمٌّ لهم. ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ لأن 


لق أخرجه مسلم» كتاب الأقضية. باب بيان خير الشهود. (2)17919 وأبو داودء (56095), والترمذي» 
(596؟). وابن ماجه. (9515؟؟). 

(؟) كما في رواية محمد بن الحسن للموطأء (845)» وأيضًا رواية ابن القاسم. .)5١7(‏ وني رواية سويد 
الحدثاني» (290): ١عن‏ أبي عمرة: أو ابن أبي عمرة» بالشك. وقال ابن عبد البر في الاستذكار, ؟/ 0؟: 
«وقال القعنبي» ومعن بن عيسئل» ويحيئ بن بكير: عن ابن أبي عمرة. وكذلك قال ابن وهبء وعبد الرزاق» 
عن مالك» وسمياه فقالا: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. فرفعا الإشكال؛ جودا في ذلك وأصابا». 

(؟) إشارة لحديث أبي هريرة زة» قال: قال رسول الله يِه «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم, ثم الذين 
يلونهم -والله أعلم أذكر الثالث أم لا- قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة» يشهدون قبل أن يستشهدوا». 
أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (2584). 

() أخرجه البخاري» كتاب الشهادات»ء باب لا يشهد علئ شهادة جور إذا أشهد, (705؟): ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وموك والترمذي» - 
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الشهادة لها أحوال» فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يّدلِ بشهادته؛ فهذا ينطبق عليه 
إن لا ل ار عل ل ل ل ل لطي لى قر لس 
أحضر بينة لما وجدء وفي الحقيقة له بينة؛ لأن العقد تم بمحضر من الناس» ولو طُّلبِ 
0 0 الإدلاء بالشّهادة لفعل» فمثل هذا يأتي بشهادته قبل اد فاك كر ان 

خير الشهداء.. وأما إذا كان الحق قاتمًا يدون شهادتة. ولا يلين خشيل ضيافف وصاحب 
الحق لديه بينة تثبت حقه. فمثل هذا يدم لو أدلئ بالشهادة قبل طلبهاء وينتظرٌ حتّى 
لل اي 
وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه قال: قدم على عمر بن 
الخطاب رجلٌ من أهل العراق» فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأسٌ ولا ذنّبء فقال عمر: ما 
هو؟ قال: شهاداثٌ الزُور ظهرثْ بأرضناء فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! فقال: نعم فقال 
عمر: والله لا يُؤْسّر رجل في الإسلام بغير العٌغدول0©. 

ا ا ل د 
رامن ولا ذفني يعني : أحر ما ينتيي لة أول له ولا الى ” لل أن مسجل 
فتضيع الحقوق. 

«فقال عمر: ما هو؟ قال: شهاداثٌ الزُور؛ شهادة الزور أمرُها عظيمء فهي من أكبر 
الكبائر» ويترتب عليها إضاعة الحقوقء وأكل أموال الناس بالباطل» وجاء التحذير 
منهاء فعن أبي بكرة ريه عن النبي يِل أنه قال: «ألا نكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور - أو قول الزور» وكان رسول الله وكدِ مُتَكِنَاك فجلّسء 


35 


-- رةه وابن ماجهء (955؟) من حديث ابن مسعود وَييةُ. وجاء من حديث عمر» وعمران بن 
حصين. وبريدة» والنعمان بن بشير #35 

.)205557( أخرجه البيهقي في الكبير»‎ )١ 

(9) ينظر: المنتقئ» (6/ 089). 


كتاب الأقضية 0 و 


َ( 
فما زال يُكرّرها؛ حتول قلنا: ليته سَكَتَ200), «ظهرث بأرضنا» يعنى: العراق «أوَ قد كان 

ذلك؟!) يعني: أكثْرت وظهرت بأرضكم شهادة الرور؟! ا نعم فقال عمر: والله 
لا يُؤْسَر رجلٌ في الإسلام بغير العُدول» يعني: لا بحبسء وثلزم بالسّداد إلا بشهادة 
العدول؛ ويريد بالعدول الصّحابة» ومن عرف بالعدالة ممن جاء بعدهم, أما أن تقبل 
الشهادة من أي شخص؛ فلاء ولا يجوز أن يُقضئ لأحدٍ بمقتضّئ شهادة الفاسقء 
ولا بحبس ولا يُؤسر بهاء ولايد من الشبين والتثبت'" من شهادته كما في الآية: *إن 


اموا نا فَحَبيوًاً 14[التحجرات: 5]: 


بالدرارات ف الدوائر ا كالشّهادة 0007 بطاقة ان ونحوهاء 


وعلئ شاهد العقود أن يحتاط ويتشبت» ويتأكل» ولا يسترسل» لأن الأحوال 
تغيرت» وهناك عقود لها ظاهر وباطن» فقد يتفق بعض المتعاقدين عل شيء في 
الخفية» ويعلنون شيئًا آخر - وللأسف أن هذا موجود بكثرة-». كما لا يجوز للشاهد 
أخذ المقابل علئ شهادته؛ لأن هذا قد يفضى إلئ اتهامه7” 

رع ان الت ان اط لبفيه , سشفق 2 حر ةالشاه رتدفى فيا علد 
تسجيله شاهدا وكذلك عند الإدلاء بشهادتة حت لا بشيد آخر بد 1 عنئه» وعليه أن 


١‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (706؟): ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرهاء (87)» والترمذيء (1901) من حديث أبي بكرة 'ه. وجاء من حديث أبي سعيد» 
وعبد الله بن عمرو 835. 

(6) قرأ حمزة والكسائي: (إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بتبأ فتتبُوا). ينظر: زاد المسيرء 007١/5‏ 176 تفسير القرطبي» 
8/0" 

(9) ولا بأس بإعطاء الشاهد أجرة الركوب ونحوها؛ إِنْ كان في حضوره للشهادة كلفة» وأمًا الأجرة على 
التحمّل فقد أجازه المالكية والشافعية» ومنعه الحنفية. ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
؛/ /*؟» شرح الخرشي» 7/ *59» تحفة المحتاج» /٠١‏ 579»: مطالب أولي النهئ» "/ 097. 
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ينظر فيمن يُشهدهء فيختار للشهادة من تبرأ الذمة بقبول شهادته؛ لأنّه قد يُطلب للشهادة 
عند الحاجة ثُمَ يُقدح فيه» وقد تُشهِدٌ من لا تجدٌ إلى إحضاره سبيلًا عند الحاجة إلى 
شهادته» ويزيد خطر التساهل في هذه المسألة عندما يكون محل العقد ثميئاء ففي هذه 
الحالة علئ العاقدين ألا يأتيا بأقرب شاهد أيّا كان ليشهد علئ العقد مكتفين بعدالة 
الظاهر؛ إذ قد ينشب النزاع بين العاقدين فيحتاج القاضي لمعرفة العدالة الباطنة 
للشهود. فيبحث عمن يزكيهم ولايجدء وقد يعرفهم بعض جماعة المسجدء 
ويشهدون علئ أحدهم بأنَّه ليس من أهل صلاة الفجرء فيضيع الحق بسبب هذا 
الف الك ل ب امير ل على عدا ماعل عر فرق 
ولهذا ينبغي علئ البائع والمشتري أن يحتاطًا لنفسيهما في هذا الباب. 

والخبرة الباطنة في مسائل القضاء أشدٌّ منها في باب الرواية التي يُحتاج فيها 
للمزكين» فالشاهد الذي لم يرك يعدٌ مجهولاء ولو كان ظاهره الصلاح» والجهالة 
تقدح في عدالته» والمقصود بالعدالة هنا الملكة التي تحمل المرء علئ ملازمة التقوئى 
والمروءة("» ومعنئ كونه تقيّا أن يفعل الواجبات» ويجتنب المحرمات. 

والتسامّل في الشّهادة يوقع في إشكالات كثيرة» وإن كان القضاة الآن يتساهلُون في 
تطبيق الشروط نظرًا لقلة توفرها في الناس» فقد كثرت المعاصي, وظهر الفساد في 
الناس» لكن يبقئن أن الأصل أنه لا بد أن يكون الشاهد عدلاء وإن كان فاسقًا فيتثبت 
مردرة 

واعتمادٌ القاضي علئ الظاهر وتساهله في التحقق من توفر شروط العدالة في 
الشاهد» من أسباب ضياع الحقوق» وقد سألني شخصٌ في الثمانين من عمره لا يكاد 
يسمع» فقال: هل من توبة؟ قلت: ما السّبب؟ قال: شهدت قبل خمسين سئة علئ 
شخص أنّه باع أرضّه علئ فُلان» وهو لم يبعهاء بسبب رشوة دُفعتٌ لي» فأفرغ 


لفق ينظر: نزهة النظر» (ص:69). 
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القاضي الأرض باسم المشتري بشهادة الشهود. قلت: أهكذا كان هيتدك يوم أبعت 
شهادتك عند القاضي؟ قال: نعم» كُنت ذا لحية» وعلئ هيئة أهل التديّن. قلت: ما تبرأ 
ذِمَّنَك حتئ تذهب إلئ صاحب الحق الذي شهدت عليه؛ وتذهبا إلى المحكمة: 
وتنقض شهادتك. 

المبالة ماله طفايية قل وغل غيل الحفية لريية ان القراتر وال جاوااك 
ا د ل ا ليت كامر 
تي المشانة يه عر ما ذا ور فى الناسي الفساة رع قر رد ليله ل 
التاكد والاحياط ‏ وإذا كانت أمرر المتليين امافية على الست اكرلو وجدت 
إشكاللات ومخالفات- ؛ فتبقل عليه. 
وحدثني مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادةٌ خصم 
ولا ظزين 29. 

١لا‏ تجورٌ شهادةٌ خصم) إذا كانت شهادته على خصّمه؛ لأن في نفسه عل خصيه 
ل ار لل 
الشّحناء والبعُضاء التي تحمل أصحايها علئ كتمان الحق أو قول الباطل» أمًا إذا كانت 
شهادة الخصم لصالح خصمه؛ فتقبل إن كان عدلا. 

«ولا ظَنِين)؛ أي: منّهم("» ومن هذا شهادة الفرع للأصلء والعكسء فلو شهد 
الشخصى لأبيه أو لأابته ردت شياذته: بخلاف مالو شهد عليهما فتقيل : فهر علئن 


١‏ وهو الحديث المشهور الذي يُوجب عند عامة الحنفية علم طمأنينة. ينظر: أصول البزدوي» (ص: 
55» التقرير والتحبير» ؟/ 4:". 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبير» (20899)» وفي المستدرك» )7١15(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: 
«لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط مسلمء 
ولم يخرجاه». 

(9) ينظر: جمهرة اللغق /١‏ 186. 
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0 
عكس شهادة الخصم.ء وهذان الأمران -الخُصومة والاتهام- ذُكرا مع غيرهما 
بالتفصيل في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 9 إلى أبي موسئ الأشعري واه 
في القضاء("» وهو كتابٌ عظيم. حريٌّ بكل طالب علم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم» 
ونصفت كتابه: لإعلام الموقعين» أو أكثره شرح لهذا الكتاب» وفيه قواعد يحتاجٌ 
إليها القها:. 


| ا | 


0 0 و 
قال يحيئن عن مالك: أنه بلغه عن سُليمان بن يسار وغيره أنهم سَئلوا عن رجلٍ 
ججلد الحدّ أتجورٌ شهادتّه؟ فقالوا: نعم إذا ظهرثُ منه التوبة(2». 
وحدثني مالك: أنه سمع ابن شهاب يُسأل عن ذلك, فقال مثل ما قال 
شليمان بن سار , 
5 2 0 
«باب: القضاء فى شهادة المحدود) المحدوذ: هو مَن أقيم عليه حذ من الحدود 
7 و 4 و ع 
المفروضة؛ لارتكابه ما يُوجب الحدًّء والترجمة تشمل الحُدود كلّهاء فتشمل من أقيم 
ا ل 0 ا 
عليه حد الزّناء أو حدٌ القذفء أو حد الشرب بالجّلد في الثلاثة» أو حد السّرقة بالقطع. 
«قال يحيئن عن مالك: أنه بلغه عن سُليمان بن يسار وغيره») من فقهاء المدينة أنهم 
سُكِلُوا عن رجل جُلد الحدًا أيّ حدّ كان «أتجورٌ شهادثه؟ فقالوا: نعم إذا ظهرتُ منه 
التوبة»؛ لأنْ التوبة هدم ما كان قبلهاء والحدود كفارات لمن خدّة'» وأما قبول شهادة 
١‏ وفيه: «والمسلمون عدول بعضهم علئ بعض. إلا مجلودًا في حدّء أو مجربًا بشهادة الزور أو ظنيئًا في 
ولاء أو قرابة». ينظر: إعلام الموقعين» (/ 2009 65؟). 
(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (2008). 
69 أخرجه البيهقي في الكبير» (2008). 
42 إشارة إلى حديث عبادة بن الصامتء قال: كنا مع رسول الله ككلةٍ في مجلس. فقال: «تبايعوني علئ ألا 


فأجره علئ الله ومن أصاب شيئًا من ذلكء. فعوقب به؛ فهو كفارة له» ومن أصاب شيئًا من ذلك» - 
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م 2< 
2 


-ه عن ذاه و عبر عزن م م 
: « وَالْذِين مون المخصتات ثم و 


قالماللك: وذلك الأ عيدثاء وذلك لقول الله 5 


وأ بصو شبئة لومز لين جَده وا قبا لم مبَده بدا وليك هُمْ لتقت (2) إل 


1 


لين يد دك رشكما 7 أله عَفُورٌ تَحِيمرٌ 4 [النور: 5-4]. 

قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنَّ الذي يُجلد الحدّ نّم تاب وأصلح 
تجورٌ شهادته. وهو أحبٌ ما سمعث إلىّ في ذلك. 

«قال مالك: وذلك الأمرٌ عندنا»؛ أي: ما ذهب إليه فقهاء المدينة» «وذلك لقول 


1« اين رون كسمت د : دان أَريعَةٍ هلاه فَأَجلِرُوهر تَمنِينَ جَلدَةٌ 4)؛ أي: أقيموا 
حا ١٠و‏ تيا لك بده با 4 وهذا حكم ثان في 
حقهم» ولايد من مراعاة قيد الكآبيد. ال وارليك هم الْفسقُونَ 4 وهذا حكمٌ ثالثء 
فالنادف ركب على قدفه ثللانه أعرر: 
4 جلده ثمانين جلدة. 
4 عدم قبول شهادته أبدًا. 

الحكم عليه بالفسق. 

ثم بعد ذلك أتئ الاستثناء: 8 إلا الَدِينَ تَابُواْ من بَحَدٍ 5 
14 

فهل هذا الاستثناءٌ يعود علئ الأحكام الثلاثة كلهاء أو علئ الحكم الأخير فقط؟ 

را ل ا ا ري ل رس 


- فستره الله عليه؛ فأمره إلئ الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه»» أخرجه مسلمء كتاب الحدود. باب 
الحدود كفارات لأهلهاء .)107١9(‏ 
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0 

جملا أو أحكامّاء هل يعودٌ إلئ الجميعء أو يعودٌ إلئ الأخير منها؟ ففي قوله: ل« إلا 
لَِنَ تَُوأْ من بَكَدِ دَلِكَ وَآصَكحُوَأْ 4 تعقب الاستثناء الأحكامٌ الثلاثة التي ذُكرت في الآية 
التي قبلهاء وسبقت الإشارة إليهاء فاتفقوا علئ أنه لا يعُود إلى الجَلدء بحيث لو قذف 
مر: أخرى بعد العرية. وطاك المقذوف؛ فإله دلد كعاب ؛ لأله حن ادمكء واتفقوا 
علئ أنْ التوبة ترفع وصف الفسق0©. 

يبقئ الحكم المتوسطء وهو ردٌ الشهادة مع التأبيد» وقد اشتمل عليه قوله تعالئ: 
«ولا نقبلوأ هم سَبَْدَةَ بَدَا 4 فهل يرجع الاسشاء عليه فيقال برفعه بالتوبة» أو لا؟ 
اختلفوا فيه» فذهب سعيد بن جبير» والثوري» والشعبى» والنخعى» والحسن. 
والقاضي شريح”2» وأبو حنيفة7 إلئ أنْ الاستثناء يعود علئ جملة الفسق فحسب». 
فلا تقبل شهادة القاذف أبدَّاء وظاهر كلام الإمام مالك قبول شهادته إذا تاب وحسن 
حاله» وسبقه إلئ ذلك جمعٌ من الفقّهاء9»» وهو مذهب الجُمهور. فقالوا: إن 
التوبة هدمت الوصف بالفسق اتفاقاء والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول 
الشّهادة» فإذا ارتفع الوصف بالفسق ثبتت العدالة7©. 

وهذا يعكر عليه ورود قيد التأبيد في الآية» فهو مشكل» وأيضًا كان هذا يستقيم 
لو قيل: إن الفسق والعدالة نقيضان إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخرء أمَّا إِذا قلنا: 


.7"9 /9 ينظر: المستصفئء ؟/ 21107 كشف الأسرار شرح أصول البزدويء‎ 6١ 

(9) ينظر: المغني» 165/ 189. 

(9) ينظر: المبسوط» 2351/١7‏ تبيين الحقائق» 4/ 2528. 

() ينظر: الإشراف, للقاضي عبد الوهاب» 237١/6‏ بداية المجتهد, ؟/ 45 الذخيرة» للقرافيء ١1 /٠١‏ 
2 

(9) ينظر: الأمء روضة الطالبين» /١١‏ 48؟- /ا5؟» المغني» /١6‏ 188. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين» 5/١ؤ؟.‏ 
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( 

إخبما ضدان2"7» فلا يلزم من رفع الفسق ثبوت العدالة» فإذا نظرنا في كلام أهل العلم 
في الجرح والتعديل؛ وجدنا بعضهم كابن حجر يجعلون المراتب ثلانًا: التعديل» 
والتجريح والجهالة» قال في النخبة وشرحها: «ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلًا 
أو تجريحًا أو جهالة»(". فجعل الجهالة قسيمًا للتعديل والتجريح, لا قسمّامن 
التجريح, فالجهالة بين التعديل والتجريح. 

لكن مقتضئ صنيع الجمهور في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل» جعلهم 
الجهالة في مراتب التجريحء وانتفاء واسطة بين التعديل ونقيضه وهو التجريح. 
فالراوي إمّا أن يكون عدلًا أو مجروحًاء لا واسطة بينهما0». وعلئ كلام ابن حجر 
فقد يرتفع الوصف بالعدالة ولا يثبت الفسق» وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا تثبت 
العدالة» كما هو حال المجهول جهالة الحال؛ لأن العين قد عرفت. 

ترخات رار" قال يي كر شن الررة لكا شين عي اتجيكورل. 
لا أعرفه»0©» وهذا لا يقتضي القدح فيه حتئ يُنظر في أقوال غيره من الأئمة» فإذا 
رأيناهم عرفوه؛ فلا أثر لقوله حينئذء ولو قال: مجهول» وسكت؛ كان مثل غيره من 
الأئمة» ولفظً مجهول يُجعل حينئذٍ في ألفاظ الجرح, فيكونٌ قادحًا. 


) والضِدَّان هما اللذان لا يجتمعان» ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة؛ كالسواد والبياض. 
والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كوجود زيد وعدمه. ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 
(ص: /91)» شرح مختصر الروضة. للطوفي» ؟/ 2577 تقريب الوصولء لابن جزيء (ص: /ا15١).‏ 

(؟) نزهة النظرء (ص: .)1١60‏ 

)6 ينظر: الجرح والتعديل؛ ؟/ لالاء مقدمة ابن الصلاح» (ص: ؟6؟- 255)» فتح المغيث؛ ؟/ /الا؟» وما 
بعدها. 

() هو: أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي» كان أحد الأئمة الحفاظ 
الأثبات الأعلام» روئ عن: أبي زيد النحوي, وعبيد الله بن موسئ» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» وروئ 
عنه: أبو داود» والنسائي» ويونس بن عبد الأعلئى» وأبو زرعة الرازي» وغيرهم.» توفي سنة 570. ينظر: 
تاريخ بغداد» ؟/ 416» تاريخ دمشقء ؟ه/ “ا تبذيب الكمال؛ 881/56. 

(5) ينظر: الجرح والتعديل» 5/ 97ل هكى #كى «دىى ؤدى ٠ط‏ و*/ 389 187 وغير ذلك. 
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عل كر خا جا ا ين على فول سياد ال ا اي لك 
علئ عدم قبولهاء والمقرّرُ عند أهل العلم أنَّ القرائن هي التي تحكمٌ؛ فالأدلة الأخرئ 


ع 


ار ل لل ار اا ل لي ل على أشرة 
الشّهادة مرتبطً بوصفي الفسق: «إن جآء 5 نا يق ب فَمَييوَا 4 [الحجرات: "] ومعناه: أن 
الفسق إذا ارتفع» فقد ارتفع ما يوجب 000 الشهادة وقد ارتفع وصف 
الفسق في حالة التائب المحدود في القذف» وهذا يقوّي قبولٌ شهادته» وقد يكون 
المحدودٌ بالقذفٍ صادقًا في حقيقة الأمر, لكنّه حُدَّ لأن التنّصاب لم يكتمل» فقد يشهد 
ثلاثة أنهم رأوا فلانًا يزني بامرأة» ويحلفون علئ هذا؛ لأنَّهم رأوه بأمّ أعينهم» لكنهم 
يحدون لعدم اكتمال النصابء ولا يحنثون. 


| باب القضاء باليمين مع الشاهد | 


قال يحيئ: قال مالك: عن جعفر بن محمد, عن أبيه: أن رسول الله يَكِةِ قضا 
باليمين مع الشاهد9©, 


«اعن جعفر بن محمد. عن أبيه) هو جعفر الصادق بن محمد بن زين العابدين 


() أخرجه هكذا مرسلا: الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد, (27860). 

وأخر جه تو طول الترمذيء كتاب الأحكامء باب ما جاء في اليمين مع الشاهدء (3774)» وابن ماجه» 
كتاب الأحكامء باب القضاء بالشاهد واليمين» (2979)» وأحمد. (14278)» من طريق جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر ز#. وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وسعد بن عبادة» وبلال بن 
الحارث المزني» وغيرهم #35. 

ورجّح الترمذيٌ أن المرسل أصحٌء وكذا فعل العقيلِيُ في الضعفاء, (0015)» غير أن الدارقطني في العلل» 
(01) قال: «وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديتٌ» وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من 
الثقات حفظوه؛ عن أبيهء عن جابر. والحكم يوجب أنْ يكونّ القول قوكهم؛ لأنّهم زادوا وهم ثقات» 
وزيادةٌ الثقةٍ مقبولةٌ». 

وحسّن الموصول ابن الملقن في البدر المئير» 777/9» والحديث عند مسلم من حديث ابن عباس 885» 
وسيأتي تخريجه قريبًا. 
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علي بن الحسين بن على بن ابي طالى الهاة.:. 7", الل 
أن رسول الله يَكِدِ قضئ باليمين مع الشاهد» ويُطلبٌ الشاهد لإثبات الحق» وقد 
جاء في الحديث: «شاهداك أو يميثه0©: وجاء -أيضًا-: «البيّنةٌ على المدّعي, واليمينُ 
على من أنكر)(» فمدعي الحقٌّ عليه البيّة والأصل فيها الشهادة» قال تعالئ: 


م رسا ل ور وأتأكس| 


عاج خدج تر 352 2-5 0 0 ص 
«وَاسْسَئِدُوأ سَِيِدَنٍ مِن رَجَالِحكُمَ إن لَمْ يكوا رَجكنِ هَرَجَنُ وأثرأكانٍ 4 [البقرة: 225]» 


() هو: أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني 
الصادق. الفقيه» الإمام» روئ عن: أبيه» ومحمد بن المنكدرء وعطاءء وعروة» وغيرهم» وروئ عنه: 
شعبة» والسفيانان» ومالك؛ وابن جريجء وغيرهمء توفي سنة 158. ينظر:الوافي بالوفيات» 38/١1١‏ 
التهذيب, ؟/ .١‏ 

(؟) هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الباقر» السيد الإمام الفقيه» روئ عن: ابن 
عمرء وجابر» وأبي سعيد» وغيرهم طتار. وروك عنه: ابنه» وعطاء بن أبي رياح» والأعرج» والزهري» 
وغيرهم» توفي سنة 21١4‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء» »40١/4‏ الوافي بالوفيات» 5/6/اء 
التهذيب» .”6٠/8‏ 

(9) تقدم تخريجه7/ .٠١‏ 

(؛) أخرجه مختصرًا: البخاري» كتاب الرهنء باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. فالبيّنة على 
المذّعيء واليمين علئن المذّعئ عليه (004؟)0 ومسلمء كتاب. الأقضيةء باب اليمين علين المدّعن 
عليه 00101١‏ وأبو داود؛ (705)» والترمذيء (365)» والنسائي. (0650)» وابن ماجه؛ (2961): من 
حديث ابن عباس ود وه بلفظ : «أنْ النبي كَكةِ قضئ أن اليمين علئ المدعل ل عليه»). 
وقال ابن الملقن في البدر المنيرء 9/ 4650: «هذا الحديث صحيح؛ رواه البيهقي من رواية ابن عباس 
مرفوعًا: لو أعطي الناس بدعواهم؛ لادعئ رجال دماء قوم وأموالهم» ولكن البيّنة على المدعي 
واليمين على من أنكر. وفي الصحيحين عن ابن عباس... فذكر رواية الصحيح المختصرة ثم قال 
ابن الملقن» :78١/9‏ «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع». 
وذكر رواية الصحيح ابن حجر في بلوغ المرام» (01408)» ثم قال: «وللبيهقي بإسناد صحيح: البيّنة على 
المدعىء واليمين علئ من أنكر). 
واخرجة اله مدي كنات الالجكام. ياب ما جناء فى أن البينة على المد عي و ابم على العد فى علي 
(34), من حديث عبد الله بن عمرو 5 مرفوعًا بلفظ: «البيّنة علئ المدعيء واليمين علئ 
المدعئ عليه». وجاء من حديث عمرء وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وغيرهم #.. وقال الترمذي: «في 
إسناده مقال». 
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حركث الباب «قضئ باليمين مع الشاهد) 0 علي ذلك, فقد جعل اليمين في 
مقايل السّاهد الثاني؛ والحدرف لا نمطي قرب لأنه مخرجٌ عند د 

وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني؛ باعتبار أن البيّئة ما أبان 
الحق علئ أي حال كانت؟ كما هو قولُ من يتوسّع في هذاء فيجعل القرائن القويّة تقومُ 
مقام البيّة» وقد قرَّر ذلك ابن القيم :ف في الطرّق الحكميّة!". والقرائنٌ منها ما يرتقي 
إلئ مرثبة شهادة الْشُهودء ومنها ما يقرّب من الإقرار. 

فلو رؤي شخص عليه ثوبٌ وطاقيةٌ» ولا شماغ عليه» يجري وراء آخر عليه 
بنطلون» وطربوشٌ علئ رأسه. وبيده شماغٌ» ويقول صاحبٌ الثوب: أخذ شماغيء 
وصاحب البنطلون يقول: الشماغ ليء فالقرائن هنا تدل علئ أن الشماغ لصاحب 
الثوب؛ إذ كيف يلبس صاحب البنطلون شماعًا فوق طربوش؟!ح فهذه قرينة قوية تدل 
علئ أنَّ الشماغ لصاحب الثوب» لكن هل يُحكم له بمجرّد هذه القرينة؟ الذين 
يحكمون بالقرائن يحكمون بذلك. 

لكن المعتمد أنه لا يُحكم بمجرّدهاء فلو وجدنا عند شخصٍ ا لايقراً 
ولا يكتب قلمًا في جيبه» ورأينا آخر مثقفًا يدعي هذا القلم» فلا يكفي أن نقول: إِنَّ هذا 
القلم لمن يكتب؛ لأنَّ الأمئ قد يتّخذه زينة. 


ل لا الب لي ل ال ل عار اك 
ا ال كر اك 
الدين له نصيبٌ من هذه البيّنات» فالأموالٌ لها حُكمٌّ. والحدٌود لها حكم. والرّضاع له 
حكمء وأمور النساء لها أحكامها الخاصّة بهاء وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. »)١912(‏ وأبو داود. (2*5:8)» وابن 
ماجى ( ٠ك‏ من حديث ابن عباس . 
(2؟) 4/١‏ ومابعدها. 


١‏ اليه حصسويه را 
-7_75و7و«7 121 و## 1 0 


وعن مالك. عن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلئ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب -وهو عامل علئ الكوفة-: أنٍ اقض باليمين 
مع الشاهد7". 
وحدثني مالك: أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن؛ وسليمان بن يسار سُئلا: 
هل يقضئ باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم7". 

«أنِ اقض باليمين مع الشاهد» روئ الإمام مالك هذا الأثر عن عمر بن 
عبد العزيز» وقد صح بذلك الخبرٌ المرفوع كما تقدم في أول البابء إلا أنَّ الإمام مالكًا 
رواه مرسالاء وأخرجه مسلم مسندًا منَّصَلَا مرفوعًا("» والإمام مالك حينما يذكر هذه 
المقاطيع بعد الُصوص المرفوعة ليبين أنّ العمل بهذا الحكم سار بعد وفاته يل ونه 
لم يُنسخ. ومثل هذا في الأثر الثاني عن أبي سلمة وسليمان بن يسارء وهما من فقهاء 
المدينة المعروفين. 
قال مالك: مضت السّنّه في القضاء باليمين مع الشّاهد الواحد يحلف صاحبٌ 
الحق مع شاهدء» ويستبحل حقه» فإن تكل وآين آن يحالف؛ أحلف المطلوث» فإن حلف؛ 
سقط عنه ذلك الحقء. وإن أبن أن يحلف؛ ثبت عليه الحق لصاحبه. 


ماع و 


«قال مالك: مضت السَّنّ في القضاء باليمين مع الشّاهد الواحد» جعل اليمين في مُقابل 
اتح ا ا ا وان السلا عه وري لان جار له سل ران لقف 
فإذا حلف بعد خلوٌ الدعوئ عن البينة؛ يبرأ من العهدة ويُحكم له. فيمينه مع الأصل 
المذكور تدفع عنه المطالبة» كما أن يمين المدعي مع شاهده تقضي له بالحق. 


00 أحرجه الشافمي فى الأ 9000 راين أي شيية في المصنف» 59540 والساني فى الكرى» 
(0975)» والبيهقي في الكبيرء (207:9)» والمعرفة» (*2000). 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» (2916)» والبيهقي في الكبير» (0/15؟)» والمعرفة» (20::8). 

()6 تقدم تخريجه برقم (2111) من أحاديث الموطأ. 
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«يحلف صاحبٌ الحق مع شاهده. وس حنه) إذا كان مدعي الحقٌ ليس 
لديه لقاع رحن لف لع الجن و اعر لمق وقام يمينه مقام الشاهد الثاني» 
كما تقدم. 

«فَإنْ نكل» الي «وأبئ أن يحلف» وقال مثلا: «لا أحلف. ؛ فيميني لا تدانيها 
الدنيا برمتها»» ففي هذه الحالة تكون دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة» وترتيبًا 
100006 “3###أ1#17#ذ ا ا 
«فإن حلف؛ سقط عنه ذلك الحق» المدعين عليه معه الأصلّ -براءة الذمة- في مقابل 
شاهد المدّعيء فإذا طولب باليمين وحلف؛ ترجّح جانبه. فبرئ من العُهدة. 

ا علىٌ؛ وَإِلّا فليس 
عندي شيغ)» فحينئذٍ «ثبت عليه الحقٌّ لصاحبه» لرجحان كمه الشاهد الواحد؛ لذن 
المدّعئ عليه في هذه الحالة أضعفٌ حالا من المدَّعي؛ إذ الشاهد الواحد أقوئ من 
مجرد براءة الذمة. 

فإن عدمت بِيّنَةٌ المدّعي وشهوده؛ ويمينٌ المنكرء كأن يدّعي زيدٌ مالا على 

و فتطلب البيّنة من زيل» فيقول: ليس عندي بينة ولا شهود»؛ ويطلبُ من عمرو 
أن يحلف فيقول: «لا أحلفء. ذِمّتي بريئة» وعلئ الخصّم أن يُثبت. والدنيا كلها 
لا تسوئ يمينًا»» فالدعوئ هنا مجرّدة عما يُؤيّدهاء فترجح كفة المدعئ عليه؛ لأن 
ا 
لكونه ب ال ل ا ففي هذه الحالة 
يضعف جانبه» وهل ثردٌ اليمين علئ المدّعيء فيحلف ود ستف باباعين ار له 
خلاف بين أهل العله” ال ل مله ل الس التايقة أن لدعي 


() مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنّها ترد. خلاقًا للحنفية ومعتمد الحنابلة؛ فعندهم أَنّه 
يُقضيئ بالتكول» وحده دون رد اليمين على المذعي: ينظر: بدائع الصنائع» 57 تبيين الحقائق» - 


5 ب الأقضبية ستيه هم 
2-2 اا»تترثثثثتتتكتحي هق 


ا 00 
فالمدّعي معه شاهد, والمدّعئ عليه معه الأصلء لكن لما كان الشاهدٌ أقوئ من 
الأصل قُدّم عليه فثبتَ الحقٌ للمدّعي. 

أما 5 الصورة الأخيرة؛ فكلاهما رفض الحلف. ولا شاهد مع المدّعي؛ وقد 
يكون معةٌ الظّاهرء وفي المقابل يكون الأصل مع المدَّعئ عليه» فيتعارض الأصل مع 
الظاهر”"'» وإذا نظرنا إل أفراد القضايا نجد أن من الظواهر ما هو أقوئ من الأصل» 
ومنها ما هو أضعف منه ولنمثّل لهذا بطالب علم عنده مكتبة» زاره زميله فوجد عنده 
كتابًا مكتوبًا عليه اسمّهء فقال له: هذا كتابي؛ واسمي مدوَّنٌ عليه» كيف وصل إليك؟ 
هذا معه الظاهر الذي هو الاسمء وذاك معه الأصلء وهو أن الكتاب في مكتبته وفي 
حرف نالامر ان الكات له. 

هنا تعارض الظاهر والأصلء فنحتاحٌ إلى النظر في الترجيحات الخارجية 
للترجيح بينهماء نظرنا فإذا صاحب المكتبة لا يُعرف بِأنَّه بيع الكتب» ولكن عُرف أنَّه 
يعيرُهاء فهذا الأمرُ يجعلُ الرُّجْحان في جانبه؛ لأنَّه لو عرف عنه بِيعٌ الكتب لقُلنا: بعبّه 
ونسيت» وكوثه يُعير فالظاهر أنَّ صاحبه استعاره منه» أمّا إذا وجد رُجحانٌ في جانب 
ورجحانٌ في الجانب الآخر؛ فيُبحث عن مرّجّحات أخرئ للفصل في المسألة. 


وسيأت في المسألة كلامٌ للإمام مالك في نهاية هذا الباب. 


- 90/8؟. شرح الخرشي. 7/١8؟»‏ الشرح الكبير» للدردير» 4/؟*5» روضة الطالبين» /١2‏ 49» أسنئ 
المطالب» ا المغنى» سسنة الإنصاف» ل سل" 

2 قال ابن رجب في القواعده */ 17: «القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة: إذا تعارض الأصل والظاهرء 
فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا؛ كالشهادة والرواية والإخبار؛ فهو مقدم علئ الأصل بغير 
خلاف. وإن لم يكن كذلكء بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو 
ذلك؛ فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلئ هذا الظاهرء وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلئ الأصل» 
وتارة يخرج في المسألة خلاف» فهذه أربعة أقسام...» ثم ذكر تلك الأقسام مع الأمثلة عليها. وينظر: 
الأشباه والنظائر» للتاج السبكي /١‏ 15» وما بعدهاء الأشباه والنظائر» للسيوطيء. (ص: 0708). 
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قال مالك: وإنما يكون ذلك ني الأموال خاصّة. ولا يقعٌ ذلك ني شيءٍ من 
الحدود. ولا في نكاح, ولا في طلاقء ولا في عتاقة» ولا في سرقة؛ ولا في فرية. فإن قال 
قافل : فإنّ العتاقة من الأموال» نقد أخطاء نيس ذلك على ما قاله ولو كان كذلك على نا 
قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهدٍ أنَّ سيّده أعتقه. وأن العبد إذا جاء بشاهد 
على مالٍ من الأموال ادّعاه. حلف مع شاهده؛ واستحق حقّهء كما يحلف الحُرٌ. 

«قال مالك: وإنما يكون ذلك»؛ أي: ثبوت الحقٌ باليمين والشاهد «في الأموال 
خاصّة» فلو ادّعى علئ فُلانٍ أنه شرب الخمرء أو قذقَ فطلب القاضي منه البينة: 
فقال: «ما عندي إلا شاهدٌ ويمين»» لم يُقبل منه ذلكء ولم يستحلفه القاضي في 
الحالتين؛ إذ لا بد من شاهدين لإثبات ما اذَّعاه عليه. 

اولا يقمٌ ذلك في شيء من الخدود) شيء نكرة في سياق النفي يدل على التعميم؛ 
والمرادٌُ: في أي حدٌ من الحُدود. 

«ولا ني نكاح» فلا يكفي فيه شاهدٌ واحدّ مع يمين الزوج. 

«ولا في طلاق» فلا يكفي أن تأتي المرأة بشاهد واحد وتحلف. أو يحلف أبوها 
علئ أنَّ زوجها طلّقهاء ويردٌ مثل هذا عند القّضاة كثيراء ويقع بسببه الحرجٌ الشديده 
تأتي امرأة إلئ القاضي مثلاء وتقول جازمة مثل: (إِنَّ زوجها طلّقها ثلانًا)» فيَطلب منها 
القاضي البيّنقَه فلا يكون عندها إلا بيّنةٌ تضعف عن إقامة المدعئ به» فيردها القاضي 
علئ زوجهاء وهي تجزم أنه يُعاشرها بالحرام» وعلئ المرأة في مثل هذه الحالة ألا 
تمكّنه من نفسها("» وكونها تخالع أفضل من كونها تعاشر بالحرام. 


(») فمذهب الجمهور أن حكم الحاكم ينفذ في الظاهرء لكنه في الباطن لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا. 
ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء 6/ 377» شرح الزرقاني على مختصر خليل» 9١/1‏ شرح 
الخرشيء 2177/7 روضة الطالبين» 155/1١‏ أسنئ المطالب» 6/ 504 المغني» /١5‏ لالا» شرح منتهئل 
الإرادات» 9/ 8ه 


كد ات 0-6 6 
١‏ 


«ولا في عتاقة»؛ أي: لا يقبل الشاهد واليمين في دعوئ العتاقة؛ لأنَّهها ليست من 
الأموال» وإن كان الرّقيق نفسه مما يُباع ويشترئء لكن دعواه العتق ليست مالاء 
فلا يقبل منه فبها الشاهك.واليمين؛ 

«ولا في سَرقة» فلو ادعئ أحدهم علئ آخر أنه سرقه مالاء وأتى بشاهد وحلف 
يمينًا لم تقطع يد السارق بهذه البينة2"0» «ولا في فِرية»؛ أي: القذف بالزنا». وهذا 
داخل في الحدود المتقدم ذكرها. 

«فإن قال قائل: فإِنَّ العتاقة من الأموال. فقد أخطأء ليس ذلك علئ ما قاله. ولو كان 
كذلك علئ ما قال» لحلّف العبدٌ مع شاهده إذا جاء بشاهدٍ أنَّ سيّده أعتّقه» قال الباجي: 
«هذا الذي قاله مبني علئ بيان معنئ قولنا: الشهادة علئ الأموال» وذلك أن الشهادة 
علئ المال هي الشهادة بطلب مال يخرج من متمول له إلئ متمول آخرء وليس هذا 
حكم الشهادة علئ العتاقة؛ لأن الرقبة بالعتاقة لا تخرج إلى متملك)7"). 

«وأنَّ العبد إذا جاء بشاهدٍ علئ مالٍ من الأموال ادَّعاه حلف مع شاهده. 
وامش بعد كما يحلفٌ الخُرٌا؛ٍ أي: أن عبدًا إذا ادَّعئ مالاء وأتن بشاهدٍ واحد 
وحلف عليه استحقّه. كما هو الحال مع الحُرٌء وهذا يتماشئ مع ما يذهب إليه من 
ل ل سي ار 
ذلك على قولي 990. 


) لكن يجب علئ المدعئ عليه إرجاع المسروق أو قيمته أو مثله؛ لأنّ السرقة توجب القطع» وإرجاع 
المال المسروق. فالأوّل لا بد فيه من شاهدين» والثاني يكتفيل فيه بالشاهد واليمين؛ لكونه مالَا. ينظر: 
المغني؛ /١16‏ 18. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء 4/ 15. 

(9) المنتقئى شرح الموطأء 5/ .2١17‏ 

(9) ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء ؟/ ؟505» شرح خليل» للخرشيء 27/1؟ و8/ 21318 الشرح 
الكين للضي الدردي / 5# 
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قال مالك: فالسّنّة عندنا أنَّ العبد إذا جاء بشاهد علئ عتاقيه استخلف سيّدٌه: ما 
أعتقه. وبطل ذلك عنه. 
«قال مالك: فالسُّئّة عندنا أنَّ العبد إذا جاء بشاهد علئ عتاقته) ومعه يميئه 
«استخلف سيّده) وهو هّنا المدّعئ عليه ١ما‏ أعتقه. وبطل ذلك)؛ أي: العتق ١عنه)؛‏ أي: 
ل لام ري ار امال 


0000 


قال مالك: وكذلك السّنَّ عندنا -أيضًا- في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهدٍ أ 
زوجها طلّقها؛ أحلف زوججها ما طلّقها. فإذا حلف؛ لم يقع عليه الطّلاق. 

«قال مالك: وكذلك اسن عندنا - أيضًا- في الطّلاق» لأنَّ الشاهد الواحد لا يكفي؛ 
والمرأة لا تَستحلفُ في طلاقها نظير ما تقدَّم في العتاقة. 


5 


24 


قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة؛ إنما يكون اليمين 
علئ زوج المرأة» وعلى سيد العبد» وإنما العتاقة حدٌ من الحدود. لا تجوز فيها شهادة 
النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثب: ثبتث حرمته: ووقعثٌ له الحدودٌ: ووقعث عليه؛ وإن زنئ وقد 
أحصن رَجمء وإن قتل العبدٌ قتل به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه» فإن احتحّ 
محتيّ فقال: لو أن رجلا أعتقّ عبده. وجاء رجلّ يطلبُ سيّد العبد بدّين له عليه فشَهِد له 
غلىن بحفه ذلك وجل وامر أتان؛ فإخ ذلك تنيت الحق على سكل المبد سن ترد بوعتاقث إذا 
لم يكن لسيّد العبد مال غير العبيه يريد أن يجي بذلك شهادة النساء في العتاقة» فإن ذللك 
ليس علين ها قال» وإنما كل ذلك: عرس سس ا اس سيد 
بشاهدٍ واحد. فيحلف مع شاهده ثم يستحقٌ حقّه وثّردُ بذلك عتاقة ة العبد. أو يأتي الرجل 
قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة؛ فيزعم أنَّ له على سيد العبد مالاء فيقال 


- ويرئ الجمهور أنه لا يملك» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي في الجديد» وإحدئ روايتين في مذهب 
أحمدء وفي الرواية الثانية أنّه يملك بتمليك سيده له. ينظر: المبسوطء 5/ 594» تبيين الحقائق» "/ 4؟١‏ 
و7/ ٠‏ الأم 218/5 تحفة المحتاج» 4/ "591» المغني» 5/ 059؟: كشاف القناع» /٠١‏ 018. 


لسيك الغيل: احلف ما عليك ما ادعئ» فإن نكل وأبئ ' أن يحلف؛ حلت سنب لحن 
وكدت حقهد عل مثد العيد» فيكون ذلك برذ كناثة العيد إذا ليت المال على سئده. 


«قال مالك: فسنّة الطّلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة. إنما يكون اليمين 
علئ زوج المرأة» وعلئ سيد العبد» فلا يُلتفت إلى يمينهاء ولا يُطلب منها أصلاء 
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اوإنها العنائة حد من الخدرد تكبا لآ دور شهادة النساء ف الجدرد الا تجرد 
فيها»؛ أي: في العتاقة قة «شهادة الشساء». فحكمٌّها واحد في البابين. 

الأنّهِ إذا عتق العبد بدت حرمتّه ووقعثٌ له الحُدودُ ووقعث عليه وَإِنْ زنئ وقد 
دن رُجم)؛ لأنَّه صار حُرَّاء فتنطيقٌ عليه أحكام الأحرار. 

«وإن قَمَل العبدٌ قتل به)؛ أي: إن قتله قاتل بعد أن أصبح حُرَّا؛ قل به؛ لأنَّ الخُرّ 
ياد به القاتل. 

«وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه)؛ لأن الرّق من موانع الإرث» وقد زال 
المانع» والمقتضي موجود. فيثبت التوارث بينه وبين من يوارثه. 

«فإن احنجٌّ محتجٌ فقال: لو أن رجلا أعتقّ عبده وجاء رجلٌ يطلبٌ سيّد العبد 
بدّين له عليه؛ فسّهد له على حقّه ذلك رجلٌ وامرأتان؛ فإن ذلك يُثبت الحقّ على 
سيّد العبد حتّى ترد به عتاقثّه إذا لم يكن لسيّد العبد مال غير العبدة مغال ذلك: زيدٌ 
أعتقٌ عبدًا قبمنه عشرة آلاف ريال ظنّا منه أن ليس في ذمّه لح شيء» ثم جاء. 

ساتدسية نانس على بر عفاة الآف ويالء وآأنبتها بشاهل ويمين أو 
بشهادة رجل وامرأتين» وهذا يعني أن زيدًا أعتق عبدّه وهو مدين» والمدين 
لا ينشذ عتقه. يرد عتاقثٌه عليه؛ لأنَّ النبي تك رد العنقى مع الدين20 ورد 


)١(‏ إشارة إلى حديث جابر ييه قال: «أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر» وكان محتاجّاء وكان عليه 
دين» فباعه رسول الله َل بثمانمائة درهم» فأعطاه فقال: اقض دينكء وأنفق علئ عيالك»» أخرجه - 
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لاه لك 0 

«يريد أن يُجِيرَ بذلك»؛ أي: بالمثال الذي أورده «شهادة النساء في العتاقة» لكن عند 
النظر يُرئ أن شهادة النساء في هذا المثال ثبت بها المال» لا إبطالُ العتاق أصالة» ثم 
استوجب ثبوث المالٍ أصالة بشهادة النساء إبطال العتاق ترتيبًا علن ثبوت المالء 
فالشهادة آلت إلئ إبطاله» ولم يثبت إبطالّه بالشهادة أصالة» وفرقٌ بين الأمرين» وقد 
يقال: إن في المثال إبطال العتاق بشهادة المرأة» فلا يعترض به علئ إثبات العتاق 
بشهادغاء ولذا قال مالك: «فإن ذلك اليس علئ ما قال)»؛ لأنَّ التّنظير الذي أورده غير 
مطارن - اوإنها مذ ذلك: الرحل يملق غيل : 0 طالب الحق علن سيده بشاهد 
واحد. فيحلف مع شاهده. ثم ل حقه 0 د بذلك عتاقة العبد)؛ أي أنَّ عتاقة 
الع نكا وك الال الذي فت اشاح وال ل أو شيا تر حل التي 
علئن المدين الذي أعتىّ عبدّهء لا أنَّ شهادةً المرأة أبُطلث عَقد العتاقة» فالمسألة كلها 
في إثبات مال أصالة لا في إثبات عتاقة أو إبطالها. 

«أو» 15 ذلك أن «يأ تي الرجل) زيدّ معلا اقد كانث بيئة 000 سيد العبد» عمرو 
مثا «مخالّطة وملايّسة» في الأموالك يتداولان بينهما مبالغ مالية» كل ا 0 
الآأخن ولا تدرئ االأحدهها على الآخر إلا بالحسات الدفيق» والفوائر لأحفاء لكن 


-0 النسائي» كتاب آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وهم حاجة إليهاء (5610)» 
وأحمد (11994). 
والحديث متفق عليه دون ذكر الدين؛ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» (5240)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» (991)» وأبو داود» (59066)» 
والترمذي» (0515)» والنسائي» (2967)» وابن ماجه» (201). 

4 إشارة إلئى حديث عمران بن حصين و#ية: «أنْ رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال 
غيرهمء فدعا بهم رسول الله لِك فجزأهم أثلاناء ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له 
قولًا شديدًا»» أخرجه مسلم, كتاب الأيمان» باب من أعتق شركًا له في عبد. (0778» وأبو داود 
(5568)» والترمذي, (00374)» والنسائي. :»)١598(‏ وابن ماجه. (2945). وجاء من حديث أني هريرة» 


وأبي زيد الأنصاريء وأبي أمامة» وغيرهم 5. 
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بعض الأموال لا تُونّق ولا تكتب بالفواتيرء «فيزعُم) زيدٌ «أنَّ له على» عمرو ١سيّد‏ 
العبد مالَا» قدره مائة ألف ريال مثلاء «فيقال لسيّد العبد: احلفٌ ما عليك ما ادّعئ» يُقال 
لعمرو: هذه مائة الألف الزائدة التي ليس لدئ زيدٍ ما يثبنُها- احلفئ أَنَّها ليست عندك» 
«فإن ل عمرو «وأبن أن يحلف» وقال: ما أنا بحالف؛ الف صاحب الحق») رك 
اوثبت حقّه على سيّد العبد؛ عمروء وهنا رد الإمام مالك نف اليمين على المدّعي من 
دون أن تكون له تق افيكون ذلك رذ غداقة العيد |18 2 فيث المال عل سكلاة) فيت البحق 
وهو مائةٌ ألف لزيدٍ المدّعي على عمرو المدّعئ عليه. لكن عمرًا أعتق عبدًا قيمثه مائة 
ألف» وليس له مال غيره» فالحقٌ الذي عليه لزيدء يرد عليه عتاقة عبده ليُسدّد به دين 
زيد ويبرئ ذمّته. 
قال: وكذلك -أيضًا- ال ا ابا ا عا ة إلى 
الرجل الذي تزوّجها فيقول: ابتعتٌ مني جاريتي فلانة» أنت وفلانٌ بكذا وكذا دينارًاء 
تبكر ذلك زوج الأمةء فيأتي سيد الآمة برجل وامرأتين» فيشهنُون علئ ما قالء قبت 
بِيعْه» ويحق حقه. وتحرم الآمة على زوجهاء ويكون ذلك فراقًا بينهماء وشهادة النساء 
لا تجوز في الطلاق. 

«قال: وكذلك -أيضًا-»؛ أي: من نظائر ما تقدم «الرججل» الحرّء زيدٌ مثلا اينكح 
الأمة. فتكون امرأته»؛ أي: ليس بملك اليمين» ويجوز للحْرٌ الزواج بالأمة إذا خشي 
العنت» ولم يجد طول السشرّة: كما تقدّم في كتاب النكاح» وأولاد الآمة يتبعون أمّهم في 
الرق» «فيأتي سيّد الأمَة) عمرو «إلى الرجل الذي تزوّجها» تفرريك «فيقول) له: «ابتعت 
مني جاريّتي فلانةَ أنت وفلانٌ بكذا وكذا دينارًاء فينكر ذلك زوج الآمَة' زيد» «فيأتي سيّد 
الأمة) عمرو ل وامرأتين» فيشهدون علئ ما قال» والشهادة 0 لالبات البيع أصالة» 
لا لإثبات الفرقة» (فيثيت بيعه)؛ أي: بيع عمرو للجارية» «ويجقٌ حقّه)؛ أي: يجب له 
ثمنها علئ زيدء وحينئذٍ «تحرّم الأمة على زوجهاء ويكون ذلك فراقًا بينهما»؛ أي: بين 
زيد والأمة» لثبوتٍ مُلكه على نصفهاء فينفسخ التكاحء كما لا يجوزٌ له أن يطأها على 
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أنها ملك يمينه؛ لأنها ليست ملك يمينه علئ جهة الاستقلال» بل شاركه غيرّه في ملكها 
اوشيادة الاك لا تجوز في الطّلاق» لكنها جازت هنا في الفرقة تبعًا لا استقلالًا؛ لأنها 
تعلقت بالمال أصالة» والفرقة تابعة. 
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا- الرجل يفتري على الرجل الخُرٌ فيقع عليه الحدٌ 
فيأتي رجلٌ وامرأتان» فيشهدون أن الذي افتري عليه عبدٌ مملوك, فيضع ذلك الحد عن 
المفتري بعد أن وقع عليه» وشهادةٌ النّساء لا تجوز في الفرية. 

«قال مالك: ومن» نظائر «ذلك -أيضًا- الرجل» زيدٌ مثا «يفتري علئ الرجل الحرًا 
يقذف عمرًا مثا «فيقع عليه)؛ أي: يجب عليل زيد «الحدًا؛ أي: ا لمر 
القذف. «فيأتي رحرل وامرأتان فيشهدون أنَّ عمرًا «الذي افتري عليه عبدٌ مملوك» فيضع 
ذلك)؛ أي: فيُسقِطُ ما شهدوا به «الحدّ عن المفتري») زيد بعد أن وقع) وجب «عليه)؛ 
أنه قذف عبدًا لا حرا وقذف العبد لا يُوجب الحدَّ(". يشير الإمام مالك :8 إلئ أنّه 
أخذ بشهادة المرأتين مُناء مع أنَّهِ يقول: :وشهادة النساء لا تجوز ل الفرية)؛ لأن 
شهادتهن ليست في إثباتٍ الفرية التي توجب الحدّ؛ وهو لا يرئ قبول شهادتهن في 
الشدوى إلما هي في إثبات الرقٌ» رق هال فائيته بشهاد: النساءء كماهر مذهبه في 
قبول شهاداتهن في سائر الأموال؛ فلا يُرمئ بالتناقض حين أجاز شهادتهن في الرّقء 
وسعها في العتاقة؛ أن العتافة حد من الخدوي كما سيق ياله. 
قال مالك: ومما يُشبه ذلك -أيضًا- مما يفترق فيه القضاء وما مضئ من الشّنة 
أن المرأتين يشهدان7» على استهلال الصبيٌ» فيجب بذلك ميرانّه حتئ يرث» ويكون 
ماله لحن يرله إن مات الصبية. ولئيس مع السراتين الأدين شهدثا رجل ولا بين ود 


5٠ الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ؟/‎ 212١/4 ينظر: المبسوطء للسرخسيء‎ )١ 
0 المغنى»‎ 


يكون ذلك في الأموال العظام من: الذّهبء والورقء والرّباع» والحرائر والرَّقيق» وما 
سوئ ذلك من الأموال» ولو شهدت امرأتان على درهم واحد, أو أقل من ذلك. أو أكثر 
لم تقطع شهادثهما شيئاء ولم تّجِرْ إلا أن يكون معهما شاهدٌ أو يمينٌ. 

«قال مالك: ومما يُشبه ذلك -أيضًا- مما يَفترق فيه القضاء وما مضئ من السّنة أن 
المرأتين يشهدان علئ استهلال الصبيٌ»؛ أي: كونه كان حيّا حين خروجه «فيجب بذلك 
ميرائه حتئ يرث» فيكفي في الشهادة علئ استهلال الصبيّ شهادة امرأتين» أو واحدة 
علين قول27: #ويكون مالّه لمن يرثّه إن ماث الصبي» وليس مع المرأتين اللّبين شهدتا 
رجلٌ ولا يمين»؛ لأنَّ هذا مما لا يطّلع عليه إلا النّساءء "وقد يكون ذلك"؛ أي: الميراثُ 
الذي ثبتَ بشهادة المرأتين تبعًا في الأموال العظام والرّباع»؛ أي: المنازل «والحوائط)؛ 
أي: البسائين 'اوالدّفين» وما سوئ ذلك من الأموال» لأنّ شهادمما تلك ليست في 
الراك مانت ري ال ترق لي وار لوت لللق ار رو تين أصالة على 
شيء يسير من الأموال» لم يغبت بشهادهما شيء؛ أي: أنه ينبت بشهادة النساء تبحا ما 
لآ يقت أصالة ولذا قال: «ولو شهدت امرأتان علئ درهم واحدء أو أقل من ذلك أو 
أكثر ابتداء «لم تقطع شهادثُهما شين ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهدٌ) رجلٌ؛ إذ إن 
شهادة الرجل والمرأتين يثبت بها جميعٌ أجناس الأموالء قليلة كانت أم كثيرة «أو 
يمينٌ»؛ أي: يكون مع المرأتين يمين ار 
قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج 

وقوله الحق: «وَأسْكَندُوأ يمد من يَجَالِكُمْ " هن لَمْ يكنا مجان 

ل فو رمه 
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بقول الله ا 


وامرأتين؛ فلا شيء له. ولا يُحلف مع شاهده. 


01١ /9 البناية»‎ 2154 /١١ وهو معتمد الحنابلة» وقول أبى يوسف ومحمد من الحنفية. ينظر: المبسوط»‎ )١( 
0 الإنصاف» لشي ايه الروض المربع» نض‎ 
.181/ /5 زفق ينظر: شرح الخرشيء» 201/7» الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي,‎ 


ل 00 شرح موطأ الإمام مالك 


0 

قال مالك: فمن الحبّة على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيتَ لو أنَّ رجلا ادّعى 
علئ رجلٍ مالاء أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه وإن 
كل ع المي كلت صاحب الح إن جنه لسر ودت حل هلصاح ناميا 
لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناسء ولا يبلك من البلدان» فبأي شيء أحَذ هذا؟. أو ني أي 
موضع من كتاب الله وجده؛ فإن أقر بهذا؛ فليقر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في 
كتاب الله ويد وإنه ليكفي من ذلك ما مضئ من السنة» ولكن المرء قد يُحب أن يعرف 
وجه الصَّوابٍ وموقع الحجَّة ففي هذا بيان ما أشكلّ من ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

«قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد) يعني: أن 
ا لا تجزئٌ مع الشّاهد الواحد. واعتمدّوا في رأيهم على 
الآية المذكورة دون التّظر إل الحديث الوارد في ذلك27» وهذا قول الحنفية9)» وهو 
لائقّ بمذهبهم؛ وجارٍ علئ قواعدهم: فهم يقولون: إِنَّ الزيادة على النص نسخ» وهذا 
ثبت بخبر آحاد. وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن”". 

قال مالك: فمن الحُجّة على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيتٌ لو أنَّ رجلا 
ادع علئ رجل مالاء أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟» احتجٌّ الإمام 
مالك ذلك بطريق الإلزام علئ من لا ير اليمين مع الشّاهد بمسألة رد اليمين علين 
المذعى ‏ احيث لا يف والمذغى عليه نكل عن اليدين, 

«فإن أقرّ بهذا»؛ أي: إذا كان قائل ذلك يعترفٌ بردٌ اليمين علئ المدعي, ويُثبت له 
الح بيمينه عند نكول المدّعي عليه وهذا الأمر «لا اختلاف فيه عند أحَدٍ من الناس» 
ولا ببلدٍ من البلدان فليّقرٌ باليمين مع الشّاهدء وإن لم يكن ذلك في كتاب الله وككَ؛ أي: 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس وفة: «أنْ رسول الله يَكِدِ قضيل بيمين وشاهد). أخرجه مسلمء كتاب 
الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد, (1016)» وأبو داود. (7708)» وابن ماجى (59100؟). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع» 229/5. 

(9) ينظر: تقويم الأدلة» للدبوسي» (ص: 077 أصول البزدوي» (ص: 52937)» أصول السرخسيء ؟/ 82. 
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فليعترفٌ باليمين مع الشّاهد من باب أولئ. وإن لم يأت في كتاب الله تعالئ؛ لأنّ معه في 
هذه الحالة زيادة شاهد. 

فإن قال: إِنْ هذا زيادة علئ القرآن. قيل: إِنَ رد اليمين علئ المدّعي لا يوجد في 
القرآن أيضًا؛ ولذا قال: «بأى شىء أذ هذا؟ أو فى أى موضع من كتاب اللّه وحده»؟ أى: 
مامستيدة نيما ذهب إليه من رد اليمين؟ وأين دليله غلين ذلك من كثاب الله . 


«وإنه ليكفي من ذلك ما مضئ من السّنّة؛ والسنة أصل تشريعي ثابت قائمٌ برأس 
لا يُحتاج إلئ أن يرد إلئ كتاب الله قال تبارك تعالئ: « وَمَا ينَِقُ عن الوك (5 إن هو إل 


دوو وس 


وحى يوك * [النجم: 4-7]» فالسنة تثبت تنبت بها الأحكام» كما هو مقرر عتد من يُعندٌ بقولهم. 
| ل ل ل ل رن | 


قال يحيئن: قال مالك فى الرجل يهلكء وله دين عليه شاهد واحدء وعليه دين 
للنّاس لهم فيه شاهدٌ واحد. فيأبئ ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهيهم. قال: فإِنَّ 
و 50 00 4“ 5 1 4 
الغرماء يحلفون وياخذون حقوقهم. فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك أن 
الأيمان عُرضّت عليهم قبل فتركوهاء إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا قَضلاء ويعلم أنهم 
إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك: فإِنَّى أرئ أن يحلفواء ويأَخُدْوا ما بقى بعدّ دّينه. 

«باب: القضاء فيمن هلك)؛ أي: مات «وله دين» وله فيه شاهد واحد «وعليه دين 
له فيه شاهد واحد)؛ أي: أن أحد الطّرفين سواء كان دائنًا أم مديئًا توفي وخلّف ورثةه 
ولا يوجد إلا شاهد واحد يشهد بهذا الدين» ومعلوم أن صاحب الدَّين إذا هلك 
فاليمين المتجهة إليه تنّجه إلى ورثته؛ لأنّهم يقومون مقامه. 

اتير ع المرت الهلاة تمعن عند علماء الكرار يك فقولرة: هلك 
عن شخص: «هلك فلان»» سواء كان من المعاصرين أم من المتقدّمين؛ فالغالب أنه 
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غيرٌ مرضي السّيرة» وهم يقولون مثل ذلك فيمن مات كافرًا(2» أو كان من رؤوس أهل 
البدّع» كالجهه” وغيره؛ أما أن يقال ذلك عن عالم مرضي السيرة» صحيح المعتقد؛ 
فنادر» وإن كان معنئ الهلاك الموتء ولا فرق» ففي القرآن: «حَيَّ إِدَا مكلك فُلْثْرٌ كن 
يسكت اندم بكرو رَسُولة 4 [غائ : :9] فهذا رسول من الرسل» قيل فيه: هلك. 

ومما يُلاحظ أن كلمة (هلك) في باب المواريث تقال علئ سبيل التمثيل لمبهم 
020*3 
اا 
كان 000006 العلم أم من العامّة- إذا درجوا على شيء نفرت طباعهم عن 
مخالفته. كما في الصلاة علئ غير الأنبياء» فالعرف عند أهل العلم وغيرهم أن الصلاة 
تقال في الأنبياء وفي غيرهم تبعّاء فإذا قيلت في غير الأنبياء -كأبي بكر وعمر- استقلالًا 
نفر الناس من هذا القول وكرهوه؛ لأنه خلاف العرف. كما قرّر ذلك ابن القيم7", 
وهذا نظير أن يقال: محمد ويك وإن كُنَا تُؤمن بأنه كَكِ عزيرٌ جليل؛ لكن العرف له 
اعتبار عند أهل العلم. 

«قال يحيئ: قال مالك في الرجل يهلكء وله دين عليه شاهد واحد) تقدم أنَّ الشاهد 
الواحد مقبولٌ إذا دُعم باليمين» وإلا فلا يكفي وحدهء والأصلٌ شهادةٌ رجلين كما في 
آية الذين: «وَاسْسَتَيِدُوأْ سَهِمِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 286]» وفي الصورة التي ذكرها 
ال متعدارة) لأله ديك 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» 9/ 15880140 إنباء الغمرء»؟/9599و484/9»: شذرات الذهب».60/7؟ 
و8/ *لالاء سمط النجوم العوالي» .122/١‏ 

(9) ينظر: ميزان الاعتدال» (16:8). وكما قيل في يحيئ بن زكرويه القرمطي الخارجي. ينظر: تاريخ 
الإسلام 5/ 845. 

69 ينظر: جلاء الأفهام» (ص: 07/4). 
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«وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد)؛ أي: أنه دائن ومدين في الوقت نفسهء 
فذينه له فيه شاهد واحن فيأبن ورثته أن يحلفوا على حقوقهم)؛ أي: علئ أموال 
مورثهم التي له علئ الغرماء «مع شاهدهم»؛ لأنّهم لم يحضروا الصّفقة ولا علم لهم 
بهذا الدّينَء ولا يعرفون حقيقته» فلا ينبغي لهم أن يحلفوا. 

واليمين تنّجه أُوّلا على من له الدين» وهو الوارث هنا؛ لأنَّهِ يقوم مقام مورّث 
فيحلفُ علئن أنَّ لأبيه في ذمّة فُلانِ كذا وكذا من المال هذا إذا كان له عِلمٌ بالدّين. 

ل ل ار سي 
ندم لدآن . 

31 223 
يقول كذا. 

لطا ار ا اك تفي عن فلدك ع ري 
بعضُ أهل العله(2- أن يحلف أنه وجد بخطٌ أبيه كذاء وهذه إحدئ طرق التحمل» 
وتَسمّئ الوجادة("» ولها شوبُ اتصال عند أهل العلم» وحلفه هذا حلفٌ على غلبة 
ظن؛ لآنَّ الخطّ يُورتُ غلبة الظن» ويجورٌ أنْ يُحلف عليهاء دليل ذلك قول الأعرابي 
الذي جامع في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي7". قال 
ذلك وهو لم يستقرئ البيوت كلهاء ولا عرف واقع الناس كلهم ومع ذلك وضع نفسه 
في مقام الأفقر فيهم» وحلف علئ ذلك؛ لأنَّه غلب علئ ظنّه ذلك» ولم يلزم بكمّارة 


)١‏ ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم خلاقًا للحنفية. ينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 495» منح الجليل 
م/ روضة الطالبين» 2159/1١‏ المغني» /؟ه. 

(؟) ينظر: التقريب» للنووي» (ص:78). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفرء 
(055)» ومسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان علئ الصائم» ))0١١22(‏ 
وأبو داود (299)» والترمذيء (764)» واين ماجهء .)177١(‏ 
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ولا نهى عن ذلك؛ فدل علئ أن اليمين تجوز علئن غلبة الظن. 

«قال: فإنَّ الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم» الأصل أن التركة للورثة؛ ولذا 
3 7 50 5 5 0 ا 
اتجهت اليمين إليهم أولاء فإذا حلفوا مع شاهدهم استحقوا تركتهم التي هي هنا دين 
للمّيت علئ الغير» فإذا نكل الورثة عن الحلف مع شاهدهم؛ حلف الغرماء مع ذلك 
الشاهد. وأخذوا حقوقهم عند الإمام مالك :8ي27. 

«فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك أنَّ الأيمان عُرضتٌ عليهم قبل 
فتركوها»» وتوضيح هذا بالمثال الآني: لو توفي شخص. وله دين بمقدار مائة ألف 
ريال» وعليه دين بمقدار تسعين ألف ريال» فظن الورثة أن الدَّين الذي علئ مورثهم 
أكثر من الدَّين الذي له» وأنهم لو حلفوا مع الشاهد في الدين الذي لمورثهم -وهو مائة 
الألف- فإن الغرماء سيأخذونه. فنكلواء فحلف الغرماء مع شاهدهم, فلما أعطوا 
أموالهم ظهر لهم أن الدَّين الذي للميت قد غطئ الذي عليه» وبقي منه شيء؛ فطالب 
الورثة بهذا الدَّينء ففي هذه الحال لا يعطونه «إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلًا»؛ 
أي: ما كنا نعرفُ أن دُيون الغرماء علن مورثنا تستغرق كامل ينه الذي يستحقه؛ فت ركنا 
الأيمان» فهم تركوا اليمين؛ لأنَّهم أرادوا أن يخلصوا من هذه القضية لا لهم 
ولا عليهم» وذلك لمعرفتهم أن الدّين من الحُقوق المتعلقة بالتركة» وأنّه مقدّمٌ على 
الإرث والوصية فإن حلفوا علئ دين أبيهم. واستحقوه تقر ا التلاء 
0 دمن ذلك عن وقاء ذيوث الغرماكء؛ 
نذا فخلوا التكول عن الآيمان: «ويّعلم» بالبناء لما لم يسم فاعله «أنهم إنما تركوا 
الأيمان من أجل ذلك)». ففى هذه الحال يقول مالك: «فإني أرئى أن يحلفوا ويأخذوا ما 


بقى بعد) سداد (دينه»). 


)١(‏ وعند الشافعية في الجديدء وأمّا عند الحنابلة» فإذا أب الورثة أن يحلفوا؛ بطل حقهمء ولم يكن للغرماء 
أنْ يحلفوا مع شاهد الميت. ينظر: الأم. /١/‏ 70 روضة الطالبين» 4/ 30. المغني» /١65‏ 14١؟»‏ مطالب 
أولي النهئ» 595/9 
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| باب القضاء في الدعوى | 


قال يحين: قال مالك عن جميل بن غبد الرحمن الموذن: أنه كان يحقير 
عد الي رع عع بن اندر فزن جا زر جل م صر الرجر حا 
نظّرء فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابّسة؛ أحلف الذي اذّعِي عليه وإن لم يكن شيء من 
ذلك؛ لم يحلّفه0". 


«باب: القضاء في الدعوئ» يعني: هل ينظر القاضي في كل دعوئ؟ 2 
الدّعاوئ يُبطلها القاضي ويُسقطها من وهلتها الأولئ؛ إذا ثبت عندهٌ من حال المدَّعِين 
ما يدعوه إلى ذلك؟ 

ليك أن حديك: اشاهداك أو ييه" قاعدة بطردة في الباب. لحن المدعين 
اصنات» ليس كل من رفم دعوى اساحت جل فسني من لا يشل علي الاذعاء علئ 
الناس كذبًا وزورًا ليسلبهم أموالهم بلا رادع من وازع دينيء أو حياء أو خجل. ومن 
اللنام من رفع الدعاوى الكاقية على الناسن يشوك الداعريا لا قري فزن فنا ليك 
أخذته. وإلا فلن أخسر شيئاء وكثيرًا ما يستهدف بعض الفسقة في دعواه من أهل الورع 
والدين مَن إذا استُحلف لم يحلف. وإن كان في ذلك ذهابٌ ماله بغير وجه حق؛ لأنّه 
يشق عليه البمين» أو يستهدفُ من أهل الحباء من يشق علبه أن يمثل بين بدي قاض ؛ 
أو يتردّد على محكمة؛ فهل ينظر القاضي في مثل هذه الدعاوئ؟ أو لا بِدَّ أن تكون 
هناك قرينة تدل علئ قبول قول المدعي في الجملة؟ هذا هو ما يجيب عنه هذا الباب. 


ماع 4 


«ثال سجر : قال مالك: عن جميل بن عد الرحين المز دز : أله كان ببحضر غير بن 
عبد العزيز» وهو يقضى بين الناسء فإذا جاء الرجل يدعى علىئ الرجل حمًا؛ نظّرء فإن 
كانت بينهما)؛ أي: بين المدعي والمدعئ عليه «مخالطة أو ملابّسة)؛ أي: بينهم 


.)2020( أخرجه البيهقي في الكبيرء (١126؟)» والمعرفة»‎ )١( 
.٠١/6هجيرخت تقدم‎ )9( 
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معاملة" «أحلف الذي ادع عليه)؛ لأنَّه ليس للمدعي بيّنة» أما إذا أحضر المدّعي 
البيّنة؛ فلا يحتاج أن يحلف الذي ادُّعي عليه إذا كانت البينة مما يقبت بشهادته الحقٌء 
اوإن لم يكنْ شيءٌ من ذلك؛ لم يحلّفه» لا سيما إذا دلَّت القرائن علئ أنَّه كاذبٌ أو 
تكرّرميه ذلك. أو اشتهر بين الناس يذلك. 

فالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لا ينظر في تفاصيل كل 
دعوئء بل ينظر إلئ المدّعي والمدّعئ عليه» فإذا وجد بينهما مخالطة أو ملابسة؛ 
استمرٌ بالنظر في الدعوئء أما إذا لم يكنْ بينهما شيءٌ من ذلك؛ أبطل الدعوئ. 

وسحيير أن يضاف ايا ل سن وهو 
تعزيرٌ من يدّعي علئ الناس وهو غير محقء لكن قد لا يتبيّن المُحِقٌ من غير المحقٌ» 
والمحقٌ قد يدعي ولا يستطيع أن : دم يق لكن لا شك أن هناك قرائن تعرف بها 
الصادق من الكاذب» والقضاة يعرفونماء فمن يدَّعي علئ الناس -مثلا- بشيء 
لا علاقة ولا ارتباط له بهء فتعزيرٌ مثل هذا أمرٌ غير بعيد؛ لأ ان صصط ارنات 
الناس من الضَّباعء وتصان كراماتهم عن المهانة» وآلا يُتركوا لذوي اللوم يأخذونهم 
إن تتاف نس ها ارادواء 
قال ماناك: وغلرر ذلك الأآمر عنداناء أله من ادع على رجل يدهويل؛ نظرء فإن 
كانت ينها بخالطة اد ملايييةة اخلق المتعي عليه قن جلف: بطل ذلك العمل عند 
وإن أبئ أنْ يحلف. ورد اليمين على المدّعِيء فحلف طالبُ الحق» أخذ حقّه. 

«قال مالك: وعلئ ذلك الأمر عندنا» يعني: في المدينة «أنّه من ادع على رجل 
بعري ولت له ينه لعزي فزن كاذك ها مخالطة ار مازية اخرت الدع 


00 أى: بالبيع والشراء» وتثبت الخلطة بإقرار المدععئ عليه» وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» بل 
وبشهادة امرأة واحدة» وليس في مذهب مالك مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة إلا هذه. ينظر: منح 
الجليل» 8/ 2307 كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي عليه ؟/٠4".‏ 
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عليه» فإن حلف؛ بطل ذلك الحقٌّ عنه)؛ لأنه لم يثبت حق المدعي بالبينة» فاتجهت 
اليمينُ إلى المدّعئ عليه. فحلف وبرئ «وإن أبئ أن يحلف. ورد اليمين على المدَّعِيء 
تحلف:طالت الحق, أكذ حقّه؛ الذي ادّعاهء لأنَّ التكول عن اليمين مشعة بأنّ في الذمة 
شكاء وسيل ان يكون الررع عه من اليكين؛ ولك لا غيرة هذا الاحتمال قضاء. 


| باب القضاء في شهادة الصبيان | 


قال يحيئ: قال مالك: عن هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير كان يقتضي 
بشهادة الصّبيان فيما بينهم من الجراح(©. 

«باب القضاء في شهادة الصبيان» الأصل في الشهادة والرواية أنها لا تقبل إلا من 
عدل» ومن شرط العدالة البلوغ؛ وعلئ هذا فلا تجوز شهادة الصبيء ولا تقبل روايته؛ 
لأنه ليس بمكلف. ولا شك أنْ التكليف يجعل عند المسلم من الإحساس بالمؤاخذة 
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ما يمنعه من الكذب في الرواية والشهادة» لكن إذا عرف الصبي أنه غير مكلف. وان 
لا يكتب عليه شيءٌ ولو كذبء فلا شيء يمنعه من الكذب حينئذ» ولذلك اشترط أهل 
العلم التكليف في الرواية والشهادة(). 

«عن هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصّبيان فيما بينهم من 
الجراح». تقدم أن البلوغ من شروط قبول شهادة الشاهد. لكن قد يُتجاوز أحيانًا عن 
بعض الشروط: فيستقى من شرط البلوع قبول شهادة الصبي فيما يدور بين الضبيان 
مما لا يوجد فيه كبار”"» فلو رمئ أحد الصبيان آخر مثله أثناء لعبهم» ولم يكن ثمة 


6 أخرجه البيهقي في الكبير» (/20741). 

9) ينظر: المستصفيئن» /١‏ 05 المحصولء للرازي» ؟/ ؟١1.‏ 

() وهو مذهب المالكيّة خلاقًا للجمهورء واشترط المالكية أنْ يكون في الجرح والقتلء لا في المالِء وأنْ 
يكون الصيق حرا ذكرًا مميرّاك ليس بعددٌ للمشهودٍ عليه ولا قريب للمشهود له ولم تختاف - 


6 - شرح موطأ الإمام مالكت 


0 

شهره غير صبيان شاهدوا الواقعة. فلا شك أله يصفب ف مثل هذه الحالة الإنيان 
بشهود عدول بالغين لإثبات هذه الدعوئ. فإذا لم يوجد منهم من يقوم بالشّهادة؛ قبلنا 
الشهادة الناقصة من هؤلاء الصبيان شريطة أن تكون قبل تفرّقهم من مكان الحادث27, 
والصّبيان إذا لم يُلقَنوا أو يكونوا مثلّا في بيت عرف بالتجاوز والكذب في الكلام» أو 
بتعليم الحيل» فإنهم يكونون في الجملة علئ الفطرة» وقد يخبرك الطفل بقصة فتجزم 
بصحّتها؛ لأنّه لا يستطيع أن يحبك مثلهاء ففي قبول شهادتهم بالشروط المذكورة 
ضمانٌ لحفظٍ حقوقهم من الضياع؛ إذ لو لم تقبل شهادة الصبيان في هذه الحال 
لضاعت الحقوق. 

كما أن من شرط قبول الشهادة الإسلامَ» وتقبل شهادة الكافر في الوصية في السّفر 
عند عدم وجود المسلمء كما في أواخر سورة المائدة(). 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من 
الجراح, ولا تجوز على غيرهم, وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدهاء 
لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلمواء فإن افترقوا؛ 
فلا شهادة لهم, إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا. 


«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّ شهادة الصّبيان تجوز)» ولكن تجوز في 


شهادتهمء ولم يتفرّقوا. ينظر: المبسوطء 187/١7‏ و٠8/‏ 2197 البناية» 077/5 حاشية ابن عابدين» 
ا هلل المدونة» ع شرح الخرشى» لا تلاك حقل الشرح الحكس للدردير» وحاشية الدسوقى» 
اه الأم» لماكل كاى مغنى المحتاج» اتاية الإنصاف» م لقكية الروض المربع» 
(ص: )0 

الف ينظر: شرح الخرشيء» 7/ 21917 الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقيء» ؛4/ 185. 

(؟) وهو مذهب الحنابلة؛ أن شهادة الشاهدّين الكافرّين علئ وصية المسلم والكافر في السفر جائزة؛ إذا لم 
يكن غيرهم» وهى من مفردات المذهب. ينظر: المغنى» 5300 الإنصاف» 529”, كشاف القناع» 
١م‏ 38 . 


كتاب الأقضية 2-4 0 ( 
( 


أنها 


حالة معينة» وهي «فيما» يحدث «بينهم من الجراح, ولا تجوز علئ غيرهم)؛ أي 
لا تجُوزٌ علئ الكبار» «وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدهاء لا تجورٌ في 
غير ذلك» فلا تقبل شهادتهم في الأموال» فلو قال طفل: لفلانٍ في ذمة فلان كذا وكذاء 

إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا» فشرطٌ قبول شهادتهم في الجراح أن تكون قبل أن 
يتفرقوا؛ لأنَّ التفدّق يؤثر عليهم» فقد ينسون ما حصل تحديداء وقد يشهدون بما 
او اله 
منهم: : إن فلانًا ضرب فلانّاء ذ فيُسارع البقيّة في الشّهادة إلى أنَّ فلانًا هو الضارب من غير 
أن يكونوا شهدوه بالفعل» ولا يتورّعون عن مثل هذا لعدم التكليف. 

«أو يُحَيبُواا؛ أي: يُخدعوا ويُفسدواء إذا خب الصبنٌ في مكان الحادث قبل 
التفرّق لم تقبل شهادته -أيضًا- ؛ كصبىٌ رمئ آخر بحجرء فسال منه الدم» فجاء كبيرٌ له 
فسأل الصبيان عن الجانيء فإذا هو ولده أو قريبه» فخدع الصبيان» وقال لهم: ليس هو 
الجاني» أو لقهم أن يعدلوا عن شهادتهم» فضيّع الحقّ بفعله هذاء «أو يُعلَّموا)؛ أي 
يلقنواء وهو بمعنئ ما قبله. 

افإن افترقوا فلا شهادة لهم؛؛ لأنَّ شهادتهم ضعيفة أصلا؛ لتخلّف شرط التكليف» 
شاك أن نه رقي الوثر علبي كنا نفادم يانه ابلا آن يكوك وان؛ آي العسيان 
اقد أشهدوا العدذول على شهادتهم قبل أن يفترقوا» من مكان الحادثء فتقبل الشَّهادة 
وتكون من باب الشهادة علئ الشهادة("» كأن يأتي إلى موقع الحادئة شخص 3 
أو شخصان. فيسالآً الصبيان عا حصلء فيُخْبروهماء فيضبطا ذلك» ثم يشهد يشهذد 
م 


4 ينظر: شرح الخرشيء» 7/ 1917» الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي» ؛4/ 185. 


شرح موطأ الإمام مالكت 
| باب ما جاء في الحِنْثِ على منبرالبئ له | 


قال يحيئ: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عُتبة بن أبي وقاص», عن 
عبد الله بن نسطاسء عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنَّ رسول الله كِ قال: «من حلف 
على منبري آثما هوا متحدة من الَّار0©. 

«(باب: در ل ل ا رات ا لسلست لالس اومتارم 
أن ما بين المدر والبيت ررصة من رياض ةك فهذا المكان معظّحٌ شرع 
والحلف كذبا في المكان المعظم شر عَا أشد إثمّا مما لو حلف كذبا في غيره» فالإثم 
يردا شري المكان شرف الرمان. 

«عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله يَكِةِ قال: من حلف علول منبرى» 
ظاهر العبارة أن «على مدرى» خالية؛ أى: جال كوئه عليف واله خلف وقد صعد المدر: 
لكن الشُرّاح حملوه علئ الحلف عند المنبر؛ لأن المقصود البقعة لا المنبر ذاته9©. 

«من حلف علئ منبري آيُما)؛ أي: كاذبًا «تبوَّأ مفَعَدّه من الثّار)؛ أي: اتخذه وهيّأه 
له» وهذا وعيدٌ شديدٌ فيمن يحلف عند المنبر على شيء كاذيًا؛ ليقتطع مال امرئ 
مسلمء فإذا انضاف إلئ ذلك شرف الزمان كان الأمر أعظم. كمن يحلف عند المنبر 
كاذبًا في شهر رمضان أو في العشر من ذي الحجة» وكل شيء يُعظَّم شرعًا لا شك أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منير النبي» (5457)» وابن 

ماجه. كتاب الأحكامء باب اليمين عند مقاطع الحقوق, (5960))» وأحمدء (14707)» وصحّحه ابن 

حبان» (295578). والحاكم» ووافقه الذهبي» ٠(‏ 0 
(؟) إشارة إلئ ما أخرجه البخاري, كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنير» 


(116), ومسلم» كتاب الحج» » باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» (13796)» والنسائى» 


هريرة» وأبي سعيد الخدريء وجابر» وسعدء وأم سلمة. وغيرهم 35. 
(9) ينظر: الاستذكار» 2؟5/ 85» المسالكء لابن العربي» 07/5: مطالع الأنوار» 6/ 455» شرح الزرقاني 
علئن الموطأء */187. 


كتاب الأقضية 1 2 66 ( 
( 


5 و +« 0 5 .4 5 5 
تجب هيبته» وتعظم عقوبة المخالف عنده. 


وحدثني مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن معبد بن كعب السلمي؛ عن 
أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريء عن أبي أمامة: أن رسول الله كَل قال: «من 
اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه؛ حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار» قالوا: وإن كان شيئًا 
يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قَضيبًا من أراك: وإن كان قَضيبًا من أراك» وإن كان 
قضيبًا من أراك» قالها ثلاث مرات7". 


«وحدثني مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب السّلمي) 
بفتحتين» نسبة إلئ بني سلمة -بكسر اللام-» والقاعدة أنَّ الحرف الثاني من الكلمة إذا 
كان مكسورًا تح في النسب. فيُقال في سَلِمة سلَوِيَ» وفي نورة نمَرِيٌ» وفي ملك ملكِي» 
وكسر اللام في النسب خلاف الجادّة» وبعضهم يكسرون اللام فيقولون: صاحب 
السمو الملكئء زعمًا منهم أنّهم ينسبُون إلى الملك لا إلى الملّك! 

«عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريء عن أبي أمامة» واسمه: إياس بن 
تعلبة الحارثي(2 «أن رسول الله يكل قال: من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه» الغموس 
الكاذبة «حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار» يقول أهل العلم: إِنَّ اليمين الغموس 
لا كمّارة لها؛ لعظم أمرهاء فلا تلزم فيها كفارة كما تلزم في اليمين التي لا يُقتطع بها 
0000 


)2 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» (1709)» والنسائي» 
(ؤقعهة). 

2( هو: إياس -وقيل: اسمه ثعلبة» وقيل: سهل- بن ثعلبة أبو أمامة البلوي» ويقال: الحارثي» من بني 
حارثة بْن الحارث بْن الخزرجء توفي منصرف النبي َلَِةِ من أحدء فصلئ عليه» روئ عنه: ابنه عبد الله» 
ومحمود بن لبيد» وعبد الله بن كعب بن مالك» وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. ينظر: معرفة الصحابة» 
لأبي نعيمء /١‏ 96؟» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .1701١/5‏ 

(9) وهو مذهب الجمهورء خلافا للشافعية. ينظر: المبسوطء 8/ 2015207 تبيين الحقائق» */08. مواهب - 
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0 
«قالوا: وإن كان شيئنًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قَضِيبًا من أراك» وإن كان 
قَضيبًا من أراك» وإن كان قضيبًا من أراك»؛ أي: غصئًا مقطوعًا من شجر الأراك» الذي 
عر 
«قالها ثلاث مرات» لبيان شناعة هذا الفعل وقباحته» والتشديد في أمره» والتنفير 
منهء فكيف الأمرٌ فيما هو أعلن من قَضِيب الأراك؟! 


ا باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ا 
قال يحيئ: قال مالك: عن داود بن الحُصين: أنه سمع أبا غطفان بن طَريف 
المُرِي يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابنُ مطيع في دار كانت بينهما إلى 
مروان بن الحكمء وهو أمير على المدينة» فقضئ مروان علئ زيد بن ثابت باليمين على 
المنبر» فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني» قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق, ثال: نمل ريدن نايت جلف أذ حقة لحن؛ ويأين أن يخلف على العقر؛ 
قال: فجعل مروان بن الحكم يَعجب من ذلك7". 

«باب جامع ما جاء ني اليمين علئ المنبر» الذي سبق التحذير منه في الباب السابق. 

«قال يحيئن: قال مالك: عن داود بن الخصين: أنه سمع أبا غطفان بن طريف 
المُرّي70" نسبة إلئن بني مرّة الذين تكثر فيهم القافة. 


- الجليلء 40/6 شرح الخرشي. */ 06: الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي» 2128/6 روضة 
الطالبين» /١١‏ 0 أسنئ المطالب» 550/6 54١‏ المغني »458/١‏ الإنصاف» 27/ .10١‏ 

() السوك - بضمتين ككتب-: جمع سواك. ينظر: المجموع المغيث» ؟/ 107. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاء */ ١9‏ والشافعي في الأم. (08). والمسندء (ترتيب سنجر :)0375١‏ وابن 
المنذر في الأوسطء (7078)» والبيهقي في الكبير» (007/54؟)» والمعرفة» (010؟). 

)6 هو: أبو غَطَفان بن طَريف -ويقال: ابن مالك- المُرّي المدني» حجازي» قيل: اسمه سعد» من ثقات 


التابعين» روئ عن: أبيه» وخزيمة بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم» وروئ عنه: إسماعيل بن أمية» - 


كتاب الأقضيية 0 لاه 


( 
«يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري 00 وابنُ مطيع( في دار كانت بيبا كل 
يدَّعِيها "إلى مروان بن لحم "» وهو أمير علئ المدينة» فقضئ مروان علئ زيد بن 
نابت بالبعين» الظاهر أن المدّعي هو ابن مُطيع' © ا 1 
سر ان كرون الماع را تليق ول لا فاك زر على اين 
مُطيع فنكلء فرّدّت اليمينْ إلى زيدٍ. 
اغلى المثيراء أي : عتده. عتل من يقول: إن (علن) بمعد : (عنل) (18. 
«فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني» امتنع هيبةَ من هذا المكان المعظم المقدس 
شرعًاء ولأنَّ التعظيم لله يلآ في كل مكان, فلا داعي أن يحلف علئ المنبر» «قال: فقال 
مروان: لا والله إلا عند مقاطع الححقوق)؛ أي: عند المنبر الذي يقطع عنده الحقوق 


-2 وداود بن الحصينء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهمء ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
المدينة. ينظر: #بذيب الكمال» 5"/ /8707» التهذيب» /١5‏ 198. 

١‏ هو: أبو سعيد -وقيل: أبو ثابت- زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن النجارء الأنصاري الخزرجي» 
كان من علماء الصحابة» وكتب الوحي للنبي ملك وجمع القرآن في عهد أبي بكر 5ا» رو عنه: 
أبو هريرة» وأبو سعيدء وابن عمرء وأنس» وغيرهم, توفي سنة 40. ينظر: تهذيب الكمال» 1/٠١‏ 
الإصابة» (2894). 

2( هو: عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدويء له رؤية» ولد في حياة رسول الله وده روئ 
عن أبيه» وعنه: ابناه إبراهيم ومحمدء والشعبي» وعيسئ بن طلحة» ومحمد بن أبي موسئء توفي سنة 
*/. ينظر: معجم الصحابة» للبغوي» 5/ 19» أسد الغابة» / "9٠‏ الإصابة» (7562)» التهذيب» 977/5 
التقريب» (355*). 

(*») هو: أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي, ولد 
بعد الهجرة بسنتين» رَوى عن النبي كلك ولا يصح له منه سماعء ولا تثبت له صحبة» وأيضًا عن: 
عثمان» وعلي. وأبي هريرة» وغيرهم» روئ عنه: ابنه عبد الملك» وعروة» ومجاهد. وغيرهم. توفي 
سنة 76. ينظر: #بذيب الكمال» 17؟/ /81”» التهذيب» ».31/٠١‏ التقريب» (/5851). 

(؟) قال الباجي في المنتقئ» 1/ 9914: «واختصام زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان- 
لاندري من الطالب من المطلوبء ولا هل كانت للطالب بينة أو كيف كان حكمها؟». 

(5) ينظر: حروف المعاني» للزجاجي» (ص: 27)» الواضحء لابن عقيل» /١‏ *315» المسالكء لابن العربي» 
كرس 


مه 2-7 شرح موطأً الإمام مالكت 


0 
«قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف» فى مكانه «أنَّ حقه لحق)؛ أي: دعواه ثابتة 
«ويأبئ أن يحلف عائ المنبر» قال: فجعل مروان بن الحكم يَعجّب من ذلك)»؛ أي: 
يعجب من قبول زيدٍ الحلف في مكانه الذي يبِعْدٌ عن المنبر» ورفضه له عند المنبر. 
قال مالك: لا أرئ أنْ يُحلّف أحد على المنبر على أقل من رّبع دينار. وذلك 
ثلاثة دراهم. 
١قال‏ مالك: لا أرئ أَنْ يُحلّف أحد على المنبر علئ أقل من رُبع دينار»؛ لأنّه نصابٌ 
السّرقة «وذلك ثلاثة دراهم) فأقل من نصاب السرقة شيء تافه؛ لقول عائشة: «لم تقطع يد 
5 مالك 1 00+ 0 5 0 ير 
سارق على عهد النبي كَِةٍ في أدنئ من ثمن الوجّن”(": ترس أو حجحفة"2. وكان كل 
واحد منهما ذا لل فدل علئ أن ما دون ربع دينار شيءٌ تافه. ينبغي أن تصان اليمين 
عنه فى الجملة» فكيف إذا اقترن مها ما يعظمها؟! 
وكذلك لا حاجة -مثلا- إل أن يُوْتَى بمن عليه اليمين في عصر جمعة إلئن المسجده 
ويوضع الممصحف بين يديه» ويستحلف علئ شيء تافه يسير. 


| باب مالا يجُوزمن غلق الرّهن 


000 


لَفلَفخٌ قال يحيئ: حدثنا مالك. عن ابن شهابء عن سَعيد بن المسيّب: | 
رسول الله يَكِِ قال: ١لا‏ يَعْلّق الرّهْن)20. 


المجنْ هو اسم لكل ما يُستتر به. ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /١١‏ 2387 فتح الباري؛ ؟١/ .١6‏ 

إف4 الخجنة تشب الثرس» أو هي الرس, ينظر: النهاية» لابن الأثير» /١‏ 4" فتح الباري» ؟١/ .٠١4‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحدود, باب قول الله تعالى: («ث ذذتث) وفي كم يقطع؟ (7794)» ومسلمء 
كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء (0786)» والنسائي» .)]94١(‏ 

(؛) أخرجه هكذا مرسلا: الشافعي في الأم» (0714)» والمسندء (ترتيب سنجر 201607 وعبد الرزاق في 
المصنفء (00850)» وابن أبي شيبة في المصنف, (29500)» والبيهقي في الكبير» (01751)» والمعرفة» 
(1707) وغيرهم. 
وأخرجه موصولًا: ابن ماجهء كتاب الرهونء باب لا يغلق الرهن» (١44؟)»‏ وصحّحه: ابن حبان» - 
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«باب: ما لا يجوز من غلّق الرَّهْنَ) الرّهنْ: توثقة دين بعين يمكنْ استيفاؤه؛ أي: 
هذا الدين- من ثمنها؛ أي: هذه العين0©. 

والأصل في مشروعيّته الكتاب والسنة» فمن الكتاب قول الله : «وإن كُسْرٌ عَل 
سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كيبا رهن ان مقيويتة 4 [القرة :8] ومن السئّة ما صح أن البي يل «توني 
ودرعه مرهونة عند يهودي, بثلاثين صاعًا من شعير)("» فالآية المذكورة تدل على 
مشروعية الرهن في 0000 علئ مشروعيته في الحضرء فهو ثابتٌ 
بالكتاب والسئة. 


بخ مدو ها 


وقوله ف الآية: # رهن مَفَبَوَضكك # [البقرة: 87؟] قبض كل شيء بحسبه. فرهن 
الأرض يكونٌ بالتهميش”" علئ صكّها: أَنّها رهن» والقبض يكون بالتّخلية في مثل 
ذا ريه السارةيان الشيااك 2 0 كر عد إلى أن مده الدين. 


والناس الوم بتحايارت على ارقن بعر اسية وعلى سيل الخصدوض في 


- (0986)» والحاكم عل شرط الشيخين» ووافقه الذهبئ» (600؟): من طريق سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة وللة. 
وأخرجه بطرقه الدارقطنيٌ في السنن» ثم قال عقب حديث رقم (2920): «إسناد حسن متصل». وكذا 
فعل ابن عبد البر في التمهيد» 7/ 0؟5- »49٠0‏ وحسّن أحدهاء ثم قال في الاستذكار» :)5196١(‏ «وأصل 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسلٌ» وإِنْ كان قد وُصل من جهات كثيرة» إلا أنّهم يعلّلونها على 
ما ذكرنا عنهم في التمهيد» وهم مع ذلك لا يدفعه» بل الجميع يقبله» وإِنٍ اختلفوا في تأويله». 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطئ. "/ 98؟: روي مرسلا عن سعيدء ورّفع عنه في هذا الإسناد وفي 
غيره» ورفعه صحيح)». 

() ينظر: البناية» /١6‏ 470» مواهب الجليلء 7/ 5» شرح الخرشيء 5/ 75؟» أسنئى المطالبء ؟/ 155» 
تحفة المحتاج» 6٠/0‏ المغني» 6 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قبل في درع النبي كَلِِدِه والقميص في الحربء (2917)» 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء (*2370)» والنسائي» (67:3)» وابن 
ماجه. (57؟؟) من حديث عائشة #9» واللفظ للبخاري. 

(*) التهميش: الكتابة علئ الهامش. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, / 5956. 
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السيارات» فتكون السيارة رهنًا من غير التصريح به فيقول أحدهم مثلا: أبييعك هذه 
السيارة بماثة ألف مقسّطة» تدفع كُلّ شهر ثلاثة آلاف» ونسمي هذا البيع تأجيرّاء لكنّه 
في الحقيقة بِيعٌ برهن لا تأجير؛ لأن الأقساط إذا انتهت انتقلت الملكية له تلقائيًا بالقد 
الأول» ومعنئ كونها رهن نهم يؤخرون انتقال الاسم في الاستمارة من البائع إلى 
المشتري؛ لأنّها تستمرٌ علئ اسمه رهنّاء وإن سمّؤه تأجيرّاء وعدم انتقال الاسم يضمن 
لبان ملام ارق ماري يا نيا ور لق اتا رار الي فى الواستجارة 
لأنهم لا يستطيعون أن يهمّشوا علئ الاستمارة» وقبل ربع قرن لما كانت الاستمارات 
مثل الدفتر فيها عدة أوراقء كانوا إذا أرادوا رهن سيارة سواء بدينهاء أو بدين آخرء 
ا ا اا ا 
ور و ار را لو ل راو ار ب ار را متسل 
الكتابة عليهاء ومثل هذه الأمور اصطلاحية» والأعراف تتغيّر من وقت إليل آآخر» 
فالبائع اليوم إذا أراد أن يرهن السيارة» ويضمن حَقَّه؛ فإنه لا يحول الاسم حيقل» مع 
أنه باعهاء بل يتحايل علئ البيع؛ فيسميه أجرة؛ وهذه المسألة غير مسألة الإيجار 
المنتهي بالتمليك: 

فالإيجار المنتهي بالتمليك مشتملٌ علئ عقدين: عقد تأجير» وعقد تمليك» فهو 
يُؤجره السيارة بألف ريال كل شهر مثلاء ثم يبيعها عليه بعشرين ألفًا مثلاء والسبب في 
منع مثل هذه الصورة أن الضمان عائر”"» فلا يدرئ: أهو علئ المشتري أو على 
البائع؟ فإن قلنا: إنه مستأجر صار الضمان علئ البائع» وإن قلنا: إنه مشتر» كان 
الضمان عليه؛ ونظرًا لاشتمال العقد علئ الاحتمالين» وهذا ينتج إشكالات مُنع هذا 
العقد من هذه الحيثية» وقد أفتئ المشايخ بتحريم مثل هذه الصورة(). 


() عائر: مجهول. وسهم عائر: لا يدرئ من رماه. ينظر: الصحاح. ؟/٠77.‏ 
(؟) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٠٠١‏ (15/ 4) -مجلة مجمع الفقه الإسلاميء الدورة الثانية عشرة 
١‏ 91”-» قرار هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» 9/ 065). 
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( 
اثال حير حدلنا مالك عن ابن شهات عن سبعيد بن العستب: أن رسول الله علد 
قال» من مراسيل سعيد» وهو موصولٌ في غير الموط(" «لا يَغْلّقَ الزّهْنَ؛ من صاحبه 
الذي رهنهه فلا يؤخعل مته بمسجره لول الدين من غير رغبته أو لا ينتقل تلقائئًا إل 
المرتبن بمجرد لول الدين من غير رغبة الراهن. 
7 مو 5 2 ل ع 0 - 
قال مالك: وتفسير ذلك فيما ثرئ -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهنّ عند 
8 5-0 2 
الرجل بالشيء, وني الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتاك بحقك 
إلى أجل -يسمّيه له-» وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. 
قال: فهذا لا يصلّح ولا يجلء وهذا الذي نُهِي عنه» وإن جاء صاحبّه بالذي رن به 
بعد الأجل؛ فهو له. وأرئ هذا الشرط منفسحًا. 
"قال مالكٌ: وتفسير ذلك فيما ثرئ» يعني: نظن «والله أعلم أن يرهن الرجل الرهنّ 
عند الرجل بالشيء. وفي الرّهن فضلٌ عمًّا رمّن بها كأن يستدين من زيد خمسين ألما 
ويُرهنه بيئًا قيمته مائة ألف. فهذا فيه فضل بمقدار خمسين ألقًا «فيقول الراهن 
للمرتهن: إن جئتك بحقك إلئ أجل -يسمّيه له-» بعد سنة مثلًا «وإلا»؛ أي: وإن 
عجزت عن سداد دينك في أجله «فالرهن لك بما رهن فيه»؛ أ بالمبلغ الأدنئى» وهو 
الخترن الفك ولا شلك أن عذا الا يقرله إلا مقط والاغطرار عر الأغادى: 


- وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 
0 ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد علئ عين واحدة في زمن واحد. 
(ب) ضابط الجواز: 
ا 
الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة» والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 
؟. أن تكون الإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع. 
؟. أن يكون ضمان العين المؤجرة علئ المالكء لا علئ المستأجرء وبذلك يتحمّل المؤجر ما يلحق 
العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه. ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة». 
() تقدم تخريجه ضمن تخريج حديث الباب. 
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فلا ينفذ مثل هذا. 

قالوا: وكان غلق الرهن من أفعال الجاهلية» فأبطله النبي كَلدٍ بقوله: «لا يغلق 
الرهن»27 يعني: لا يفوت علئ صاحبه بمجرد أن الدَّين حلّ عليه؛ لأنَّ في هذا استغلالا 
لمعف ولظرفه. 

«قال: فهذا لا يصلّح ولا 0 مثل هذه العبارات: (لا يصلح)9) دلا بحل © 
جاءت في الأحاديث الصحيحة» وهنا قرن الإمام مالك بينهماء وهذا أت 
عبارة: ١لا‏ يصلح» إذا أجاب بها العالم فمراذه مها التحريم» وبعض المفتِين يتورّع عن 
قوله: «هذا حرام». ويكتفي بقوله: «لا يصلح)». وإذا قلنا: إنهما بمعنئ واحد. فليس 
ورّعَا أن يقول: عاد وإنّما يقول مثل ما يقول الإمام أحمد: ١لا‏ يُعجبني) 27 
والُرف جار عن أن العالم إذا قال: دلا يصلح دل علن أن في نفيمه شينًا من الجزم 
بالنّحريم» وهي تستعمل كثيرٌء فمثلا يقال لك: هذه شركة نقيّة -كما يقولون-. 
ونريد أن نساهم فيهاء فتقول: لا يصلحء وتريد أن تكففّ السائل ورعًا من أن يدخل في 
هذه الشركات. 

ل ال ل ار ا م اناس ارين 
اذى نه نفل ارول اجز الكداه. 


)0 تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) مثل ما أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئء (867)» من 
حديث أبي سعيد الخدري ه آله عن رسول الله كَلةِ: «لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحئاء ويوم 
الفطر من رمضان)». 

(9) مثل ما أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» »)1١88(‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» (0*9)» وأبو داود» (00759)» وابن ماجهء (2895)» من 
حديث أبي هريرة أنه قال: قال النبي كَِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليو م الآخر أنْ تسافر مسيرة يوم 
وليلة ليس معها حرمة». وجاء من حديث أبي سعيد» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم ه. 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين» ؟/ 78-١60‏ 
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«وهذا الذي نهي عنه» في الحديث. وهو الإغلاق «وإن جاء صاحبّه بالذي رهن به 
بعد الأجل؛ فهو له)؛ أي: إن جاء الراهنٌ بالذي رهن به بعد الأجل؛ فله رهئه الذي فيه 
فضلٌ عن الدَّين؛ لعدم صحة قوله أُوّلَا للمرتبن: «إن جئتك بحقك إلى أجل -يسنيه 
لت وإلا الرهن لك آي ا نصله ورياءت 2 بها من ب (وآرى هذا الشرط 
منفسخًا)؛ أي: لا عبرة به؛ لأنّه شرطً غير صحيح وإن كان عن اتفاق بينهما. 

وممّا يدخلٌ في غلق الرهن ما يقع بين الناس في رهن العقارء كأن يرهن أرضًا إلى 
سنة» وتقوّم عند الرهنء فلا تزيد قيمتها علئ ماتة ألف مثلاء ثم زادت عند حلول 
الأجل فأصبحت قيمتها مائتي ألفيء فيعجز الراهنْ عن السّداد. ويطالب الراهن 
بالفضل الذي حصل في الرّهنء فينكر المرتهن ذلك ويقول مثلا: العقار نازل» واللأرض 
لا تساوي مائتي ألف. بل قد يصعب بيعها بمائة» نقول: ما دامت العين قائمة» يؤتئ 
بأهل الخبرة ويقوّمونهاء فتكون قيمتها في مقابل الدّين أو تزيد أو تنقص عنه. 
ويتخالصان بناء على ذلك27. 

والإمام مالك زه حمل النهي الوارد في الحديث علئ ما كان فيه فضلء؛ والسبب 
لك 
الحديث يشمل جميع الصورء وأن الرّاهن لا تفوَّتُ عليه سلعته بغير رغبة منه9». 


| باب القضاء في رهن الثّمروالحيّوان ١‏ 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مسمئء فيكون 
ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إِنَّ الثمر ليس برهن مع الأصلء إلا أن يكون اشترط 
ذلك المرتهن ني رهنه» وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حاملء أو حملت بعد ارتهانه 
إياها: إن ولدها معها. 


6 ينظر: المدونة» ١66/4‏ شرح الخرشيء »27١/0‏ الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» */570. 
(9) ينظر: الاقتضاب. للتلمساني» ؟/ 637؟. 
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قال مالك: وقرق بين الثمر وبين ولد الجارية: أن رسول الله يك قال: «من باع 
نمخلا قد أبرت؛ فثمرها للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع)20©. 


«باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان» يريد الإمام مالك © أن يفرق بين الثمر 
الذي هو نتاج الشجر وبين نتاج الأمة وغيرها من الحيوان في إلحاقهما بأصلهما في 
باب الرّهنء أما في باب البيع؛ فالثمرٌ إذا كان بعد التأبير” فهو للبائع» إلا أن يشترط 
الثمرة المشتريء وإن كان بعد بدوٌ الصلاح وأمن العاهة؛ فهو للمشتري. 

«قال يحيئن: سمعت مالكًا يقول فيمن رهن حائطًا»؛ أي: بستانًا «له إلى أجل 
مسمئ, فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل» يعني: يوجد ويطيب ثمره قبل حلول 
أجل الرّهن (إن الثمر ليس برهن مع الأصل» داكا مالع لأنّه لو بيع النّخل أو 
الشجر لم يدخل الثمر معه. فكذلك لو رُهن لا يدخل معه الثمر «إلا أن يكون اشترط 
ذلك المرتهن في رَهنها؛ أي: اشترط أن يكون الثمرٌ داخلًا في الرّهن مع أصل. 
ا 
النبي يَلِِ: «من باع نخلا قد أبرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»7 «وإن الرجل 
إذا ارتهن جارية» وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها/؛ أي: يكون 
رشانييها 


ومن نظائر ذلك أن يستدين شخص خمسمائة ألف لمدة خمس سنوات» يدفع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة» (200؟)» 
ومسلمء كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء (00415: وأبو داود» (**274. والترمذيء 
(55؟1)» والنسائي» (6776)» وابن ماجه؛ »)221١(‏ من حديث ابن عمر 5. وجاء من حديث جابر» 
وعبادة بن الصامت. وعمرء وعليء. وغيرهم #35. 

(9) التأبير: التلقيح» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ؟/ 04 مختار الصحاح؛ (ص: .)1١‏ 

)6 إشارة إلى حديث تقدم تخريجه 7/5 5357. 


() تقدم تخريجه برقم (1807) من أحاديث الموطاأ. 
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كل سنة مائة ألف. ويرهن في مقابل هذا الدَّين بستانًا غلته في السنة عشرون ألمّاء وهذه 
الغلة يجذها صاحب البستان كل سنة ويبيعهاء فهل له ذلكء أو نقول: إنها تابعة 
لأصلهاء فتكون رهنًا مع أصلها؟ 

مثال آخر: شخص استدان من آخر مليون ريال مثلاء ورهنه بّتاء ثم احتيج لهذا 
البيت في مصلحة عامة» لتوسعة شارع مثلاء فأخذت التوسعة نصف البيت» وبقي 
النصفٌ الثاني رهنًا في يد المرتهن» لكنّه لا يقتنع بذلك» ويطالب الراهن بقيمة النصف 
الثان؛ المدين من الدولة» ويسقط اعنه من الذين بقدره أو أن يشتري به شيكًا يكرن 
رهنًا مع الجزء الآخر من الأرض؛ لأنه قيمة جزء من الرهنء ويردٌ عليه الراهن فيقول: 
قيمة النصف المتبقي من البيت بعد التوسعة تقربٌ من قيمة البيت كاملا قبل التوسعة» 
وهذا يقعء فالبيت الذي علئ شارع عشرين أو خمسة وعشرين متراء تزيد قيمته على 
قيمة البيت الذي علئ شارع خمسة أمتار» فهل نقول: إن الزيادة المضاعفة في قيمة 
النصف الباقي تكفي المرعهن» وليدع الراهن يتصرف في الدراهم التي ثمّن بها النصف 
الثاني؟ أو نقول: هذه الزيادة فرعٌ عن هذا البيت المرهون» فهي في حكم النّماء» فهي 
رهن معه؟ 

والإمام مالك نقة مثل ببستان» ومثل بجارية» ولكل منهما نماء» فجعل نماء 
البستان لا يدخل في الرّهنء وجعل نماء الجارية يدخل في الرّهنء فهل يُلحق نماء 
البيت بنماء البستان أو بتّماء الجارية؟ محل بحث. 
قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من باع وليدة أو شيئًا من الحيوان 
وني بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري؛ اشترطه المشتري أو لم يشترطه؛ فليست 
النخل مثل الحيوان» وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. 

قالمالاك: وممايبين ذلك -أيضًّا: أن من أمر الناس أن رهن الرجل ثمر 
النخل. ولا يرهن النخل؛ وليس يرهن أحدٌ من الناس جنينًا في بطن أمه من الرقيق» 


د 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
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ولامن الدوات. 

«قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة» جارية «أو شيئًا من 
الحيوان وني بطنها جنين» باع جارية» أو ناقة» أو شاة» أو بقرة وفي بطنها جنين «أن ذلك 
الجنين للمشتري؛ اث شترطه المشتري أو لم بة يشترطه)؛ كن لحري ناميا سمل 
وكذلك المنفصل في مدة الخيار(©, ويختلف الجَنينٌ في هذا عن الثمر؛ لنَّ الثمر فيه 
نص يدل علئ أنَّهِ للبائع» إلا أن يشترطه المبتاعٌ» والمرهون في حُكمه؛ «فليست النخل 
مثل الحيوان» وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه). 

«قال مالك: ومما يبين ذلك -أيضًا-: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل» 
ولا يرهن النخل؛ وليس يرهن أحدٌ من الناس جنيئًا في بطن أمه من الرقيق» ولا من 
الدّواب) يعني: وممّا يبيّن الفرق بين البيع رالرعر أن الغر يمكن ارعته على جهة 
الاستقلال دون القدر نيا الجن لا يمكن رهئه دون أمّه والثمر علئن الشجر 
يجوز بيعه علئ جهة الاستقلال بشرطه» والجنين في بطن أمه لا يجوز بيعه علئ جهة 
الأستفلال؛ لأنهغرر وجهالة. 


| باب القضاء في الرّهن من الحيوان | 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أنَّ 
ما كان من أمرٍ يُعرف هلاكه من: أرضء أو دارٍ» أو حيوان» فهلك ني يد المرتهن, وغُلِم 
هلاكه؛ فهو من الراهن» وإن ذلك لا ينقّص من حق المرتهن شيئًاء وما كان من رهن 
بلك وي لحري قا لم مراك زا شواها تور مار سور وقد لفيمتة لا 
يقال له: صِفة. تإذا وصفه أحلاف على صنت وتسمي ةمال فب لم يعرف أهل الصر 


01/5 /5 ينظر: بدائع الصنائع» 5/ ١؟. شرح الزرقاني علئ مختصر خليلء 5/ ؟5”؛ شرح الخرشي‎ )١( 
أي المطالب» ؟/ 7ه تحفة المحتاج» ييه الإنصاف» حم خض رةه شرح منتهىل الإرادات»‎ 
ايه‎ 
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بذلك فإن كان فيه فضلٌ عمّا سمّئ فيه المرتهن أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمّى. 
أحلف الراهن علئ ما سمّئ المرتهن؛ وبطل عنه الفضل الذي سمّى المرتهن فوق قيمة 
الرهن؛ وإن أبئ الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضّل بعد قيمة الرّهنء فإن قال 
المرتهن: لا علم لي بقيمة الرّهن حُلّف الراهن علئ صفة الرّهنء وكان ذلك له إذا جاء 
بالأمر الذي لا يُستدكر. 

قال مالك 8ه: وذلك إذا قبّض المرتهن الرّهن ولم يضعه على يدّي غيره. 

"قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا»؛ أي: عند أهل 
المدينة افي الرهن: أنَّ ما كان من أمر يُعرف هلاكه من أرض أو دارٍ أو حيوان»؛ الحيوان 
ع ملك رادار ف اكه قرط 0 والارص رف رايا الأساء 
عليها بغصب أو نحوه بحيث لا يمكنٌ الاستفادة منهاء «فهلك في يد المرتهن, وعُلِم 
هلاكه) يعني: قامت البينة علئ الهلاك» كما لو شهد الجيران أن صاعقة أصابت الثمر 
المرهون. أو أحرقت البيت المرهون» ونحو ذلكء فإذا هلك الرّهن وأمكن إقامة البينة 
علئ هلاكه؛ أو استفاض بين الناس أنَّه هلك» لا بتعدي المرتهن» ولا بتفريطه «فهو من 
الراهن)؛ أي: من صَمانهء «وإن ذلك)»؛ أي: هلاك الرهن «لا ينتقص من حق المرتهن 
شينًا؛ فدَينٌ المرتبن قائم بتمامه» لا ينقص منه شيء» ولا يضمن المرتهن في هذه الحالة 
شيئًا من التّلف الحاصل للعين المرهونة؛ لأنها في يده أمانة» والأمين ليس عليه إلا 
اليمين» ولا ضمان عليه. 

«وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن؛ فلا يُعلم هلاكّه إلا بقوله» يعني: هلك 
المرهون في يده 20 غير ظاهرء ولا يعرفه الناس «فهو من المرتهنء وهو لقيمته 
ضامن) ويطلب منه حينئذٍ أن يصف كيفية الهلاك» وما وقع به الهلاك. 

«فإذا وصفه» المرتمهن (أحلف عل صفته»؛ أي: علئ صفة الرهن.ء والقاعدة عند 
أهل العلم أن كل من قبل قوله لا بد أن يكون مقرونًا بيمينة إلا في مسائل يختافون 
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فيها؛ إذ لو قبل قوله من دون يمين» لتتابع الناس علئ مجرد الدَّعوئ؛ وهذا في حال 
اختلف الراهن والمرتمهن علن صفة الرهن التالف. أما إذا اتفقا عليها؛ فإن المرتهن 
يضمن قيمة تلك الصفة. فإن اتفقا علن صفة الرهن» واختلفا علئ مقدار الدين؛ حلف 
المرجمن عليه -أيضًا-ء وهذا هو المراد بقول مالك: «وتسمية ماله فيه)؛ أي: يحلف 
امرتين علئ تسمية لدين الذي له علئ الراهن "ثم؛ بعد الحلف علئ صفة الرهن. 
وتسمية الدين» ١يقومّه‏ نه آهل البصر يذلك) يوت -ينلا- بلّجنة مكوّنة من ذوي خبرة. 
يم ا ا ل اي ل 
فيه)؟ أي الرهن «فضلٌ عمًا سمّى فيه المرته تهن؛ أخذه الراهن» يعني: إن كان في قيمة 

المرهرن.قدر زائد على ما سبّاه المرعن ؛ آخذه الراهن. 


«وإن كان» الرهن ع «أقل» قيمة 00 سذى ا الم نين م الذرن احرف الراهن على 
ما سمّئ المرتهن» وبطل عنه الفضلٌ الذي سمّى المرتهن فوق قيمة الرّهن)؛ أي: اتجهت 
اليمين إلن الراهن في هذه الحالة؛ لأنّه صار مدّعون عليه؛ لما أدّعاه المرهن من زيادة 
دَينِهِ علئ قيمة الرّهنء فإذا حلّف بطل عنه الفضل؛ أي: الزيادة» «وإن أبئ الراهن أن 
يحلف»؛ أي: نكل عن اليمين أعطي المرتهن ما فضّل بعد قيمة الرّهن)؛ أي: 0 
الراهن حينئذ أن يعطي المرتهن ما زاد من الدين علئ قيمة ةلهن كأن يرهن بيتا قيمته 
خمسمائة ألف بخمسمائة ألفيء فتصيبه آفة من حريق أو هدمء فتصير قيمته ثلاثمائة 
ألف. فيريدان المخالصة» وينكل الراهن عن اليمين» حينئذٍ يلزمه أن يعطي المرتهن ما 
زاد من دينه علئ قيمة الرهن» والزيادة تعادل هنا مائتي ألف. 


«فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرّهن)؛ أي: أن المرتهن لم ينكل عن اليمين» 
ولا ادعئ الجهل بصفة الرهن علئ الإطلاقء وإنما ادعئ الجهل بمعرفة قيمة الرهن, 
نف هذه السال «اخلف الراهن على صيقة الهن»؛ لآن المر من ضار مدّعبًا علن 


6 ينظر: الفروق» ؛/ 28١‏ غمز عيون البصائر» 7/6 5257. 
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الراهن «وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذى لا يُستنكر). يريد أن يأق بما يشبه من صفة 
ما يرهن في مثل ذلك الدين» وما يكون له من القيمة فيما يقرب منه علئ ما جرت عادة 

«قال مالكٌ: وذلك)؛ أي: الحكم السابق» وهو ضمان المرتهن (إذا قبّض المرتهن 
الرَّهنء ولم يضعه على يدي غيره) أما إذا وضعه علئ يدي غيره بحكم حاكم, أو باتفاق 
الراهن والمرتين» فتلف؛ فلا ضمان علئ المرتبن» وإن لم تقم بذلك بيّنة. 
| باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 
قال يحبئ: سمعت مالكًا يقول ني الرجلين يكون لهما رهن بينهماء فيقوم 
الى إن كان يقدر على أن يُقسَم 
الرَهنُ ولا يفص حل الذي أنظره بق بيع له نصفُ الرهن الذي كان بينهماء فأوفي 
حند وان جرت أن بلص عد ب الركن كده . فأعطي الذي قام ببّع رهنه حقَّه من 
ذلك: فإن طابت نفسُ الذي أنظره بحقّه أن يدفع نصف التَّمن إلئ الراهن, وإِلّا لف 
المرتهن أنه ما أنظرّه إلا ليُوقف لي رهني علئ هيئته. ثم أعطي حقَّه عاجلًا. 

«باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين» المرتهنين» كأن يذهب شخص إلى 
اثنين معهما مال» فيأخل من كل واحد منهما ميلغاء ويرهنهما بيته بالمناصفة. 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول في الرجلين» المرتهنين «يكون لهما رهن بينهما) 
بالمناصفة» «فيقوم أحدهما ببيع ره( وقد كان) المرعين «الآخر أنظره محقه سنة)؛ 
أي: أن أحد المرتهنين أنظر الرّاهن؛ أي: أجل وقت سداد دينه إل سنة بعد حلول 
الأجل المضروب أولا «قال» مالك في هذه الصورة: «إن كان يقدر علئ أن بُقِسَم 
الك دل شن حق الذي أنظرّه بحقّه؛ بيع له نصفٌ الرهن الذي كان بينهماء فأوفي 


١‏ قال في المنتقئن» ه/ 01؟: «أضاف الرهن إلئ المرتهن لما كان له ثمنه» وكان بيده». 
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حقها يعني: إن كان يمكنٌ أن يُباع نصف البيت من غير أن يتضرّر نصيبٌُ المنظرء بِيعَ 
وسُدّد منه دين الذي لم يُنظِره؛ كأن يكون البيتٌ الذي رهنه لرجلين مقابل الدين عمارةً 
مكونة من شقنين متساوث القيمة؛ فبنظره لحذهما سن ويطالبة الآخر بالسّداد عند 
خُلول الأجلء فيبيع شقة» ويوفي الذي لم يُنظره حقه. 
م 000 5 2 0 : 

«وإن خيف أن ينقص حقه)؛ أي: حق المُنظر”" «بيع الرَّهنُ كله. فأعطي الذي قام 
بيع رهنه حقه من ذلك» يعني: إذا كان النصف الثاني يتضرّر ببيع النصف الأول» بيع 
الرّهن كله حينئذ» كأن يكون السوم علئ العمارة باعتبارها أربع شقق خمسمائة ألف. 
والسوم علئ شقتين منها أقل من نصف قيمة العمارة كاملة؛ فيّباع الرّهن كله ويوفئ 
من القيمة حق الذي لم يُنظر. 

«فإن طابت نفس الذي أنظرّه بحقه أن يدفع صف الامن إلى الراهن, وإِلّا خلف 
المرتهن أنه ما أنظرّه إلا لِيُوقف لي رهني علئ هيئته» ثم أعطي حقه عاجلًا) يعني: بعد 
بيع الرّهنء واستيفاء المرتهن القائم الذي طالب بحقه عند حلول الأجل؛ يكون 
المرتهن الثاني الذي أنظر الراهنَ علئ الخيار» إن طابت نفسه بدفع نصف الثمن الذي 
هو ثمن بيع الرهن إلى الراهن» والصبر على دينه الذي كان الرهن وثيقة فيه؛ فله. وإن 
ل ل ل ل ارام ل ل را ل إن ارت ال مين 
بق عل جاده ولفة لد ورا م ف دون قال ذلك اعم حنه عالت مدل 
ذلك ما لو قال: ما أنظرته إلا رأفة به وخشية أن يتضرر بإلزامه بالبيع» وبما أنه باع 
فأريك اسسفاء حفى كاماة, 


5 كه 


١‏ قال في المنتقئ» ه/ 51؟: «وهو في الموازية والعتبية من رواية عيسئ» وأبي زيد. عن ابن القاسم: إن 
قدر على قسم الرهن بما لا ينقص به حق القائم بحقه. وعندي: إِنّما يراعئ في ذلك إدخال القسمة 
النتقص في قيمة الرهن» وإذا دخل النقص في أحد القسمين؛ فلا بد مِنْ أنْ يدخل في الآخر؛ فتارة أظهر 
مراعاة حق القائم» وتارة أظهر مراعاة حق الآخرء والمعنئ فيهما واحد..... فإذا بيع نصف الرهن» 
فكان ثمنه قدر الدين؛ قبضه القائم في حقه. وإِنْ قصر عن الدين؛ طلبه ببقية دينه» ولم يكن له أَنْ يباع 
شيء من بقية الرهن؛ لتعلق حق صاحبه به» وبقي إلئ الأجل الذي أنظره». 


كتاب الأقضبية ج- /١‏ ( 
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قال ين : وسمعت مالكا يول ل العيد برهت مده وللعيد مال إن مال العيد 
ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. 

«قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول في العبد يرهئه سيّده) عند شخص «وللعبد مالّ» 
ا ل ل ا را را ولد ا الاك سي للك سملت وعدا 
المثال جار علئ مذهبه 8ه29». 

«(إنَّ مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن)؛ أي: إن مال العبد لا يدخل 
معه في الرّهن إلا إذا اشترطه المرتهين7"» أي: أن نماء العبد كنماء الشجرء فالثمر الذي 
علئ السّجر بعد التأبير لا يتبع الرّهن إلا إذا اشترطه المرتهن؛ ولا يدخل في البيع 
إلا إذا اشترطه المبتاع”)» بخلاف نماء الجارية» فالجارية إذا ولدت؛ كان ولدّها 
رهنا معيا!". 
| باب القضاء في جامع الرُهون | 
قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فيمن ارتهن متاعًاء فهلك المتاع عند المرتهن 
وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحقٌّء واجتمعا علئ التّسمية» وتداعيا في الرّهنء فقال 
لاهن : فيمثه عتسرون ديتاراء وقال المرنين: قيمل عشيرة دتالير: والح الذي للرجل ذبه 
عشرون دينارًا. 


»49 /5 ينظر: المبسوطء 596/5» تبيين الحقائق» */ 6؟1 و5/ ٠ؤى الأم 218/5 تحفة المحتاج»‎ )١ 
09 /٠١ المغني» 7/ 29» كشاف القناع»‎ 

() ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء ؟/؟555» شرح خليل» للخرشيء» 27/7؟ و8/ 218 الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير» 551//4. 

(9) ينظر: مواهب الجليل» 7/ 57» شرح الخرشيء 5/ 58» الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» ؟/ 180ا؟. 

(؟) ينظر: المدونة» 217/6 مواهب الجليل» 0570/7» شرح الخرشيء 0/ 58»» الشرح الكبير» للدردير» 
وحاشية الدسوقى, ؟/ 60]؟. 

(5) ينظر: شرع الخرفي: 0/ "4567 58؟» الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» ؟/ 91؟. 
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قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صف فإذا وصفه أُحلف عليه. ثم أقام تلك 
الصّفة هل المعرفة بهاء فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قبل للمرتهن: ارد إلى الراهن 
لحم ون كانت الشية اقل سا رع ب حل اللي طن جف ين الراع إن 
كانت القبعة بقار حقة؛ قال شن بها فيه. 
الا لقعا جا ال لجان كر كا عضر ع يي المتائر التي 
لا تدخل تحت التراجم الجزئية الأخرئ للكتاب. 


3 


«قال يحيئ: سمغت مالكا ل ا ل تا 
وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق» واجتمعا علئ تسمية الحق) يعني: أقر المدين وهو 
998 00 2320 
عشرون دينارّاء فقال: نعم» في ذمتي عشرون ديناراء فمقدار الدين ثابتٌ معلوم, 
لا اختلاف بين المدعي والمدعئ عليه؛ فلا يحتاج إلئ إقامة بينة» ولا إلئ يمين. 


عا 4 


«وتداعيا في الرَّهنء فقال الرّاهن: قيمته عشرون ديناراء وقال المرتهن: قيمته عشرة 
دنانير» والول الذي للرجل فيه عشرون دينارًا )؛ أ اختلفا في قيمة المتاع المرهون. 
قال الراهن: قيمته عشرون دينارّاء وفي ذمّتي للمرممبن عشرون دينارّاء وما دام المتاع 
تلف بيده وكان من ضمانه» فلا يلزمني شيء, وقال المرتهن: بل قيمته عشرة دنانير» 
وبقي لي عشرة في ذمنك؛ لأنَّ الحق الذي له في الرّهن عشرون دينارًا. 

«قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفْه؛ يقال للمرتين: أنت قدرت الرّهن 
بعشرة» وصاحبه قدّره بعشرين» فصف الرّهن بالتفصيل» ليعرض علئ أهل الخبرة» 
فيقدروه من خلال الوصف الذي وصفته بهء «فإذا وصفه أحلف عليه)؛ أي: علئ ما 
ذكر من أوصاف ومزايا ١ثم‏ أقام تلك الصّفة أهلٌ المعرفة بها»؛ أي: ثمّن أهل المعرفة 
الرهن بتلك الصفة التي ذكرها المرتهن» «فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل 
للمرتهن: اردْدْ إلى الراهن بقيّة حقّه فمثا: لو ثمّن أهل المعرفة والخبرة الرّهن بالنظر 


إل وصف المرمين بثلاثين دينارًا» والدين عشرون دينارًاء» قيل للراهن: اردد على 
الراهن عشرة دنائير؛ لأن الذي في ذمته لك عشرون ديتاراء والرهن يستحق ثلاثين 
ديناراء فتبقئل للراهن عشرة دنانير في ذمتك. 


الوإن كانك القيمة أقل هما وعن به؛ أخد المرتهين بقية حنمن الراهن؛ لما وصف 
المرتين الرهن وصفًا دقيقًاء وعرض الوصف على أهل المعرفة والخبرة» فثمّنوه 
بعشرة دنانير مثلاء قيل حينئذ للراهن المدين: ادفع عشرة دنانير. 

«وإن كانت القيمة بقدر حقه» تساوت قيمة الرهن مع الدين» «فالرٌهنْ بما فيه» 
عشرون في مقابل عشرينء رأسًا برأس. 
قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرّجلين يختلفان ني الرّهن, 
برهك أ حدهها صاحكى فقول الراهن : أرهنتكه يعشر؛ دتانير: وقول الجرنهن: ارنيشه 
منك بعشرين دينارّاء والرّهن ظاهرٌ بيد المرتهن» قال: يحلف المرتهن حتّى يُحيط بقيمة 
الرهنء فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه؛ أخذه المرتهن بحقه. 
وكان أولئ بالتبدئة باليمين؛ لقبضه الرهن وحيازته إياه» إلا أن يشاء رب الرّهن أن يعطيه 
حقه الذي حلق عليه ويأخل رهنه. 

قال مالك: وإن كان الرّهن أقلَّ من العشرين التي سمّئ؛ أحلف المرتهن على 
العشرين التي سمّىء ثم يقال للراهن: إما أنْ تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهتّك, وإما 
أن تحلف علئ الذي قلت: إِنّك رهنتّه به ويبطل عنك ما زاد المرتهن علئ قيمة الرهن؛ 
فإن حلف الرَّاهِن؛ بطل ذلك عنه» وإن لم يحلف؛ لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. 

"قال يحيئ: وسمعت مالكًَا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن, يرهنه 
أحدهما صاحبه. فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير» ويقول المرتهن» بل «ارتهنته 
منك بعشرين دينارّاء والرهن ظاهر)؛ أي: موجود «بيد المرتهن» والفرق بين هذه 
الصورة والتي قبلها أن التّراع في الأولئ كان في قيمة الرّهن الهالك» والنزاع هّنا في 
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مقدار المال الذي رهن به الرهن» فالراهن يقول مثلا: رهنتكة بعشرة دنانير» والمرمين 
يقول: ارتبنته بعشرين دينارّاء وقد يكون سبب هذا النزاع استدانة الراهن من المرتين 
ديونًا أخرئ بعد الدّين الأول الذي رهن فيه» كأن يأتي صاحبٌ بيت إلئ تاجر فيقول له: 
(بيتي هذا يستحق خمسمائة آلف» أرهنك إباه في مايل مائة آلف). ثم بأنيه بعد مدة 
ويأخذ منه ماتة ألف أخرئء ويأتيه ثالثة ورابعة وخامسة. وفي كل مرَّة يأخذ منه مائة 
ألف ديئاء والتاجر يُعطيه؛ لأن الرَّهن يحتمل ذلك» فصارت الديون بقدر البيت» فلما 
ل اا لاف ا فد رقن رت لات الف تقال الراعن” 
(الرّهن بالماثة الأولئ» والمبالغ الأخرئ دُيونٌ لا علاقة لها بالرّهن). يقول الراهن 
ذلك ليتحرر بيته من الرهن بدفع المائة الأولئء أمّا المرتهن؛ فيستفيدٌ من دعواه بقاءً 
البيت مرهونًا حتّى يُسدَّد له الراهن جميمَ ما عليه. 

فإذا تتازعا فى مقدار ما عن + بحلاف المركين) فقول مكل (والله إن هذا الرهن 
في مقابل عشرين دينارًا لا عشرة دنانير)» «١حتّى‏ يحيط بقيمة الزّهنء فإن كان ذلك 
لأازيادة كيه ولا نقصان عا حل أن لدافيهة؛ أي: في الرّهن «أخذه المرتهن بحتدا؛ أي: 
أخذ الرّهن لأنه يساوي 58 «وكان»)؛ أي: المرتهن «أولئ بالتبدئة باليمين؛ لقبضه 
الرهن وحيازته إياه» إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه. ويأخذ 
رهنه) يعني: إن بادرٌ الراهن بالتسديد؛ فله رهثه. ولا إشكال حينئذ. 


«قال مالك: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمّى)؛ أي : التي اذعاها الشرنين 
و 
«أحلف المرتهن علئ العشرين التي سمّى, ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف 
عليه؛ وهو عشرون دينارّاء «وتأخذ رهئّكء وإما أن تحلف علئ الذي قلتٌّ: إِنَّك رهنته 
به وهو عشرة دنانير» كما في مثال الإمام مالك» «ويبطّل عنك ما زاد المرتهن على قيمة 
الرهن» فإن حلف الرَّاهن؛ بطل ذلك عنه)؛ أي: بطل ما زاده المرتهن علئ قيمة الرّهنء 
فإذا كانت قيمة الرّهن عشرة دنانير؛ كانت الزيادة التي تبطل عن الراهن عشرة دنانير» 
وإن كانت قيمته خمسة عشر دينارًا؛ كانت الزيادة التي تبطل عنه خمسة دنانير» «وإن 
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لم يحلف» الراهن «لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن» وهو عشرون دينارًا. 
قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق» فقال الذي له الحقّ: كانت لي فيه 
عشرون دينارّاء وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير» وقال الذي له 
الحق: قب مسار عراس ردان لدي مب لضن قيمته عشرون دينارّاء قيل للذي 
له الحق: صفه فإذا وصفه أحلِف علئ صفته. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بهاء فإن 
كانت قيمة الرّهن أكثر مما ادّعئ فيه المرتهن؛ أحلف عائ ما ادع ثم يُعطئ الراهن ما 
تمر ا ارت رز سا باس ممم تهن؛ أحلف علئ الذي 
زعم أنَّله فيه ثم قاضّه بما بلغ الرّهنء ثم أحيف الذي عليه الحق علئ التَضل الذي بقي 
للمدّعئ عليه بعد مبلغ : نكن الرعين وذلك أن اللي بده ارهن سار مدعنا على النراغن + 
فإن حلف؛ بطل عنه بقيّة ما حلف عليه المرتهن. مما ادّعى فوق قيمة الرهن. وإن نكل؛ 
لزمه ما بقي من حقٌّ المرتهن بعد قيمة الرهن. 

«قال مالك: فإن هلك الرهن» فرسًا كان أو غيره «وتناكرا الحق»؛ أي: اختلف 
الراهن والمرتهن في الحنٌّ «فقال الذي له الحقّ»؛ أي: المرتبن: «كانت لي فيه)؛ أي: في 
بو يت اااي ا اا ا ا ا 
له الحق: قب قيمة الرهن عشرة دنانير» وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارًا" ولا بيّنة 

لكليهما «قيل للذي له الحق»؛ أي: المرتبن: «صفه. فإذا وصفه احف على صفته. ثم 

أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها؛ يطلب من المرتهن أن يصف الرهن وصفا دقيقاء ثم 
يُحلّف عليه» ثم يُعرض الوصفُ علئ أهل الخبرة ليقرّموا الرهن» ويُحددوا قيمنّه. 

لاي اه أكثر مما ادَّعى فيه المرتهن؛ أحلف عائن ما ادعء ثم يُعطن 
الراهن ما فضل من قيمة الهن: اذَّعن المرتبن أنه ارنه بعشرين: وقال الراهن: رهنته 
00 
فطولب المرتهن بوصف الرّهنء فوصفه ثم حلف عليه» فقوّم أهل المعرفة والخيرة 
وصفّه بخمسة وعشرينء في هذه الحالة زادَ تقو يم أهل الخبرة عمًّا سمّاه المرتبن من 
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الدَّينَء فيعطي الراهن ما فضل علئ العشرين؛ وهو هنا خمسة دنانير. 

«وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرة تهن؛ أحلف علئ الذي زعم أله له فيه 
وهو العشرون دينارٌاء وصورة هذه المسألة أن المرجمن يدعي أنَّهِ ارتبن بعشرين ديناراء 
وأن الرّهن قيمتّه عشرة» والراهن يدَّعي أنه رهنه بعشرة» وأنَّ قيمة الرهن عشرون: 
فطولب المرتهن بوصفه وصفًا دقيقًاء ثم حلف على وصفه وعائ ما ادَّعاه في الرّهن من 
حقّهء ثم قوّم أهل المعرفة والخبرة الرّهن علئ وصفهء وحدَّدوا قيمته ١ثم‏ قاصّه بما بلغ 
الرّهن) يعني: ينظر في قيمة الرهن بعد تحديد أهل الخبرة له» وينظر في المبلغ الذي 
رهن من أجل فتحصل المقاصّة: لنفترضن أن أهل البخرة قوموا الرهن ببخمسة عشير 
دينارّاء فالرهن في هذه الحالة أنقصٌ مما اذّعاه المرتبن» وهي الصورة التي تتحدث 
عنها هذه الفقرة عند الإمام مالك فيدفع المدين -الراهن- عندتذ الفرقٌ خمسة 
دنادر: وإذا كان الرفن أرزيد مما ادعاه المر من 0 للراهن الفرق كما في الصورة 
السابقة» وإذا كان الرهن اونا لات ادال من م الرهن بدينه. 

اثم 5 الذي عليه الل : وهو الراهن «علئ المٌضل الذي بقي للمدّعئ عليه) 
وهو المرتهن هنا «بعد) وضع (مبلغ د ثمن الرهن» الذي حدّده أهل الخبرة» حيث 
غ252 
الذي ذكرناه. 

«و) وجه اذلك أنَّ الذي بيده الرّهن) وهو المرعين اضار مذعيًا على الزّاهن» لما 
يدعيه من الفضل علئ الراهن. رخار الراعر مدعي علدم وبما أنه أنكر؛ توجهت 
اليمين عليه؛ لأن اليمين علئ من أنكرء وإِنّما يُحلّف عليز القدر الزائد الذي يدعيه 
المرتبن عليه» «فإن حلف» الراهن؛ «بطل عنه بقيّة ما حلف عليه المرتهن, مما ادّعى 
فوق قيمة الرهن» وهو فضل خمسة دنانير «وإن نكل» الراهن؛ الزمه ما بقي من حقٌ 
المرتهن بعد قيمة الرهن» فيعطي للمرتين خمسة دنانير. 
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| باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها | 


قال يحبن: سمعت مالكًا يقول: الآمر عننانا في الرجل يستكري الذّابة إلى 
المكان المسئّئء ثم يتعدّئ ذلك المكان» ويتقدّم؛ أن رب الدابة د يخير» فإن أحبٌّ 3 أن 


و2 


يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تُعُدَّيَ بها إليه أعطيّ ذلك؛ ويقبض دابّته. وله الكراء 
الأوّلء وإن أحب رب الدابة؛ فله قيمة دابته من المكان الذي تعدّئ منه المُستكري. وله 
الكراء الأوّل. إن كان استكرئ الدابة البدأ فإن كان استكراها ذاهبًا وراجمًاء نّم تعدّى 
حين بلغ البلد الذي استكُرئ إليه؛ فإِنّما لربٌ الدابّة نصفٌ الكيراء الأوّلء وذلك أنَّ الكراء 
نصفّه في البَدَأَه ونصفه في الرّجْعة» فتعدّئ المتعدِّي بالدّابة ولم يجب عليه إلا نصفٌ 
الكراء الأول ولو أنَّ الدابة هلكثُ حين بلغ بها البلدٌ الذي استكرئ إليء لم يكن على 
المستكري ضمانٌ ولم يكن للمُكري إلا نصفف الكراء. 

قال: وعلئ ذلك أمرٌ أهل التعدِّي والخلاف. لما أخذوا الذّابة عليه. 

«باب القضاء في كراء الدّابة)؛ أي: إجارتها «والتّعدي بها»؛ أي: مجاوزةٌ الموضع 
الذى اسخبدرت إليه, 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدّابة إل المكان 
المسمّى) علئن بعد -مثلا- عشرة كيلوات (ثم يتعدّئ ذلك المكان» ويتقدّم) مثا 
خمسة كيلوات زيادة علئ الموضع المتفق عليه» ففي هذه الحال يذهب الإمام مالك 
إلى «أَنَّ رب الدابة يخير) ب افرين: «فإن أحبّ أن ناخد كراء دابته إلئ المكان الذي 
تَعْذّيَ بها إليه أعطيّ ذلك)»؛ أي: الكراء الزائد» «ويقبض دايّته. وله الكراء الأوّل)» فهو 
بأخذ كرائين: الكراء المسمين» وكراء المثل للمسافة الزائدة77» اوإن لحب .رت الدابة؛ 
فله قيمة دابته» يوم التعدي وهذا إذا حبسها عنده وقنًا طويلًا فوت به على المالك 


.1931/7 ينظر: الزرقاني علئ الموطأء‎ ١ 
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منافعهاء كذا في المنتقئ بمعناه؟ «من المكان الذي تعدّئ منه المُستكريء وله الكراء 
الأوّل)» فيكون للمُكري الكراء الأولء وقيمة الدابة. 

ومثل ذلك يقال فيما لو استأجر أحدهم سيارة من الرياض إلى الخرج بمائة 
ريال» ليبيع بضاعة» فلما وصل الخرج مع بضاعته لم يجد من يشتريها منه» فتجاوز 
بالسيارة الخرجٌ إلى الحوطة ليبيع بضاعته فيها دون أن يتفق مع صاحب السيارة على 
هذا التجاوزء ففي هذه الحال صاحب السيّارة بين خيارين: 

الأول: أن يأخذ من المستأجر أجرة الخرج مائة ريال» وأجرة المسافة الزائدة 
خمسين ريالًا -مثلًا-» ويقبض سيّارته من الحوطة» ويصبح مجموعٌ أجرة سيارته مائة 
2 ان. 

والخيارٌ الثاني: أن يأخذ أجرة الخرْج مائة ريال» ويُطالب المستأجر بقيمة 
ال اي 

ويستحق المكري كراء الذهاب بتمامه «إن كان» المستكري قد «استكرئ الذّابة 
البَدَأة)؛ أي: إن كان استأجرها للذهاب فقطء «فإن كان استكراها ذاهبًا وراجعّاء َ 
تعدّئ) في الذهاب «حين بلغ البلد الذي استكرئ إليه؛ فإِنّما لربٌ الدابّة نصفٌ الكراء 
الأوّل) ثم يخير بعد ذلك علئ ما تقدم؛ «وذلك أنَّ الكراء نصفُه في البَدَأَق ونصفّه في 
الرّجْعة) وهذا بناء علئ أن أجرة الذهاب والإياب سواء؛ لتساويهما في المسافة كما هو 
الغالب» «فتعدّئ المتعدّي بالدّابة» ولم يجب عليه إلا نصفٌ الكراء الأول»؛ ومثل ذلك 
ما لو استأجر السيّارة من الرياض إلئ الخرج ذهايًا وإِيايًا بستمائة ريال» فتجاوز 
المستأجر بالسيارة من الخرج إلئ الحوطة» فلصاحب السيارة في هذه الحالة نصفٌ 
الكراء الأول: ثلاثمائة ريال» ثم يخير بين الأمرين السابقين: أن يأخذ كراء الزيادة مع 


)١(‏ هه" 
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كراء الرجوعء أو قيمة السيارة إضافة لنصف الكراء الأول» وهذه الصورة -أيضًا- بدأ 
العقد فيها بالإيجار وانتهي بالتمليك» لكن هذه الصورة والتي سبقتها لا علاقة لهما 
بما يسمئ الآن: (الإيجار المنتهي بالتمليك)؛ لأن البيع طارئ» إذ لم يتفق المُكري مع 
المستكري علئ بيع السيارة في أصل العقدء وإِنَّما ألزم بعد ذلك بتمليكها وضمان 
قيمتها؛ لأنّه تصرّف فيها بغير إذن صاحبهاء وتعدّئ بها من المكان الذي اتفقا عليه إلئ 
مكان آخر. 

وأرئ أن للمكري خيارًا ثالثا -أيضًا-ء وهو أنْ يأخذ الأجرة الأولى» ويكتفي 
بأرش التّقصان الذي حصّل للسّيّارة في المسافة الزائدة إذا أمكن تقديرٌه. 

«ولو أنَّ الدّابة هلكث حين بلغ بها البلدّ الذي استكْرّئ إليد' ولم يتعدّ بها إلى غيره» 
وثبت أن المستكري لم يفرط فيهاء فلم يحمّلها أكثر من طاقتهاء وأعطاها حاجتها من 
الطعام والشراب» وحلف عائ عدم تفريطه فيها «لم يكن على المستكري ضمانٌ» لأنّها 
بيده أمانة» والأمينٌ إذا لم يُفرّط لم يضمنء «ولم يكن للمُكري إلا نصفٌ الكراء»» وممّا 
بقع من الناس فى نقل الأحمال أن بعصهم حين يستاجر سمالا لحمل متاعه يي له 
مكانًا غير الذي يريد أن ينقل متاعه إليه» ليرغُبه أو يحنّه على قبول الحمل» أو من أجل 
أن يضّع عنه في الأجرة» ولو أخبره بالمكان الحقيقي لم يرض ببذه الأجرة التي يقدّمها 
له صاحبٌ المتاع» فإذا وصل الحمّال إلئ المكان المتفق عليه وضع المتاع؛ استحق 
الأخرة ميات اولان لاح الماك أن بارع قله إلى المكان اللذى لم نسقة ذا 
لم يرضّ الحمال بذلكء ولا له أن يُلزْمه بنقل المتاع إلئ المكان الذي حمله منه. 

«قال: وعلى ذلك أمرٌ أهل التعدّي والخلاف. لما أخذوا الذَّابة عليه» كأن يحمل 
المستكري عائ الدابة أزيد مما اتفقا عليه» أو يحملها غير ما اتفقا عليه. 
قال: وكذلك -أيضًا- من أخذ مالا قِراضًا من صاحبه. فقال له رب المال: 
لا تشتر به حيوانًا ولا سِلَّعَا كذا وكذاء لسلع يُسمٌّيهاء وينهاه عنهاء ويكره أنْ يضَع ماله 


/ حت شرح موطأً الإماممالت 


0 
فيهاء فيشتري الذي أخذ المالّ الذي نهي عنه. يريد بذلك أن يضْمَنَ المالء ويذهبّ 
بربح صاحبه. فإذا صنع ذلك فربٌ المال بالخيار, إن أحبٌ أن يدخل معه في السّلعة على 
ماح ل يي ب ال ب يترا رز الس قله را يل سام على لقي أحد 
المال 2007 
«قال: وكذلك -أيضًا- من أخذ مالا قِراضًا)؛ أي: مضاربة «من صاحبه)؛ أي: من 
رت المال. افقال له رث المال» مشترطًا: «لا تشتر به حيوانًاء ولا سِلَعًا كذا وكذاء لسلع 
يُسميها وينهاه عنهاء وا ذلك تر ا يم نويا ذا اسان لك 
العامل من شراء سلع معينة احتياطًا لماله» كأن يقول له: لا تشتر حيوانًا؛ لأنه يموت. 
فتذهب دراهمي سَدَئْء ولا تشتر خضارًا أو فواكه؛ لأن التلف يسرع إليهاء «فيشتري 
الذي أخذ المالّ الذي نهي عنه»؛ أي: أن العامل لم يكترث بشرط رب المال» فاشترئ 
بدراهمه ما نهاه عن شرائه من الحيوانات» والخضار والفواكه» وغير ذلك مما يُسرع 
إليه التلف والفسادء «يريد بذلك أن يضْمَنَ المال»؛ لأنَّ تصرّفه من غير إذنِ صاحب 
المال سيجعلة ضامتا لتعديه «ويذهبَ بربح صاحبه)؛ أي: أنه فعل ذلك ليتحايل على 
رب المال من جهة استفراده بالربح؛ 500 
إذن صاحبه صار من ضمان العامل» فصار الربح له؛ لآن الغنم بالغرم» ويكون مال 
المضاربة هذا حينئذٍ مثل الأمانة التي تضمن إذا فرّط فيها المؤتمن» أو تعدّئ عليها؛ 
فتصرّف فيها بالتجارة ونحوهاء وإن كان الأصل في الأمانة أنها لا تضمنء فمن أخذ 
وديعة ثم تصرف فيها بالتجارة -مثلًا- ضمنها. 
«فإذا صنع ذلك؛ فربٌ المال بالخيار» بين أمرين: 


الأول: «إن أحبٌّ أن يدخل معه في السّلعة على ما شرطا بينهما من الرّبح؛ فعل)؛ 
أي: أن لربٌ المال أن يقبل من العامل تصرّفه باستثمار ماله في الحيوان والخضار 
والفؤاكه: كآن يقول له العامل: اشتريت: كذا وكذاء قبلت؟ يُسمَّى له الأشياء التى خهاه 


كتاب الأقضيية 4 


عن التجارة فيهاء فيقول رب المال: ما دمت اشتريتٌ فقد قبلت. 

الثاني: «وإن أحبّ؛ فله رأسٌ ماله ضامنًا على الذي أخذ المال وتعدع)؟ أي: إن 
حت آن يأخذ رأمن ماله؛ فله راس ماله مضمونًا على العاما 80 

ال 0 
بنقيض قصده؛ فيؤخذ الربح كاملا لصاحب المال؛ لأَنّه نماء ماله2» ولا مانع إن رأئ 
حاكمٌ أن يعزره علئ هذا الفعل؛ لأنه يفتح بابًا للحيل والتحايل ب بين المتعاملين. 
قال: وكذلك -أيضًاح- الرَّجُل الذي يُبِضِعٌ معه الرَّجْل بضاعة: فيأمّره صاحب 
المال أن ب اراس سيسات سر باص مالعر ريدي 
ذلك: فإِنَّ صاحب البضاعة عليه بالخيار, إن أحبٌّ أن يأخذ ما اذ شتري بماله؛ أخدّه. وإن 
أحبّ أن يكون المبضِعٌ معه ضامنًا لرأس ماله؛ فذلك له. 

«قال: وكذلك -أيضًا- الرَّجْل الذي يبضّعٌ معه الرَّجْل بضاعة»؛ أي: أن يدفع 
أحدهم لغيره مالا ليشتري فيه متبرعًاء والعامة يسمون المضاربة والقراض بضاعة 
وهي بهذا المعنئ معروفة في نجد, يقولون: أعطاه ماله بضاعة:» بمعنئ: أنه يعمل فيه 
بالتجارة والربحٌ بينهما”". «فيأمُره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها» فمثلًا لو 
أن أحدهم كان مسافرًا إلى جهة معينة» فدفع له صاحبه مالّاء وطلب منه أن يشتري له 
سلعة معيّنة يُسمّيها له «فيخالف» المبضع معه «فيّشتري ببضاعته غير ما أمره به 
ويتعدّئ ذلك» فمثلا: أعطاه مبلغ مائة ألف ليشتري به سيارة» فاشترئ العامل بها كتبًا 


)١‏ وثمة خيار ثالث» وهو بيع السلعة على المضاربء فإنْ كان فضل؛ فعلئ القراض. وإِنْ كان نقص؛ 
ضمن المضارب لتعديه. أمّا إذا لم يعلم رب المال بذلك الشراء حتئ باع المضارب السلعة؛ ضمن إن 
بيعت بنقصء فإن باع بربح؛ فعلئ القراض. ينظر: النوادر والزيادات» 28١/7‏ التاج والإكليل» 
/ 4565 المنتقئ» »29١/17‏ الزرقاني علئ الموطأء */ 19١‏ 

(؟) ينظر: المغني» 7/ 176: شرح منتهئل الإرادات» ؟/ 517» مطالب أولي النهئ» */ 516. 

ضرف ينظر: منح الجليل» 1/5" . 
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متحججًا برخصهاء وكونها أن الربح فيها أضعاف ربح ما سيحصل من بيع السيارة» 
«فإنَّ صاحب البضاعة)؛ أي: رب المال «عليه بالخيارابين ادي 

الأول: «إن أحبٌّ أن يأخذ» من المبضع معه ١ما‏ اشتري بماله؛ أخدّها. 

الثاني: «وإن أحبٌّ أن يكون المبضِعٌ معه ضامنًا لرأس ماله؛ فذلك له» ولا يكونٌ له 
في الحالة الأخيرة شيءٌ من الربح؛ لأن الذي أخذ المال ضامنء والخراحٌ بالضمان20©. 
| ا | 
حدثني مالك» عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضئ في امرأة أصيبت 
مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها7". 

«باب: القضاء في المستكرهة من النّساء)»؛ أي: علئ الزناء نسأل الله السّلامة 
والعافية. 

«أن عبد الملك بن مروان قضئ في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقِها على من فعل 
ذلك بها» يعني: أنه يلزم من اغتصب امرأة أن يدفع لها مهر مثلها بالعًا ما بلغ» وأورد 
الإمام مالك يز أثر عبد الملك بن مروان رضًا به وموافقة له» وهذا شأن من يترجمون 
بأحكام شرعيّة» ويوردون تحت التراجم أخبارًا: سواء كانت مرفوعة أم موقوفة. 
دا لو قل لمر على اواك الم علي ا ل المي 
في السّنن يوردٌه للاحتجاج به علئ ما ترجّم له به» وأما من يورد الخبر في المسند؛ فهو 


0 4 05010( 53 8 
يوردُه تحت اسم هذا الصحابي سواء تقرّر ثبوته أم لم يتقرر' 0 


() وهذا إِنَ علم ربّ المال بتعدّي المبضع معه قبل بيع السلعة» أمّا إِنْ علم بعد بيع السلعة» فإِنْ كان في 
ثمنها ربح؛ فهو لصاحب البضاعة؛ وإِنْ كان نقص؛ فعلئ المبضع معه. ينظر: المنتقئ 1/ 298, منح 
الجليل» 7/ ؟1. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبيرء 2010175 والمعرفة» (078147. 

69 ينظر: شرح الألفية» للعراقي» 00١ /١‏ فتح المغيث؛١/‏ 147- /16. 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرًا 
كانت أو ثيبًا: إنها إن كانت حرة؛ فعليه صداق مثلهاء وإن كانت أمة؛ فعليه ما نقص من 
ثمنهاء والعقوبة في ذلك علئ المغتصب. ولا عقوبة علئ المغتصبة في ذلك كله وإن كان 
المغخصب عبدًا؛ فذلك علرن سيده: إلا أن يشاء أن يسلمه: 


"قال يحيئن: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت 
أو ثيًا: إنها إن كانت حُرَةٌه فعليه صداق مغلها")» بما استحلٌ من فرجهاء يدفع لها 
صداق المثل على حيب ما هر مر جرد في وق فمثلا إن كانت بكرّاء وكان صداف 
مثلها من الأبكار خمسين ألما دُفع لها ذلكء وإن كانت ثيبّا وكان صداق مثلها من 
الثيبات ثلاثين ألَاء ذُفع لها ذلك7©. 

«وإن كانت أمة؛ فعليه ما نقص من ثمنها» تقوم قبل وطئها بالاغتصاب وبعده؛ 
فيدفع الفرق بينهماء فإذا كانت قيمتها -مثلًا- قبل الاغتصاب عشرة آلاف. وصارت 
بعده خمسة آلاف» دفع الفرق: خمسة آلاف «والعقوبة في ذلك علئ المغتصب) فيلزمه 
ان ار 

«ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله)؛ لأنَّها مكرهة؛ والمكره لا حدّ عليه «وإن 
كان المغتصب عبدًَا؛ِ فذلك على سيّده) إذا اغتصب العبدٌ امرأةٌ؛ لزم سيّده مهرٌ مثلها؛ 
لذن العبد لا يملك (إلا أن يشاء أن يسلّمه يعني: إن كانت قيمة العبد أكثر من المهر؛ 
دفع السيّدُ المهرء وله إن كانت قيمةٌ العبد أقل من المهر أن يُسلَّم رقبة العبد؛ فيكون 
ل ع عليياء تر هذ لاله و عر فتكت اوراة عدانيا رن 
اراي لتر الاو فرت عر الل أن لط جد وك رن 


() وضابطه عند المالكية: ما يرغب به مثل الزوج في الزوجة باعتبار صفات فيهاء من: دين» وجمال» 
وحسبء أي: ما يعد من مفاخر الآباء» كالكرم والمروءة» ومالء وبلد. ينظر: التاج والإكليل» 2031/6. 

2( وزاد الشافعية والحنابلة أرش البكارة. ينظر: روضة الطالبين» 0/ 30. المغني» .187/٠١‏ 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟؟/ 0؟1١.‏ 
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كافك مه ان ل المدرنء أن الست را مكلف عر اله السيايك إن كان بارىه 
تربية عبيده وتوجيههم وصيانتهم وحفظهمء لكن ليس معنئ هذا أنه يلزمه أن يغلق 

عليهم الأبواب ويمنعهم من الخروج. 

ما سبق كان عن إكراه الرجل المرأةً علئ الزّناء فما الحكم إذا كانت المرأة هي 
الى اي اتج عليه لت امن العد فى إمكان ذلك آرلاك فذهب أهل أصول 
الفقه في باب الإكراه إلى نفي إمكانية ذلك؛ لأنَّ الزنا قاكم علي انتشار الذكر وانتصابه: 
وهو إذا أكره لا ينتشر ذكرٌه؛ ومنهم من يريئ إمكانه(2» والمسألة ينتابها أكثر من نظر» 
فالعررة السشدرية الكامنة فيه تدقف إلى مرافعتهاء وكرهه لازنا إن كان ذا د حرفي 
من الله تعالى يمنعه من المواقعة» وقد تغلب الغريزة البشرية علئ خوفه من الله تعالئ» 
فلا يقدر علئ المدافعة» فينتشر» وإن كان في أوائل الأمر كارمًا. 


إذا تقرّر أنَّ الرجل يلزمه صداق المثل إذا أكره المرأة علئ الزناء فيقال: العْنمُ 
بالغْرم فما دام ثبت لها صداقٌ بإكراهه» فيلزمها إخبار من يتقدم لها من الخطاب بعد 
حادثة الإكراه بما وقع عليهاء بخلاف الرجل إذا قلنا: إن المرأة قد تكره الرجل على 
الزنا في قول بعض الفقهاء. فلا يلزمه إخبار من يريد خطبتها بما وقع له؛ حيث إنه ليس 
له صداق في حالة الإكراه» وهذا وجة قويٌ من أوجه التفريق» فالمرأة ليست كالرجل في 
ل عر ري عدم ارجا اميا عر اللي الذي يميد عليهاء رضم 
الأموال في سبيل زواجه منهاء وينتظرٌ أن يكون له منها أولاد» وربما لو علم بما وقع 
عليها قبل ما أقدم علئ الزواج» ومثل هذه الأمور في العادة لا تخفئ؛ لأنَّ النّساء 
لا صبر لهنَّ علئ الكتمان» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في كتاب النكاح» 
من الباب شد من تبر ال ؛ لأن البكر ترول بكارههاء وإذا رالت 


() ينظر: التقريب والإرشادء للقاضي الباقلاني» ١/51؟»‏ الواضح. لابن عقيلء /١‏ 87؛ الكافي شرح 
البزدوي» للسغناقى» ه/ لاه ؟؟. 
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( 
البكارة لا بد أن يكون في نفس الرجل شي من ذلك» وإن كان الأطباء يُقدّرون أن 
زوالها لا يلزم أن يكون من زناء وأنها قد تزول بأسباب أخرئ؛ كوثبة وشدة حيضص7", 
ونحوهء وبعضهم يقوم بترقيع غشاء البكارة» وهذا لا يجوزء فالترقيع كارثة وجريمة 
ومذله الإ جياض : لأن ذلك يسهل الزناء و ساعد على لشره. 


| ا ل ا اك | 


قال بحي : سمعت مالكا يقول: الآمر عندنا فيمن استيلك شيا من الحيوان 
بغير إذن صاحبه؛ أنَّ عليه قيمتّه يوم استهلكّه. ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيّوان. 
ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئًا من الحيوان. ولكن عليه قيمثه يوم 
استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعُْروض. 

اباب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره» الأصلُّ في هذا الباب أن الرّجل 
إذا كان عندةٌ لأحدٍ حيوانٌ أو طعام؛ أو غيره علئ وجه الأمانة» ثم تلف بيده- أنه 
لا يضمئه إذا لم يُفرّط فيه أو يتعدّ عليه وإن لم يكن عنده أمانة» ثم تلف في يده؛ 
ضمنه» وإن لم يُفرّط فيه أو يتعدٌ عليه» وهذا التالف لا يخلو من كونه مثليًا أو متقومّاء 
فالمثليٌ يُضمن بمثله» والمتقوّم يُضمن بقيمته. 

فالمكيل كالطعام» وروت كالذّهب» والفضة» والدراهم. والدنانير كلها 
مثلية؛ لأن كل ذلك يمكن ضبطه بالكبل والوزن9؟. 

أمّا ما عدا ذلك من الحيوان والعروض وغيرها؛ مما لا يضبط بالمثل من كل 
)00 ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز ١؟/‏ 2017 . 

الضمانات» /١‏ ملي شرح الخرشي 199/7. الشرح الصغيرء وحاشية الصاوي. 6١/4‏ منح الجليل» 


8 روضة الطالبين» 218/0 أسنئ المطالبء ؟/ 0غ*» مغني المحتاج» "/ 0 "*» المغني» 975/٠‏ 
7" شرح منتهئ الإرادات» ؟/ 36 307 مطالب أولي النهئ» 9/ 517". 
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وجهء فإن إلزام المستهلك بالمثل فيه لا بد أن يؤدي إلئ التعويض بأفضل مما 
استهلكه. أو أقل منه. فيقعٌ الصَررٌ على أحد الطرفين ولا بدٌّ. 

قال يحبين: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير 
إذن صاحبه) كأن يأخذ زيدٌ فرّس عمرو من غير إذنه» فيتلف في يده «أنَّ عليه قيمتّه يوم 
استهلكه)؛ أي: يوم أخذه من مالكه بغير إذنه «ليس عليه»؛ أي: علئ الغاصبء وهو 
زيد في المثال السابق «أن يؤخذ بمثله)؛ أي: الفرس مثا «من الحيّوان»؛ أي: أن الفرسّ 
يُقوّم يوم غصبه» ويضمن الغاصب قيمته» فلا يُطالب زيدٌ بفرس مثله؛ لأنّه متقوّم 
وليس مثليّاه فليس ثمة حيوان يُشبه غيره من كل وجه. ولو اشتريت جملا من السوق 
بثلاثة آلاف؛ ثم اشترئ قريبٌ لك جملا من السوق نفسه بالقيمة نفسهاء لم تجزم أن 
نفس ال اك ره ل كانت القية ولسرى لاله لا لكر صبطة 

«ولا يكون له أن يعطيَ صاحبه)؛ أي: مالك الحيوان «فيما استهلك شيئًا من 
الحيوان» ولكن عليه قيمته يوم استهلكه». وذلك لأن «القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في 
الحيوان والغعروض» يعني: أن دفع قيمته بعد تقويم من له خبرة بالتقويم» أقربٌ إلى 
العدل في الحيوان» وكذلك الحال في العروض. 
قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول فيمن استهلك شيئًا من الطعام بغير إذن 
صاحبه: فإِنّما يَردُ على صاحبه مثل طعامه بمُكيلته من صنفِه وإنّما الطعام بمنزلة اللّهب 
والفضة: إتمار :من الذهب الذهب» ومن الفضة النقية ولس الحيوان مله ادهب 
في ذلك. فرّق بين ذلك السُّنةٌ والعمل المعمول به. 

«قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول فيمن استهلك شيئًا من الطعام». أي: المكيل؛ 
والموزون «بغير إذن صاحبه: فإنّما يرد على صاحبه مثل طعامه)؛ لأنه مثلي» ولا يرد 
القيمة كما هو شأن القيميء «بمكيلته من صنفه)؛ أي: يعطيه بمقدار كيله من نفس 
الجنس والنوعء اوائما الطعام بمنزلة الأحهب والفضّة)»؛ لأنه يمكن طيطه كط 
الذهب والفضة. 


كتاب الأقضبية ج- 4 ( 
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اإلما بز عن الذهب الذعبء ومن الفضة الفضة؛ إذا استهلكيما (وليس الحيواة 
بمنزلة الذهب ني ذلك)؛ لعدم إمكان الضبط في الحيوان «فرَّق بين ذلك السَّنة» المتوارثة 
«والعمل المعمول به) عندهم في المدينة27©. 

5 5 و 2 

قال يحيئ: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالاء فابتاع به لنفسه. 
وربح فيه؛ فإن ذلك الربح له؛ لأنّه ضامن للمال حنّى يؤديه إلى صاحبه. 

١إذا‏ استودع الرجل مالاء فابتاع به لنفسه» إذا أعطيتٌ زيدًا من الناس نقودًا أمانة: 
ألف درهم مثلاء فأخذها منكء ولم يُغيّر فيها شيئّاء لم يفك الخيط الذي رُبطت به 
ولا فتح الكيس الذي كانت فيه» ووضعها في مكانٍ آمن. ثمَّ تلفت عنده لم يضمنها؛ 
لأنه لم يتعدَّ» ولم يفرّط فيها. 

لكن لو أعطيته الألف أمانة» فعنت له حاجة فاشتراها من مال الأمانة مزورًا في 
نفسه أنه إذا جاءه راتبه ردهاء عندئذ يضمئها علئن أيْ حال؛ لأنّه تصرّف فيها من دون 
إذنْ مالكها. 

«وربح فيه فإن ذلك الربح له)؛ أي للمودع؛ يعني: لو اشترئ زيدٌ سلعة بالمبلغ 
الذي أعطيته إِيّاه أمانة» فربح في السلعة» فإنَّ الربح لزيد لا لك؛ «لأنّه ضامنٌ للمال» وما 
دام 2 اجا عن لقب يأن الخراج بالضّمان9»؛ والغنم مع الغْرم7 ١حتّى‏ يؤديّه 
إلى صاحبه)؛ أي: إلئ أن يؤدي المال إل صاحبه. 


2171/8 وهذا مذهب الأتمة الثلاثة أيضًا. ينظر: درر الحكام؟./ 57» الدر المختار» وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.551/ روضة الطالبين» ؟١/ 8» أسنى المطالب, ؟/ 40"» المغني» // 998. شرح منتهئ الإرادات» ؟/‎ 

(9) ينظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص: توك الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص: 051 وهذه 
القاعدة الفقهية هي نص حديث مرفوع تقدم تخريجه. 

() هذا مذهب مالكء والشافعية في الأظهرء وقول أبي يوسف من الحنفية» وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى 
أنه يتتصدق بالربح؛ لأنّه قد حصل له بكسب خبيثء وعند الحنابلة الربح لربٌ المال. ينظر: المبسوطء 
الرالك كلل مجمع الأخبره» لاه المدونة. ككف مواهب الجليل» رولا مغني المحتاج» 
"/ 87 الإنصاف» /١5‏ 289 كشاف القناع» 9/ *7؟, مطالب أولي النهئ» 6/ 10. 
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والتصرّف علئ النحو المذكور يحصلٌ من الناس كثيرًا على صور متشابهة» منها 
ما يتصرّف به بعض من يتولئ الصَّدقات وأعمال البر والخيرء يعطيه أهل الخير دراهم 
-مثلا- للإنفاق علئ أسرة لمدة سنة» فيقول: أتصرف في هذا المال» وأضمنه. وأقسط 
لهم مستحقاتهم مشاهرة» ورُبّما يطلبٌ شخصٌ منه قرضًا فيعطيه من تلك الدراهمء 
ويقول: متئ احتيج إليهاء فعليٌّ. 

رجور أن تطينه احد الأغتاء الف ر تال > مسقلاك لعطيي] لدي : الفلايف 
فيأخذها ويذهب إلى الشّوق فيشتري حاجيات منزله مثلاء ثم يسحب من حسابه 
البنكي مثلًا ويعطي مثلما أخذ للأسرة الفقيرة» وهذا التصرف جائز مع غلبة الظن 
على قدرته على الرد في الوقت المحذة, 

واليوم البُنوك والمصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالرّباء يتصرّف أصحابها في 
الأموال التي تودع لديهم؛ بالاستثمار فيها مقابل حفظهم لهاء وضمانهاء لكن لو وضعوا 
أموال كل شخص في موضع خاصء مدون عليه اسم المودع ولم يتصرّفوا فيهاء 
ثم تلفت لم يضمئوهاء فتصرّفهم فيها بالاستثمار في مقابل الضَّمان؛ لذا يستفردون 
بأرباح تلك الأموال» وهذا يوافق ما قاله الإمام مالك :: في مثله» والمودع لو خيّر 
بين التصرّف في ماله مع الضمانء وبين عدم التصرّف في ماله مع عدم الصَّمان؛ٍ لاختار 


3 
0 


الأوّل غالبّاء فالبناك وصاحبٌ المال كلاهما مستفيدٌ من التصرّف فيه مع الشَّسمان. 
| ل م | 


للق حدثنا يحبئ» عن مالك عن زيد بن أسلم: أن رسول الله يَلِدِ قال: من غيّر 


0 و 
ديته فاضريوا عنقه)20. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (357)» والمسندء (ترتيب سنجر 0707» وابن المظفر في غرائب مالك» 
(807)» والبيهقي في الكبير» »)١1957”(‏ والمعرفة» (17907). وقال الشافعي: (منقطع» وقال ابن عبد - 
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( 

ومعنئ قول النبي ككِ فيما نُرى- والله أعلم-: ١من‏ غيّر ديتّه؛ فاضربوا عثقه»: أنه من 
خرج من الإسلام إلى غيره مثلٌّ: الرَّناقة وأشباههمء فإن أولئك إذا ظهِر عليهم؛ قُتلوا 
ولم يُستتابوا؛ لأنّه لا تُعرف توبتّهم» وأنهم كانوا يُسرّون الكُفرء ويُعلنون الإسلام 
فلا أرئ أنْ يُستتاب هؤلاء, ولا يُقبل منهم قولهم. وأمّا من خرج من الإسلام إلى غيره» 
وأظْهرٌ ذلك؛ فإنه يُستناب؛ فإن تاب وإلا قتلء وذلك لو أنَّ قومًا كانوا على ذلك؛: رأيتٌ 
أن يُدعَوا إلى الإسلام ويُستتابواء فإن تابوا قبل ذلك منهم, وإن لم يتوبوا قتلواء ولم يُعنَ 
بذلك فيما ثُرى -والله أعلم- من خرج من اليهوديّة إلى النصرانيّة ولا من التّصرانية إلى 
اليهوديّة» ولا من يُغيّرٌ دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام» فمن خرج من الإسلام إلى 
غيره. وأظهر ذلكء فذلك الذي عَنِي به. والله أعلم. 

«باب القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام»؛ أي: في حكم المرتدٌ عن الإسلام 
فالثّ جمةتشعر بالتقييد» وأنَّ المرتدٌ المرادُ به من ينتقل من الإسلام إلى غيره دُون 
العكسء وإن كان لفظٌ حديث الباب عامًا. 

«حدثنا يحيئ» عن مالكِء عن زيد بن أسلم: أن رسول الله كله قال: من غيّر ديته؛ 
فاضربوا عنقه»» وفي لفظ -وهو في الصحيح-: «من بِدَّل دينه؛ فاقتلوه27», وظاهرٌ 
اللّفظين يشمل من انتقل من الإسلام إلى غيره: إلئ اليهوديّة. أو إلى النصرانية» أو إلى 
الشرك؛ ويشمل -أيضًا- من غيّر ديه من اليهودية إلى النصرانية» أو العكسء ويشملٌ 
من غيّر دينه من اليهودية أو النصرانيّة إلى الإسلام» وهذا الأخير غيرٌ مرادٍ ألبنّة» وإِنّما 
ل ار ل ا اسه 


- البر في التمهيد ه/ 04: «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء ولا يصح فيه عن مالك غير هذا 
الحديث المرسل عن زيد بن أسلم.... والحديث معروف ثابت مسند صحيح من حديث ابن عباس». 

)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» (795)» وأبو داودء »)456١(‏ والترمذي. (1408)» والنسائي, (4059), وابن ماجهء 
(20): من حديث ابن عباس 885. 


0 

وإن كان التغيير والتبديل في بعضه من الباطل إلى الحقٌء وفي بعضه من باطل إلى 
باطلء أو أبطل منه7". 

والمقصودٌ في الحديث التغيير والتبديل من الإسلام إلئ غيره؛ أي: أن يكفر المرء 
بعد إسلامه» وهذا محل اتفاق» بل الحديث نصّ فيه» أمّا من انتقل من غير الإسلام إلى 
الإسلام» أو من غير الإسلام إلئ غير الإسلام؛ فلا يدخل في الحديث بالإجماع» وقد 
أشار الإمام إلئ ذلكء كما سيأتي في كلامه. 

رهذا الحديت يشمل بشحوف الجتسين الذكر والانش: ورشيل الهره؛ والراهب» 
وغيرهم. وفي كون الحكم يشمل الأنثئ خلافٌ”, والراجحٌ أن الأنثئ المرتدّة داخلة 
في عموم الحديث -أيضَاك ويُجمع بيه وبين حديث ال مر تا ان 
اعد عيرم رحد رصا جي2. فحريث. «من غير دينه؛ فاقتلوه» عام في 


6١‏ قال الشافعي في الأم١١/‏ 94؟: «ومعئّئ من بِدّل قتل» معتّئ يدل علين أن من بِدّل دينه دين الحق» وهو 
الإسلام؛ لا من بدّل غير الإسلام» وذلك أنْ من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديانء فَإِنّما 
خرج من باطل إلى باطل» ولا يقتل علئ الخروج من الباطلء إِنّما يقتل علئ الخروج من الحقٌ؛ لأنّه 
لم يكن علئ الدّين الذي أوجب اللهويّكَ عليه الجندّ وعلئ خلافِهِ النار» إِنّما كان على دين له النار؛ إِنْ 
أقامَ عليه». ١‏ 

(9) ومذهب الجمهور أنَّه يشملهاء وعند الحنفية أنّه لا يشملهاء فلا تقتل. ينظر: المبسوطء 20١8/٠١‏ بدائع 
الصنائع» ٠0 ٠4 /١/‏ شرح الخرشيء 8/ 37.:70, الشرح الكبير» للدردير» 5/ 706 روضة الطالبين» 
٠‏ لا تحفة المحتاج» 9/ 97» شرح منتهئ الإرادات» */ 594: مطالب أولي النهئ» 5/ 070؟. 

()6 أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» (27015» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحربء. (1744)» وأبو داودء (2778)» والترمذي. 
(1519). وابن ماجهء (2841)» من حديث ابن عمر #35. وجاء من حديث بريدة» ورباح بن الربيع» 
والأسود بن سريع» وابن عباس» والصعب بن جثامة» وعبد الله بن عتيك» وأبي سعيد الخدريء وأبي 
ثعلبة الخشني. وكعب بن مالك. وحنظلة الكاتبء. وغيرهم #35. 

(4) ينظر: المستصفئء ؟/ ١76‏ روضة الناظرء لابن قدامة» ؟/ »8١ 8١‏ شرح الإلمامء لابن دقيق العيد» 
اك. 


كتاب الأقضيية 1 0 و ( 
0( 


الجنسين» خاصٌ بالكفر الناشئ عن الردة» وحديث النَّهي عن قتل النساء عام في الكفر 
الأصليٌّ» والكفر الناشئ عن الرّدَّ خاصٌ بالنّساءء فهل نقول بقتل المرأة إذا ارتدّت 
بناءً على عموم الحديث الأولء أو لا نقتلها بناءَ علئ النهي عن قتل النساء؟ الحديثان 
متساويان في الرتبة» ولا نستطيع أن نحكم لخصوص أحدهما علئ عموم الآخر بلا 
مرجّح» وهذا يحتم علينا البحث عن مرجّح خارجي. ومما يرجح عموم حديث الباب 
أن عمومه محفوظهء ولا ينتقض هذا بمحل النزاع وهو قتل المرتدة؛ لأنّه لا يدخل في 
التتخصيصء أما حديث النهي عن قتل النساء؛ فقد خصص بمخصصات كثيرة: فالقاتلة 
عمدًا تقتل» والزانية المحصّنة ترجم» ومفهوم قوله يَكِِ: «ما كانت هذه لتُقاتل»27 يدل 
علئ أنها لو قاتلت قتلتء فعموم النهي عن قتلها قد خصّء والعُموم إذا دخله 
الخصوص ضعفء كما هو معروفٌ عند أهل العله("2» فيكون عموم النّهي عن قتل 
النساء أضعف من عموم حديث قتل المرتدٌ؛ فيُّقدَّم أقوئ العمومين. 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: ومعنى قول النبي يَلةِ فيما ثرئ- والله أعلم-: 
«من غيّر ديته؛ فاضربوا عنّقه): أنه من خرج من الإسلام إلى غيره» خاصة «مثل الرَّنادقة 
وأشباههم. فإن أولئتك إذا ظهِر عليهم)؛ أي: قدر عليهم «قتلوا ولم يُستتابوا» الرّنادقة في 
الاصطلاح عند أهل العلم: هم الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء كالمنافقين في 
عهد النبي يكل "". فمثل هؤلاء لا يُستتابون» وإذا قُدر عليهم؛ فإنهم يُقتلون حتما؛ ١لأنّه‏ 
لا تعرف توبتهم)؛ أي: أمرّهم باطنء» لا يمكن الاطلاع عليه «وأنهم كانوا تسروق 


6١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء (2779)» وابن ماجهء كتاب الجهادء باب الغارة» 
والبيات» وقتل النساءء والصبيان. (2842)», وأحمدء »)١5995(‏ وصحّحه: ابن حبانء» (2085)» 
والحاكم علئ شرط الشَِّخينَ» ووافقه الذهبٌ» »)570١‏ من حديث رباح بن الربيع ي#له. وحسّنه ابن 
الملقن في البدر المنير» .8٠/5‏ 

(؟) ينظر: المستصفئء ؟/ 0109 486 الواضح, لابن عقيل» ؟/ 97 تشنيف المسامع» */ 4915» حاشية 
العطار» ؟/ 34. 

69 ينظر: مجموع الفتاوئء 6١/0‏ الفتاوئ الكبرئء */ 019. الإيمان الأوسط» (ص: 18). 
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الكفرء ويُعلنون الإسلام)؛ أ أي: أهم يظهرون للناس الإسلام ويُبطنون خلافه» وقل مثل 
هذا في المبتيعة الذين تشتمل بدعتُّهم على كفر مخرج من الملّةء وعُرف عنهم 
ارتكاب هذا الكفر» واطرد أن مذهبهم الذي يتبعونه ونحلتهم التي ينتسبون إليها 
تبيحان ارتكابه» ثم إذا نوقشوا أنكروا القول بذلك مع اعترافهم بالانتساب إلى ذلك 
المذهب. فإن قيل لهم: لا اس رع سس مر تفولون يما عرف 
عنكم؟ تنصّلوا من معتقدهم مَؤْقَنًا لينجوا من السّيف. فمثل هؤلاء -أيضًا- لا يمكنٌ 
الاطّلاع علئ حقيقة توبتهم؛ لما كانوا عليه من ارتكاب الأعمال المكمّرة سراء 

وإنكارها علانية مع اذّعائهم للإسلام. 


«فلا أرئ أنْ يُستتاب هؤلاء» ولا يُقبل منهم قولهم» فإن قيل: النبي كَل عرف 


المنافقين ومع ذلك لم يقتلهم؟ فالجواب: أن النبي يك بين سبب امتناعه عن ذلك في 
قوله: ١لا‏ يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)27. 


١«وأمَا‏ من خرج من الإسلام إلى غيره. وأظْهرٌ ذلك»؛ أي: أظهر أنه خرج من 
الإسلام إلى دينٍ غيره» فأصبح -مثلا- نصرانيّك أو يهوديًا -نسأل الله السّلامة 
والعافية-. «فإنه يُستتاب. فإن تاب وإلا قتل» فرّق الإمام في الحكم بين هذا وبين 
ل ل ل ام 

«وذلك» اسم الإشارة عائد على حكم الدريد رامطايته الى أن لوقا مرسدين 
«كانوا على ذلك)»؛ أي: علئن الردة «رأيتٌ أن يُدعَوا إلئ الإسلام ويُستتابوا» ثلاثة أيام 


«فإن تابوا؛ قبل ذلك منهم, وإن لم يتوبوا؛ قتلوا»؛ أي: لا فرق في هذا الحكم بين الواحد 
راضياعة. 


6١‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقبء باب ما ينهئ من دعوة الجاهلية» (018*)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء (258)» والترمذيء (7510)» من حديث جابر بن 


عبد الله كله . 


«ولم يُعنَ بذلك)؛ أي: الحدء أو التبديل الواردين في الحديث «فيما ثرئ)؛ أي: 
نظن «والله أعلم» من خرج من اليهوديّة إلى النصرانيّة. ولا من التّصرانية إلى اليهوديّة؛ 
لأنَّ الجميع كفار» فلا فرق بين أن يكون المرء يهوديّاء أو يكون نصرانيّاء فمن انتقل 
من النصرانية إلئ اليهودية أو العكس لم يُقتل» «ولا من يُغْيرٌ دينه من أهل الأديان كلها» 
إلى دين غير الذي هو عليه» كمشرك يتحول نصرانيّاء أو نصراني يتحول مشركًا «إلا 
الإسلام» فحُكمٌ من تحوّل عنه إلى غيره مختلفٌ عن سائر الديانات» «فمن خرج من 
الإسلام إلى غيره. وأظهر ذلك. فذلك الذي عَنِي به» في الحديث «والله أعلم». 
وحدّئني عن مالكِ» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبِدٍ القارِيً» 
عن أبيه: أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أبي موسئ الأشعريء فسأله 
عن الناسء فأخبره, ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغْرّبة خبر؟ فقال: نعم رجلٌ كمّر 
بعد إسلامه؛ قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه» فضربنا عُنقّه فقال عمر: أفلا حبستمُوه 
ثلاناه وأطعمتمُوه كل يوم رغيمًاء واستَتبْتْمُوه لعله يتوب ويُراجع أمرّ الله ثم قال عمر: 
اللهم الم أحضر وك أن ولم أرض إِذْ لعزي , 

«وحدّئني عن مالكِ. عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبِدٍ القارِي» عن 
أبيه: أنه قال: قدم علئ عمر بن الخطّاب رجلٌ من قبل أبي مُوسئ الأشعري) أي من جهة 
البصرة؛ لأن عمر وله ولاه عليها( «فسأله عن» أخبار «الناس فأخبرة» ثم قال له عمر: 
هل كان فيكم من مُغرّبة خبر؟)؛ أي: هل من أخبار غريبة؟ «فقال: نعمء رجل كمّر بعد 
إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبنا فضربنا عُنقه فقال عمر: أفلا حبستمُوه ثلانًا؛ 


»)07910١( أخرجه الشافعي في الأم» (757)» والمسندء (ترتيب سنجر 60708 والبيهقي في الكبير»‎ )١( 
.ا/١ والصغير» (275*4» والمعرفة» (0770)» وابن عساكر في تاريخ دمشق. 80؟/‎ 
قال الشافعي في الأم: «من قال: لا يتأنى به زعم أنْ الحديث الذي روي عن عمر #5: لو حبستموه‎ 
ثلاثاء ليس بثابت؛ لأنّه لا يعلمه متصلاء وإن كان ثابنًا كأن لم يجعل علئ من قتله قبل ثلاث شيعًا».‎ 
وقال البيهقي: «قد روي في التأنٍ به حديث آخر»ء عن عمر ظك بإسنادٍ متصل»).‎ 

(6) ينظر: أسد الغابة» */ 5”514. 1 
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أي: ثلاث ليالٍ «وأطعمتمُوه كل يوم رغيفًاء وَاستَنبتمُوه؛ فالمطلوبٌُ ألا يُبادّر بقتله 
ولا توت عليه فرصة التوبة» بل تتاح له فرصة الرجوع إلئ الإسلام فيُستتابُ ثلاث 
ليالٍ «لعله يتوب ويُراجع أمرّ الله)؛ أي: يرجع إلئ دينه الذي أمره الله به «ثم قال عمر: 
اللهم إنّي لم أحضّرْء ولم آمْزء ولم أرضّ إِذْ بلَغني» فعمر :#؛ تبر مما حصل؛ لأنَّ ولي 
الأمر مسؤول عن رعيّته. ويجبُ عليه ألا يولي عليهم إلا الأكفأ من أهل الاجتهاد 
واللتحرّيء ووليٌ الأمر إذا ول الكّفء الذي له أهليّة النظر في المسائل العلمية: ثم 
اجتهد وأخطأ -كما هنا- لم تلحقه الملامة؛ لأنَّه مطالب أنْ يبحث عن أولئ النّاس 
وأجدرهم لمنصب الولاية» ولا يكون بعد ذلك مسؤولًا عن تصرّفات ولاته وعَمّاله في 
تفاريع المسائل والقضايا إذا كانت باجتهادٍ منهم» ولا يتحمل أخطاءهم؛ لكن لو ولّى 
علئ الناس غير كفءء تحمّل أخطاءه وتبعات تعيينه("2» وعمر َه برئ من هذه 
اق انرا ل ل لفق حر 
| باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجأ | 
حدثنا يبحيئ» عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح السَّمّان عن أبيه عن 
أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال لرسول الله َكَِِ: أرأيت إن وجدت مع امرأني رجلا 
أأمهله حانج بأريعة شيداء؟ فقال رسول الله َكلهّ: «نحم70". 

اباب النضاء نيدن وج م ادرانه رجلا ذا شك في ونه جامتها داعا كاملا 
وليس بحضرته شُهودٌ المرأة مستحقّة للرّجم حنَّى الموت؛ لأنّها زانيةٌ ومحصّنة 
ا ا يو رن لسار 


0 
ولى الأمى ولس لأحد أن يتعذاه أو يفدات عليه فى هذه الاأمور, 


.)]6 ينظر: الأحكام السلطانية» (ص:‎ 6١ 
.)2705( (؟) أخرجه مسلمء مقدمة كتاب اللعان» (159)» وأبو داود. (*50)» وابن ماجه.‎ 


كتاب الأقضيية 1 ح- 75 ( 
( 


أورد الإمام مالك :8 تحت هذه الترجمة أثرّا لعمرء وآخر لعلي 85 وكلاهما 
ممّن يُحتجٌ بسُنَّته إذا لم يُعارضها مرفوعٌ؛ لأنّهما من الخلفاء الراشدين» وقد قرن 
البي كز شتهم بشتة واوضى بالتمسك بباء كما في الجديك: (اعليكم بستتي وسلة 
الخلفاء الراشدين المهديّين)2"0. 


«حدثنا يحيئ. عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح السمّان» عن أبيه. عن أبي 
هريرة: أن سعد بن عبادة» وهو المعروف بغيرته الشديدة «قال لرسول الله َك أرأيتَ 
إن وجدتُ مع امرأتي رجلا أأمهله حتئ آنَيَ بأربعة شهداء؟»؛ أي: هل أتركه حتين آتي 
بأربعة شهداء؟ «فقال رسول الله كِ: نعم)؛ أي: إذا أراد أن يقيم الدعوئ عليهماء 
وينالا عقابهماء فهذا لا يعني ألا يحول بينه وبينهاء بل يجب عليه فعل ذلك» وله أن 
يقاتله» والمقاتلة غيرٌ القتل» والنبي َك يقول: «من قتل دون أهله؛ فهو شهيد)»”". لكن 
ليس له أن يقيم الحد عليهما؛ لأن إقامة الحُدود من حقوق السّلطانء ولا يجوز أن 
افتات عليه فياء وإلا لو تركت هذء المسالة لتجتهادات الناس» لكثرت الدعارئ 
رحرادث القثل ؛ وصار اليعذن إذا كان ينه رين محص الخضوفة أو امنافسة فق ديا 
دعاه إلئ بيته إلى وليمة» فيكرمّه ثم يستدرجه إلئ غرفة النوم» فيقثله» ويدَّعي أنَّه وجده 


مع امرأته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب السنة» باب في لزوم السنة» (6707)» والترمذي» وقال: «حسن صحيح»» كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع, (57177)» وابن ماجه؛ في المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» (52)»: وأحمدء (17155), وصحّحه: ابن حبانء (5)» والحاكم» ووافقه 
الذهيث: (*8*)» وابن الملقّن في البدر المنير» 9/ ؟58: من حديث العرباض بن سارية وه. 

(9) أخرجه أبو داود كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء (4776)» والترمذيء وقال: (حسن صحيح). 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» »)١152١(‏ والنسائى» كتاب تحريم الدم. باب 
من قاتل دون أهله. (096)), وأحمد» (236))» من حديث سعيد بن زيد ولللة. وصشحه ابن الملقن في 
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0 
وعلئ هذا من استحقٌّ القتلّ علئ أيّ وجدٍ كان -بارتدادٍ أو ترك صلاة» أو زنًا بعد 
لان قاد ار لك انر ا فل يكرك إل السلطان إل اناد 
الناس» لكن كون المسلم يحول بين المنكر وبين مرتكبه فهذا مطلوبٌ منه وكوته 
يدافع عن عرضه ويُقاتل دونه- فهذا غيرٌ قتل من يقع في المعصية؛ لأنَّ هذا الأخير حد» 
والحدٌ إِنّما هو للسّلطان» فلا بد من الإتيان بأربعة شهداء يشهدون علئن الزاني 
المحصن؛ ليثبت حدٌ الرّجم في حقّهء أما أن يتولّى قتله؛ فلا. 


وحدثني مالك عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب: أن رجلا من أهل 
الشامء يقال له: ابن خيبري- وجد مع امرأته رجلا فقتله. أو قتلهما معّاء فأشكل 
على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه. فكتب إلى أبي موسئ الأشعري يسأل له علي بن 
أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسئ عن ذلك علي بن أبي طالبء فقال له علي: إن 
هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني» فقال له أبو موسئ: كتب إلي معاوية بن 
أبي سفيان أن أسألك عن ذلكء فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء؛ 
بط اك 


4 


«وحدثنى عن مالك» عن يحي بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب: أن رجلا من أهل 
الشام؛ يقال له: ابن خيبريّ- وَجد مع امرأته رجلا يزني بها «فقتله» أو قتلهما معّاا شك 
الراري ا تاشكل على معارية بن أ شقان القضاء ثيه اخبار أن كاذ مهها مستدق 
سد الع ا لا ل 5 . 1 5 
للقتل» فكيف يقتل شخص بقتل من يستحق القتل؟ «فكتب إلئ أبي موسئ الأشعري 
يسأل له علئّ بن أبى طالب عن ذلك» لما بين على ومعاوية #85 من القتال والمنافسة 
والخصومة» لكن ذلك لم يمنع معاوية يِه من الاعتراف لصاحب الفضل بفضله. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (2309)» والمسندء (ترتيب سنجر ؟0017)» وعبد الرزاق في المصنف»ء 
(0900)» وابن أبي شيبة في المصنفء (28558)» وابن المنذر في الأوسطء (6*55))» والبيهقي في 
الكبير» 50 والصغير» دليف ة والمعرفة» 56 وغيرهم. 


كتاب الأقضيية 1 7 اه ( 
( 


ولا حمله ذلك علئ أن يتجاهل الحَضْمَء بل هو مُقِرٌّ مُذْعِنٌ له بالفضل وبالعلم 
ولذلك آرسل إلئن علي ؤلالة من يسأله0©, 


«فسأل أبو موسئ الأشعري عن ذلك علي بن أبي طالبء فقال له علي بن أبي 
طالب: إن هذا الشيء ما هو بأرضي»؛ أي: هذه الحادثة لم تقع بالعراق» فأين وقعت؟ 
١عزمتُ‏ عليك لتخبرئي؟»؛ أي: أكدثُ عليك إلا أن تخبرني» أأنت السّائل بالفعل» 
جاءك صاحب القضيّة فرفعت إلى الأمرء أم أنَّ القضية عند غيرك ممّن كلفك بسؤالي؟ 

«فقال له أبو موسئا: كتب إليّ مُعاوية بن أبي فيان أن أسألك عن ذلك» فقال 
علي: أنا أبو حسن» هذه كنية عل :9خ:0؟) «إِنْ لم يأتِ بأربعة شهداء؛ فليُعط بِرْمّتها؛ اي 
هو مستحقٌ للقتلء سام إلئ أولياء المقتول» ثم الأمرٌ إليهم: إما أن يقتادُوا منه 
قصّاصّاء أو يقبلوا الدّية إن عدلوا عن القصاص. 

وا نل اي للد عم ول ا بر ل لامر إل ا الاين 
ما انتهت. فهناك وسائل شرعية تثبت بها الحدود. وتنفيذها لأ يكرن لأفراد الناس. 
0 
علي زة: أنه لا يقتل به. لكن لا يعني هذا أنه لا يعزّر؛ لافتياته علئ الإمام. 


كدر تيد اناي عل تع الها حال ار تدرا مل يانه نشل عذا وعدا 
مما يُوجب القتل» وعُرف أنه لو رُفع إلى القضاء لقتل بذلك؛ لم يُجِرْ لأحدٍ منهم قتله. 
وإن كان مستحقًا للقت ؛ لوآن هذه الآمور ليست إليهم؛ والمسلم يبذل ويؤدي ماعليه» 
ا 500 
0 ينظر: المنتقئن» 97 63". 


(؟) «قوله: (أنا أبو حسن) مما تستعمله العرب عند إصابة ظنه كما أصاب ظنه بآن ذلك لم يكن بأرضه». 
الشابى” 
إلى 


شرح موطأً الإمام مالكت 
| باب القضاء ف المتيوة | 


قال يحيئ: قال مالك, عن ابن شهابء عن نين أبي جميلة -رجل من بني 
سلّيم-: أنه وجد منبُودًا في زمان عمر بن الخطابء قال: فجئت به إلى عُمر بن الخطاب 
فقال: ما حملك علئ أخذ هذه النَّسَمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عرِيفه: يا 
أمير المؤمنين» إِنّه رجل صالح, فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر بن 


5" 5 5 5 و 
الخطاب: اذمّب فهو حر ولك ولاه وعلينا 20 


«باب: القضاء في المنبوذ النبذ: هو الإلقاء والطَّرحء والمنبُوذ: هو اللّقيط الذي 
وُجد مطروحًاء وغالبًا ما يكون نبذه بسبب الزّناء سمي بذلك؛ لأنَّهِ يُنبذ ويُتبرأ منه 
خشية العار”"'» بخلاف الولد الشرعي فإنه لا يُنِبذ؛ِ لما جعل الله في قلب والديه من 
الرّحمة له. والمحبّة والمودّة. 


«قال يحين: قال مالك. عن ابن شهاب» عن سئَين أبي جميلة -رجل من بني 
سليم-» يجوز في «رجل» وجهان: الجر على ار بيان» والرّفع على اله حر 
لمبتدأ محذوف تقديرٌه (هو) «أنه وجد منُودَاا؛ أي: لقِيطًا «في زمان عُمر بن الخطاب 
قال: فجئتُ به إلئن عُمر بن الخطّاب فقال: ما حَملك عليئن أخذ هذه النَّسَمة0©؟)؛ أي: 
علئ أخذ هذا الطفل؟ «فقال: وجدتها ضائعةً فأخذتها» استوضح منه عمر :#له؛ لأن 
مثل هذه الدعوئ الجسيمة تحتاج إلئ معرفة المخبر» والاستيضاح منه بشأنهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء / 2077 والشافعي في الم (209)» والمسندء (ترتيب سنجر 22١85‏ وعبد 

الرزاق في المصنف. (15745)»: وابن 5 شيبة في المصنف. (5528)» وابن المنذر في الأوسطء 

(879)» والطحاوي في شرح المشكلء (28070)» والبيهقي في الكبير» »)1227١(‏ والمعرفة» (02975)) 

والبغوي في شرح السنة» (1؟؟). وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير» /١/‏ 77. 

ينظر: المنتقئ» 7/ 28*» المسالكء لابن العربي» 5/ 6/ا*, الشافي» لابن الأثير» ؛/ 55؟» الاقتضاب» 
للالمسانيء 16 10. ْ 

(9) قال ابن الأثير في الشافي» 6/ 66؟: (النّسَمة: الروح» وقيل: كل حيوان. وقيل: الإنسان خاصة». 


0 


كتاب الأقضية 0 أن 


( 

والدعاوئ ار علي ل ل دا التطرر لامي : كل أن 
عر انار و ان مقر الأمانات الرّسميء لم يحتج الأمر 
إل أن يُحقق معه بشأنهاء فيقال له مثلًا: هذه المائة أخذتهاء ا أم سرقتها؟ كما 
ليان قات رن بن ان اران فاشير كن لي الم بالشرطة كد 
وقال لهم: وجدتُ رجلا مقنُولًا في المكان الفُلاني» لن تكتفي الشرطة بتقديم الشكر له 
وإخلاء سبيله» بل ستقوم بمساءلته ته والتحقيق معه؛ لأنّه قد يقتله ويخبر عنه. وقد يكون 
الشخص المخبر ل ا عن اخر نزاع 
بينهماء كأن شُلْعْ عنه أنه تُروُحٌ للمخدراث مثلاء فمثل هذا لا تكتفئن بشكره وتركه 
يمضي لسبيله» بل يُعرّفَ ويُستوضحٌ) فقد يكون شريكه في الترويج» فالإخبار في بعض 
الأمرر له تبعات؛ لكنه إذا كان صادقا؛ قله أجره. 

«فقال له عَرِيفه؛ كان عمر قد قسم الناس» ووضع علئ كل قبيلة عَريقًا عليهم 

بهم ويتحكّل بعض الم ؤولة70» ايا أمبر المؤمتين: إله رجل ماح لا يُتوقع 

0 فلا ين به -مثلا- أنَّه اختطفه من أهله ثُمّ نيم على 
ذلن نجام الل لكل «فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم؛ فقال عمر بن الخطاب: اذمَب 
فهو خُرّ)؛ أي: الولد حر ولا يكون رقيقّك بالتقاطك إياه» لكن «لك ولاؤه» فأنت 
أولين الناس بهء وهذا الولاء ولاءٌ نصرة لا إرثء «وعلينا نفقته» من بيت المال. 
قال وحن : معت مالعا يقول: الأم رز عيدناق المنيوة اله .وأن ولاه 
للمسلمين, هم يرنُونه» ويعقلون عنه. 

«وأن ولاءه للمسلمين» هم ولوق ويعقلون عنه» ما دام لا يُعرف له وارث» 
ولاذو رحمء فالمسلمون يتولونه: يرنونهء ويعقلون عنه؛ أي: يحملون عته الجنايات 


4 ينظر: الم ابا حر مار ساد الخرطلك كاه 
9 لي ا لد ع ينظر : فتح الباري» 9374/5 . 


- 22-5 شرح موطأً الإماممالت 


2 
التي تحملها العاقلة» فإرئه لبيت المال» وعقلّه علئ بيتِ المال» فبيت المال وارثٌ 
لآ سما إذا كان «نتظماء وهذا مذهب الشافعية عذلك 17 


ا باب القضاء بالحاق الولد بأيبه ا 


قال يحيئ؛ عن مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبيره عن عائشة زوج 
النبي َلِْ: أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص أنَّ ابن 
وليدة زمْعة مئي؛ فاقبضه إليكء قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد 
كان عهد إليّ فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه. 
فتساوقا إل رسول الله يلك فقال سعد: يا رسول الله» ابن أخي قد كان عهد إلي فيه 
وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد علئ فراشه. فقال رسول الله كَكِلِ: «هوو لك 
يا عبد بن زمعة» ثم قال رسول الله مَك «الولد للفراش. ل ل ا 
بنت زمعة: : «احتّجبي منه) لما رأئ من شّبِهه بعُتبة بن أبي وقّاصء قالت: لماراها حي 
لقي الله ويق 27 . 

«باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه؛ حينما يدّعيه أكثرٌ من شخصء» فيلحق بأبيه 
بالطرّق الشّرعية المعتبرة؛ التي منها ما جاء في 77 وهو من 
رواية عائشة 5ه. 

«قال يحيئ» عن مالكء عن ابن شهاب. عن عروة بن الربير عن عائشة زوج 
النبي يَكلْ: أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقّاص عهد)؛ أي: أوصئ «إلئ أخيه سعد بن أبي 
زمره الصحابي الجليل» الحد العشرة الميشرين بالجنة أن ابن وليدة زمعة منّي) 
١‏ ينظر: أسنئ المطالب» ؟/١00)‏ مغني المحتاج, 5/ 70*» حاشية قليوبي» ؟/ .١66‏ 
(9؟) أخرجه البخاري» كتاب الفرائضء باب الولد للفراش حرة كانت أو أمةء (7749)» ومسلم» كتاب 


الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» (/ا56١)2»‏ وأبو داود. (2175؟), والنسائي. (84"). وابن 
ماجى (2502). 


متحقه لأله من مائه «فاقبضه إليك)»؛ أي: امتلمى يا سعل؛ لأ ل عنه. 

«قالت: فلما كان عام الفتح» (كان) هذه تامّة» و(عامٌ) فاعلّها المرفوع. ويجوز 
(عامَ الفتح) نصبًا له علئ نزع الخافضء ويكون الأصل (في عام الفتح). «أخذه سعدا؛ 
أي: استلمه تنفيذا لوصيّة أخيه» لا سيّما وأن الشبه كان واضحًا بينه وبين عتبة. 

«وقال» هذا «ابن أخى؛ قد كان عهد إلى فيه)؛ أي: أوصان أن استلمه: لآنه رلدى 
ومن مائهء وكلا الأخوين لا يعرفان الحكم الشرعي في مثل هذا؛ إذ كيف يقول سعد: 
«إنه ابن أخي» والشرع جاء بخلاف ذلك؟!. 

«فقام إليه عبدٌ بن زمعة» أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين «فقال: أخي وابنٌّ 
وليدة أبى)؛ لأنّه ابن الأمة التى كانت تحت أبيه» «فتساوقا إلئن رسول الله يلا أي : 
جعل كل واحد منهما يسوق صاحبه إلئ الرسول كَةٍ ليقضي بينهما في هذا الولد. 
ولايّهما يكون. 

«فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي 
وابن ولبدة أبى ‏ ولك على فرائتة4 دعو كل واحد منهما واضحة. لكن المدّع به أمره 
خفيئ» وفي مثل هذا لا بد من قاعدة عامّة يُرجع إليها؛ لأنَّ مسألة الوطء والحمل 
والولادة أمورٌ خفيّة يعتريها ما يعتريها. 

«فقال رسول الله :هو لك يا عبد ين زمعة4 ليس المعد أله يله فضي به لزمعة 
ملكا لهء بل قضين به أَنا حرا له. 

ثم قضئ رسول الله يكِدِ قضاءً عامًًا مبرمًا له ولغيره فقال: «الولد للفراش)؛ أي: 
للمرأة» فإن كانت ذات زوج ألحق بهء «وللعاهر الحجر)؛ أي: له الخيبة والحرمان77, 


.55/١؟ الشافى» لابن الأثيرء 5/ 48» اللامع | تل و٠ فتح البارى»‎ »28١/* ينظر: معالم السنمء‎ )١( 
ينظر: معالم السنن ي» لابن الاثير مع الصبيح فتح الباري‎ 


> شرح موطأ الإمام مالك 


0 

وقيل: له الحجّرء يعني: أنه يرجم بالحجر؛ لأنَّه زنا وكان محصنًا("2» والعاهر في القصة 
كان عُتبة» وصاحبٌ الفراش كان زمعة» فقضي له بالولد. 

ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه؛ لما رأئ من شَبهه بعتبة بن أبي وناس) 
كان في الولد شبة بعُتبة» لكنّ الشَّرعَ قضّئ به لرّمعة؛ لأَنَّه صاحبٌ الفراشء والوليدة 
وليدثه» ولو أنَّ غتبة ادَّعئ أنَّ الوليدة له» وعبد بن زمعة ادع أنَّها لأبيه» ولم تكن 
لأحد منهما بِيّنَةٌ مرجّحة» لكان قَضِي بينهما بحكم القافة» والقافة معتبرةٌ في الشرع» 
والشّبه البين في الولد بعُتبة يأخذ حكم القافة» فكان يستدعي أن يُحكم بالولد لَعُتبق 
لكنّه لم يدّع الوليدة» بل ادَّعئ الولد؛ لأنّه من مائه» والشَّبه البيّن دل علئ ما ادّعاهء لكن 
ما دام أنه لا يربطه بهذه المرأة سببٌ شرعي من نكاح أو ملك يمين: فإِنَّ الولد ليس له 
حت ولو تيقّنا بالبينة التامة مع الشبه البين أَنَّه من مائه. 

وكذا القول في البكر تُوطأ زناء تحمل وتلد, ويُعرف الزَّانيِء لا يلحق الولد به ولو 
ل يدّعه غيره» ويلحق بالمرأة» فإن كانت ذات زوج الجق بف 'وإن'ثقاه الزوس ,عند 
لاعَنَها ولحقها الولد. 

فالنبي يل حكم بالولد أحا لعبد بن رمعة» وثيقت له بذلك جميمٌ الأحكام 
الشرعية» وجاز أن يُنسب لرّمعة ابنًا له؛ لأنّه ولد علئ فراشه. ولم يُلاعن عليه» ولا نفاه 
عنهء ونفيّه لا يكون إلا باللعان» » فإذا لم لان ثيمب الولة للزوج شاء أم أبن» لكن 
وجرة الله اليبّن في الولذ بقبة يوعد منةاف التفد فى لدلالته على أن الولد لبس 
ا والنبي كَِ احتاط في 
هذه الواقعة من جهتين: من جهة أنه نقذ حكم الشرع القاضي بأن الولد للفراش فألحق 


قال النووي في شرح مسلمء 07/٠١‏ بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا ضعيف؛ لأنّه ليس كل زان يرجم» 
وَإِنّما ير - جم المحصن خاصة. ولأنّه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. والحديث إِنّما ورد في نفي 
الولد عنه). 


كتاب الأقضية -- كل 


( 
الولد بزمعة» ومن جهة أمره أَمَّ المؤمنين سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه؛ لقوة 
احجمال كون الولد ليس ابن زمعة ونعا لذلك فلي أخا لها. 
ونظيره مما يمكنٌ أن يُحتاط فيه من جهتين أن ترضع امرأة صبيًا رضعتين أو ثلاث 
الاك نا يك ان لفارت را روني عرد نر كرو ليما ليا رلا سات ياه 
ولا تكشف له. ومع ذلك يُحتاطٌ من الجهة الأخرئ فيقال له: من باب الاحتياط واثقاء 
الشبهة» لا تتزوج بهاء ولا تتزوج من بناتهاء وإن كان ليس ولدًا ولا محرمًا لها شرعًا 


«قالت : فما رآها حتّى لقي الله ويك احتجبث ظه » منه امتثالًا لأمره كَكلِ. 


وحدثني مالك» عن يزيد بن عبد الله بن الهادي؛ عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي. عن سُليمان بن تساره عن عبد الله بن أبي أميّة: أنّ امرأة هلك غنها 
زوجهاء فاعتدّت أربعة أشهر وعشرًاء د َ تزوّجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة 
أشهر ونصف شهرء ثم ولدت ولدًا تانّاه فجاء زوجُها إلى عُمر بن الخطاب فذكر ذلك 
ده فدعا عمر نسبوة من نساء الجاهلية قدماء» فسألهن عن ذلك» تقالت امرأة متهن : أنا 
حر عر عر براك هلك عنها ري ها حي ياك ين ميقت علد الماء الخد 
ولدّها في بطنهاء فلما أصابها زوجُها الذي نكحهاء وأصاب الولدّ الماءً تحرَّك الولد في 
بطنها وكبرء فصدَّقها عمر بن الخطاب. وفرّق بينهماء وقال عمر: أما إنه لم يبلغني 
عنكما الاعين والحق الولل بالآول17؟, 


اوحدت يالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» ممّا درج عليه المحدّثون. 
و و 
وجرئ عليه العمل في كتب الحديث حذف ياء الهادي والعاصي ونحوهماهء فيقولُون 


مله يريد بن عيد الله بن الها وقتداد دن اليناد. رعيرو بن العاصر!". والقاعرة 


4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0٠6؟15١2)1‏ والبيهقي في الكبير» (غككههط) والصغير» 2)). 
لق ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /١‏ لالا. 


ؤم للح شرح موطأ الإمام مالك 


0 

ل رف ل عل الات 
إذا لم يقترن بالياءء فإن كان في محل نصب ثبتت الياء مع التنوين» كقولك: رأيت 
هاديّاء ورأيت عاصيّاء وإن كان في محل رفع أو جر حذفت الياء» كقولك: جاء هادٍء 
2000-0-6 

«عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميٌ؛ عن سَليمان بن يسارء عن عبد الله بن 
أبي أميّة: أنَّ امرأة هلك عنها زوجُهاء فاعتدّثْ أربعة أشهّر وعشرًاء مُه تزوّجتْ حينَ 
حلَّثْ) بناءً علئن أنه ليس في بطنها شيءٌ؛ إذ لو كان في بطنها شيءٌ لظهر أثناء اعتدادها 
ار اشير عير أن لسرن رك خلال عد المة1 افسكدت فد زر يا ره 
أشهر ونصف شهرء ثم ولدت ونذا ناكاا؛ آي : كاملة: والمرأة إذا ولت لأقل من سنة 
شور دن الدعون قرف الله يا ياب إلى الروع» للآن أقن فده لحي تلن أ كار 
وهذه المرآة اعددت أربعة اشهر وعشرًا ولم يتحرك في بطنها شيء؛ ثم تروّجت فولدث 
نا لالم 

«فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» ويستفتيه في هذا الإشكال 
الكبير الذى حصل له. اقدعا عمد فسوة من ناء الساهلية قدماء! ع فبمات دن 
ذوات ل لك آمر الشساء ]كدر من عر فها اللساء تالو عن لللشا راس لاعن 
إمكان خناء الجسن على الثراء مذة أرجة أشي رعشرًا. 

«فقالت امرأة منهنّ: أنا أخبرك عن هذه المرأة» هلك عنها زوجها حين حملت منه) 
) ينظر: الأصول في النحوء لابن السراج؟ء/ 0ا*» صناعة الكتابء لأبي جعفر النحاسء (ص: »)١155‏ 


شرح كتاب سيبويه» للسيرافي» .227/١‏ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ ١18‏ و6/ 9" البناية» /١‏ 2.7917 حاشية ابن عابدين» */ »29١‏ شرح الزرقاني 
على مختصر خليل» 510/8 شرح الخرشيء 4/ *15. الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقيء 
؛/ “لا روضة الطالبين» 316١/7‏ أسنول المطالب» */ 0515 408 مغني المحتاج» 7/5 وه/ ١ت‏ ”20 
المغني» "60/1١‏ و081/15. الروض المربع» (ص: 236١‏ 504). 


كتاب الأقضية خي- ١‏ ( 
( 


غ>- 5 ري الولد في 
00 0 الإحداد: «فأهريقث عليه الدّماءٌ) يعني: أصببت دريف» والأصل أن 
الدماء لا تنزل مع الحمل؛ لي ل اي 0 
لما كان اليف علامة على خلو البطن» «فحَشٌ ولدها 0 بطتهاا؟ أى: بن 
207 نموهء «فلما أصابها زوججها الذي نكحها)؛ أي: الزوج الثاني» «وأصاب الولدٌ 
لا لسرن بر ير را ا لل ل ال اق عل ل على اسسشافة اأرلك 
في بطن أمّه من الوطء الثاني بعد أن قُدر من الوطء الأول» وجاء في الخبر المرفوع - 
ل ال ل ل ل ا الا ان سل بام 
زرعَ غيره2"70. والأطباء لا يعترفون بهذاء ويقولون: إذا اتحد الحيوان مع البويضة 
وحصل التلقيح انتهئ الآمرء ولا علاقة لماء وطء آخر بالجنين بعد ذلك» نقول: 
لا شك أن البذرة الأولئ تكون بالجماع الأولء ولا يمنع أن يستفيد من الجماع الثاني 
والثالك وهكذاء ودلالة الحديث علن الاستفادة ظاهرة. 


«فصدّقها عمر بن الخطاب. وفرّق بينهماء وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا 
خيرء وألحق الولد بالأول)؛ أي: بالزّوجٍ الأول؛ اندي ماكة. 


وبعض الناس اليوم يلجأ إلى تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الولد. ويُعتبر 
ال اعد لين نيه متايه اقافتا رن وليل فإذا امكدظ رسية الولد إلى أبيةء 


)١(‏ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» وأما مذهب المالكية وأصح القولين عند الشافعية أن دم الحامل 
حيض. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١‏ ؟؟» شرح مختصر خليل للخرشي :205/١‏ المجموع 
شرح المهذب ؟/ 507" المبدع في شرح المقنع /١‏ 0؟؟. 

(9) ينظر: المنتقئن» 7/ 57"*» المسالك».7/ 05*, الزرقاني علئ الموطأء "/ 202. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب وطء السباياء (2154)» والترمذي وحسّنهء كتاب النكاح» باب ما 
جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حاملء ,)117١(‏ وأحمدء (17995): وصحّحه: ابن حبّان (1860])» 
وابن الملقن في البدر المنير» / 14؟» من حديث رويفع بن ثابت وة. 


مدل > شرح موطأً الإماممالت 
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وحصل ما يؤثر علئ هذه النّسبة بأن كثر مُدّعُوهه حينئذٍ يُلجأ للقرائن» مثل: القيافة 
نحم الجينات: وما اشبه ذلك وقد يليا عند الترذه فى نسبة الولد إلى الحيلف كما 
في قضاء سُليمان 0(92. 

وحدثني مالك عن يحيول بن سَعيدء عن سليمان ين يسار: أنَّ عمر بسن 
الخطاب كان بُلِيط أولاد الجاهليّة بمن ادّعاهم ني الإسلام» فأتى رججلان كلامُما يدّعي 
ولد امرأة» فدعا عمر بن الخطاب قائمًا فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيه 
فضربه عُمر بن الخطاب بالدّرَّة ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك, فقالت: كان هذا 
لأحد الرَّجُلِين يأنيني وهي في إبلٍ لأهلهاء فلا يُفارقها حتى يَظن ونَظنَّ أنه قد استمرٌ بها 
حبَلٌء ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دماءٌ ثم خلّف عليها هذا -تعني: الآخر- 
فلا أدري من أيّهما هو؟ قال: فكبّر القايِفٌ. فقال عمر للغلام: وال أيِّهما شئت2). 

اوحدثني مالك؛ عن يحيئ بن سَعيد. عن سليمان بن يسار: أنَّ عمر بن الخطاب» 
الخبر منقطعٌ مرسلٌ؛ لأنّ سليمان بن يسار يحكي عن عمر :48 قصة لم يشهدها. 

3 عمر بن الخطاب كان يُليط)؛ أي: يُلحق ويلصق «أولاد الجاهليّة بمن اذّعاهم 
في الإسلام» فأتى رجلان كلامُما يدَّعي ولد امرأة» يعني: أن اثنين يدَّعيان ولدّا واحدّاء 
كما في قصة وليدة زمعة» «فدعا عمر بن الخطاب قائقًا فنظر إليهماء فقال القائف: لقد 
اشتركا فيه» قال ذلك؛ لأنَّه رأئ فيه أثرًّا لكل واحد منهماء وهذا يؤيّد ما قلناه من 


١‏ إشارة لحديث أبي هريرة زه عن النبي يك قال: «بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب» فذهب 
بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إِنّما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنك» 
فتحاكمتا إلى داود» فقضئ به للكبرئ» فخرجتا علئ سليمان بن داود 8#ء فأخبرتاه» فقال: اثتوني 
بالسكين عه بيتكماء فقالت الصغرئ: لاء يرحمك الله هو ابنهاء فقضئ به للصغرئ». أخرجه 
البخاري» كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابناء (7779)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان 
اختلاف المجتهدين.ء (1760)» والنسائى, (0:2). 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل. مختصراء 2007/١١‏ والبيهقي في الكبير» (57:0)» والصغير» 
(4502)» والمعرفة» (60818). 


كتاب الأقضية 1 2 65 
( 


امتقادة الولد فى يطى أيه من ماء الوطء. رزلا فلماذا تفدد الجامل ؟! قلر أنها حيلت من 
زيد وطلقهاء لماذا تمنع حتَّى تضعء وقد ثبت الولد لصاحب الحمل؟! 

«فدعا عمر بن الخطاب قائمًا فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه 
عُمر بن الخطاب بالدّرّة) كأنه لم يتصوّر وُقوعه أو استبعده «ثم دعا المرأة فقال: 
أخبريني خبرك, فقالت: كان هذا لأحد الرَّجُلين يأتيني وهي ني إبل لأهلهاء فلا يُفارقها 
ع ا ا يل ا لو ا لي ان اشرق 
عنها»؛ أي: تركها «فأهريقت عليه دماءً» يعني: أصابها نزيت؛ كما في الخر السّايق, 

اثم خلّف عليها هذا -تعني: الآخر- فلا أدري من أيّهما هو؟» لا تدري أيكون 
الولدٌ للرجل الأول أم للثاني؟ «قال: فكبّر القائفُ»؛ لأنَّ كلامها وافق كلامه أو صدَّق 
«فقال عمر للغلام: والٍ اهيا فد ام ء ان مار احدكياء لأنه لآ يمي أن ملب 
لرجلينء ولا مرجّح لأحدهما علئ الآخر وإن كان الولدٌ ينعقد من ماء الأوّل فقط. 

وهذه الحادثة وقعت في الجاهليّة قبل حكم الإسلام7"©. وكلاهما عاهرء فهي 
مسألة جاهلية» وليست بحكم شرعي بين مسلمين» وإنما أمر عمر :8ه الولد باختيار 
أحدهما لتلا يكون بلا ولاء» ولو طبق القاعدة الشرعية لنظر في المدة التي مكثتها مع 
الثاني» فإن كان إلحاق الولد به ممكنًا فيها ألحقهء وإلا ألحقه بالأول. هذا إذا كان من 
نكاحء أما إذا كان من سفاح؛ فلا دعوئ لأحدهما به» والخبر كما تقدم مرسلٌ ضعيف. 
وإن كان الإمام مالك يق يرئ مثل هذا صحيحًا(". 


() قال ابن عبد البر في الاستذكار» ؟5/١18:‏ «أمّا قوله: إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم في الإسلام» فقد مضئ القول أنْ هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش» 
وأمًا في ولادة الإسلام» فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنئ». 

(9) قال ابن عبد البر في التمهيد» /١‏ ؟: «وأصل مذهب مالك يغك» والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين 
أن مرسل النئة كجب به الحجة» ويارم به العمل» كما يجب بالمستد سواء». وينظر: إكمال المعلم؛ 
007/١‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي» (ص: 918). 


/ لح شرح موطأ الإمام مالك 


0 

1 00 ا قل ١‏ 
وحدثني مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب. أو عثمان بن عفان- قضئ 
أحدهما في امرأة غرَّت رجلا بنفسيهاء وذكرث أنها خُرَّة فتزوّجهاء فولدت له أولادًاء 
فم فقضوا أن يفدىَ ولده د بمثلهه27. 


تال بج سبعت مالك بشرل؛ والقيجة اغدل ل هذا - إن قاء اله -, 


الأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط ألا يجد طول الحرة» وطولها 
مهرهاء والفرقٌ بين زواج الحرة وزواج الأمة يظهر أثره على الأولاد» فإن كانت 
ا الا ا رك لت أن ا رلا يا انر ارلا لمك 
فالأولاد يتبعون أمهم حرية ورقاء وإن وطئ الأمة بملك اليمين؛ فالأولاد له -أيضًا-. 


لحك 


«قَضئ أحدهما؛ عمر أو عثمانٌ 5 «ني امرأة غرَّتْ رجلا بنفسهاء وذكرث أنّها 
حرق فتزوّجَهاء فولدث له أولادًا؛ ويظهر من هذا أن تغريرها بالزوج استمرٌ مدة طويلة 
حبَّ ولدت له أولادًاء«فقضئ أن يفدِيّ ولده بمثلهم)؛ أي: بمثلهم من الأرقَاى فإذا 
كانت جاءت بخمسة أولاد مثلاء كان سبيلُه لإرجاعهم إليه أن يأتي بخمسة أنفس من 
الأرقّاء» ويدفعهم لسيّد هذه الأمَةِ بدل هؤلاء الأولاد. 


اقال يحين: سمعت مالكًا يقول: والقيمة أغدلٌ في هذا- إن شاء الله-» وقد سبق في 
كلام الإمام مالك أنَّ الحيوان -وفي حكمه الرقيق- قيميٌ لا مثليٌ» والمثلينُ عنده 
المكيل والموزُون”»: والخبرٌ يدل علئن أنَّ الرّقيق من المثليّات؛ لأنه «قضئ أن يفدِيّ 
ولده بمثلهم» بينما يرئ الإمامٌ مالك أنَّ القيمة أعدلُ في هذاء فيقرّم كل واحد من 
الأولاد علئ حدة, ثُمّ تجمع قيمهم وتدفع لسيّد هذه الأمّة؛ ففي هذا مراعاة لمصلحة 
الزوج الحر لكونه غرر به» ولمصحلة سيد الأمّة؛ إذ الأصل أن رِقّ الأولاد له. 


.50 /1 أخرجه من طريق الشافعي عن مالك به البيهقي في السنن»‎ )١( 
"5/6 منح الجليل»‎ ٠6٠١ / لق ينظر: شرح الخرشي» 57 الشرح الصغير» وحاشية الصاوي»‎ 


حكتاب الأقضيية - ١‏ 
مسسس  _-----‏ ل7 2227ل 0-22 
| ا | 


ا ال ل ا 
بنون» فيقول أحدهم: قد أقر أبي أنَّ فلانًا ابنّه: إنَّ ذلك السب لا يقبت بشهادة إنسان 
واحد, ولا يجوز إقرار الذي أقرَّ إلا على نفسه في حصّته من مال أبيه. يُعطّئ الذي شهد له 
قدر ما يُصِيبه من المال الذي بيده. 

قال مالك: وتفسير ذلك أنْ يهلك الرجل وبثرك ابنين لهء ويترك سكماثة ديتارء 
فيأخذ كل واحد منهما ثلاثماثة دينار مد أن أباه الهالك أقدّ أنَّ فلانًا ابن 
فيكون علئ الذي شهد للذي استلحق مائة دينار. وذلك نصف ميراث المستَلحَق لو 
لّحق, ولو أقرّ له الآخر أخذ المائة الأخرئ. فاستكمل حقّه وثبت نسبّه. وهو -أيضًا- 
بمنزلة المرأة تُقرٌ بالدين علئ أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثةٌ فعليها أن تدفع 
وتوا اااي لاي عير اد را رودت لي الور كت رن 
كانت امرأةٌ ورت نت لثمن دفعت إلى الغريم تمن دينه. وإن كانت ابنة ورئت التّصف 
دفعث إلى الغريم نصف دينه. على حساب هذا يدفع إليه مَن أقرّ له من النساء. 

«باب القضاء في ميراث الولد المستلْحق) (المستلحقٌ): اسم مفعول من الاستلحاق» 
والسين والتاء في الاستفعال للطلب» والمستلحق هو المطلوب لحاقه بالمورّث. 

«قال يحيل: سمغت مالكا يقول: الأمر 00 عليه عندنا» يعني: عند علماء 
المدينة «في ل يد فيقول أحدهم: قد قر أبي أنَّ فلانًا ابه إنَّ ذلك 
النّسب لا يثّت بشهادةٍ إنسانٍ واحد» بل لا بدَّ من شاهدي عدلٍ اولا يحور إتراذ الذي 


5 حٍِ 


لاعن في ل ستويس و بر أنه يُوْاخَذْ هو وحده بإقراره» ولا يؤاخذ 
غيرٌه بهذا الإقرارء «يُعطّئ الذي شهد له قدرَ ما يُصِيبه من المال الذي بيده»؛ أي: يُعطئ 
المشهود له من المال الذي بيد الشاهد بقدر نصيبه فيه» ثم وضح الإمام مالك المسألة 
«قال مالك: وتفسير ذلك أنْ يهلك الرجل ويترك ابنين لهء ويترك ستّمائة دينارء فيأخذ كل 


للح شرح موطأ الإمام مالك 
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واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما)؛ أي ى: أحد الابنين.يثالث» فيشهد (أن أناه 
الهالك أدّ أنَّ فلانًا ابنه؛ فهذا الشاهدٌ تقبل شهادته على نفسه؛ لأنه متضرّرء لكن 
8ههسم ا أخذ نصف الإرث. «فيكون 
علئ الذي شهد للذي استلحق مائة ئة دينار)؛ أن مدا 500 
أحدهما مائة» ومن نصيب الآخر ماتة؛ ليكون لكل واحد من الثلائة ماتنا ديئان 
فالستماتة علئ ثلاثة ناتجّها ماتتان» فلو أقرّ الثاني -أيضًا- انتهئ الإشكال؛ وقسم 
المال على الغلاثة بالتساويء لكن إذا لم يثر الثاني بالنسب أخد من نصبب المقرٌ قر 
النقص الذي يصيبه لو أقرّ الثاني. «وذلك»؛ أي: مائة الدينار «نصف ميراثٍ المستلحق 
لو لَّحِق) لحاقًا تامًا بإقرار الورثة كلّهمء فإن لحق؛ استحقٌّ من نصيب الثاني -أيضًا- 
دانة « يار اولي افر له الآخر لخد الهانة الأخرئ: ناستكيل حتف وفيت لسنهه؛ لاكتمال 
البدةء فهما اثنان» ويفيث حبادي ا مك 

ومسألة إثبات النسب أو نفيه من المسائل العظام» فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت 
لعنه'''» وهو -أيضًا- حكمٌ من أدخل علئ أهل بيت من ليس منهمء أو أخرج منهم من 
هو منهه'؟ 


)١‏ إشارة لحديث علي بن أبي طالب ز» حديث الصحيفة مرفوعاء وفيه: «ومن ادعئ إلئ غير أبيه» أو 
انتمئ إلئ غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاء ولا 
عدلا», أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه, (00117» والترمذي, (291907)» 
وهو في البخاري دون من ادعيل إلل غير أبيه. وجاء من حديث أنسء وأبي أمامة» وعمرو بن خارجة. 
واد عاد وتوا حر رعرع اه 

(9) إشارة لحديث أبي هريرة وة؛ أنه سمع رسول الله كَلِ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة 
أدحَلت علئ قوم من ليس منهمء فليست من الله في شيء؛ ولن يُدخلها الله جنته وأيما رجل جحّد 
ولدّه. وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضّحه علئ رءوس الأوّلين والآخرين»»: أخرجه أبو داود. 
كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاءء (527)» والنّسائي» كتاب الطلاقء باب التغليظ في الانتفاء من 
الولدء »)58١(‏ وابن ماجه. كتاب الفرائتضء باب من أنكر ولدهء (9747؟). وصحّحه: ابن حبّان 
(60)» والحاكم على شرط مسلم. وواقّقه الذهبئ؛ (*686)» وابن الملقّن في البدر المنير» 8/ 184. 


كتاب الأقطيية حر ١لا‏ 


( 

وبعض الناس -هداهم الله- يقر في الرّضا بأنَّ فلانًا ولده» وإذا غضب عليه نفاه 

عن نفسه» ومثل هذا يحصل من الكبار في حق أولادهم الكبار» وهو أمرٌ خطير يتساهل 

فيه بعض الناس» ولا يجوز فعله إطلاقاء فهر إن كان ولده؛ فهو ولدى وإلا فلييقه عن 

ولا أعني بهذا ما يحصل من بعض الآباء للأطفال من باب التأديب» لا نفي النسب» 

فهو يريد أن يقول له: إِنَّ ما تقوم بفعله لا يناسب فعل الولد بأبيه لكن لو حصل مثل 

ذلك للولد جازمًا به» معتقدًا له حال الغضبء ثم يرضئ بكونه ولدًا له إذا رضي عن 

فهذا كن العطائ؛ وقد يحض مثل هذا إذا حصن قمة شك 2 الأب ل بذاية الأمرء 

والتساهل في هذه الأمور في المستشفيات يورث مثل هذه الإشكالات» ولذلك صاروا 

للك 
من العناية به. 


لك اا رات عر الا مالك لاسرم الى ا الولدء 
ففعلث, ثم بعد عشرين عامًا بدأت تسأل وتستفسر عن الوسيلة التي يمكن أن توصلها 
إلى بنتهاء وتوصل الولد إلئ أهله. لكن بعض الأخطاء يصعبٌ تصحيحهاء فهي 
لا تعرف اسم المرأة الثانية» وربما لا تعرف تاريخ الولادة» أو اسم المستشفئ, ولو 
عرفت فلربما توصل المستشفئ بعد البحث والاستقصاء إلى شيء مما يقرب من 
الحقيقة» فالقرائن ترجّح في هذا الباب» لكن إذا كانت لا تعرف شيئًا من ذلك؛ فآنّى لها 
أن تسترجع بنتهاء أو ترجع الولد لأهله؟! والغالب في بلادنا -ولله الحمد- الاحتياط 
في هذا الجانب. ومع ذلك فإن عليهم المزيد من الاحتياطء والحكم الشرعي في مثل 
هذا ظاهر. 

«وهو -أيضًا- بمنزلة المرأة تُقرٌ بالدين علئ أبيهاء أو علئ زوجهاء وينكر ذلك 
الورقة) مات زيد من الناس وحان تقسيمٌ ميرائه» فقالت زوجته أو إحدئ بناته: أشهد 
أن لفردن على والدنا بلع كذ رطليك لاد لذن قل مق التركف فأنكر بره 
الورثة الدين» وقالوا: إن كانت عنده بِّنة؛ فليقدّمهاء وإلا فليس له شيء. حينئظٍ يؤخذ 


للح شرح موطأ الإمام مالك 


0 
ل ا ا ا ا 
قال: «فعليها أن تدفع إلى الذي أقرَّت له بالدين قدر الذي يُصِيبُّها من ذلك الدَّين لو ثبت 
علئ الورثة كلّهم), فلو أن | لميّت ترك ماثة ألف مثلاء وكان نصيب الزوجة أو البتت 
منها خمسة آلافء فاعترفت بِأنّه كان علئ أبيها دين مائة ألف. في هذه الحالة يستوعب 
الدَّين كامل نصييها من الإرث؛ ولا تأخذ شيا مما كانت تستحقّه قبل اعترافها بالدّين؛ 
ا ستغرّقٌ كاملٌ التّركة» وأعطيت للدّائن» ولم بُعط 
الورثةٌ منها شيئًا. 

ل ل م 
ولو كان ذلك يؤمِّي إل تُقصان نصيبهم أو ذَّهابه» بل وجد أن بنمًا بكرًا صغيرة جعلت 
مير ها دلوي والدفاء رعذاف الب 

١إن‏ كانت امرآة ورثت التكن؛ دفعت إلى الغريم كن ذبنهء وإن كانت ابنة ورت 
النّصف دفعث إلى الغريم نصف دينه. على حساب هذا يدفع إليه مَن أقرّ له من النّساء) 
وهذا ظاهر. 
قال مالك: وإن شهد رجلّ على مثل ما شهدت به المرأة أنَّ لفُلان علئ أبيه 
يناه أحليف صاحبُ الدّين مع شهادة شاهده: وأعطي الغريم حقّه كلّه وليس هذا بمنزلة 
المرأة؛ لأنَّ الرجل تجورٌ شهادته ويكون على صاحب الدَّين مع شهادة شاهيه أن 
يحلف, ويأخذ حقّه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يُصيبه من 
ذلك الدَّين؛ أنه أقر بحقّهء وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. 


«قال مالك: وإن شهد رجلّ علئ مشل ما شهدت به المرأة أنّ لان عالئ أببه 
دَينَا؛ حلت سر نا ى صوءء ناب واملى الحرىم حقه حقّه كلّه) يعني: أ 
المدّعي صاحب الدَّين لا يُحلّف إذا كان المقرٌ الذي يشهدٌ علئ ينه امرأة» أما إذا كان 
المقرٌ الذي يشهدٌ له رجلا؛ فللمدّعي أن يحلِف. فيثبت له الدَّين بيمينه وشهادة 


0 


كتاب الأقضبية حرا هنر 
1 


شاهده» ويعطئ حقّه كله» وعلّل الإمام الفرق بين الصورتين: إقرار المرأة» وإقرار 
الرجلء فقال: 

اوليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأنَّ الرجُل تجورٌ شهادثّه. ويكون على صاحب الدَّين مع 
شّهادة شاهده أن يحلف» يعني: تقوم البيّنة بشاهدٍ مع يمين المدّعي» بخلاف شهادة 
المرأة» فلا يمين للمدّعي معها «ويأخذ حقَّه كُله فإن لم يَحلِف أذ من ميراثِ الذي 
أقّ له قدرٌ ما يُصيبه من ذلك الدّين» كما قلنا في البنت المقرّة سابقًا «لأنّه أقر بحقف 
وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره» يعني: يمضيل عليه إقراره» وتلحقه تبعبّه» مما ينص 
| بات القضاء فى أمهات الأولاد | 
قال يحيئ: قال مالك: عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: 
أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلُوهنٌَ لا تأتيني وليدةٌ 
يعترف سيدّها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو اترٌكوا(7©. 

اباب القضاء ني أمهات الأولاد) أم الولد هي الأمّة التي تأتي من سيدها بولد» ولها 
أحكام معروفة في كتب الفُروعء منها: أنَّها تعتق بولدهاء لكنّه عتق موقوفٌ علئ موت 
سيّدهاء والخلاف في حكم بيع أمَّهات الأولاد معروفٌ بين الصّحابة ومن بعدهم. 

«قال يحيئ: قال مالك: عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: أن 
عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال» هذا أسلوبٌ نبوي معروفء ونحو هذا كان كثيرًا ما 
يقول يَلِِ: «ما بال أقوام»”2. وذلك ستر علئ بعض المخالفين» فهذا الأسلوب يؤدي 


) أخرجه الشافعي في الأم» (5307907)» والمسندء (ترتيب سنجر 20194 والطحاوي في شرح المعاني» 
(263757» والبيهقي في الكبير» »)١15675(‏ والصغيرء »)271١(‏ والمعرفة» (15179)» والبغوي في شرح السنة 
(2292» وغيرهم. وقال ابن المنذر في الإشراف» 4 : «وثبت أن عمر بن الخطاب قال...) فذكره. 

(؟) كما قال يله «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله». أخرجه البخاري؛ كتاب الشروط» - 


تلن 0 شرح موطأ الإمام مالك 


0 


الغرض بلا جرح لمشاعر أحد «يطؤون ولائدهم)؛ أي: إماءهمء والولائد: جمع 
00 
)0 


وليدة» وهي الأمة ثم يعزلُوتَهُنَ؛ أي: يعزلوا عنهن» والعزْلُ معروف» ويحصل مع 
الآمّة كما يحصل مع الحرّةء وهو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته ويكون الإنزال 
خارج الفرج؛ لئلا تحمل منه. وقد ثبت عن جابر 5 أنَّهِ قال: «كنّا نعزل والقرآن ينزل» 
ولو كان شيئًا بنهون عنه. لنهون عنه القرآن)9). 

و ما يريده الله ويقدّرُه لا بد أن يكون. سواء عَزْل الزوج أم لم يعزلء فإذا كتب الله 
خلقٌ نسّمة لا بد أن توجدء ولو وجد ما يمنع» وكثيرٌ من الناس يستعمل الموانع» ومع 
ذلك يحصل الحَمل. 

قال الباجي في تفسير (ثم 00000 «يحتمل أن يريد العزل المعرّوف؛ أي: 
عزل الماء عن الجماع بصبه خارج الفرج» ويحتملٌ أن يريد اعتزالهن في الوط 
وإزالتهن عن حكم السرّي انتفاء من الو لد191. 

١لا‏ تأتيني وليدة يعترف سيدّها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك 
أو اتركوا» ما دام هي فراش لسيدهاء فالولد لاحقٌّ به لا محالة» ما لم يجزم بزناهاء 
وينفي الولد عنه. 
وحدثني مالكء عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبيد: أنها أخبرته أنَّ عمر بن 
الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدّعوهن يخرّجن. لا تأتيني وليدةٌ يعترف 


- باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (5٠97؟)»‏ ومسلمء كتاب العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق» (1604)» وأبو داودء (959), والترمذيء (254)» والنسائيء» (254601)» وابن 
ماجه. من حديث عائشة وَلِلنة. 

١‏ ينظر: مختار الصحاحء (ص: 0740)» النهاية في غريب الحديث والأثر, ه/ 20؟. 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب النكاح» باب العزل» (5608): ومسلمء كتاب النكاح» باب حكم العزل» 
(1440)» والترمذيء (/ا١1)»‏ وابن ماجهء (0951)» واللفظ لمسلم. 


)0 ينظر: المنتقرنء 555/17 


كتاب الأقضيية ما 


سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن7". 

«وحدثني مالكء عن نافع» مولئ ابن عمر «١عن‏ صفيّة بنت أبي عبيد)» زوجة 
عبد الله بن عمرء وهي أختٌ المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي اذَّعئ النبوة29» وجاء 
في الخبر المرفوع: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»”". 

«أنها آخيرته أن .عمر.بن الخطات قال: ها ال رجالٍ يطؤون ولائدهم)؛ أي: 
يجامعُون إماءهم المملوكة لهم انم يدّعوهن يخرّجن» إلئ الأسواق لخدمة الناس» 
وهذه عادة جارية بينهم» فإن لم تكن الأمة أو من تخدمهم من أهل الدين؛ فإنه قد 
يحصل ما لا تحمد عقباه مما يحصل اليوم في بيوت المسلمين من هؤلاء الخادمات 
نل قات ان عدا ف قر را اللاي 2 سان ان السادمة رالعافيةة لكان 
إن تدك الأشاي النرعة و الاساطات الى ادك عن الشار وار الناسن 
والمجتمعاث على الدينء وعلئ الفضل. والمحافظة: والاحتراس من الخلوة 
المحرّمة» أو السفر المحرّم» خَمّت المشكلة» وإلا فالتساهلٌ في مثل هذه الأمور يتسبّب 
في وقوع الكوارث. 

١لا‏ تأنيني وليدةٌ يعترف سيّدها أن قد ألم بها»؛ أي: وطئها «إلا قد ألحقت به ولدها» 
يعني: هي وليدةٌ يطؤها سيَّدُهاء ويعترف بوطته لهاء وقد يعزل عنها ليتجنب الحمل» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (9094)» والمسندء (ترتيب سنجر »026١‏ والطحاوي في شرح المعاني» 
(675)» والبيهقي في الكبير» (15475)» والصغيرء »)2717١(‏ والمعرفة» (005177» والبغوي في شرح 
السنة» (7019؟). وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير» 8/ 5789. 

(9) هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب. تابعية ثقة» وقيل: 
أدركت النبي كل وهي أخحت المختار بن أبي عبيد الكذاب» روت عن: حفصة. وعائشة» وأم سلمة 
وغيرهم د##.» وروئ عنها: حميد الأعرج» وسالم بن عبد الله ونافع» وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال» 
ه"/ ؟١؟.‏ الإصابة» (القسم الثاني /اه015)» التهذيب» ؟2١/150.‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة #5ء باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء (015؟)» من حديث 
أسماء بنت أبي بكر #5ا» وجاء من حديث ابن عمرء وسلامة بنت الحر 35. 


ع - شرح موطأً الإماممالت 


0 

ثم يتركها تخدم عند الناس» ثم يسمع من كلام الناس أنها تعرض نفسها لشيءٍ من ذلك؛ 
يد ان برا من الولت يرل لير له أن يرا فت الولن بن هر لاحو به اما دام 
وطأهاء وإن عزل عنهاء لكن لو قدر أن هذا السيد لم يطأها منذ اشتراها إلئ أن حبلت» 
وادّعى ذلكء واعترفت هي -أيضًا-؛ فإن الحكم مختلف بلا شكء «فأرسلوهنٌ بعذًا؛ 
أي: بعد ذلك «أو أمسكوهن» و(بعد) مبنيةٌ على الضَّمٌ؛ لما مقطوعة عن الإضافة مع 
نيّةَ المضاف إليه7"؛ والمقصود: اصنعوا ما شتتم؛ أمسكوهن في بيوتكم كما هو الأصل؛ 
أو أرسلوهن للخدمة في بيوتٍ النَّاسء ففي الحالتين الولد لاحق بالسيد مع إقراره 
بالوطء» فلا بد من أخذ الاحتياطات والحذر في مثل هذه الأمور. 
ذال بوجي معت مالك يقول: اللأمر عددذا في أ الولد إذا يلك جناية: صسون 
سيّدُها ما بها وبين قيمتهاء وليس له أن يُسَلّمهاء وليس عليه أن يحول من جنابتها أكثر 
من قيمتها. 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في 1 الولد إذا جِبَتْ جناية؛ ضَمِن 
سيّدُها ما بيئها وبين قيمتها» يعني: تقدَّرٌ جنايئهاء ويضمئها سيّدُهاء فإذا قدرت الجناية 
نالف ياد رقي هذه الأمة القن 02 السك الإالف ولس لك أن ههلا إذا 


كانث الجناية أقل من قيمتهاء لكن إن كانت مساوية لقيمتهاء » كأن تجني جناية تقدّرٌ د 
بالف .هله أن يفول حذو | الامة. 


«وليس عليه أن يتحول من جنايتها أكثر من قيمتها'؛ أي: لا يُحمّل أكثر من قيمة 
الأمة» فمثلا إن قَدّرت جنايتّها بثلاثة آلاف, له أن يُسلّم الأمة» ولا يُحمّل أكثر من هذاء 
فيجمع له بين مصيبتين» تفوت عليه أمته ويُّغْرّم. 

قد يقول قائل: هي عاقلة» فلماذا لا تضمِنُ جنايتها؟ الجواب: أنها لا تضمن 


4 ينظر: المق:ض لمقتضب» للمبرد. ع ؤلاق هلال المفهم» لأبي العباس القرطبي» / /ا٠ة»,‏ الكاشف» للطيبي» 
ىت عمدة القاري» ١م‏ 


كتاب الأقطيية لا 


( 

جايتها لاما لا تملك : وهذا عند .. بقول بأن العند لآ يلك رعذلك إنها نا حجنت 
مدا لا إل لاجيال سندها نهاء لذا قير لكك يي امسو وليف لخدلا يمن 
أكثر من قيمتِهاء بل ما يساوي قيمتها فما دونه» وما عداهما فلا ضَمان عليه فيه. 
| اال ان الات | 
حدثني يحيى, عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله كَل قال: 
«من أحيًا أرضًا ميتة فهي له. وليس لعِرْقٍ ظالم حق200. 

ًُ 0 3 0 2 3 6 5 

قال مالك: والعِرْقٌ الظالم: كل ما احتّفر» أو أَخِدّ أو عْرِسَ بغير حق. 

«باب القضاء فى عمارة الموات» المراد بالموات: الأرض الميّتة التى لا مالك لهاء 


ار لتقام ".رلا كرون نكا بتاع إلله اناس عليك ؛ كمسايل المياء. والمقابر : 


)2 أخرجه هكذا مرسلًا: الشافعي في الأم» (250» والمسند. (ترتيب سنجر 04917)» وابن أبي شيبة في 
المصنفء. (22864)» والبيهقي في الكبيرء »0١1899(‏ والمعرفة» (0121071)» والبغوي في شرح السنةء 
(23285)) وغيرهم. 
وقال ابن عبد البر في التمهيدء ؟86/6؟: «وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا 
يختلفون في ذلك. واختلف فيه علئ هشامء فروته عنه طائفة» عن أبيه مرسلًا؛ كما رواه مالك» وهو 
أصحٌ ما قيل فيه- إن شاء الله-» وروته طائفة عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن زيد». 
وأخرجه موصولًا: أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إحياء الموات» (079*), 
والترمذيء وقال: «حسن غريب»» كتاب الأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» (1708)» من 
طريق هشامء عن أبيه؛ عن سعيد بن زيد و#. 
وقال الدارقطني في العلل» (576): «والمرسل عن عروة أصحٌ). 
وقال ابن الملقن في البدر المنير» 77/5: (رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيحء رجاله رجال 
الصحيح»» وعلّقه البخاري ممرضًا عن عمرو بن عوف به */ 2٠٠7‏ وينظر: الفتحء 5/ 18. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع» 5/ 194» مواهب الجليل» ”/ ؟» شرح الخرشي» 37/7, أسنئ المطالب» ؟/ 155 
تحفة المحتاج» 20١1/5‏ 206. الروض المربع» (ص: »)44١‏ شرح منتهئ الإرادات» ؟/5"35. 
والاختصاص: تقديم شخص في الانتفاع بعين دون أنْ يملك بيعها أو تأجيرها أو هبتها. 
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والمرافق العامة؛ كالمدارسء والمساجدء وما أشبه ذلك؛ فهذه 5 لا تملك بالإحياء. 
أما ما عداها من الأراضي الميتة التي لا مالك لها؛ فهي لمن سبق إليها وأحياها. 

«حدثني يحيئ» عن مالك عن هشام بن عروة, عن أبيه: أن رسول الله كِةِ قال: من 
أحيا أرضًا ميّنةا؛ أي: سبق إل هذه الأرضء وسأل عنهاء فانتهئ إلئ أنه لا مالك لهاء 
وأن أهل البلد لا يحتاجونهاء فأحياها بزراعتهاء أو بعمارتها("'. وبعضهم جعل من 
الإحياء تسويرها بسور يمنع من الدخول إليها. «فهي له)؛ أي: فهي ملك له بإحياته 
لهاء ولا تَعدٌ الرّدميات» ولا وضع الكثبان من الرمل علئ الأرض من جهاتها إحياءً 
لهاء وقد يقال بأن هذا اختصاص» تضرب له مدة إن أحياهاء وإلا تّرعت منه. 

لي 
الإمام”""» وعند الحنفية لا بد من إذنه7). 

اع ا ا ور ير ران عر ل ام مضا عل أن 
العراث ملك بالاحياء. لكر فول اللحفية نجه إذا وجدة المشاحة والمقاحة. 
بحيث لو ترك الناس يحيون ما أرادوا لحصل بينهم نزاع وقتال» فاليوم مع سهولة 


4 قال خليل في مختصره ا كيقية الإحياء.» (ص2١223):‏ «والإحياء بتفجير ماءء وبإخراجه. وببناى 
وبغرس» وبحرثء وتحريك أرضء وبقطع شجرهاء وبكسر حجرهاء وتسويتهاء لا بتحويط» ورعي 
كلأء وحفر بئر ماشية». 

(؟) وبهذا قال الحنابلة» قال في الزاد ممزوبًا بشرحه الروضء (ص"44): «(ومن أحاط موانًا) بأنْ أدار 
حوله حائطًا منيعًا بما جرت العادة به؛ فقد أحياه» سواء أرادها للبناء أو غيره... إلخ». 

69 وهو مذهب الشافعية والحنابلة» مع استحباب الشافعية أَنّْ يستأذن الإمام خروجًا من الخلاف. أما 
المالكية؛ فقد فصَّلوا: فعندهم لا يُشترط إِذْن الإمام في الأرض البعيدة عن العمران» ويُشترط في القريبة 
على المشهور. ينظر: مواهب الجليل» / 714» شرح الخرشيء 07١/7‏ أسنئ المطالب» ؟/ 86؟» مغني 
المحتاج» "/ 456. المغنى» اك الإنصاف» كطاارةم. 

49 وذلك عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين آل إِذْن الإمام. ينظر: المبسوطء» م لكل بدائع 
الصنائع» 5 . 


كتاب الأقضيية وا 


1 
وسائل التنقل ووفرتها نجد السيارات تجوب البراري شرقًا وغرباء وشمالا وجنوباء 
اا 00 
سبق صاحبه إليهاء ذ فيقع النْرَاعٌ بينهم, وربّما أفضئ ذلك إلئ التضييق علئ غيرهم» و وفي 
مثل هذه الحالة يتدخَل الإمام؛ ال سم شؤون الناس» وصيانتهم عن 
لا 1 1 ل م كر رت 
20 01020212020212 0 0 0 355009000 
واحد منهم علئ قدر حاجته. فإذن الإمام سد هله الحيئيّة وإلا فالأصل أن 
الحديث لا قيد فيه» فيبقئ علئ إطلاقه ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا الإطلاق» 

ونظيره تقبيل الحجرء فقد جاء الحث عليه في السئة(". لكن إذا حصل زحام 
وخيف الضرر على ضُعفاء الناس؛ وجب تدخل الإمام» وأن يضع التدابير اللازمة 
لدفع هذا الضررء فتدخله من هذه الحيثية له وجه؛ وإلا فالحديث الواردٌ في الحجر 
الأسود مطلقء لم يذكر فيه إذن إمام ولا غيره» فلا يتجه إِذْن الإمام إلا حيث يحصل 
الضرر بن الأطلاق. 

ولا يال إن القن لعشا عل نشي الاجر اللاسرد: فها بال هذا الممسدي يدع 
الجنديٌ لحصل ضرر عظيم» ووقع من القويّ ظلمٌ علئ الضعيف. 

ولا يقال: إن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع؛ لأن إِذْن الإمام وتدخله في 


4 إشارة لحديث عمر بن الخطاب ظ للد ؛ أنه جاء إل الحجر الأسود فقبّلف فقال: «إنِي أعلم أنّك حجر لا 
تضرٌ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيت النبي كه يقبّلك ما قبّلتك»» أخرجه البخاريء كتاب الحج., باب ما 
ذكر في الحجر الأسود. (01097)» ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 


الطواف, (١07؟2)1‏ وأبو داود (181/9)» والترمذي» لمكم والنسائي» (/2910). وابن ماج (2915). 
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حالة الضرر حكمٌ من أحكام الشّرع؛ فدفع الضرر مطلوبء لا ضرر ولا ضرار”", 
ل ل الي ل لكر للك مدعل 
الإمام عند حصول الضرر لا يخالفٌ الشرعء والإطلاق يبقئ مع أمنٍ الضّرر. 

والناس إلئ وقت قريب لم تكن تهبمهم مثل هذه الأمور. فيحدث أن يتنازل المرء 
عن أرضه لأخيهء لكن اليوم قد لا يتنازل لأبيه أو ابه؛ لأن الدنيا صارت هدقًا 
ومطمعًاء وقد كانت الأراضي عند الناس لا تساوي كبير شيء» وكانت البيوت تؤجر 
بريال» يستأجره لمائة سنة» عن كل سنة ريال» وكانت مدينة الرياض لا تزيدٌ مساحتها 
عن كيل واحد مربع» يرئ الجالسٌ بجوار جامعها بواباتها الآربع أو الخمسء واليوم قد 
1710171505010[أا0خأ#أ[#أاذأا0ا0ا0و((ا0و 3230 
الأرض بسعر رخيصء فرأيٌ الحنفية مُتجهٌ في مثل هذه الأوقات» وبهذا يندفع ما 
يعترض به بعضهم على الحنفية فيقول: الشرع يطلق ونحن نقيد؟! 

اوليس لَعِرْق ظالم حق» يعني: أن الظالم لا حقٌّ له إذا اعتدئل علئ أرضي أحدء 
ولا يملكها بإحيائه لهاء سواء اذى عد أو ير فصب فلى أن ضخصا أطي أن 
أرضًا في جهة من الجهات هي أرضّهء وشيّد عليها بناء» ثم لما طبقت الصكوك ظهر أن 
هذه الأرض ليست أرضهه لم يكن له فيها أيُّ حنٌّء ثم إن كان قاصدًا الاعتداء عليها 
هدم ما بناه» وإن كان مخطنًا فالصلح هو المطلب الأول عندئذء وإلا فالأصلٌ أنَّ 
الأرض لصاحبهاء فلو قال صاحبها: لا أريد بناء على هذه الأرضء لأني أريد أن 
أزرعهاء ولا أريدٌ بيعها ولاعوضًا مقابلهاء وأصرّ علئ ذلكء حينئذ لا بد من هدم 


السبارة ل دون تعر عر لا ي, 


)١(‏ نص حديث مرفوع تقدّم تخريجه. وقال النووي في الأربعين» (بشرح ابن دقيق العيد 5”): (حديث 
حسن...» وله طرق يقوئ بعضها ببعض». وينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» 9"/ 35006. 
00( ينظر: تبيين الحقائق» وإرلكى البناية» ١للرككى‏ حاشية اين عابدين» له شرح الزرقانيٍ على خليل» - 


كتاب الأقطيية حر ١‏ 


( 
«قال مالك: والعرق الظالم: كل ما احتفر, أى أخذ أى خرمن يغير مرل» ولايُملك 
اد ررك ان ره وقد جاء الوعيد الشديد فيمن اغتصب أو اقتطع شبرا من 
الأرض ظُلماء ففي الحديث: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)7"؛ 
أي: يكون هذا الشَّرٌ طوقًا يُلازمُهِ في عنقه من سبع أرضين» فكيف يُحمّل الإنسان نفسه 
الا نط ؟! -نسأل الله السلامة والعافية-» لكنه الطمع الذي لا علاج له إلا بمراجعة 
النفس والقتاعة» والله المستعان. 


5007 : 
جهة يُرشِد صاحب الأرض إلئ أنه إذا أراد أحدٌّ أن ينتفع بأرضه من غير ضرر عليه 
رلا فريك لمطلحة ‏ سالته فعليه ان تمكند ون لف رعكل اعد سكول له ا 


لعو 


ورد أنْ الي كله آمر الأنصار في أوَّل الأمر أن يُعيروا أراضيهم لإخواهم من 
المهاجرين ليزرعوها من دون مقابل'"» وبعض الناس يتحرّج من الخروج في ثُزهة 
ل ا يلاتان هذه الدَّار مغصوبةٌ لا أستطيعٌ أن 
أصلي فيها؛ لأنه تصرّف فيها من غير إذن صاحبهاء ولا شك أن المرء مطالب بالورع 
والاحتياط» لكن أخاه -أيضًا- مأمورٌ بأن يُوسّع علئ النّاس إذا كان لا يضرّه ذلك 
وليس له أن يظلم بأن يأخذ أكثر من حقّهء ويحصل أن يخرج المرءٌ مع أسرته في رحلة» 
فينزلوا في أرض مملوكة يتنزّهون فيهاء وهذا مما لا ضرر فيه على صاحب الأرضء 


8/58ه. شرح الخرشي. 0٠55/7‏ الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» 2458/9 أسنئ 
المطالب» ؟/ 7" مغني المحتاج» ركتاضة المغني» ا 0 شرح منتهئا الإرادات» ؟/ 599. 

6١‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصبء. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» (2507). ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوهاء (1719)» من حديث عائشة 85. 

(9) إشارة لحديث أبي هريرة يبه قال: قال رسول الله مَك «من كانت له أرض؛ فليزرعهاء أو ليمنحها 
أخاه, فإِنْ أبئ؛ فليمسك أرضه)» أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي يكل 
يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة» »)596١1(‏ ومسلمء كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض»ء (1565)» 
وابن ماجه. (05؟؟). وجاء من حديث ابن عباس. وجابر» ورافع بن خديج» وغيرهم #35. 
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ومع ذلك يُخرجهم ويطردهم من أرضه. بل هو مأمورٌ بالرّفق بهم» وهم مأمورون 
بالتحرّي والاحتياط لأملاك النّاس. 
وحدثني مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله. عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له0". 

قال مالك: وعلئ ذلك الأمرٌ عندنا. 

«من أحيا أرضًا ميتة فهي له) هذا الأثر عن عمر تقدم مرفوعًا عن النبي كَل فإذا 
كانت الأرض موانًا لا ملك لأحد عليهاء ولا يُحتاج إليها في المصالح العامة؛ فإنَّه 
يملكها بإحيائها من غير إذن إمام أو غيره. 

«قال مالك: وعلئ ذلك الأمرٌ عندنا»؛ أي: في المدينة» وهو -أيضًا- قول الجمهور 
من: المالكية» والشافعية» والحنابلة» أما الحنفية؛ فيشترطون إذن الإمام كما تقدم. 
| باب القضاء في المياه ا 
وحدثني يحيئ؛ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزم: أنّهِ بلغه أنَّ رسول لله يل قال في سيل مَهْرُور ومُذيئِبٍ: ايُمسَك حتّى الكعبين؛ ثم 
يُرسل الأعلئ علئ الأشفل)”". 


)2 أخرجه البخاري في الصحيح نبلق بصيغة الجزمء */ 2٠07‏ والشافعي في الأمء (05401)» والمسندء 
(ترتيب سنجر 2)١1595/‏ والطحاوي في شرح المعاني» إحنضتة والبيهقي في الكبير» »)١1160١(‏ والمعرفة» 
(05300)» وغيرهم. 
وعند ابن شبة: عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار» (/259*): «لم يختلف في إرسال هذا الحديث في الموطأء وقد روي 
مسندًا من رواية أهل المدينة»). 
وقال ابن حجر في فتح الباري» : «وله إسئناد موصول في غرائب مالك للدارقطنيٌ من حديث - 
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«باب: القضاء في المياه» جاء في الحديث: «النَّاسٌ شركاء في ثلاثة: في الماءء 
والكلأء والنار»("» والمراد بالماء هنا: الذي لم يحُزْه صاحبه إلى رحله؛ أو ينفق عليه 
الأموال» فإذا أنفق عليه الأموال في جلبه أو استنباطه ملكه, أمَّا الذي لم يتعب عليه؛ 
فالناس فيه شركاء» ولا يجوز أن يُمنع بحال» وكذلك العشب والكلا الرّطب واليابس» 
ومن أهل العلم من يقول: إذا ملك الأرض ملك الكل 2؛ ومنهم من يقول: إِنَّ الكلاً 
علئ إطلاقه ما لم يتعب عليه ويحوزه إلى رحله. فإذا تعب عليه؛ ملكه”). 

وكذلك الثّار لا تملك» فمن أراد أن يقدح منهاء أو يقتبس شعلة؛ فله ذلك 
ولا مانع من الاستصباح بها ما لم يتضرّر صاحبهاء وقل مثل هذا في جميع ما يمكن أن 
يتمع به من غير أن يتضرّر صاحبّه فيجبٌ عليه أن يبذله» فمثلًا ليس لمن علئ سور 
منزله مصباح أن يمنع من يقرأ رسالة أو ورقة مستضيئًا بمصباح السورء مثلما لا يجوز 
له أن يمنعه من الاستصباح بناره أو القدح منها؛ لأنه لا يتضرر بذلك» لكن لو كان 
المصباح فوق البابء والباب عرضة لأنْ يفتح» فله أن يمنعه؛ لأنه يتضرر ببهذا؛ لأنه 


- عائشة» وصحّحه الحاكم وأخرجه أبو داود» وابن ماجه. والطبري» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده.» وإسناد كل منهما حسن». 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الإجارة» باب في منع الماءء (551)» وأحمدء (92085؟)» من حديث أبي 
خداش» عن رجل من المهاجرين 0ه. وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وأنس» 
وعائشة. وغيرهم 35ث. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة» (289): «ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير» 6/ 1975: «ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح: ثلاث 
لايمنعن: الماء» والكلاً» والنار». 

(؟) وهو مذهب المالكية» والشافعية» مع تفصيل عند المالكية بين ما كان في أرضه البور أو التي استغنول 
عن زراعتها فليس له المنع» وبين ما كان في مرجه وفي حماه وبين زرعه فله المنع. ينظر: شرح الزرقاني 
علئ خليل» / :١4‏ شرح الخرشيء // لالاء 8لاء الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي, ؛/ هلاء 
تحفة المحتاج» 520/7 مغني المحتاج» 0 

(*»6 وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. ينظر: المبسوطء *5؟/ 2178 بدائع الصنائع» 7/ 197 البناية» 16/ 25017 
الإنصاف؛ /١١‏ لالاء شرح منتهئا الإرادات» ؟/١1.‏ 
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0 

متئ قُتتح الباب؛ اطّلع علئ عوراتهم. 

والخلاصة أنَّ مثل هذه الأمور التي لا يتضرّر أصحابها ببذلها عليهم أن يبذلوها؛ 
ولذا جاء ذم من يمنع الماعون7"» ومثل الماعون: الحبل» والدلوء وما أشبه ذلك من 
الأشياء الني يستقيد منها الثاس» ولا يتضرّر أصحائها ببذلها. 

«وحدئني يحبى, عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 
أنه بلغه) هذا من بلاغات مالكء» وفيه انقطاع أو إبهام» وهو موصول عند أبي داود وابن 
2,22 

«أنَّ رسول الله يك قال في سيل مهزور ومذينب» هما واديان قرب المدينة» يسيلان 
إذا نزل المطر”» «يُمسَك» سيلُهما «حتئ الكعبين» ثم يرسِل الأعلئ علئ الأسفل» 
معلوم أنَّ الماء ينسابٌ من الجهة العالية إلى الجهة النازلة» وفي طريقه يمر بمزارع» 


.]0 كمافي قوله تعالى: « وَيَمبَعُوبَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون:‎ )١( 
والماعون: اسم جامع لكل ما يُستعار من فأس» وقدوم» وقدر» ودلو» وقصعة» وغير ذلك مما جرت‎ 
العادة بعاريته» وقيل: هو المعروف كله. وقيل: هو الزكاة» وقيل: هو الماء. ينظر: تبذيب اللغة»‎ 
تاج العروسء (باب النون» فصل الميم ثم العين).‎ 2٠7 /" للآزهريء‎ 
وأخرج الترمذيء أبواب الزهدء (2917)» عن أنس زه قال: توفي رجل من أصحابه فقال» يعني‎ 
رجلا: أبشر بالجنة» فقال رسول الله كَلِ: «أولا تدريء فلعله تكلم فيما لا يعنيه. أو بخل بما لا‎ 
.2/17 /٠ ينقصه). قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وينظر: الصحيحة. للألباني»‎ 

(6) أخرجه أبو داود. كتاب الأقضية» باب من القضاءء (27789)» وابن ماجه. كتاب الرهونء باب الشرب 
من الأودية ومقدار حبس الماء» (586؟)» من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده و#. وحسّن 
إسناده ابن حجر في فتح الباري, 5/ 10. 

(») قال ابن حجر في فتح الباري» :10٠/5‏ «وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطنيٌ» من حديث 
عائشة» وصحّحه الحاكم. وأخرجه أبو داود» وابن ماجه. والطبري. من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده؛ وإسناد كل منهما حسن). وزاد في طرقه في التلخيص الحبير» 4/ 1978» فقال: «ورواه 
ابن ماجه من حديث ثعلبة بن أبي مالك ورواه عبد الرزاق في مصنفه, عن أبي حاتم القرظي. عن أبيه؛ 
عن جده). وينظر طرقه -أيضًا- في البدر المنير» /١‏ 84. 

(9) ينظر: المسالك»7/ 507» مطالع الأنوار» 4/ 87» الزرقاني على الموطأء ؟/ 200. 


كتاب الأقضية 0 ل 


( 

فيكون الأولئ به الأوّلء ويُمسكه حيئئٍ إلى الكعبين» ثم يُرسله إلى من بعدهء 
دب اا 
مجرّد مروره فيتضرّر» فلا بد أن يمسكه لكي يروي الشّجر والزرع ثُم يُرسله. 

وقد بُيّن هذا الحكم في قصّة الزبير مع الأنصاريٌ في خصومتهما في شراج الحرّة 
التي انّهم فيها الأنصاري النبي يل بأنّه قضئ لابن عمّتهء وحاشاه من ذلك يَكلك, 
ونزل في ذلك قول الله تعالي: « قلا وَرَيْكَ لا يَوّمبُوتَ حقّ يوك هما محر 
تم ليج دوف أنطيهمّ حرجا صما مَصََيَتَ سيت رسلم قينا 1ه 118 وإلما 
قال الأنصاري كلمته المقينةء لأن 0 ابن صفيّة عمّة النبي كلك وكان كلل 
قضئ بينهما بقضاء أشبه ما يكون بالصلحء وفيه مصلحة للأنصاري» حيث قال: «اسقٍ 
يا رُبير ثْمّ أرسل الماء إلى جارك» فلما غضب الأنصاريٌ وقال ما قال» قضئ ككل 
بالحكم الشرعييّ الباتٌ فقال: «اسق يا رُبيرء نم احبس الماء حتَّئ يرجع إلى الجَذْر)20, 
يعني: يقارب الكعبين» فمن في الأعلئ لا يمسك الماء حتئ يتضرّر الأسفل من 
ولا يتركه ينسابٌ بحيث لا يبقئ منه شيء فيتضرّر من ذلكء بل يمسكه حتئ الكعبين؛ 
ثم يرسله إلى الأسفل. 
وحدثني مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن رسول الله كلل 
قال: ١لا‏ يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»7). 

«لا» نافية ١د‏ يمنع)» المرادٌ من التّفي هنا النهي» وأهل العلم يقولون: إن النفي إذا 
أريد به النهي كان أبلغ من النَّمي المجرد؛ لأنّه كالواقع الحاصل الذي لا يحتاج إلى 


() تقدم تخريجه 18/5. 

فرق أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب ما يكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء ليمنع به 
فضل الكلأّء (كتقد ومسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج 
إليه لرعي الكلأء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحلء» (0635» وأبو داود» (609*)» 
والترمذي» (5/ا6ا» وابن ماجى (9/8؟). 
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«فضل الماء» يعني: القدر الزّائد عن حاجة الأعلئ إلئ ما دونه «ليمنع به الكلأً 
الناس يبعلون في البراري يكون لهم بعل أو بعول7": فلا يمنعٌ فضل الماء الزائد عن 
حاجته لبعله ليمنع به الكل الذي يليه» وهذا مثل النهي عن منع الماء الزائد عن حاجة 
زرعه؛ لئلا يتضرّر من بعده. بل يأخذ ما يحتاجه» ويرسله إل من بعده» ويتركه ينساتٌ 
في الصّحاري ليخرج الكلاً. 

والقصد من هذه الأمور أنْ الناس يتعاملون بالانتفاع» كل واحد ينتفع بالآخرء 
الآخوة بين المسلمين» لكن إذا حصلت المشاحة والمشاحنة؛ فلا بد من القضاء 
لحسمها وإزالتها. 
وحدثنى مالكء عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عَمرة بدنت 
عبد الرحمن: أنها أخبرته أنَّ رسول الله كك قال: ١لا‏ يمنع نقع بئر»0©. 


«وحدثنى مالك. عن أبى الرّجال) محمد بن عبد الرحمن» وأبو الرّجال كنيئة: 


.296 /" ينظر: البحر المحيط»‎ )١( 

(6) البعل: ما شرب من التّخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها. ينظر: النهاية» لابن 
الأثير» 014١/١‏ مختار الصحاحء (بعل)» تاج العروس» (باب اللام؛ فصل الباء ثم العين). 

(9) أخرجه هكذا مرسلًا: عبد الرزاق في المصنف, (0607)» والبيهقي في الكبير» (0119717). 
وقال البيهقي: «المحفوظ مرسل». ثم قال عقب تخريجه حديث عمرة» عن عائشة ذه (01979: 
«هكذا أتئ به موصولاء وإنّما يعرف موصولًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال؛ عن أبيه». 
ورواية ابن أبي الرجل» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة- أخرجها أحمدء والحاكم كما سيأق. 
وأخرجه موصولَا: ابن ماجه. كتاب الرهونء باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأء (409؟) 
وأحمد» (4040؟)» وصحّحه: ابن حبان» (69650)» والحاكمء ووافقه الذهبئٌ» (5997)., من طريق 
عمرة» عن عائشة يع . 
وقال الدارقطنيٌ في العلل» (9311): « وهو صحيح. عن عائشة». 


كتاب الأقطيية حر لما 


( 
انان ل وارلا علي لقي نل الال وسار فقا رليم 
باينا ارح سي ودح رسن ن: أنّها أخبرثّه أنَّ رسول الله كِ قال: لا يُمنع 
نقعٌ27 بئرا يعني: فضل مائها بحيثُ لا يتضرر مالكهاء والبئرٌ إذا كانت غير مملوكة 
لم يجر لأحد منع مائهاء أمّا المملوكة؛ فينبغي لمالكها أن يجود علئ غيره بما يفضل 
عن حاجته منها. 


| لان 


000 


حدثني يحيئ» عن مالك. عن عمرو بن يحيئ الما دن عن أببه: أ 
رسول الله عله قال: «الاضون ولا ضرار7؟. 
«باب القضاء في المرفق» (المَرفِقَ) ضبط علئ وجهين: كسر الميم وفتح الفاء 


كمنير» والعكس كمجلسء وهو كل ما استفيد منه وارتفق ق به؛ أي: حصل به الرفق 
لعامة الناس» والارتفاق: هو الانتفاع7). 


البّنان: الأصابع أو أطرافها. ينظر: تاج العروسء (باب النون» فصل الباء ثم النون). 

2( ل الزرقان على العوطا 1« «زاد بعض الرواة عن مالك: يعني: فضل مائها. قال الهروي: قيل له: 
تَقع؛ لأنّه يُنقع به؛ أي: يُروئ به يقال: نقع بالري» وشرب حتئ نقع». 

()1 ,أخرجه هكذا مرسل: الشافعي في الأمء (86”). والمسند. (ترتيب سنجر 0597)» وابن المنذر في 
الأوسطء (3709). والبيهقي في الكبير»ء »)١1١1595(‏ والمعرفة» (266؟5). 
وأخرجه موصولا: الدارقطني في السنن» (8078)» والحاكم في المستدركء (2980)» والبيهقي في 
الكبير» (01495)» من طريق عمرو بن يحيئل المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ولة. رم ححةه 
الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبيٌ. 
وتقدم تخريجه عند ابن ماجه من حديث عبادة ة. وجاء -أيضًا- من حديث ابن عباس» وأبي 
هريرة» وأبي لبابة» وثعلبة بن مالك» وجابر» وعائشة» وغيرهم ظه. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد. ٠؟/‏ 101: (وأمًا معنى هذا الحديث؛ فصحيح في الأصول». 
وقال النووي في الأذكارء (ص: 027): «رويناه في الموطأ مرسلاء وفي سنن الدارقطني وغيره من طرق 
متصالاء وهو حسن». 

40 ينظر: النظم المستعذب» لبطال الركبي» 118/1: 
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١احدئني‏ يحيئ» عن مالك» عن عمرو بن يحبئ المازني» عن أبيه: أنّ رسول الله ككل 
قال: لا ضرر ولا ضرار » هذا الحديث له طرق كثيرة» ومفرداتها لا تسلم من كلام» إلا 
أنه ثابت بمجموع طر 37 وهو قاعدة من قواعد الشريعة 0 

«لا ضرر ولاضرار)؛ أي: لا تضر ابتداءً ولا معاقبة» فلا تضر غيرك ابتداءً بأن 
توصل إليه الضررء ولا تزيد في الاقتٍصاص منه إذا ضرَّكء فالضرر هو الابتداء بما 
يضرء والضرار هو معاقبة من أوصل إليك الضرر بأكثر من ضرره الذي وصلك» 
وكلاهما ممنوع» وقد جاء النَّهي عن الضرر في قوله تعالى: «لا تُصَسآدّ وَِدَه يوَلرِهَا 

ل ولو * [البقرة: 128 3 ولا يصَآرٌ كب ولا سهد 4 [البقرة: 286] فالخطاب 
للطرفين» وهذا يعني: النهي عن الضرر والصّرارء ولفظ « تْصََآدَ 4 يحتمل: لا تضارر 
ولا تضارّر؛ لأنّنا لو فككنا الحرف المضعف احتمل أن يكون اللفظ: لا تضارر والدةٌ 
لاو لاه الات لدعا آر كرت الاهار هد الرائدة البعاء اي 
لايضرها الأب بولده. 

ا لي الم وال فى لاحك فالات كلها 1 على اشنا 
ال ا 1 

ينه إلآ.من أجل الهدف المذكور» والمرافق العامة يحصل فيها مضَارّة ومنافسة؛ 
ا ل ناخد 
منه أكثر من قدر حاجته» أو حبس منه ما لا يحتاج إليه؛ فيضيّق علئ الناس» لا شك أن 
هذا ضررٌ يجب رفعه» ويكون أمرّه أشد إذا كان المرفق مما يُتعبّد فيه» مثل: مواطن 
العبادق كالمساجد: والمشاعر . 


.)357 حسّنه بمجموع طرقه النووي في الأذكارء (ص:‎ )١( 
.)72 (؟) ينظر: الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص: ؟37)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص:‎ 
.7٠0 /1 ينظر: تفسير البغوي٠١/ 278؟» تفسير الرازي»‎ )9( 


كتاب الأقطيية حجر و١‏ 


1 
وحدثني مالك. عن ابن شهاب. عن الأعرجء عن أبي هريرة: أن رسول الله كلل 
قال: ١لا‏ يمنع أحدكم جاره خشبة يغرِرُها في جداره) ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم 
عنها معرضين. والله لأرمينَّ بها بين أكتافكه7". 

«وحدثني مالك. عن ابن شهابء عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله وك 
قال: لا يمنع» بجزم المضارع» فتكون «لا» ناهية» أو برفعه فتكون «لا» نافية» والمراد 
منها النهي الأحدكم جارّه خشبة يغرِرُها في جداره» لا شك أنَّ كل جار محتاج ان 
جاره؛ لأ الإنسان لا يستطيع أن يستقلٌ بنفسه» ومما قد يحتاج إليه غررٌ خشبة في 
جدار جاره؛ لذن الجدار الذي يسقف بواسطته البيوت» يوضع عليه خشبة لصاحبه. 
وخشبة لجاره» ولا يلزم أن يُبنئ جدار مستقل لكل واحد منهماء وفي هذه الحال 
لا يمنع الجارٌ جاره إذا احتاج ذلك» لكن ينبغي أن يكون أمرٌ ملكية الجدار واضحًا 
بينهماء فين أن لقُلان؛ لئلا يحصل نزاع فيما بعد بين ورثتهما علئ ملكيته. لأنَّ الجيل 
الحالي يعرف صاحب الجدارء والجيل الذي يليه قد يخفئ عليه ذلك؛ فيقع النزاع. 

وقل مثل هذا في الوتدء والمراد به: الخشبة التي تغرز في الجدار ليُعلق عليها ما 
يحتاج إلئ تعليقه» وبعض الناس يكون عنده شيء من الدّقة والحرص علئ أمواله 
وعلئ حقوقه؛ بحيث لو استأجر منه شخص بينًا أو شقة ثم خرج منها ناقشه في 
ا يوتري العا علي حر أحف بكر 
من غرز خشبة في الجدارء فكيف له أن يُناقش في مسمار؟ لكن في المقابل على 
المستأجر ألا يضر بصاحب المحل» فيتصرف فيه بشكل يحتاج معه المحل إلى ترميم 
بقدر الأجرة» أو قريب منها؛ إذ لا ضرر ولا ضرارء والمستأجر له حقٌ الانتفاع من 
المحل المستأجّر» لكن لا يجوز له أن يضر بصاحبه. 


لق أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره (2)2555 
ومسلمء كتاب المساقاق» باب غرز الخشب في جدار الجار» كط وأبو داود» وع دك والترمذي» 
».)١176(‏ وابن ماجه. (556؟2). وجاء من حديث ابن عباس» ومجمع بن جارية كوي. 
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«ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين»؛ أي: عن هذه السنة التي 
حدثتكم بها عن رسول الله بَكِدٍ «والله لأرمين بها»؛ أي: بالخشبة على ما قال بعض أهل 


و 
ع 
8 


العلم» وهذا يقنضى أن له سلطة وولاية حال قوله هل|() «بين أكتافكم» المقصودٌ أن 
هذه السنة ملزمة لأصحاب الجوارء وأن علئ كل جار أن يترك جاره ينتفع بجداره بما 
لا يضرّه. 
وحدثني مالك. عن عمرو بن يحيئ المازني. عن أبيه: أن الضحًَّاك بن خليفة 
ساق < خليجًا له من العريُضء فأراد أن يمُرَّ به في أرض محمد بن م مَسْلمة فأبى محمد 
فقال له الضحّاك: لم تمنعني» وهو لك منفعة؛ تَشرّب به أولا وآخرّاء ولا يضرّك؟ فأبى 
محمد فكلّم فيه الضحّاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» 
فأمره أن يخلّيَ سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنعٌ أخاك ما ينفعُه وهو لك نافع» 
تسق به أولا وآخرّاء وهو لا يشرّك؟ فقال محمد لا والء فقال عهر: والله ليمرَنْ بهولو 
على بطنك» فأمره عمر أن يمر بى ففعل الضّضّاك29), 

«وحدثني مالك؛ عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه: أن الضحّاك بن حَليفة ساق 
خليجًا له» الخليج: نهر صغير» ومثله أو قريبٌ منه الربيع الذي سيأتي في الخبر الذي 
يليه" «من العْرّيض» جهة من جهات المدينة» معروفة إلى اليوم”©»» «فأراد أن يمُرَّ به)؛ 
أي: بالخليج في أرض محمد بن مَسُلمة»؛ لأنَّهِ لا يمكن أن يصل به إلى مزرعته إلا عبر 
أرض محمد بن مسلمة» «فأبى محمدء فقال له الضحّاك: لم تمنعني» وهو لك منفعة» 


)١(‏ تينظر: شرح الطيبي علئ المشكاة.ء 6١0/7‏ فتح الباري. الك عمدة القاري» 3٠6/٠‏ الكوثر 
الجاريء 5/ »٠‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء 9/ 098؟. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم. (5400)» والمسندء (ترتيب سنجر 0590)» والبيهقي في الكبير» (0200» 
والمعرفة» (2534؟0). 

(*) الربيع: الجدولء وهو النهر الصغير. ينظر: تاج العروس» (باب العين» فصل الراء ثم الباء». 

(4») ينظر: الاقتضاب. للتلمساني»؟/ *57» معجم البلدان» 4/ 01١6‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء 9/ 09؟. 


كتاب الأقضبية حر أل 
1 


تَشرّب به أولا وآخرّاء ولا يضرّك؟) ذكر لمحمد بن مسلمة أنه ينتفع من هذا الخليج إذا 
مرّ في أرضه. ولا ضرر يقع عليه منه. ولا يتحمل تكاليف تمريره» فلم يمنعه؟! 

«فأبى محمدء فكلَّم فيه الضكَّاك عمر بن الخطاب, فدعا عمر بن الخطاب محمد بن 
مسلمة فأمره أن يخلّيَ سبيله» فقال محمد: لا» وكأنّه يقول: إن كانت الأرض أرضي؛ 
فلا أترك» وبعضن الئاس يتحب أن يستقصي كل ما يُمكن أن يستقصيه من حقه. 

«فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع؟» فلا ضرر يقع عليك» فأنت 
اتسقي به أولا واخرّاء وهو الا يقرا ل فقال متحهد: لآ وابلهة وكأته يقول: النفع الذي 
يأتيني من ورائه لا أريده» والصحابة بشر» يعتريهم ما يعتري البشرء ومثلٌ هذا الأمر 
نادر فيهم, لكنّه مع ذلك يوجدء «فقال عمر: والله لِيمُرّنَ به ولو علئ بطنك» أطره على 
الحلّء افأمره غمر أن يمد بده ففعا الضَحّاك) هذا قضاء منه ولة: ويمكر الاستناة إلبه 
في كل ما يُنتتفع به من جهة» بحيث لا يتضرّر به الطرف الآخر بوجه من الوجوه. 
وحدثني مالك؛ عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه: أنه قال: كان ني حائط 
جده ربِيعٌ لعبد الرحمن بن عوف. فآراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوّله إلى ناحية من 
الحائط. هي أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحبٌ الحائط؛ فكلّم عبد الرحمن بن عوف 
عمر بن الخطاب ني ذلك» فقضئ لعبد الرحمن بن عوف بتحويله”". 

«وحدثني مالك عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه: أنه قال: كان في حائط جده 
ربِيعٌ لعبد الرحمن بن عوف» الربيع: النهر الصغير» وتقدم» ونهره هذا كان يمر بحائط 
جد يحيئ المازني”» «فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوّله إلى ناحية من الحائط)؛ 


6١‏ أخرجه الشافعي في الأم» (9807)» والبيهقي في المعرفة» (70؟؟01). 

02( هو: يحيئ بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» تابعي ثقة» روئ عن: أنس» وأبي سعيد 
الخدري. وشقران مولئ رسول الله عَكك وغيرهم» وروئ عنه: ابنه عمروء والزهريء. عمارة بن غزية» 
وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال» /"١‏ 4غ» التهذيب» اللرؤه؟. 
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أي: إلن جهة منه هي أقرب إل أرضه) لو تصورنا آنَّ النهر يتوسط كامل حائط الجذء 
يمر به من أوله إلى آخره بمسافة ثلاثمائة متر مثلاء ثم يصل إلئ أرض عبد الرحمن بن 
عوف الواقعة إلى طرف من ذلك الحائط» ومع تحويله من وسط حائط الجدّ إلى 
ا ل كر اسال 
الأولى» فالماء يقل دفعه مع طول المسافة» ومعالجة بر قصير المسافة أسهل من 
معالجة نهر طويل المسافة؛ ولذا رأئ عبد الرحمن بن عوف تحويله. 

«فمنعه صاحبُ الحائط» لانتفاع حائطه بالنَّمر «فكلّم عبد الرحمن بن عوف 
عمرٌ بن الخطاب في ذلك فقَضئ لعبد الرحمن بن عوف بتحويلهة؛ إذ لا ضرر 
ولاضرارء وأخوه منتفع في الحالة الأخيرة -أيضًا-ء وإن كان نفعه أقل من النفع 
السابق» والأصل أحقيّة صاحب الشيء بالانتفاع به» وانتفاع الغير به مشروطٌ بعدم 


نشد ره نل التقاعة كما سبق” 


| ا ارال | 


حدتي يحبيئن؛ عن مالك» عن ثور بن زيد الديلي: أنه قال: بلغني أن 
رسول الله يَكِ قال: «أيّْما دار أو أرض قسِمت في الجاهلية؛ فهي علئ قَسْم الجاهلية 
وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تَقسَم؛ فهي علئ قَسْم الإسلام2(0. 

«باب القضاء في قسم الأموال» يعني: كيفية تقسيم الأموال في الشركات 
والمواريث وغيرها. 

١حدثني‏ يحيئ» عن مالك, عن ثور بن زيد الديلي: أنه قال: بلغني أن رسول الله كك 
قال» بين النبيّ يلد وبين ثور بن زيد الديلي مفاوزء فهو يدلي إلى النبي كَلِةٍ براويين: 


)6 أخرجه الشافعي في الأمء (97)» والبيهقي في الكبيرء (087*6)» والمعرفة» (085107. 


سكوافت - حد مم 
١‏ 


عكرمة عن ابن عباب 7 فالخبر علئ هذا معضل» وقد وصل من طريق إبراهيم بن 
طهمان؛ قال: «مالك؛ عن ثورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس)”(). وإبراهيم بن طهمان 
ثقة2"7» فالخبر صحيح. 

١أَيّما‏ دار أو أرض قُسمث في الجاهليّة؛ فهي على قَسْم الجاهليّة» أجرئ النبيك كله 
في الإسلام العُقَودَ علئ ما كانت عليه في الجاهلية؛ مع أنَّ الأحكام فيها تختلف عن 
الأحكام في الإسلام”"» فأجرئ قسمة الناس بينهم في الجاهلية للأملاك والأموال؛ 
كالدور والأراضي علئ ما قسمت عليه» وترك الأملاك بيد أربابهاء ولم يسأل كَلةٍ أحدًا 
عن ملكه كيف وصل إليه» ولم ينظر في عقده. وكذلك عقود النكاح. وغيرها كملك 
الرقاب» فلم يسأل النبي كَل من بيده رقيق كيف ملكه؟ إنما أجراه علئ ما كان عليه. 

والمقصود بالجاهلية في الحديث: الحقبة التي قبل الإسلام» وهو قول أكثر أهل 
العلم”2» ومنهم من يقول: إن المراد بالجاهلية ما كان قبل الهجرة» ويستدلون بقول 
ابن عباس 825: «سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسًا دهاقًا»27» وابن عباس 
يومئذ صغير؛ لأنّهِ ولد في الشُعبء ولم يدرك الجاهليّة التي قبل البعثة"2؛ فيستدلون 
بهذا علئ أنْ الحكم بعد الهجرة يختلف عن الحكم قبلها”. 


.؟2١1/* ينظر: التمهيد» 48/6» الاستذكار» ؟؟/ 95©. الزرقاني علئ الموطأء‎ )١( 

(؟) أخرجه إبراهيم بن طهمان في المشيخة» (78)» ومن طريقه البيهقي في الكبين (*189). 

(؟) هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني الهرويء أحد الثقات» روئ عن: شعبة» 
والأعمشء وأبي إسحاق السبيعي» وغيرهم» وروئ عنه: ابن المبارك» وأبو عامر العقدي» وحفص 
السلمي» وغيرهم» توفي سنة 178. ينظر: #بذيب الكمالء 2٠8/5‏ التهذيب؛ /١‏ 9؟1. 

(؟) ينظر: معالم السنئن» 5/ ؟٠٠,‏ المنتقئ» /٠/‏ 241 شرح الزرقاني علئ الموطأء .252١1/*‏ 

(5) ينظر: فتح الباري» 1/ 0169 شرح الزرقاني علئ الموطأء .52١1/9‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه .)*84٠(‏ 5/ 52. 

(0) ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء .51١/*‏ 

(8) قال ابن حجر في فتح الباري» // 156: «قوله «في الجاهلية»؛ أي: وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية» - 
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وبعضهم يقول: إن الحكم الذي في الحديث يخْصٌ الوثتيّين غير المتديّنين بدين» 
فهؤلاء تجرئ أحكامهم التي حكموا بها في الجاهليّة على ضوء أعرافهم, أمّا الذين 
يتديّنون بدين؛ فإنهم يُردُون إلئ أديانهم”": قالوا: فلو قسم قبل الإسلام يهوديٌّ أمواله 
بينه وبين مشاركيه في الإرث علئ غير شريعته فإنَّه يرد إلى شريعته؛ لأنّه يتدين بدين» 
لكن الحديث عام؛ فيّجرئ علئ ما اتفقوا واصطلحوا عليه كالجاهليّة". 

«١وأيّما‏ دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسّم؛ فهي علئ قَسْمِ الإسلام»؛ أي 
حر 
كنزاع أو غيره؛ لم ُقسم تركثه حتّى جاء الإسلام؛ فإنّها تقسم حينئفٍ علئ قسمة الله : 
في كتابه بين الورئة؛ للذكر مثل حا الألشيين . 

لكن لو قسمت قبل الإسلام» وخرمت الأنت ا ا اي 
الذكر نصف نصيب الأنثئ علئ عكس ما هو عليه في الإسلام» فالذي يقتضيه الحديث 
أنه يُترك على قسم الجاهليّة» والواقع العمليٌ في زمنه كك يشهدٌ بذلك. 
قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فيمن هلك وترك أموالا في العالية والسّافلة: إِنَّ 
البعل لا يُقسم مع النضْح إلا أن يرضئ أهلّه بذلك. ون البعل يُقسَم مع العين إذا كان 
يُشيهُهاء وأنَّ الأموال إذا كانت بأرض واحدة؛ الذي بينهما متقاربٌء أنه يقام كل مال منها 
ل اشم ينه والكساكى وال وريهنه الغرلة: 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فيمن هلك وترك أموالا في العالية والسَّافِلة» المراد 
بالعالية والسّافلة: أعلئ المدينة وأسفلّهاء وتسمئ عاليتها اليوم بالعوالي» وهي معروفة 


-2 والمراد بها: جاهلية نسبية» لا المطلقة؛ لأنَّ ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة» بل لم يولد إلا بعد البعثة 
بنحو عشر سنين؛ فكأنّه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم». 

.52١1/9 ينظر: المنتقئ» 7/ 41» شرح الزرقاني على الموطأء‎ ١ 

(5)) ينظر: الساتق: 


كتاب الأقضبية نيق 
بالمدينة» والسّافلة تقابل العالية27. 


عو لكل 
«إنَّ البعلَ لا يُقسم مع التَضْح» البعلٌ من الأراضي: ما يشرب الماء بعرّوقه 
ال” يُسقئ بالُوا ل 0 
ل سي ع يس يا 
«إلا أن يرضئ أهلّه بذلِك» فإذا رضَوَاء فإنَّ الأمر حينئذٍ لا يعدُوهم. 


١وإنَّ‏ البعل يُقسّم مع العين)؛ أي: تقسم الأرضُ التي تشرب بعروقها مع الأرض 
التي تسقئ بعُيون الماء» ولا يُنضح لها؛ لأن البعل والعين هنا حكمهما واحد؛ 
حيث يجبُ في كل منهما العشرٌ لعدم المشقة والمؤونة في سقيهماء بخلاف النّضح 
دل ا للف سورد راتحي تس لحر كا واي 
إذا كانت هذه الأر ذخ م البعل : تشبه الأرذ ره تسق بالعين في أوصاف أخرئ,. وكانت 
منافعها مثقاربة. 

«وأنَّ الأموال إذا كانت بأرضص راضم الذي بينهما متقارث)»؛ أو : أن هذه الأموال 
إذا كانت متشامة أنه يُّقام)؛ أ : يُقوّم اكل مال منها ؟ ثم قشم بينهمء والمساكن والدور 
يلك المرلة؛ لنقر من رحلا حلف ثلاث ثة أبناء وثلاثة ببوت: بيكا في الرياض» وبيتا في 
الخرجء وبينًا في مكة» والبيوت الثلاثة بُنيت بتخطيط واحدء فهل تُلزم كَّ ابن ببيت من 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلمء 209١/7‏ مطالع الأنوار» 77/0» شرح النووي علئ مسلمء /١16‏ *» شرح الطيبي 
على المشكاةق 9/ /841؟. 

(؟) ينظر: النهاية» لابن الأثير» 16١/١‏ مختار الصحاحء (بعل)؛ شرح الزرقاني علئ الموطأء »223١/‏ تاج 

69 جمع ناضحء وهو البعير الذي يحمل الماء. ينظر: غريب الحديث. لأبي عبيد 6/ 150. معالم السنئن» 
5/١‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء »52١/*‏ تاج العروسء (باب الحاء» فصل النون ثم الضاد). 

(9) ينظر: المنتقيل» /1/ 217 أ. 
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ابوت الثلاثة؟ هذا فيه ظلحٌ لهم؛ لأنّ الببوت لا تتشابه» فالذي في الرياض يفترض أن 
تكون قيمته ضعف قيمة الذي في الخرج» والذي في مكة يفترض أن تكون قيمبّه ضعف 
قيمة الذي في الرياض؛ لكن لو كانت هذه البيوت بأرض واحدة» وبنيت حسب مخطط 
واحد» وهي متشابهة فيما بينهاء فهذا الفرق غير مؤثرء بخلاف ما إذا كانت الدور في 
أماكن متباعدة. 

وفي الجملة فالوّضا أمرٌ لا بد منه» وإذا كان لا يتم إلا بالقرعة؛ أة 
كان الفارق يسيرًا؛ فيمكنْ احتماله. أمَّا إذا كان كبيرًا؛ فلا. 


6 بينهم» وإذا 


نتم أن الدور الثلات الى مثلنا ا قال راحد مكن ررتها: آريد التى مكف 
وقال الآخر: أريد التي بالرياضء وقال الثالث: لا أريد التي بالخرجء بل التي بمكة أو 
بالرياض. واختلفوا في ذلك» حيئئلٍ تقوّم هذه الذور» كل دار بما يناسبهاء ثم تباع هذه 
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الدور وتقسم عليهم علئ أساس أنّها أموال إذا لم يمكن قسمتهاء لكن لو حرّجِوا 
عليها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة وما سيمت؛ لكساد العقار» ثم بعد ذلك رضوا بالقسمة 
فالأمر لا يعدُوهم. 

فأصل هذا الباب ضم | لمتشابهات» وتقويم المختلفات. 
| ل | 


حدثني يحيئ عن مالك؛ عن ابن شهابء عن حرام بن سعد بن محيّصة: أنَّ 
ناقةً للبراء بن عازب دخلتٌ حائط رجلء فأفسدث فيه فقضئ رسول الله يَكهِ أنّ علئ 
أهل الحوائط حفظها بالنّهار وأنَّ ما أفسدت المواشى بالليل ضامنٌ علئ أهلها(©. 


7 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب المواشي تفسد زرع قومء »)7617١(‏ وابن ماجه؛ كتاب الأحكامء 
باب الحكم فيما أفسدت المواشي. (59*6), وأحمدء (295791). وعند أبي داود: عن حرام بن 
محيصة؛ عن البراء بن عازب ظلإثه. 
قال الشافعي في اختلاف الحديث. (الأم. :)917/٠١‏ «فأخذنا به؛ لثبوته باتصاله» ومعرفة رجاله». 


كتاب الأقضبية حر ارما 
1 


«باب القضاء في الضواري» جمع ضارء وهي العوادي. من البهائم التي تعدو علئ 
أعرال الناس فشسدفاء وقد تقول عل الأمرال: وقد توتول عل لانو 0 
«والحريسة» فعيلة بمعنئ: مفعولة؛ أي: التي تحرّس”" إِمّا أن يحرسّها صاحبّهاء 
أو تمتنع بالجبل؛ أي: أنها تحرس نفسها به فتسمئ حريسة الجبل علئ ما سيأني0", 
وفي المصباح: حريسة الجبل: الشاة يدركها اللبل قبل رجوعها إلين مأواها فرق 
00000 

احدثني يحيئ. عن مالك. عن ابن شهابء عن حرام بن سعد بن محيّصة: أنَّ ناقة 
للبراء بن عازب» الخبر مرسلٌء فالتابعي يحكي قصَّةَ لم يشهدهاء ولم يروها عن 
لي ل ل ا الى 
عازب أن ناقةً له كان مُتّصِلَاء وهذا مما يلح مثالا للتفريق بين (عن) و(أن)ء قال 
ابن عبد البر ##: «الحديث من مراسيل الثقات؛ لآن جميعهم ثقة» وهو حديث تلقّاه 
أهل الحجازء وطائفة من أهل العراق بالقبول والعمل»» وهو موصول عند غير 
الإمام مالك :2748 . 


«دخلت)؛ أي: ناقة البراء «حائط رجلء فأفسدث فيه. فقضئ رسول الله يك أن 


-2 وقال ابن عبد البر في التمهيد. /١١‏ 86: «هذا الحديث وإِنْ كان مرسلًا؛ فهو حديث مشهورء أرسله 
الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقّوه بالقبول» وجرئ في المدينة به العمل». 
وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير» 8/ 18. 

ينظر: الاستذكار» ؟6/ 269» المنتقئ» »64١/1‏ المسالك؛» 7/ ؟؟4» شرح الزرقاني علئ الموطأ /222. 

(9») ينظر: السنابق. 

(9) ينظر: غريب الحديثء. لأبى عبيد. 489/6» المنتقنء» 3284/9 النهاية» لابن الأثيرء /١‏ للحن 
الاقتضاب. للتلمساني؛ ؟/ 0 تحفة الأبرار» للبيضاويء ؟/ 2؟ه. 

(1) المصباح المنير؛ (حرس)., 

(0) الاستذكار ؟؟/؟0؟. 

(5) ينظر: الصحيحة. للألباني» /١‏ /الا1. 
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على اه الحوائظ حفقلها باليارف: أن الغالت أن الدوات لك نعي بالتهار ركل 
شيء حفظه بما يناسبّه كالحرزء «وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها)؛ 
أي: مضمونٌ يضمئُه أهلها؛ لأنَّ علئ أهلها حفظها في هذا الوقتء والمسألةٌ في الزْروع 
والآموال» فكيف بإتلاف الأرواح في ا 

فلو أنَّ شخصًا يقود سيّارته نهارّاء وهو ملتزمٌ بالشّرعة المحدّدة فقطع الطريق 
ل ال ور اران انيار رامطدائي ا رم الترا لت كه 
الوقوع-؛ فهل اد صاحب الجمل ارد أهل المواشي لا يضمنون 
رناء ل الما ؟ 

لو طبقنا الحديث قلنا: لا ضمان علن صاحب الجملء بل صاحب السيارة عليه أن 
يضمن الجمل إن أتلفه؛ لأنّ علئ أهل الأموال حفظها بالنهار وعلئ صاحب السيارة 
أن يحتاط لسيارته ولمواشي الناس بالتّهار لا سيما وضوء النهار يسعفه في رؤية هذه 
المواشيء فإذا رأئ ما يؤثر عليه» أو يضره؛ خفف من سرعته» وإن كان لم يتجاوز 
السرعة المسموح بهاء لكن إذا كان الجمل في موضع محوط بالشباك» وفتح أحدهم 
فتحة نفذ منها الجمل إلئ الطريق؛ فإن الفاعل ضامن لما يترتب علئ فعله من ضرر. 

قد يقال: إنَّ الطرق ليست مرعّئ» والجواب: أنَّ صاحب الإبل إذا تركها للرّعيء 
نم هي تتصرَّف بعد ذلك» فتذهب للمرعئ وغيره؛ لم يُوَاحَذْ علئ تركها. ولو قلنا: إنها 
لا تذهب إلا للمرعئ؛ لقلنا: إن عليه ضمانها في غير المرعئ؛ لأنّهِ يكون عليه حينئذٍ 
حراستها؛ لئلا تخرج عن المرعئ؛ لكن الحديث ذكرت فيه المزارع وليست من 
الشرعى» وآنها إذا أفسدنا بالنهار لم يصمنها صاحيهاء وعل هذا فالحديك شامل 
للمرعئ وغيره؛ وآن صاحب المواشي لا ضمان عليه إذا أفسدت مواشيه اموال الناس 
نهارّاء فلو دخل بعيد -مثلًا- إلي دكان وأتلف ما فيه» لم يضمنه صاحبه؛ لذن على 
صاحب الدكان أن يحفظ دكانه بالنهار» وصاحب البعير لا ضمان عليه إلا ما يفسده 


كتاب الأقضيية سر وما 


بعيره بالليل. 

صورة اخرئ: لو افترضنا أن الشرعة المحددة لطريق سيعون كيلا في السّاعة 
وصاحب السيارة مشيل بسرعة مائة وخمسين كيلا 5 اليل فصدم جملة: فعلى 
:. بكرن القبان؟ الحديك يدل على أن الفيان على ماحد الخير؛ لأآن عله 
حنظه لايل لكر هذا الذي ضياع ال عه نك يتل لفسف إن كان الجمل 
مباشِرًا للقتل» ومعروف أن المباشرة تقضي علئ أثر التسبب'" شريطة أن يكون 


الساشر مكلف علو أن 122 تكلنا أعط عينا دشا وال له. افتل كلاتاء رقمل 


فالمباشر هنا غير مكلف» ولا يمكن أن يُقتل أو يقاد به وعندئلٍ يعود الآأمر علنل 
المفتب ففاد 00 

وقضايا هذا الباب يُؤثر في الحكم عليها جوانب عديدة» منها: 

أولًا: المقرر المعروف أن دم المسلم لا يذهب هدرًاء وفي قصة القسامة المعروفة 
لما وُجد ابن سهل مقتولاء وقال النبي كَل «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون 
دم صاحبكم؟) قالوا: لا» كيف نحلف ونحن ما شهدنا ولا حضرناء قال: «تحلف 
لكم يهود خمسين يمينا ويبرؤون» قالوا: ما نقبل أيمان يهودء فدفع النبي كََِةٍ ديته من 
بت المال. 


١‏ ينظر: الفروقء للقراني» 508/5» البحر المحيط» للزركشيء /١‏ 0*7 قواعد ابن رجبء ؟/ 0917» الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم» (ص: 035)» تيسير التحريرء لأمير بادشاه» 6/ 01. 

() إلا أن عند الحنفية إذا أمر رجل صبيًا بالقتل» فالدية علئ عاقلة الصبي, ثم يرجعون علئ عاقلة الآمر. 
وعند المالكية والشافعية يُقتل الآمرء وعلئ عاقلة الصبي نصف الدية» وفي قول عند الشافعية أن نصف 
الدية في مال الصبي. ينظر: المبسوطء 65/ 2185 تبيين الحقائق» 2159/5 شرح الخرشيء 2٠١/8‏ الشرح 
الكير للدردير» وحاشية الدسوقي. غ/ 97ى» روضة الطالبين» 2355/9 تحفة المحتاج» لايق مغني 
المحتاج» لة المغني» 8/١‏ له الإنصاف, 60؟/ لاه- 9ه. 

(9) أخرجه مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» (0779)» وأبو داود. (5020]), 


والترمذي» (21552)» والنسائي» »)51١1(‏ من حديث سهل بن أني حثمة» ورافع بن خديج ك8. 


للح شرح موطأ الإمام مالك 


0 

ثانيًا: ثبت في الصحيحين عن النبي كَل قوله: «العجماء جُبارٌ) 2١7‏ والعجماء: 
البهائم والدواب؛ أي: جرحها وما تتلفه هدي”"؛ لأنّها غير مكلّفة(7). 

نالا ان هده لعا ا ل انها 0 ا ورا على الطر في فيها إشكالات 
كبيرة» وقد لا يكون الخطأ محضًا علئ أحد الطرفين» بل يكون مقسمًا بينهماء هذا 
مخطئ من جهة» وذاك مخطئ من جهة, مثل ما تقدَّم في الصورة الثانية» حيث أخطأ 
صاحب السيارة في الشرعة؛ فدلا من أن يمثي بسرعة شعن كيلا مشي درعة مائة 
وخمسين كيلاء وأخطأ مالك الجمل حيث لم يحفظ جمله في الليل» فلا شك أن 
الاجتهاد يكون في كل مسألة بما يحتف بها من وقائع» لكن يبقين أن الأصل أن على 
أهل المواشي حفظها بالليل» وعلئ أهل الأموال حفظها بالنهار؛ لأن الأصل في 
المواشي أن ترسل لترعئ في النهارء ولو كلف أهلها حفظها بالنهار لتضرّروا بذلك؛ إذ 
كيف ترعئ وهي محفوظة؟! وعلئ هذا فأهل المواشي يضمنونما في الليل دون النهار, 
ل ل ا 
يحتففٌ ببعض القضايا من تفريط صاحب الإبل» أو تفريط الثانيء أو تفريط الطرفين. 


وحدثني مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب: أنَّ رقيقًاالحاطب سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب. فأمر عمر كُثير بن الصَّلت أن يتقطع أيديهم: ثم قال عمر: أراك تُجيعهم؛ ثم قال 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب العجماء جبار» (791)» ومسلمء كتاب الحدودء باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار» »)١7٠١(‏ وأبو داود. (2055)» والترمذي, (755)» والنسائي» (690؟)» 
وابن ماجهء (277)» من حديث أبي هريرة ولة. 

(؟) ينظر: معالم السنئن» 40/6» المعلم» للمازريء ؟/ »50٠‏ المسالكء. لابن العربي» 4/١؛‏ إكمال المعلم» 
هم شرح النووي عل مسلم» اللره؟؟. 

(؟) ينظر: إكمال المعلم 5/ 555. المفهمء لأبي العباس القرطبيء 5/ 144» شرح النووي علئ مسلم» 


.؟؟هرلل١‎ 


كتاب الأقضيية |[ ١2‏ 


( 
عير والله لأَغرّمئّك عُرْمَايشُّقَ عليك. ثم قال للمُرِنِيٌ: كم ثمنٌ ناقتك؟ فقال المزني: قد 
كنت والله أمنغها من أربعمائة درهم» فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهوه7". 
«وحدثني مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن يحبئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب» بن 5 بلتعة» تابعي» وجده صحابي7) (أن رقيقًا»؛ أي: عَبِيدًا «لحاطب) جد 
يحيئ بن عبد الرحمن «سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فانتحروها»؛ أي: نحروها 
وأكلوهاء «فرفع ذلك إلئ عمر بن الخطابء فأمر عمرٌ كثير بن الصّلت» تابعي”" «أن 


تقطع أيديهم)؛ لأنهم سرقواء وهذا يعني: أنهم سرقوا من حرزء واكتملث فيهم شروط 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (2909)» والمسند» (ترتيب سنجر 2220095 وعبد الرزاق في المصنف. 
(*00؟)» وابن المنذر في الأوسطء (:25080» والطحاوي في شرح المشكلء /١١‏ 70*, والبيهقي في 
الكبير» »)١375574(‏ والمعرفة, (31,7555). 
وأخرجه ابن وهب في الموطأء (الاستذكارء »)5517٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف, (20070)» من طريق 
يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب. عن أبيه؛ قال: «توفي حاطب...) بنحوه. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل» (104): (وسمعت أبا زرعة» وذكر حديثًا رواه ابن وهبء عن مالك؛ عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب. عن أبيه» عن عمر...) فذكره, ثم قال: 
«قال أبو زرعة: وفي موطأ مالك: عن هشامء عن أبيه عن يحيئ بن عبد الرحمن؛ عن عمرء ولم يقل: 
عن أبيه» وهذا الصحيح». 
قال ابن عبد البر في الاستذكار» (762708): (وقد جوّده من قال فيه: عن أبيه؛ فإن يحيئ بن عبد الرحمن 
لم يلق عمرء ولا سمع منه. وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر» وروئ عنهء إلا أنّه قال فيه: إن هذه القصة 
كانت بعد موت حاطب. وهذا غلط عند أهل السير؛ لأن حاطبًا مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان). 
وقال ابن الملقن في التوضيح» :٠١. /5١‏ «قال يحيئ بن معين: يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
عمر باطل». 

(؟) هو: أبو محمد يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي المدنيء تابعي ثقة» روئ عن: 
أبيه» وابن عمرء وابن الزبير» وعائشة #.. وغيرهم» وروئ عنه: عروة» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» 
وبكير الأشج» وغيرهم» توفي سنة .٠١4‏ ينظر: #هذيب الكمال» ١؟/‏ 480» التهذيب؟ء /1١‏ 569. 

(*) هو: أبو عبد الله كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي 
المدنيء تابعي ثقة» قيل: إِنّه أدرك النبي مَل روئ عن: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» 
وغيرهم #96» وروئ عنه: أبو غلاب يونس بن جبير» وأبو علقمة مولئ عبد الرحمن بن عوف. ينظر: 
تهذيب الكمالء 5؟/ 157 التهذيب» 119/8. 
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تطبيق الحدٌ عليهم» والأمر بقطع أيديهم هو الحكمٌ الأصلي فيهم «ثم قال عمر:» لعبد 
الرحمن بن حاطب «أراك تُجيعهم» وكان الجواب من عبد الرحمن بن حاطب الإقرارٌ 
على ذلك37. فترك عمر وه قطع أيديهم؛ وترك القطع في المجاعة هو المعروف من 
سيرة عمر يه ففي عام المجاعة الذي يسمّونه عام الرّمادة""» لم يكن يقطع في 
الشرفة!"!؛ لأن المجاعة والجاجة الشديد: شبهة قوية يدرأ ما الحب فلو أن شخمصً) 
كاد يهلك وسرق مال زيد من الناس أو طعامه. كان له أن يأكله مع نيّة الضمان. 

وقد جاء الأمر بدرء الحد بالشبهة”2 أمّا إذا لم يُوجد شبهة» وبلغ الإمام وقوع ما 
يُوجب إنزال الحدّ» فقد جاء في الخبرء أنَّهِ إن «عفا فلا عفا الله عنه) "© . 


() ويحتمل أنْ يكون ثبت ذلك عنده ببيّنة شهدت به. ينظر: المنتقول» 7/ 148. 

(9) ينظر: طبقات ابن سعد 9/ وال 310 . 

(9) أخرجه الجوزجاني في جامعه. كما في البدر المنير» 4/ 40؟» والتلخيص الحبير» ؛/ 195: ومسدد - كما 
في إتحاف الخيرة» 45/ 40؟- عن عمر قوله: «لا تقطع اليد في عذقء ولا عام سنةِ». وينظر: إعلام 
الموقعين» ؛/٠5”6.‏ 

(9) أخرجه الترمذيء كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدودء :)١1554(‏ من حديث عائشة 5 مرفوعًا 
بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبيله. فإِنٌ الإمام 
أنْ يخطئ في العفو خير من أنْ يخطئ في العقوبة»» وجاء من حديث أبي هريرة» وعلي؛ وابن عباس» 
وعبد الله بن عمروء وغيرهم 35. 
ورجّح الترمذي وقفهء وكذا فعل البيهقي في السئن الكبير» (10140)» والمعرفة» (078170)» والبغوي في 
شرح السنة» ."١/٠١‏ ثم قال الترمذيٌ: «وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي كله أنهم 
قالوا مثل ذلك». 
وقال البيهقي في المعرفة» (17877): «وأصحٌ ما روي فيه: حديث سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل» 
عن عبد الله بن مسعود, قال: ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». 
وصحّح ابن حجر في التلخيص الحبيرء 2745/7 إسنادًا موقوفا من قول عمر *'#ه» وقال في الدراية» 
5 (لم أجده مرفوعًا) يعني والله أعلم: بسندٍ معتبر. 

(5) قدروي مرفوعًا وموقوقًا: ١‏ 
أخرجه مرفوعًا: الدارقطني في السنن» (577")» من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ولة. 
وضعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام, (5/ .0٠١‏ 


كتاب الأقضبية حر ا ١‏ 
1 


«ثم قال عمر: والله لأغرّ من ين عليك الرّفيق في هذه القصّة هو المباشرٌ 
لإتلاف مال الغير» والمتسبّبٌ سيّده. المباشر معذورٌ بالجوع؛ فينتقل الحكم إلى 
المتسبّب «ثم قال للمُرْنِيٌ: كم ثمنْ ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنغها من 
أربعماثة درهم) يعني: تسام بأربعماثة درهمء ولا يبيعها بها «فقال عمر: أعطه ثمانماثة 
درهم) ألزمه بدفع ضِعف ما كانت تسام به ناقةٌ المُزنيء وهذا د الحل إذا 
ذُرئ لسبب من الأسباب. فإنَّ الحق لا يَضيعء والتغريم بالضعف عقوبةٌ بالمالء وهو 
اجتهادٌ من عمر ين أراد به ردع ابن حاطب وغيره؛ لأنَّ من تسبب في السرقة ودرء 
الحد له مدخل في القضية. 

والعٌقوبة بالمال مما اختلف فيه أهل العلمء فمنهم من يرئ أنها لا تجوز'", 
ويستدلون بالنصوص التي تمنع أخذ مال المرء بغير طيب نفس منه. كحديث: 
«لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه)7". 


2 وأخرجه موقوقًا: ابن أبي شيبة في المصنف. (28307)» والدارقطني في السنئن» (678)» من قول 
الزبير #96 وقال ابن حجر في فتح الباري» /١6‏ 88: «والموقوف هو المعتمد). 

١‏ وعدم جواز التعزير بأخذ المال- هو قول الجمهور مع تفصيل عندهم في الإتلاف. وعند المالكية 
يجوز أخذ أجرة العون من المطلوب الظالمء وبيع دار الفاسق» ولبن الغاش» ونحو ذلكء والتصدّق 
عليه به لكن لا يُوْخَذْ المال. ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ 2508 حاشية ابن عابدين» 27١/5‏ شرح الزرقاني 
علئ خليل» :»20١1/8‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» للدردير» 6/ 50”. حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» 5/ 605» حاشية الشبراملسي علئ نباية المحتاج» 8/ ؟؟» حاشية عميرة» 00/6 
الروض المربع» (ص: *77)» شرح منتهئ الإرادات» */ 57 مطالب أولي النهئ» 7/ 29؟. 

(9) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة: 

»0488( أبو حميد الساعدي وَة: أخرجه أحمدء (68308)., والبزَّا (07١/ا")» والروياني»‎ .١ 
والطحاوي في شرح المعاني» (؟777)» وشرح المشكلء (2852): وصحّحه ابن حبان» (09178). وقال‎ 
البزار: «إسناده حسن». وقد ذكر طرقه البيهقيُ في المعرفة» ثم قال: «وإذا ضُمّ بعضه إلئ بعض صار‎ 
قويًا». وقال: «وأصحٌ ما رُوي فيه: حديث أبي حميد).‎ 

؟. عمرو بن يثربي ه: أخرجه أحمدء (00588)» والروياني» (1800)» والطحاوي في شرح المعاني» 


(23» وشرح المشكلء (2857).» والدارقطني في السنن» (2885)» والبيهقي في الكبيرء (02775). - 


7 ١غ‎ 
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ومنهم من يقول: العقوبة بالمال من باب التعزير جائزةٌ27» ويستدلون بأن الممتنع 


من دفع الزكاة جاء فيه: اومن منعها فإنًا اخذوها وشطر ماله)29). 


لف 


06 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (*787): «ورجال أحمد ثقات». وقال البوصيري في الإتحاف. 
(2507): «هذا حديث رجاله ثقات). 

؟. أبو حرّة الرقاشي» عن عمه :ة: أخرجه أحمد, (201965).: والبزار» (كشف الأستار 200554 وأبو 
يعلئ في مسنده؛ (016170)» أخرجه الدارقطني في السنن» (2887)» والبيهقي في الكبير» (11704). وقال 
ابن الملقن في البدر المنير» 197/5: «وأبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة» ضعّفه أبو حاتم» وعمه لا 
يحضرني اسمه). وقال البوصيري في الإتحاف» (2901): (إسناد ضعيف». 

٠5‏ ابن عباس #85: أخرجه الدارقطنيّ في السنن» »)288١(‏ والحاكم في المستدرك؛ (2555» والبيهقي في 
الكبير» (017)» ودلائل النبوة» 0/ 19). 

. ابن عمر 835ا: أخرجه البزار» (2714)» والروياني» (0417» والبيهقي في الكبير» (132757). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» (05155): «رواه البزار» وفيه موسئى بن عبيدة وهو ضعيف». 

5. أنس بن مالك و'يّه: أخرجه الدارقطني في السنن (2885). 

وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وفي حاشية ابن عابدين: «وأفاد في البزازية: أن معنئ التعزير بأخذ 
المال علئ القول به- إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجرء ثم يعيده الحاكم إليه» لا أنْ يأخذه الحاكم 
لنفسه أو لبيث المال» كما يتوهمه الظلّمة؛ إذ لا :يجوز لأحد من المسلمين. أخذ مال أحد بغير سبت 
شرعي». ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ 508؟. حاشية ابن عابدين» .7١/5‏ 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوئ الكبرئء ه/30: «والتعزير بالمال 
سائغ إتلاقًا وأخذّاء وهو جار علئ أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير 
منسوخة كلهاء وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلئ ما يفعله 
الولاة الظلمة». وينظر: الطرق الحكمية» (ص:6؟؟ وما بعدها). 

أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» (1975)» والنسائي» كتاب الزكاة» باب عقوبة 
مانع الزكاة» (66؟؟)» وأحمدء (20088): وصحّحه: ابن خزيمة» (2237).» والحاكمء ووافقه الذهبيء 
(1577)» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده وللله. 

وقال البيهقي في الكبير» (0720: «قال الشافعي: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة 
وشطر إبل الغال لصدقته» ولو ثبت؛ قلنا به» ثم قال البيهقي: «وقد كان تضعيف الغرامة علئ من سرق 
في ابتداء الإسلام ثم صار منسوحًاء واستدل الشافعيٌ علئ نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت 
ضعف الغرامة» بل نقل فيها حكمه بالضُمان فقط» 


ع 


ناقته» فلم ينقل عن النبي كَلِةٍ في تلك القصّة أنّه أ 
فيحتمل أنْ يكون هذا من ذاك». 


كتاب الأقضية 0 ١‏ 


( 
« اال اس ا ع امس سان 
شعي القبعة ولكن مضي أمر الناس عندتا علين أنه إثما ‏ يَغْرَمُ الرَّجُْل قيمة البَعير 
أو الدّابة يوم يأخدّها. 


ع 


"قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: وليس علئ هذا العمل عندنا في تضعيفي القيمة»؛ 
أي: ليس العمل في المدينة عل أثر عمر وه» وكيف يخالف أهل المدينة سنة عمر و 
وهو الحاكم علئ المدينة؟ إنما قال الإمام مالك ذلك إِمّا لأنّ الأثر لم يصح عنده؛ أو 
صح وكان منسوححاء أو محفوظًا وخالفه ما هو أقوئ منه» فأثر عمر يحتمل وجومًا من 
التأويل2"7» «ولكن مضئ أمر الناس عندنا علئ أنه إنّما يَغْرَمُ الرّجُل قيمة البعير أو الدّابة 
يوم يأخذّها فإذا كانت بأربعماثة غُرّمه من غير زيادة» والزيادة لا تجوز إلا بطيب نفس 
من صاحبهاء وهذا قول جمع من أهل العلم» والمسألة خلافيّة» وبعضُ النّاس 
لا يردعه إلا الأخذٌ من ماله» فقد يُسلَّم نفسه لألف جلدة» ولا يرضئ أن يؤخذ منه ألف 
ريال» فإذا كان لا يرتدع إلا بالأخذ من ماله؛ فقد جاء ما يدل علئ ذلك فيما تقدم. 


- والجمهور على قبول ترجمة بهزء عن أبيه. عن جده. إذا كان من دون بهز ثقة» وينظر: التهذيب» 
١ط‏ 133. 
وقال ابن حجر في فتح الباري؛ /١١‏ 05©: «وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. وأمًا ابن حبّان؛ فقال في 
اجمة رين حت لولا هذا الحديث؛ لأدخلته في كتاب الثقات. لسرن لاه 
أن الحكم الذي دل عليه منسوخ» وأن الأمر كان أولا كذلك ثم نُسخء وضمّف النوويٌ هذا الجواب 
من جهة أن العقوبة بالمال لا نعرف أولا حت يتم دعوئز النسخء ولأنّ النسخ لا يغبث إلا بشرطه؛ 
كمعرفة التاريخ» ولا يُعرف ذلكء واعتمد النووي ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف ببهز» وليس بجيد؛ 
أنه مونّق عند الجمهورء حتئ قال إسحاق بن منصورء عن يحيئ بن معين: بهز بن حكيمء عن أبيه» 
عن جده صحيح إذا كان دون بهز ثقة ثقة. وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة» وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وقد 
حسّن له الترمذيٌ عدة أحاديث, واحتجٌ به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح؛ وعلّق له في 
الصحيحء وقال أبو عبيد الآجري» عن أبي داود: وهو عندي حجة لا عند الشافعي. فإن اعتمد من قلّد 
الشافعي علئ هذا كفاه؛ ويؤيّده إطباق فقهاء الأمصار علئن ترك العمل به؛ فدلّ علئ أن له معارضًا 
راجحًاء وقول من قال بمقتضاه يُعد في ندرة المخالف). 

) ينظر: الطرق الحكمية» لابن القيم؛ (ص:228). 


0 - شرح موطأ الإمام مالك 


| باب القضاء فيمن أصاب شينًا من البهائم | 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا فيمن أصاب شيئًا من البهائم أنَّ 
علئ الذي أصابها قدرٌ ما نقص من تَمِنِها. 

باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم» وفي حكمها بقيّة الأموال. 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا» يعني: عند أهل المدينة «فيمن 
أصاب شيئًا من البهائم» كأن صدمها بسيارته فانكسرت رجلها «أنَّ على الذي أصابها 
قدرَ ما نقص من نَّمِيْها؛ وطريق ذلك أن تقوّم سليمة؛ ثم تقوّم معيبة» ثم يدفع الأَرْشّ. 
قال يحيئ: وسمعت مالا يقول ني الجمّل يصّول علئ الرججلء فيخافه على 
نفسه» فيقتله أو يَعقره: فإنَّهِ إن كانت له بيّنة عل أنه أراده وصال عليه؛ فلا غُرْم عليه وإِنْ 
لم تقم له بيّنة إلا مقالته؛ فهو ضامنٌ للجمل. 

«قال يحييل: وسمعت مالكًا يقول في الجمّل يصّول)؛ أي: ينب أو يهجم على 
الرجّل فيخافه على نفسه)؛ أي: يخشئ الهلاك والتلف «فيقتله أو يَعقره» بجرح بعض 
أعضائه» كأن يضرب رجله بشيء ليَأمنَ شرّه. 

فإنّه إن كانت له)»؛ أي: للرجل «بيّنة على أنَه)؛ أي: الجمل «أراده وصال عليه؛ 
فلا غُرْم عليه»؛ أي: إذا قامت البيّنة علئ أنَّ الجمل أراد الرجل» وأنَّه دافع عن نفسه 
بكرن حرس عدا 

«وَإِنْ لم تقم له بيّنة إلا مقالته؛ فهو ضامنٌ للجَمّل» إِنْ لم تقم بِيّنةٌ على أنه صال 
عليه عدي إن فقله إر لدرحه هذا في الجمل : نسحو في الاديى الصائل: والأصل أن 
الصائل يُدفمٌ بالأسهلء فإذا كان مع المصول عليه مسدَّسٌُ مثلاء لم يكن له أن يبدأ 
بقتل الصائل باستهداف رأسه أو قلبه» بل يبدأ بالرّجل أو باليد التي هي الوسيلة لهذا 
الصائلء فإن لم يندفع إلا بالأشدٌ دفعه به» ولو أدئ ذلك إلئ قتله» فالدفاع عن النفس 


كتاب الأقضيية حجر لك١‏ 


( 

مطلوب27» وفي الحديث: «ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد»270» وإذا فتل الصّائل كان دمه 
هدرًاء لكن لا بد من قيام البينة على الصيالء وأنَّ المصول عليه دفعه بالوسيلة التي 
لكي شال لاد ل لقا قن تر 2 ل رن اتنا لصوي ]و قاد 
أو مُنافسة علئ أمر من أمور الدنياء ثم يدعوه إلى وليمة» فإذا أدخله بِينّه قتله؛ ثم ادع 
أله دخل بغير إذئف رأنه كان يريد قثله. أو كان يريد الفاحقة بأهله: فلذا كان لأ بد من 
البيّئة لدفع مثل هذا الاحتمال. 

وهناك قرائن يمكنٌ الاستنادٌ إليها في مثل هذه القضاياء ولا يقبل فيها من الناس 
مجرّد دعواهم أو مقالتهم» ففي الحديث: «لو يُعطي الناس بدعواهم, لادعئ ناس دماء 
رجال وأموالهم)”". 


ا باب القضاء فيما يُعطى العمال ١‏ 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فيمن دفع إلى الغسّال ثوبًا يصبّغه. فصبّغه. 
فقال صاحبٌُ الثُوب: لم آمُرْك بهذا الصَّبْعْ وقال الغسَّالُ: بل أنت أمرتّني بذلكء فإنَّ 
الغسّال مُصدَّق في ذلك والخيّاط مثل ذلك, والصّائغ مثل ذلك. ويحلفون على ذلك؛ إلا 
أن يأتوا بأمر لا يُستَعملُون في مثلهه فلا يجوز قولهم في ذلك؛ وليحلفْ صاحبٌ القّوبِء 


0١6/8 حاشية ابن عابدين» 7/ 057» مواهب الجليل» // 9؟5» شرح الخرشي»‎ ءا٠6‎ /٠ ينظر: البناية»‎ 6١ 
109/7 أسنئ المطالب» 0177/4 مغني المحتاج» 5/ /ا؟ه» الإنصافء‎ 21817 2187 /٠١ روضة الطالبين»‎ 
.)3179 الروض المربع» (ص:‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال 0 (لالاء»» والترمذيء وقال: ااحسن صحيح2 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد »)20455١(‏ والنسائي» كتاب تحريم الدم» باب 


من قاتل دون أهله (4054): وأحمدء (1702)» من حديث سعيد بن زيد يان وصحّحه ابن الملقن في 
البدر المنير» 9/ /ا. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب 8 إن ألَدنَ يرون بِعَهَد أله وََيَمنوَ تَمَنَا قلِيلًا أؤلهلى 5 
حَكَقَ كَهُمَ4. (1559)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب اليمين علئ المدعئ عليه. (1711)» وابن ماجهء 
(2951). من حديث ابن عباس 8395» واللفظ لمسلم. 
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فإن ردّها وأبئ أنْ يحلف حُلّف الصَّبّاعٌ. 

اباب القضاء فيما يُعطئ العمّال) من غسّالء أو صانع» أو خيّاطِء أو غيرهم من 
أهل المهن والجرفء إذا ادَّعى مشتري المتاع 0 أحدهم: أنه عمل له 
ل ع ب الت لفيا ارال اصنعٌ لي منها دولابّاء 
ثم جاءه فوجده صنع منها طاولة وكرسيّاه فمن يُقبَل قولّه؟ هذا ما سيُفصّل الإمام 
مالك :#8 فيه القول. 


«قال يحيئ: سمعت مالكا يقول فيمن دقع إلى الغسّال ثوبًا عدا قال له: اصبغ 
ثوبي باللون البني مثلاء «فصبّغه» الغسال باللون البنفسجي» وصاحب الثوب يتجنب 
هذا اللون لبغضه له أو لكونه لا يلائم الرجال «فقال صاحبٌُ الثّوب: لم آمك بهذا 
الصّبّْْ وقال الغسّالُ: بل أنتَ أمرئني بذلك» ولا بيّة لأحدهماء يقول الإمام مالك: 
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«فإنَّ الغمّال مصدَّقٌ في ذلك» ولا يقبلٌ ادّعاء صاحب الثُوب إلا إذا شهد له عدلان. 

«والخيّاطً مثل ذلك»؛ أي: مثل الغسَّال في الحكمء فلو قال مالك القماش: أمرته 
أن يصنع قميصّاء وقال الصانع: بل ثلاثة سراويلات» ولا بيّنة لأحل متهماء صَدق 
ا ا 7 

«والصَائغْ مثل ذلك)؛ أي: مثل الغسّال والخيّاط في الحكمء فلو أعطئ للصائغ 
المادة الخام من الذهب أو الفضة مثلاء وقال: أمرته أن يصنع أسورة؛ وقال الصانع: بل 
أمرتني أن أصنع خلخالاء ولا بيّنة لأحدهماء صَدَّق الصَائغْ بيمينه. 

ةنا در اعطى المجلد كناياء تار اف اللرت المتفي علية؛ ولا يرةء 
راعسال ف الاجليد احتف نر الكرب: وكلما قرت سن الدرن المطدري كان 


الأمر أخف. 


والقرائن -كما أشرنا- تؤثر في مثل هذه المسائل» فقد ترجّحٌ جانب المدّعيء 


كتاب الأقطيية حجر هونا 


( 

وقد تَرجّح جانب المدَّعئ عليه» فمثلا إذا كان المصنوع الموجود أسهل علئ العامل 
من المطلوبء ولم يختلفا في الأجرة» بأن ادعئ المالك أنه طلب من الصائغ أن يصوغ 
المادّة خلخالاء فصنع منها ما هو أسهل عليه كالأسورة» ونحوهاء كانت القرينة في 
جانب المدّعيء بخلاف ما إذا كان المُدَّعَى أخفف من الموجود, بأن كان النزاع عكس 
الصورة السابقة» ولم يختلفا علئ الأجرة. فهذه تحسبُ في جانب المدّعئ عليه؛ لأنّه 
لا مصلحة للصّانع في الانتقال إلئ الأشقٌّ عليه. 

ويدخل في هذه الصورة الأخيرة ما يقوم به بعض المجلّدِين من التفثن في التتجليده 
وإدخال المحسّنات عليه من غير أن يكون ذلك مطلوبًا منه» فقد يحدث أن يقول له 
لل ل ل ل لي ل ل لان ديات التالى 
تختلف, فالبعضٌ يعجبّه التجليد الخالص غير المشوب بالتطريز والرّخرفة بالخُطوط 
الذّهبية ونحوهاء لكن المجلّد تفنّن في تطريز الكتاب وزخرفته» ولا شك أن هذا أشقٌّ 
عليه من الأولء فإن ادَّعين أن صاحب الكتاب طلب منه ذلكء» فالقول قوله علئن ما قال 
الإمام مالك وإلا لزمه نزع هذا والتجليد من جديد. 

١ويحلفون‏ على ذلك» يعني: كل من قبل قوله فإنّما يكون مع يمينه؛ «إلا أن يأنوا 
بأمر لآ لستمملون في مثله» كأن يأتي للخيّاط بقماش» فيخيط له منها سراويلات أو 
معطمّاء وفي عُرف الئاس كلهم أنَّ هذا القُماش إِنّما تخاط منه الأثواب» أو العكس» 
افلا يجوز قولهم» يعني: لا يمضي قولهم حينئذٍ ولو مع يمينهم» ويضمنون ما أتلفوه. 

ترليحلف ماس النّوب) فيقول مثلا: والله ما أعطيتك. هذه القطعة لتنصلها 
سراويلات» وإنما أعطيتك إيّاها لتفصلها معطماء فإذا حلف المدّعي قبل قوله. 

«فإن ردّها/؛ أي: ردَّ صاحب الثوب اليمين علئ الصباغ دراي أن وحلف؟ خلفت 
الصّبَّاعٌ»؛ لأن المدعي إذا أبن أن يحلف. رُدَّت اليمين علئ المدَّعئ عليه» وهو الصبّاغ 
ومن كان في معناه في كلام الإمام مالك؛ فإذا حلف؛ قبل منه قوله. 
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قال: وسمعت مالكًَا يقول في الصّبّاغ يُدفع إليه الثوبٌُ فيُخطئ به. فيدفعه إلى 
رجلٍ آخر حمّى يَلْبّسه الذي أعطاة إدَ ه: إنَّه لاعُرم علئ الذي لبسه ويَغْرّمُ الغسّالٌ 
لصاحب الثوب, وذلك إذا لبس الثُوب الذي دُفع إليه على غير معرفةٍ بأنّه ليس له. فإِنْ 

لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه؛ فهو ضامنٌ له. 
«قال: وسمعت مالكًا يقول في الصَّبّاغْ يُدفع إليه الثوبٌ فييخطى به فيدفعٌه إلى رججل 
آخر حنَّى يَلْبسه الذي أعطاةً إيّاه: إن لاغْرم على الذي لبسه)» مثلا: أعطيت الخيّاط 
قماشًا ليَخِيط لك منه ثُوبًا فأعطاك به فاتورة» وجاء آخر وأعطاه الفاتورة ليستلم ثوبه 
فأعطاه ثوبكء ثم أعطاك ثوبه. هنا لا غُرم علئ الذي لبسه «ويَغْرَمُ الغسّالُ لصاحب 
الثوب» لكن هذا مشروط بشرط بيّنه بقوله: «وذلك إذا لبس الثوب الذي دُفع إليه على 
غير معرفةٍ بأنّهِ ليس له)؛ أي: ظن أن الثوب المدفوع إليه هو ثوبه لا ثوب غيره؛ «فَإِنْ 
لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبّه لكنّه اعتبره مَغْتَمَا لم يأته عن طريق سرقة أو غصبء 


ع 


فرأئ أن يستفيد منه «فهو ضامىٌ له). 


| اا ا ل | 


قال يحيئى: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا في الرجل يُحيل الرججل على 
الرجل بدّين له عليه: إِنّهِ إن أفلس الذي أجل عليه أو مات فلم يدعٌ وفاء. فليس 
للمحتال علئ الذي أحالّه شيءٌ» وإنه لا يرجِعٌ على صاحبه الأول. 


قال مالك: وهذا الأمرٌ الذى لا اختلافٌ فيه عندنا. 
«باب: القضاء في الحمالة» وهى الضمانء والحميل: العام «والحوّل»؛ أي: 
الحوالة2» والأصل أن الحوالة إذا كانت علئ مليء؛ وجب قبولها لحديث: «فإذا أتبع 


() ينظر: الاقتضاب. للتلمساني» ؟/ 28؟. 


1ك ااي 


أحدكم علئ ملي فليتبع»0©؛ أي: فليقبل الحوالة» فلو أنَّ لزيد في ذمّة عمرو ألفَ ريال 
مثلاء وجاء ليتقاضاهاء فأحاله عمرو علئ بكر بمثل هذا الدين» فإن كان بكر مليا لزم 
زيدًا قبولُ الحوالة» وكثيرٌ من أهل العلم ممن يقولون بالوجوب لا يشترطون رضًا 
المُحال2"7: فعليه أن يقبل الحوالة رضي أم لم يَرضء شريطة أن يكون المحال عليه 
مليّا كما في الحديثء أما إذا كان غير مليء؛ فإِنَّ ماله يكون عُرضة للتّلف, فلا يلزمّه 
درل الخخوالة. 

١قال‏ يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا» في اجتهاده» وعمل أهل المدينة «في 
الرجل بُحيل الرججل علئ الرجل بِدّين له عليه أنه إن أفلس الذي أجيل عليه أو مات فلم 
يدع وفاء» لم يترك في تركته ما يفي بهذا الدين «فليس للمُحتال علئ الذي أحالّه شيء)؛ 
لأنَّ ذِمّته برئت» وانتقل الدين من ذِمّة المُحيل إلئ ذِمّة المُحال عليه 'وأنه لا يرجع 
على صاحبه الأول» هذا إذا كان مليّا حقيقة وحكمّاء أما إذا كان ملي في ظاهر الأمر» ثم 
تبين أنه ليس كذلك؛ فله الرجوع علئ المحيل”)؛ فبعض الناس يتظاهر بالثراء» 
أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (52810؟)» ومسلمء 


كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل علئ ملي» 
حك 6ه وأبو داود (ه؛؟5), والترمذي» الضينةة والنسائى» مايه واحن ماجه (1205؟)0 من 


حديث أبي هريرة تله. وجاء من حديث ابن عمرء وجابر بن عبد الله والشريد بن سويد الثقفي» 
وغيرهم #35. 

(؟) وهو مذهب الحنابلة» والظاهرية» وبعض أهل العلم كأبي ثورء وابن جرير. ينظر: المغني» 277/19 
طرح التثريب» 2078/5 0170 فتح الباري» 4/ 570» شرح الزرقاني علئ الموطأء 1425/9. 

(9) جمهور العلماء -من: الحنفية» والمالكية: والشافعية» والحنابلة- علي أن المحيل يبرأ بمجرد 
الحوالة» غير أن عند الحنفية يرجع المحتال علئ المحيل إذا هلك مال المحال عليه؛ وعند المالكية 
والحنابلة يرجع المحتال علئ المحيل إذا غرَّه؛ أن كان عالمًا بفلس المحال عليه حين الحوالة فكتمه. 
وقال زفر من الحنفية: لا يبرأ. وهي رواية عن أحمدء ويّروى عن الحسن أنّه كان لا يرئ الحوالة براءة 
إلا أن يُبرته. ينظر: بدائع الصنائع» 207/7 218 تبيين الحقائق؛ 071/4 175 التاج والإكليل» 250/9 - 
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ويوحي للناس بِأنَّه صاحب أموال» وهو ليس كذلك. 


قال مالك: فأمًا الرجل يتحمّل له الرّجل بِدَّينٍ له على رجل آخرء ثم يهلِكُ 


المتحمّلٌ أو بُفْلس؛ فإِنَّ الذي تُحْمّلَ له يَرجِعٌ على غَرِيمه الأول. 

«قال مالك: فآمًا الرجل يتحمّل» يعني: يضمن «له الرّجل بِدّين له على رجل آخرا 
كأن يكون لزيد على عمرو ألف ريالء فيُطالبه زيدٌ به» فيقول عمرو: لا أملك شيئًا 
الآنء لكن أحضر لك ضامئًا أو حَميّلاء أو غارمًا يغرم المال إذا عجزت. فيقبل زيدٌ 
ا لاه امات ْم هلك المتحمّلٌ) يموت الضامن الغارم «أو 
يُفلس.ء فإنّ نّ الذي تُحْمّلَ له يَرجِعّ على غَرِيمه الأول»؛ لأنّ ذمّة الغريم الأول لم تبرأء 
وتختلف هذه الصورة عن سابقتها من حيث إن الدين انتقل هناك من ذمة المحيل إلئ 
ذمة المحال عليه» وهنا لم تبرأ ذمة المضمون عنه» والضمان إنما هو توثقة بالدين. 


ا باب القضاء فيمن ابتاع ثوبًا وبه عيب ا 


قال يحيئ: سمعت مالك يقول: إذا ابتاع الرجلُ ثوبًا وبه عيبٌ من حَرْقٍ أو 


غيره قد علمه البائع» فشهد عليه بذلك؛ وأقرٌ به فأحدَتَ فيه الذي ابتاعه حَدئًا من تقطيع 
يُنقّص ثمنّ الثُوبِ» ثم علم المبتاع بالعيب؛ فهو ردٌّ علئ البائع» وليس علئ الذي ابتاعه 
غرم في تقطيعه إياه. 

ااباب: القضاء فيمن ابتاع ثوبًا وبه عيب» اشترئ ثوبًا ولم ينظر فيه التّظر الكافي في 
ا 


قال يحييل: سمعث مالكا يقول: إذا ابتاع الرجلٌ)؛ أي: اشترئ اثوبًا وبه عيبٌ من 


-- 21 الشرح الكبيدرء للدردير» ع 7" روضة الطالبين» رةه مس المطالب» لضفه 
المغنى» / »3١-57‏ الإنصاف» -90/١‏ /٠٠ء‏ مطالب أولي النهين» */28”. 


كتاب الأقضية جم سا١‏ 
( 


حَرْقٍ أو غيره» عيب الحرق يُتصوّر بكثرة» مثلا خاط ثوبّاء وجهزه للزَّبُون» وغسله 
وعند كيّه احترق جزءٌ منه «قد علمه البائع»؛ أي: علم عيب الحرق» لكنّه اغتيره شيا 
يسيرًا غير مؤثر» فعرض الثوب. وأعجب به الزَّبون فأخذه. «فشهد عليه بذلكء وأقرٌ 
به)؟ أي : قامت البينة» أو أقر البائع بعلمه بالعيب» وكتمه عن المشتري. 


«فأحْدَتٌ فيه الذي ابتاعه حَدنًا من تقطيع يُنقص ثم الّوب» يعني: قبل أن يعلم 
المشتري بالعيب الذي كتمه البائع عنه» تصرّف في الثوب تصدّهًا ينقص من قبمته اثم 
علم المبتاع»؛ أي: المشتري بعد تصرّفه في الثوب «بالعيب» الذي كان فيه «فهو)؛ أي: 
الثوب «ردٌ علئ البائع»؛ أي: مردودٌ عليه عقوبةً له؛ لأنَّه كان يعلم العيب وكتمه. 
«وليس عائ الذي ابتاعه»؛ أي: اشتراه ١عُرمٌ‏ في تقطيعه إياه). 


0 


قال: وإن ابتاع رجلٌ ثوبًا وبه عيبٌ من حََرْقٍ أو عَوارء فزعم الذي باعه أنَّه 
لم يَعلم بذلك» وقد قطع النَّوبَ الذي ابتاعه؛ أو صَبغه فالمبتاع بالخيار, إن شاء أن 
يُوضَعَ عنه قدرٌ ما نقّص الحَرْقُ» أو العوّار من ثمن التّوبء ويُميِك اللَّوبَ؛ فحّل» وإن 
شاء أن يَغْرّمَ ما نقص التقطيعٌ أو الصَّبعُ من تمن الثوب ويرُدُّه؛ٍ فمّلء وهو ني ذلك 
بالخيار» فإن كان المبتاع قد صبّغ الثوب صبعًا يزيدٌ في تّمنهه فالمبتاعٌ بالخيار إن شاء أن 
بُوضعَ عنه قدرٌ ما نقص العيب من ثمن النَّوبء وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه 
الثوب؛ فعل» وينظر كم ثمن الثَّوبٍ وفيه الححرق أو العوار؟ فإن كان ثمنه عشرةً درّاهمء 
وثمنُ ما زاد فيه الصَّبِعْ خمسة دراهمء كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر 
حصّتهء فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصَّبعُ في ثمن الثُوب. 

«قال: وإن ابتاع»؛ أي: اشترئ «رجل ثوبًا وبه عيبٌ من حَرْقٍء أو عَوار") فزعم 
الذي باعه أنه لم يَعلم بذلك»؛ أي: خلت المسألة عن البيّنقه وعن الاعتراف» ويبقى 


)2 هو العيب في البهيمة أو الثوب -من شقٌ وخرق- أو غيرهما. ينظر: مطالع الأنوار 5/ ؛5» شرح الطيبي 
علئ المشكاة» 5/ 01585 شرح الزرقاني علئ الموطأء 9/ 26؟. 
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اليمينُ فيحلفُ يميا أنّه لم يعلم بذلك» «وقد قطع» المشتري «الثُوبَ الذي ابتاعه 
اوت لوقو ضف ا لمر نسي أو يدي لما ركل له 
حكمّه كما سيأتي» «فالمبتاعٌ»؛ أي: المشتري «بالخيار» في الحالة التي تسبّب تصرّفه 
فيها بنقص في تمن الثوب العيب (إن شك أن يُوضَعَْ عنه)؛ أي: يحط عن المُشتري 
اقدز ها نقد الحرق. أو العرار من تمن الذوب: وليك الثوت: قعل 1 اشتراء بمالة ويه 
خا 

ْ 2 


الثاني للمشتري: أن يرد الثوب» ويدفع قيمة الأثر الذي نتج عن تصرّفه. 

«فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب طبغًا ع قْ تمنه) وهذه هي الحالة الثانية؛ 
ومثله أن يشتري كتابًا فيجلده تجليدًا يزيدٌ في ثمنه» ثم يظهر له به عيبٌ أنكر البائع 
علمه به «فالمبتاعٌ»؛ أي: المشتري «بالخيار» إن شاء أن يُوضعَ عنه)؛ أي: يُخصم عنه 
ادر ل ال ل ل ال ا ات زلف لكا هزه ذلك 
«وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه الثوب؛ فعل» فله ذلك» ثم بين كيفية 
الشراكة بينهما قال: «ويُنظر كم ثمن التُوب وفيه الحرق أو العوار؟» إذا رضي بأن 
يكون شريكا قَوّم الثوبُ وفيه الحَرقٌ أو العوار» «فإن كان ثمنه عشرةً درّاهم وثمنٌ ما 
زاد فيه الصَّبِعْ خمسة دراهم, كانا شريكين في الثوب, لكل واحد منهما بقدر حصّته)؛ 
أي : يكون لصاحب الثوب الثلثان من قيمة الثوب؟»؛ أن له فيه عشرة دراهم» وللذي 
صبغه الثلتُ «فعلئ حساب هذا يكونٌ ما زاد الصّبِعُ في ثمن التُوب»» وقل مثل هذا في 
صورة الكتاب» فلو جلد الكتاب بخمسين ريالًا مثلاء وقد اشتراه بمائة» فلما ظهر 
العيب بالكتاب وقُوّمء قيل: إِنَّه يستحق خمسين ريالاء حينئذ يكون شريكًا له» النصف 
للبائع والنصف للمبتاع. 


كتاب الأقضيية 0 م١‏ 


ا باب مالا يجوزمن النّخل ١‏ 


حدثني يحي عن مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف,. وعن محمد بن التعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن التعمان بن بشير: أنه قال: 
إن أباديسيةا أقى به إلين رسول الله كله كقال: إن تحدكث ابدى هلا غلاما كان لى: 
فقال رسو الله يه «(أكل ولدك نحلقه مثل هذا؟» فقال: لاء فقال 


رسول الله عله : «فارد جعه000 . 


ااا ويجوز 
فيه كسر النون وفتح الحاء» فيكون جمع نحلة» وهي العطيّة بلا عوض”2». 

«حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهابء. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
رعن محمد التعمان بن قر أنهها جد لا عن اسمن ب لدي 0ن صجار الع حاط 
"أنه قال: إِنَّ أباه بشيرًا» بن سعد الخزرجي الأنصاري «أتى به إلى رسول الله ل فقال: 
إني نحلث ابني هذا)؛ أي: النعمان «غُلامًَا كان لي» وفي بعض الروايات: أنَّهِ نحله 
حديقة"" وكان ذلك يطلب أنه م ايه لأنه كان صخرا ر عبكاء ررد أنها قالك 
له: إِنَّها لا تربيه حنّى ينحلّه ويخصّه بشيء7*)؛ فنحله أبوه هذا الغلام؛ أو تلك 
الحديقة» ويحتملٌ أنَّهِ نحله الحديقة أولاء نّم رجع فيهاء ثم نحله الغلام» فقالت 


() أخرجه البخاريء, كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد» وإذا أعطئ بعض ولده شيئًا 
لم يجزء حتئ يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه» (2587)» ومسلمء كتاب الهبات» باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» (0759» وأبو داود. (25015» والترمذي, (0717)» والنسائي» 
(51/9 7 وابن ماجى (930/0؟). 

(9) ينظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياضء 27/5 تاج العروسء (باب اللام» فصل النون ثم الحاء). 

(6) أخرجه ابن حبان في الصحيح, (0107)» أن النعمان بن بشير 5 قال: (إِنْ والدي بشير بن سعد أتى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله إِنّ عمرة بنت رواحة نفست بغلام, وإِنّي سميته نعمان وإنّها أبت 
أن تربيه حت جعلت له حديقة لي...». وينظر: التوضيحء لابن الملقن» /١7‏ 15*» فتح الباري» 5/ ؟1؟. 

(1)9 ينظر: الساتق. 
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له: أَشْهِدْ رسول الله يل لعلّا ترجع كما رجعتٌ في الحديقة؛ فالرّوايات تدل علئ 
شىء من هذا الاحتمال. 


افقال وسول الله لله عَللادِ: أكلَّ ولدك نحلتّه مثل هذا؟» سأله هذا بعد ما علم منه أن له 
أولادًا آخرين «فقال: لاء «فقال رسول الله فارتجعه). وفي رواية: ١لا‏ تشهدني. فإني 


لا أشهد على ل جَوْر)” "» وفي رواية أخرئ: «أشهد على هذا غيري)7). 


وفي حديث الباب -وهو متفق عليه- عر ل ةر ين الأولاد في 
العطية» وحرمة تفضيل بعضهم علئ بعض في العطاياء ويستثنئ من هذا ما لو كان 
التفضيل معلقًا على وصف. فلو أعطئ أحد أبنائه عطية لكونه طالب علم تشجيعًا له 
ولحت اليه و طبه لعن ولا شرا ل لاحل هذ و الم لآن العدة 
منتفية» وكذلك لو أعطئ أحد أبنائه لفقر ألمّ به» كأن علق عطيته علئ من افتقر من 
أولاده دون أن يعيّن؛ فافتقر أحدهم فأعطاه. وهذا كله بخلاف ما لو أعطيئن أحد أبنائه 
لذاته دون غيره لحبه له أو نحو ذلك, ولهذا جاء في الحديث: «لا وصيّة لوارث»7". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جوز إذا أشهد, (2700): ومسلمء كتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةء (0759)» والنسائي» (95410). 

(9) أخرجه مسلم.ء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» (0755)» وأبو داود» (066*)» 
والنسائي» .)578١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» »)580٠(‏ والترمذي وحسّنهء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛» »)2752١(‏ وابن ماجه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
(01؟)» وأحمدء (22994؟) من حديث أبي أمامة ي. وجاء من حديث عمرو بن خارجة» وأنس» 
وجابرء وعليء وابن عباس» وغيرهم #35. 
وقال البيهقي في المعرفة» (12754): «لا بأس به». 
وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج» :)1١5/(‏ «قلت وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميّين» 
وهو صحيح إذ ذاك علئ رأي أحمد والبخاري وغيرهما». 
وقال ابن حجر في الدراية» 6/٠9؟:‏ (وإسناده قوي». 


كتاب الأقطيية حر لاوا 
1 


وقد ذهب الجمهور إلئ جواز التفضيل مع الكراهة2"7. واستدلّوا بقوله كلِه: 
١‏ أشيذ على هذا غبرى». فتالوا: إن هذا بعد اله يجوز له أن تشيد غير البى علق وإنما 
امتنع الرسول يل من ذلك؛ لأنْ منزلته مرتفعة» فلا يشهد حتئ علئ مكروه؛ وما دام 
أذن لغيره أن يشهد فليس بحرام22» وهذا قولُ مرجوحء فإن إذنه يلِ بالشهادة لغيره 


ص جح ل وه جوع« 


إنما هو ردعٌ وزجرء كقوله تعالى: #أعَمَلُوا ما شِنْتمُ 

وقوله عَلهِ: افارتجغه يدل علئ أنَّ مثل هذه العطيّة يجبٌ الود فيهاء اللهم إلا 
إذا حيبت الشرية. ا ل ا ل م 
فعل» ووّجوب ارتجاع ما أعطاهء فرأئ ألا يرتجع المبلغ ويدفع للباقين مثله» فإذا 
خضلت اناري ار يفعت انجلة التي من جلها أدر بالار جا وقد لجاء في عدن طرق 
الحديث: «سووا بين أولادكم»” *»» وفي رواية: «اتقوا الله واعدِلُوا ب بين أولادكم»20 
ا «سووا , بين أولادكم» من يرئ أنَّ الولد من الذّكر والأنثئ ل سواءء فإذا 
اعد لل ع ان ل ع ا الس الت يال عط سس لات 
هذا مقتضيا التسوية. 


* [فصلت: 10]. 


() خلاقًا للحنابلة» وعند الحنفية يأثم في التخصيص والتفضيل؛ إذا كانوا سواء» ولم يكن لعلة؛ لكنه 
يجوز من طريق الحكم. ينظر: بدائع الصنائع» 7/ ٠97‏ حاشية ابن عابدين» 6/ 144؟» شرح التنوخي 
علئ الرسالة» ؟/ 7؛؟» شرح زروق علئ الرسالة» ؟/ 2818 تحفة المحتاج» 7/ /07*: مغني المحتاج» 
*/ تدم اكه المغنى» 51/8؟»: مطالب أولى النهئ. ؟/ .10١‏ 

فق ينظر: فقح الباري» 14.,0؟: شبرح الررقاني علئ الموطاء 55/9 . 

أخرجه الطحاوي ني شرح المعاني» (587)» وشرح المشكلء (0077)» من حديث النعمان بن 
بشير ية. وقال ابن حجر في فتح الباريء 5/ 15؟: «واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: سووا بين 
أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلا أحدًا؛ لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي من 
طريقه؛ وإسناده حسن». 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» (2080)»: ومسلمء 
كتاب الهبات؛ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» »)١757(‏ وأبو داودء (56056)» من حديث 


0 


النعمان بن بشير : وين . 
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والنّسوية بين الأولاد غير لازمة في الحاجات الأصليّة» بل يعطي كلّ واحَدٍ منهم 
ما يناسبه» والحاجات تختلف باختلاف الظروف الكثيرة التي تطرأ علئ حياة الإنسان» 
فإذا كان الكبير يحتاج إلئ سيارة مثلاء اشترئ له سيارة» وإذا كان يحتاج إلئ زواج 
زوّجهء وإذا كان أحدٌ الأولاد مريضًا ويحتاج إلئ علاج أعطاه ما يحتاج لعلاجه. أو 
كان أحدهم بحاجة إلئ مصاريف المدرسة والآخرون لا يحتاجون, أعطئ المحتاج 
منهم» راث يُشترئ لها ما يُناسبهاء والرّضيع يعطئ حليبًا وحفائظ مثلاء وإذا أذن 
الأولاد لأبيهم أن يخص واحدًا منهم؛ فالآمر لا يعدوهم. 
حدثني مالك عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كك: 
اتهاقالت: إن أبابكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين وسقًا مو ماله بالغابة فلما 
حضرته الوفاة» قال: والله يا بيه ما من النّاس أحدٌ أحبٌ إلي غِنَّى بعدي مننلكء ولا أعرٌ 
علي ذ فقرًّا بعدي منك, وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وشقاء فلو كنتٍ جذذتيه واحتزتيه 
كان لكِء وإنما هو اليوم مال وارثء وإِنَّما هما أخواك وأختاك فاقتسموه علئ كتاب الله 
قالت عائشة: فقلت يا أبتٍ: والله لو كان كذا وكذا لتركثه. إنما هي أسماء؛ فمن 
الأخرئ؟ فقال أبو بكر: ذو بَطن بنتِ خَارجة» أراها جارية0© 


«حدثئني مالك؛ عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كَلةِ: أنها 
قالت: إِنَّ أبا بكر الصديق كان نحلها جادً)؛ أي: 1 منه ويشحط] ميدط؟! اعثيرين 
وسْقًا من ماله» يعني: أعطاها تمرّا على رؤوس النخلء إذا جذ وخلّص وثُقَي يصفو منه 
عشرون وسقا. 


«بالغابة» موضعٌ قريبٌ من المدينة» على بُعد نحو عشرين كيلا عنها 


4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (حمح )ل وابن سعد في الطبقات» م ااا والطحاوي في شرح 
المعاني» أ والبيهقي في الكبير» (١07؟١)»‏ والصغير» »)2١1957(‏ والمعرفة.» (059515). 
(؟) ينظر: المنتقئء 7/ 506» الزرقاني علئ الموطأء */217؟2. 


كتاب الأقضية 0 168 


( 


إل الشمال7", «فلما حضرثه الوفاة»؛ 0 قرب أجلهء وأحس بعلامات الوفاة «قال: 


0 


والله يا بنِيَّةُ ما من النّاس أحدٌّ أحبٌ إلي غِئّ بعدي منكِ)؛ أي: إن غناك بعدي أحبٌّ إلي 
من غنى سائر الناس غيرك» يعني: يحب أن تكون ابنّه غنيّة بعده «ولا أعرٌ عليّ فقرًا 
الا يتك 
مرجّحٌ علئ الفقر حت عند الأخيار» «وإني كنت نحلتك)؛ أي: أعطيتك بدون مقابل 
ااجادٌ عشرين وسْقاء فلو كنت جذذتيه واحتّتيه كان لكِ)؛ لأنَّ الهبة والعطية لا تنبت 
-علئ الصحيح- إلا بالقبض”22». لكنّ عائشة :# لم تقبضه. فلم تثبت لهاء وهذا من 
أدلة الجمهور علئ عدم وجوب التسوية» ويوجهونه بأن هذا فعل الخليفة الراشد أبي 
بكر أيه أعطئ عائشة دون سائر إخواءها وأخواتهاء ومن يقول بالتحريم يجيب بأنه 
أعطاها برضاهه” ا ا ار رس للك لال تر را تقر 

وعمر :ة -أيضًا- وهب ابنه عاصمًا دون سائر إخوانه”» ويُقال فيه ما قيل في 
هذا: إنه برضاهمء وسّنة الخلفاء الراشدين إنما محلها في الاقتداء والاستنان بها فيما 
لا يعارض المرفوعء» فإن عارض المرفوع فيحتمل أن الخبر لم يبلغهم. والاحتمال 
الثان الي اساذترا ذلك. 

«وإنما هو اليوم ال وارث» لو قالت: الآن ا رانف قارت الحط: ركانها 
عطِيّنُها الآن» والعطية في مرض الموت لا تصحٌ. 


0 
ا 


.2١17 /* ينظر: معجم البلدان» 6/ 186. شرح الزرقاني علئ الموطأء‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوطء ؟١/25»‏ تبيين الحقائق. »3١/5‏ المدونة» 6/ 88*: شرح الخرشيء 7/ .٠٠6‏ الشرح 
الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي. 23٠١/4‏ أسنئ المطالب» ؟/485» المغني» 98/8؟. الروض 
المربع» (ص: .)67١‏ 

(؟) ينظر: إكمال المعلمء 0/ 59*» فتح الباري, 5/ 5١؟»‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء */ 517. 

(4) ذكره البيهقي في الكبير» (11؟1)» والمعرفة» (12*74)» وعزاه للشافعي في رواية أبي عبد الله. 
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0 

اوإنعا عما اخراك واخناكا قاب بكر ةمات عن خمسة أولاد: ذكرين» وهما 
عبد الرحمن» ومحمدء. وثللاث إناث» وهن: انناف وعائشة» وأم كلثوم, «فاقتسموه 
علئ كتاب الله لأنه صار تركة» فيقسم علئ كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(قالت غائشة: نقلت يا أبث: والله لو كان كذا وكذاة يعنى : لو كان ما'أعطيتتى 
أعظمء وكنت قد حزته وقبضئُّه التركثه» مراعاة لحق الله َل الذي أمر الولد بير والدىء 
ولتطيب النفوس مراعاةً لحقك في البر» وليكون الأبناء في بِرّكَ سواء. 

«إنّما هي أسماء, فمن الأخرئ؟» لم تكن عائشة تعلم لها أخنًا غير أسماء؛ لكون أم 
كلثوم كانت حملا «فقال أبو بكر: دُو بتطن)؛ أي: الكائنة في بطن حبيبة ابنت طَتارجة) 20 


وهي روجه الأخرئ مع امام ري ي لثل «أراها جاريةً»؛ أي: أظنٌ أن الذي في 
بطيها جارية» لكن كيف عرف ذلك؟ هل هناك من علامات يُستدلٌ بها علئ نوع 
الحمل؟ ورة أن أبا بكر و#: إنما قال ذلك؛ لأنّه رأئ رؤياء فجاءت كما توقء”" وإلا 
اا ل ان ل ورور تر الاي ا سارك 


3 


بها تمييز الذكر من الأننن بعد اطلاح الملّك) وخروج الأمر من الغيب المطلق. 

وحدثني مالك عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير. عن عبد الرحمن بن 

عبد القارى: أن فيردن الخطاب قال:ما بال الرجال ددرن أبناءهم تُحلاثم 
03 م ع 2 

يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم؛ قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًاء وإن مات هو؛ قال: هو 


6١‏ هي: حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيسء وأمها هزيلة بنت عتبة» وأخوها 
لأمها سعد بن الربيع» أسلمت حبيبة وبايعت رسول الله يِه تزوجها أبو بكر الصديق :ة» ومات 
وهي حامل بأم كلثوم. ينظر: طبقات ابن سعدء 99/٠١‏ الإصابة» (12157). 

(9) هي: أسماء بنت عميس بن مَعْد بن الحارث الخثعمية» الصحابية الجليلة» أخت ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي كَلةٍ لأمهاء وأحت جماعة من الصحابيات» هاجرت إلئ الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب و48 قلما قتل مجعفر تزويجها آبو بكر وله فولدت له محمدًا:.ينظر: طبقات ابن سعد 535/5١‏ 
الإصابة, .)٠١994(‏ 

)6 ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء */5218. 


كتاب الأقضبية جر الى 


( 

لابني قد كنت أعطيثّه إِّاه من نحل نحلة فلم يخُرْها الذي نُحِلها حتّى يكون إِنْ مات 
رثته؛ فهي باطلٌ(2. 

«وحدثني مالك. عن ابن شهاب» عن غروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري: أنَّ عُمر بن الخطاب قل عا يان امال لون أبناءهم تحلا)؛ أي 
يعطون أبناءهم عطايا ١م‏ يُميكونها» لا شك أنَّ في إمساكها نوع ضغطٍ علئ الولد؛ 
لأنَّه نما خصّه بالعطيّة ثم أمسكها عنه ليستورٌ في الخدمة طممًا فيهاء فيظرٌ أنّهِ كلّما 
أرضئ الوالد جادث نفسّه بها أو زاد فيهاء لكن لو قبضها الابنٌ يحتملٌ ألا يَبقى علئ ما 
يريده أبوه منه. 

«فإن مات ابن أحدهم؛ قال: مالي بيدي)؛ أي: لم أغطه الحذلك بقول ذلك لأله إدما 
أعطاه لبخدمه وانقهيت ت الخدمة» «وإن مات هوا يعني: عرف أن وفاته قربت لمايرعا من 
علامات الموت» «قال: هو لابني؛ قد كنث أعطيته إِيّاه يقول ذلك ليّحرم منه غيره من 
الورثة» يقول عمر يه في ذلك: «من تّحل نحلة فلم يحُرْها الذي نُحِلها حتّى يكون إِنْ 
مات لورئته؛ فهي باطلٌ) يعني: لا تنفذ؛ لأنه لم يحزهاء وتعود إلى أصل مال الميت. 


| باب مالا يجوزمن العطيّة | 


لم 
َه 


لم تال يحبئى: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا فيمن أَعْطَئ أحدًا عطيّةً عطبّة د 
5 2 و 
ثوابهاء فَأَشّْهّد عليهاء فإِنَّها ابتة للذي أعطيهاء إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها 
الذى أعطيها. 
«باب ما لا يجوز من العطية» فرَّق بين العطية والنحل» خصّ الباب السابق بالنحل» 
وهذا البابَ بالعطية» والنحل والعطية والهبة والهدية معانيها متقاربة» وقد يوضع بعضها 


لق أخرجه البيهقي في الكبير»ء (017/7؟١).‏ والصغيرء (22199)», والمعرفة, (731؟١)»‏ وابن حزم في المحلئ» 
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0 لح شرح موطأ الإمام مالك 


2 

موضع بعضء إلا آن التّحل فيما لا يُرجئ ثواه: والعطيّة فيما يرجئ ثواثه» والهديّة هي 
التي يُتحبّب بها إلئ الغير» والهبة يخصّها بعضُهم بما يكون بنيّة الثواب0©. 

كان بحي : سمعت مالكا بقول الأمز عندنا فيمن اخط الحداعطتًا لا كريد ثوابهاء 
فأَشْهَد عليهاء فإنّها ابت للّذي أعطيا: يعني: لا يجوز له الرّجوع فيهاء لكن إن أعطاه 
بنية جوع عليه بالتّواب» فَإنّه يرجع فيها إذا لم يُبهء إذا قامت القرائنٌ والشّهود الدالّة 
50 إلا أن يموت المعطي قبل أن يقيضها الذي أعطيها» كما تقدم في النحلة. 
قال: وإن أراد المعطي إمساكّها بعد أن أشهد عليها؛ فليس ذلك له إذا قام عليه 
بها صاحبها؛ أخدّها. 

«قال: وإن أراد المعطي إمساكّها بعد أن أشهّد عليها؛ فليس ذلك له)؛ أي: 
للواهب؛ لأنه رجوع وعودٌ في هبته «إذا قام عليه بها صاحبها؛ أخدّها» إذا أت الموهوب 
لل رلب نر سلما الك 
قال مالك: ومن أعطئ عطيّة ثم نكل الذي أعطاهاء فجاء الذي أعطِيها بشاهدٍ 
يشهدٌ له أنه أعطاه ذلِك عرضًا كان أو ذهبًا أو ورمًا أو حيوانًا؛ أحلِف الذي أُعطِي مع 
شهادة شاهيه؛ فإن أبئ الذي أَعطِي أنْ يحلف؛ خُلْفَ المعطي؛ وإن أبن أن يتحلف - 
أيضًا-؛ أدَئ إلى المعطئ ما ادَّعى عليه إذا كان له شاهدٌ واحد. فإن لم يكن له شاهدٌ؛ 
فلا شيء له. 

«قال مالك: ومن أعطيا عطيّة) كأن أعطئ زيد عمرًا كتابًا اثم تكل الذي أعطاها»؛ 
أي: جحّد وأنكر» وادعئ أنه لم يعط عمرًا الكتاب تمليكا له» وأنه إنما أعطاه ليقرأه 
ويستفيد منه ويرجعه. لكن عمرًا يقول: «بل وهبتني الكتاب ولم تعرني إياه» فلا يجوز 
لك أن ترجع في هبتك»؛ وقد يكون صادقًا في قوله» فقد يرجع الواهب عن هبته لندم 


.178/ ينظر: معالم السئن»‎ )١( 


كتاب الأقضبية حر من 


( 

لحقه. أو نحو ذلك, ولا صيغة تدل عليئن أنها عطية» ولا علين أنها عارية» فإذا كان ثمة 
يه شيدون ]نه أ عظاه إياء تمليكاء وان لسر له إن يهوة فها. 

«فجاء الذي أعطيها بشاهدٍ يَشهدٌ له أنه أعطاه ذلك عرضًا كان أو ذهبًا أو ورمًا أو 
حيوانًا؛ اعت الذي أعطي مع شهادة شاهره)؛ لأن النبي يَلددٌ قضئ بالشاهد مع اليمين» 
واليمين في مقام الشّاهد الثاني» «فإن أبى الذي أعطي أَنْ يحلف؛ خُلَفَ المعطي)؛ لأنَّ 
ا ا 1 أن ار ا كنبا افر ل لز قر ويناس أن 
ملف - انشا-؛ اذى إلى المعطى ما دعي عليه إذا كان له خاعدٌ واجداء أن البئنة وإن 
كانت ناقصة. إلا أنها أقوئ من لا شيء. فلا يُهدر الشاهد الواحدء «فإن لم يكن له 
شاهدٌ؛ فلا شيء له)؛ لأنّها مجرّد دعوئ, لا شاهد له عليها. 
اماماي سه خا ب وا ماد لفسا ارو سه سوا 
وإن مات المُعطي قبل أن يقبض المُعطئ عطيّته ؛فلا شيء له وذلك أنه أُعطِي عطاءً 
د عع ل د مسي أن اح كوا رف انيد باج لسار بلي لاله اد 
قام صاحبها؛ أخدّها. 
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«قال مالك: من أعطئ عطيّة لا يريدٌ ثوابها»؛ أي: لا يريد عوضًا عنها في الدنيا 
ا مات المعطّئ. فورثته بمنزلته» تقدّم لل ل ا ار ل الات 
أعطيهاء وورثته مثله في ذلك بعد مماته» فلهم أن يأخذوها من المُعطي إذا أقاموا 
ا «وإن مات المُعطي قبل أن يقبض المُعطئ عطيّته؛ فلا شيء له)؛ أي: للمُعطئ 
«وذلك أنه أعطي عطاءً لم يقبضه» قبل موت المعطيء وفي قصة أبي بكر مع عائشة :ا 
ابن عر زلةة. 

«فإن أراد المعطي أن يُميكها وقد أشهد عليها حين أعطاها؛ فليس ذلك له» إذا 


)0 ينظر: شرح الخرشيء ٠١7/17‏ الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» 0 
15 تقدم تخريجه قرييًا فى باب اما لآ بسجور من لتحا برقم زكما؟) من أنحاديث الموطا. 


055 للح شرح موطأ الإمام مالك 


00 
وُجدت البيّنة فقد خرجت من يده (إذا قام صاحبّها أخدّها» يعني: متئ ما أحضر 
لمق ذو انر عر له الشف فرنه بأحنها. 
ع 5 3-4 د 0 2 4 52900 
ولو أقرض شخصٌ آخر مبلعًا من المالء ثُمَّ عمًا عنه» وقال مثلا: هو هبةٌ أتقرّب 
بها إلئ الله تعالئ» ثم عاد عن هبتِهء وطالبه بقرضه؛ لم يجُز ذلك للواهبء فإن أقام 
الموهوب له بينة؛ لم يستحقٌ الواهبٌُ شيئًا؛ لأنْ الهبة مقبوضة. 


| باب القضاء في الهبة ١‏ 


حدثني مالكء عن داود بن الحُصينء عن أبي غطفان بن طريف المُرَّي: 
أنَّ عُمرَ بن الخطاب قال: من وهب هبة لصّلة رحم أو على وجهٍ صدقة؛ فإنَّه 
لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرئ أن إنّما أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا 
لم يُرْضَ منها'". 

اباب القّضاء في الهبة» الهبة لا تخلُو من أمرينء إِمّا أن تكون مما يُرادُ به وجه 
انا كا أن تكرت قا ا لديا فلات عا طون لل لي الام ره 
فالبعضٌ يُعطي طلبًا لثواب الله» وتأليمًا لقلب المهدّئ إليه علئ الح والخير» والبعض 
الآخر يُعطي طلبًا لثواب الدّنياء وهذه في الغالب إنما تكون في الهبات والهدايا التي 
تعطئ للكبار من أمراء» أو أشراف قومهمء أو نحوهم ممن عُرف في العادة أنهم يردُون 
ل ا ال لي اك 
ال ار إل ا ل يا لاسر 
الفلاني أو الوزير الفلاني كتابًا نفيسَاء أو مصحفًا نادرّاه أو تحفةٌ من التّحف التي 


»)254( كذا هو الإسناد في رواية يحيئ الليثي للموطأء وفي رواية الشيبان» (800)» وسويد الحدثاني»‎ ١ 
وأبي مصعبء (2917)» بزيادة مروان بن الحكم بين أبي الغطفان وعمرء وأخرجه بهذه الزيادة:‎ 
الشافعى في الأمء اللنسيةة والطحاوي في شرح المعاني» («كمهة)ء وشرح المشكل» (6070). والبيهقى‎ 
6 في الكار لك 56 والمعرفة. ضف‎ 


كتاب الأقضية 0-6 ه15 ( 
( 


التفر عت نطاترهاء من أجل أن تقطى اع ما مسحل والآثر الذي أو رده المؤلف للم 
يشتمل علئ أحكام تتعلّق بالهبة التي تكون لوجه الله +لا. 

احدثني مالك عن داود بن الحُصينء عن أبي غطفان بن طَرِيف المُرّيّ: أنَّ 
عَمرَ بن الخطاب قال: من وهّب هبة لصلة رَحِم) يهّبٌ عمته أو خالته أو ابن عمه أو ابن 
خاله شيئًا يكسب به قلوبهمء ويتودّد به إليهم؛ لتدوم الصلة بينهم» ولا شك أن الهدايا 
تجلب المودة والمحبة» فمثل هذه الهبات مما يُرَادُ بها وجه الله 2 لا يجوز الرجوع 
فيهاء وتلتحقٌ بها الهبة بقصد الدعوة والهداية «أو على وجهِ صدقة» يتصدّق بها على 
محتاج أو فقير افإنه لا» يجوز له أن ابرجع ليهاة: لآنه إنّما أحرجيا شوق ويشهة لهذا 
ما ورد في الصحيح من حديث ابن عُمر؛ أنَّ عُمر بن الخطاب 885 #0 حمل على فرس في 
سبيل الله» فوجده عند صاحبه وقد أضاعه؛ وكان قليل المالء فأراد أن يشتريه» فأتل 
رسول الله يك فذكر ذلك لهء فقال: ١لا‏ نشتره. وَإِنْ أعطيته بدرهم, فإِنَّ مثّل العائد في 
صدقته. كمثل الكلب يعودٌ في قيئه)”7"» فإذا جعل شراء عمر له للفرس عودًا في الهبة» 
ومنعه منهء علمًا أنه كان يريد أن يأخذه بمقابل» فالعود من دون شراء يمنعٌ من باب 
أولئ» لكن لو أراد الواهب أن يشتري هبته بأكثر مما يّراد بيعها به» كأن يهدي لشخص 
كتابًا فيعرضه المهدئ له للبيع بألف. فيقول له: أريده بألف وخمسمائة» فهنا ارتفعت 
علة المنع» ومع هذا فلو تنزَّه عنه لكان أولئ؛ لعُموم النّصّ0). 

اومن روهت هن برئ أنه انما أراة بها الذراب1ء أى: المكافأة الدنيوية ممن أهدئ 
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لهء والأصل في الهدايا أنها لا تكون من الأشياء العادية الموجودة في الأسواق. التى 


() أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» 
(2759)): ومسلمء كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه؛ (0750)) 
وأبو داودء (*069)» والترمذي» (778)» والنسائي» (5716)» وابن ماجهء (2790). واللفظ لمسلم. 
وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة 5. 

(9) ينظر: فتح الباري ه/ 7*؟» إرشاد الساري» 5/ *87: شرح الزرقاني علئ الموطأء؟/77. 


ل 00 شرح موطأ الإمام مالك 
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يعرف سعرها غالبًا؛ لأنّها تعتير مبذولة؛ أي: ضعيفة القيمة عند الناس» حتّ ولو كان 
ثمنها غاليّاء فمثلًا لا يأقي شخصٌ لأمير فيهديه سيارة قيمتها خمسمائة ألف؛ لأنّها 
موجودة في الأسواق ومعروضة للبيع» لكن لو وجدت سيارة نادرة لا توجد في 
الأسواقء ثم أهداهاء قبلت منه مثل هذه الهدية لندرتها. 

«فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرْضٌ منها)؛ أي: له أن يرجع في هبته إن أراد. إذا 
لم يُعط في مقابلها ما يُرضيه منهاء كما لو أهدئ أحدهم لآخر هدية دفع فيها الأموال 
الطائلة» ويريد أن يحصل مقابلها علئ أضعاف قيمتهاء ثم أخطأ المهدّئ إليه في 
التقدير» فلم يثبه إلا بما يساوي نصفف القيمة» ففي هذه الحال لن يرض المهدي بهذا 
المقابل» لكن صحّ عن النبي كَل أنّه قال: «العائدٌ في هبته كالكلب يقيءٌ ثم يعود في 
قيئه70» وهذا اللَّفْظُ بعمومه يدل على أنه لا يجوز العود في الهبة» سواء كان من وهبّها 
يريد بها الدنيا أم يريد بها وجه الله تعالئ. 

ا 
الله» أو يرادُ بها الثواب؟ خاصّة إذا كان المهدّئ له من عامّة الناس» ممن لم يعرف أنه 
ا ا ل ل ل ا راق 
الشرط فتعمٌ: «ومن وهب هِبة يرئ أنه إنّما أراد بها الثّواب) يعني: أعدى عر طن أن 
المهدّئ له سيكافته بأحسن منهاء فانتظرّهء ثم قام بما من شأنه أن يُلْفِت نظرٌ المهدى 
إليه» لكنّه لم يُعطِه شيئّاء مع أنَّ العادة جرثْ أن أمثالهم يُكافئون مَن يُهِدِي لهم» فهل 
للمُهدِي أن يقول: أرجِعٌ لي هديّتي؛ لأني ما جئت بها إلا لأني أرجو الثواب الدنيويٌ 
مك قتعي حر الباب أن له الرجرم. 

وقد يُهتدّئ بالقرائن من المهدي والمهدّئ له إلئ التفرقة بين الهبة التي يراد بها 
الثواب والتي لا يراد بها الثواب» فمثلا: إذا جاء فقير وأهدئ إلى غنيئّ» لا شك أنه يريد 


6١‏ تقدم تخريجه برقم (777) من أحاديث الموطأ. 


كتاب الأقطيية تت انا 


لكك الا نا كان لسكا لل على أ را ل لك تراياء 

0 المهدي هديّة أقلّ من قيمة الهدية التي أهداهاء كأن يُهدي لأمير 
يحب الكتب كتابًا نفيسًا قيمثّه ثلاثة آلاف ريال, فيُخطئ الأميرٌ في تقدير الهدية؛ فيُهديه 
الثاء ومثل هذا متوقم» وتصده بسبها المهدي» فقد نقع الهدية فى بد شخص 
لا يُقدرّها حقّ قدرهاء ومن أهل العلم من يُؤْتئ له بهديّة أحياناء فيقول: بحقّهاء وهذا 
ال 
بكثير؛ ليدفع منّة المهديء ولو لم يُعطٍ المهدي شيئًا كان أسهل عليه. 

ويُشيه هذا ما ينتظره الشُعراء من الخلفاء والملوك والأمراء مقابل مدحهم لهمء 
وكان هذا كثيرًا في العصّور الأولئ» وكان الشعراء يتكسّبون بشعرهم. فإذا مدح الأميرَ 
بقصيدة ثم أعطاه مبلعًا لا يرضيه؛ حرٌ هذا في نفسه. خاصة إذا كان الممدوح قد أعطئ 
الشاعر الذي قبله أضعاف ما أعطاه. فهذا مما يثير الحزازات في نفوسهم, علمًا بأن 
أصل المدح ممنوع شرعاء وهو بهذه الصورة يُمنع من جهتين: منع المدح في أصله. 
به ف ب رغد الجكانا: عل لا ل لا سر لتك وار 

أما بالنسبة للأعيان التي ينتفع بها مما يمكن إهداؤه؛ فالثواب علئ مثل هذه 
الهديّة شرعي بلا شك. والنبي يَِةِ كان يقبل الهدية ويُئيب عليها"؛ لكن يفعل ذلك 
من غير مشارطة. 


وينبغي أن تقيّد الهدايا بما إذا لم تكن إلى العُمّالك فهدايا العمال غلول0"» وفي 


.569 0528/6 ينظر: المفهمء لأبي العباس القرطبي»‎ ١ 

() إشارة إلل حديث عائشة #25 قالت: كان رسول الله كلد يقبل الهدية» ويثيب عليها»» أخرجه 
البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» (2985)»: وأبو داود (95ه"*), 
والترمذي» (1907). وجاء من حديث أبي هريرة» وأنسء وابن عمرء وجابر» وغيرهم #. 

(*) هذا نص حديثء تقدم تخريجه 5/ 01. 


6 لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


: 1 2 ءِ 

حديث ابن اللتبية الذي قال فيه: «هذا لكمء وهذا أهدي إلى). أنكر النبى كَل عليه 
إنكارًا بالعّاه فقال له: «هلا جلس في ببت أمه ينظر أيهدئ إليه أم لا؟00"©., وإذا كانت 
هناك مهاداة سابقة بين اثنين» ثم تولئ أحدهما منصبّاء هل يستمر علئ إهدائه أو يقطع؛ 
لأنَّه يحتملٌ أن يحتاج إليه» فيكون الأثر المرتب علئ هدايا العمال موجودًا ولو كانت 
الهدايا متبادلة قبل هذا العمل؟ فعلين الإنسان أن يراقب ربهء ويتفقد قلبه. 

وأمّا الإهداء بنية الثواب؛ فهذا وإن أجازه أهل العلم» وأجازوا أخذ الثواب 
عليه”"؛ وأجازوا -أيضًا- الرجوع فيه إلا أنه خلاف الأصل. 


قال يحيئ: سمعت مالك يقول: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ الهبة إذا تغّرت 
عند الموهوب له للشّواب بزيادة أو تُقصان؛ فإِنَّ علئ الموهوب له أن يُعطيّ صاحبّها 
قيمتها يومَ قبضّها. 

«قال يحبى: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا» يعني: عند أهل 
المدية أن اله وذ تسارت عند الور هرب له اللتواتب بزيادةة منفصلة أو متصلة 
فالأولئ كأن يهديه بقرة فتلد عنده» والثانية أن يهديه بقرة فتسمن عنده «أو نقصان) 
كهزال الدابة» أو موت ولدها في بطنها «فإِنّ على الموهوب له أن يُعطيَ صاحبّها؛ أي: 
الواهب «قيمتّها يوم قبضّها؛ لأنّه إنما وهبه هذه الهبة بنية الثواب» وله أن يعود فيهاء 
وإذا زادت أو نقصت أخذ قيمتها التي كانت تستحقها يوم قبضهاء ولا بد من وجود 
قرائن وعلامات ظاهرة تدل علئ أنَّه أهدئ بنية الثواب؛ لأن هذه النية إذا لم تدل عليها 
علامات ظاهرة منع الرجوع في الهدية؛ لأن الأصل المنع؛ لدلالة الحديث: «العائد في 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب هدايا العمال» (01074» ومسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم 
هدايا العمال» »)١8875(‏ وأبو داود. (2947)» من حديث أبي حميد الساعدي وه. 

(؟) ينظر: المبسوطء ؟١/‏ #ه. 4/ء بدائع الصنائع» 0219/5 ٠ -١٠‏ تبيين الحقائق» 5/ ؟٠.‏ مواهب 
الجليل» 59/8؟» شرح الخرشي, 2107/7 الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» 21١6/4‏ أسنئ 
المطالب» ؟/ 485» مغني المحتاج» "/ 007 الإنصاف» 7 0207117 شرح منتهئ الإرادات»؟/ 1090. 


كتاب الأقطيية حجر وولا١‏ 


هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه). 


والهبة بنية الثواب تأخذ حكم البيع» وإن لم يصرّح فيها بالإيجاب والقبول» 
لدلالة القرائن القويّة التي تقوم مقام الصيغة» فهل يقال بلزوم تطبيق شروط البيع فيها؟ 
أو يقال: إن أصلها هبة» وهي من عقود الإرفاق» فلا يشترطٌ لها شيء من ذلك باعتبار 
أنها ليست بيعًا صريحًا؟ الأول هو مذهب جمهور أهل العلم27. 

ويدخل في الهبة بنية الثواب ما يعطئ للمتزوج إعانة له علئ الزواج» ثم إذا تزوج 
المعين استشرف لهذه الإعانة» والناس يتبادلونها من غير غضاضة؛» وقد يحدث 
الإشكال فيها إذا زاد ثمن أعيان الإعانة» فقد يقدم أحدهم للمتزوج خمسة رؤوس من 
الغنم مثلاء ثم تزيد أثمانهاء فبدلا من أن يهديه خمسة رؤوس بألف وخمسمائة» الواحد 
منها بثلاثماثة» يحتاج إلئ أن يهديه خمسة بثلاثة آلاف مثلاء وقد يؤدي المنع والزيادة 
والنقصان إلى حزازات في النفوس؛ ولذا فإن عدم الإهداء من أصله أفضل من الإهداء 
بئيّ الثواب» وهو أحفظ لماء الوجه للطرفين؛ لأنَّ المهدي بنية الثواب يأتي إلئ الكبير» 
فيعطيه السلعة النفيسة» ويحتاج معها إلئ القيام بتملّقات؛ كالسؤال عن رأيه في جودتهاء 
وعن السعر الذي تستحقه» وإطالة الجلوسء والتنحنح وما أشبه» كل ذلك من أجل أن 
يفهم المهدئ إليه أنه يريد مقابلاء وإذا لم يعطه وقع في عرضه سب كما هو الغالب. 

على كل حال علئ الإنسان أن يراقب ربهه ويتفقّد قلبه» والإهداء بنية النواب 
وإن أجازه أهل العلم» وأجازوا عليه الأخذ, وأجازوا فيه الرجوع. إلا أنّهِ على 
خلاف الأصل. 


١‏ وعند الحنفية هي هبة ابتداءً بيع انتهاءً» وعند الجمهور وزفر من الحنفية هي بيع ابتداءً وانتهاءًء 
لكن الحنفية والشافعية والحنابلة قد قيّدوا ذلك بما إذا كان العوض معلومًا. ينظر: بدائع الصنائع» 
7”>» تبيين الحقائق» ه/ ؟6٠,‏ المدونة» 3000 مواهب الجليل» ل شرح الزرقانيٍ على مختصر 
خليل» 2197/17 روضة الطالبين» 5/ 87*» أسنئ المطالبء ؟/ 485» المغني» »28١/8‏ مطالب أولي 
النهئل. 6/ 86". 


شرح موطأ الإمام مالكت 


| باب الاعتصارفي الصدقة ١‏ 


قال يحبى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من 
تصدق عا ابنه بصدقة قبضها الابنُ أو كان في حجر أبيه. فأشهد له علئ صدقتِهء فليس 
له أن يعتصر شينًا من ذلك؛ لأنّهِ لا يرجع في شيء من الصّدقة. 

اباب الاعتصار» وهو الارتجاع في العطية0"» وفي الغالب أنَّ هذا اللفظ إنما 
يكون عند الضيق والمشاحة» ولفظ الرجوع يكون في حال السعة «في الصدقة» 
ام 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا» يعني: الذي في المدينة «الذي 
لا اختلاف فيه بين أهل المدينة «أنَّ كل من نصدق عاين ابنه بصدقة قبضها الابنٌ» لابد 
من قبض الصدقة؛ إذ لا تثبت له -علئ الصحيح- إلا بالقبضء وإذا لم يقبض لم تكن 
لازمة؛ كما يدل لذلك خرر أبي بكر مع عائشة 785)؛ ولذا لو آنَّ إنسانًً وعد فقيرًا فقال 
له: إذا وصل الراتب أعطيتك منه ألفَاء ثم لما جاءه في الموعد, قال له: والله ما عندنا 
شيء» فهذا مجرّد وعدٍ لا يلزمّه به شيء7". إلا أن يكون في نيته الإخلافٌ من الأصل» 
نيدل اف احديك 1 ايه لْمُنَافِقٍ تَلاث) منها: (إذَا وعد اخلفت 21 او قرت الرعد 
بالعهد مع الله فإن اقترن الوعد بالعهد كان الأمر أشدّ فإذا لم يفعل ما عاهد به دخل 
في قوله تعالى: «وَيتُم تن عند اله كيت كنا ين طذيو. لتق لتق ون 
الخلوين 2 


6 ينظر:تاج العروس277/607 شرح الخرشيء 126/7 

(؟) تقدم تخريجه في باب ما لا يجوز من النحل» برقم )١189(‏ من أحاديث الموطأ. 

69 ينظر: التماس السعد في الوفاء بالوعد. للسخاوي» (ص:656)ن وما بعدها. 

() أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» (57)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
المنافق» (59)» والترمذي وصحّحهء (271)» والنسائي» (0051)» من حديث أبي هريرة :#. وجاء من 


حديث ابن مسعود» وأنس» وجابر 235 . 


كتاب الأقطيية حر ١لا‏ 


( 

«أو كان في حجر أبيه. فأشهد له على صدقته) ما دام في الحجر فإنه لا يعتبر قبضّهء 
وإنما يقبض عنه وليّه في المالء فإذا أشهد الأبٌ فكأنّه قبضء وهو وليه في المال» 
فيكون هذا الطفل الذي في حجر أبيه قد قبض حكمًا «فليس له أن يعتصر شيئًا من 
ذلك»؛ أي: ليس له أن يرجع أو يحبس شيئًا من ذلك عكّن تصدّق به عليه؛ الألّه 
لا يرجع في شيء من الصّدقة)؛ أن الرّجوع في الصّدقة بعد القبض لا يجوز بحالء 
وبابها أضيقٌ من الهديّة والهبة(؛ لأنّها إِنّْما أخرجت لوجه الله تعالئ. 

ومن أهل العلم من يرئ أنَّ للوالد أن يرجع فيما يُعطيه ولدّه ولو بعد القبض» وفي 
لفظ لحديث: العائد في هبته: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولدهء والعائد في هبته 
كالعائد في قيئه)27» فاستثنئ الوالد من الحكمء وإذا كان الوالد له أن يأخذ ابتداءً من 
مال ولده ما لا يضرٌ به» فقياسًا عليه له أن يرجع فيما لا يضر به. والإمام مالك نه 
يفرّق بين الصدقة وبين غيرهاء فلا يجوز عنده الرجوع في الصدقة بحال بعد القبض» 
ويجوز الرجوع عنده في غيرها ما لم يترتب عليه ضررٌ متعدً. 
قال: وسمعت مالكًا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحا أو 
أعطاه عطاءً ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولدٌ دينًا يُداينه الناس به 


إلا أن عند المالكية أن المتصدق إذا شرط أنَّه يرجع في صدقته؛ كان له شرطه. وله أنْ يعتصرهاء 
واستثنى الشافعية» والحنابلة -في أصحٌ الوجهين- الأب. فأجازوا له أن يرجع في صدقته على ابنه» 
وتوسّع الشافعية فأجازوا ذلك لسائر الأصول. ينظر: المبسوطء ؟588/1. بدائع الصنائع» 3/ 38 
شرح الخرشيء 21١5/7‏ الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي» 21١١/64‏ أسنئ المطالب» ؟/ 180)» 
84 مغني المحتاج» */ 518) المغني» 8/ 275» الإنصاف». /١١0‏ لام» شرح منتهئ الإرادات» 2/ 1598. 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 
(789©)» وابن ماجهء كتاب الهبات» باب من أعطول ولده ثم رجع فيه (//291). وأحمدء (5106)» من 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده وإأأه. 
وقال الدارقطنيّ في العلل (2810/1): رواه حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن طاووس. عن ابن 
عمرء وابن عباس. ورواه عامر الأحول» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. ولعل الإسنادين 
محفوظان». وقال بنحو ذلك البيهقي في الكبير» (141؟0. 


00 كد ايل كر سدح 
0 


وبأمثونه غليدمن أجل ذلك العطاء الذى أعطاه آبوه» قليين لأبيه أن يعتصِر من ذلك شيا 
بعد أن تكُونَ عليه الديون. 


أو يعطي الرجل ابته أو ابنته فتَدكِحٌ المرأة الرجلء وإنما تتكحه لغناه. وللمال 
الذي أعطاه أبوه. فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوّج الرجل المرأة قد نحلها أبوها 
النحل إِنّما يتزوجها ويرفع ني صداقها لغناها ومالهاء وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب: 
أنا أعتصِرٌ ذلك» فليس له أن يعتصرٌ من ابنِه ولا من ابنته شيئًا من ذلك,. إذا كان علئ ما 
وصنت للك. 

١١قال:‏ وسمعت مالكًا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده تُحلاء أو 
أعطاه عطاءً ليس بصدقة» وفي الصورة السابقة كان العطاءٌ صدقة (إِنَّ له أن يعتصر 
ذلك)»؛ أي: إن للأب أن يرجع ني عطائه هذا ولو قبض الولد «ما لم يستحدث)؛ أي: ما 
لم يُحدث «الولدٌ ديا يُداينه النّاس به)؛ أي: بذلك العطاءء» والمعنئ: أنَّهم يُداينونه 
اعتمادًا على العطاء الذي عنده؛ «ويأمنونه عليه)؛ أي: علئ دينهم «من أجل ذلك العطاء 
الذي أعطاه أبوه)؛ فاطمأنُوا علئ أموالهم؛ لمعرفتهم أنَّهم متئ طالبوه بالسداد سدّدى 
ويُمكثهم إلزامه ببيع ما لديه من عطية أبيه من أرض أو عقار من أجل سداد ديُونهم» 
«فليس لأبيه» في هذه الحالة «أن يعتصرٌ من ذلك شيئًاا يعني: ليس له أن يرجع في شيء 
من عطائه لبعد أن كون غليد الأيو يا لأ الأب إذا اعتصر الهبة فمن أين يستوفي 
الدائنون دينهم؟ ويكون الأب بهذه العطية قد ورّط الابن؛ لأنَّه تحمل بسببها الديون» 
ويكون -أيضًا- قد غرّ الدائنين؛ لأنّهم ما أعطوا الولد إلا لوجود العطية. 

ونظيرٌ الصورة السابقة مما يُنضرر منه في عقود التبرّع: أن يقترض شخصٌ من 
شخص مائة ألف لمدة سنة» ثم يشتري بها بضاعة ليتاجر بهاء فيطالبه الدائن من فوره 
0 ال أن ارين 


كتاب الأقضبية حر سالا 
1 


لذ يقبل التأجيل» وله آن يطالب يماله مت شاء7: وعند مالك فلل أنّه يقبل التأجيل "ا 
والمسلمون علئ شروطهه(". ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية7؛ لا سيّما 
وفي بعض الصّور يتضرّر المستدين ضررًا ظاهرًاء لكن لو كان المال باقيًا في يده 
لم يُنفقهء فإنّه يرذّه على الدائن. 

ونظير ما تقدَّم مما وقع بين الناس أن شخصًا كانت عنده أرضٌء وآخر كان عنده 
آلة لاستخراج الماء» فقال صاحب الأرض لصاحب الآلة: لم لا تستغل هذه الآلة 
فتزرع لنفسك؟ فقال: لا أنوي أن أزرع هذه السنة؛ إذ لستٌ متهيئًا لها. فقال له صاحبه: 
إذن أعرني إياها. فأعاره إياهاء فزرع الرجلء حتئ إذا خرج الزرع ولمّا يطب فيحصده. 
وقف علين رأسه صاحب الآلة» وطالبه بهاء فاختلفا وتخاصما عند قاضء فقال 
القاضي: ما علئ المحسنين من سبيلء رد عليه آلته. ثم رفعت القضية إلئ جهة أعلى. 
فقيل لصاحب الآلة: انتظر حتئ يُحصد الزَّرع؛ لأنّه سيتضرَّرُ ضررًا بالعّاه فقد تحمل 
الديون من أجل هذا الزرع. 

ومن التظائر -أيضًا- أن يعرض صاحب سيارة على شخص يحتاجٌ الوصول إلى 
بلدِ إيصاله إليه علئ وجه الإحسان والتبرع» فيركب معه» وبعد قطع نصف المسافة 
يقول للراكب مثلًا: طرأ لي أن أرجع فانزل» ما علئ المحسنين من سبيل» فلا يقبل منه 
ل ل اي لاضن ارا يليار يي أرل الام 


23” /6 تبيين الحقائق. 5/ 84. البناية» 8/ لاهك» 5908؟» روضة الطالبين»‎ 7٠/٠" ينطظر: بدائع الصنائع»‎ 06)١( 
تحفة المحتاج» ه/ لاآ» 248 مغني المحتاج» */ 5*» المغني» 498/5 الإنصاف» ؟2١/510, شرح‎ 
.؟ؤ١ مطالب أولى النهين» */ 5ؤ؟‎ ٠٠ منتهئ الإرادات» ؟/‎ 

(9) ينظر: شرح الخرشي. 5/ »20١‏ حاشية الس ريك افرح الكبير» للدردير» ؟/ 75" منح الجليل» 0/ 1008. 

(9) تقدم تخريجه 5377/6. 

(؟) ينظر: الفتاوئ الكبرئء ه/ 914*» المستدرك علئ مجموع الفتاوئ,» 6/ 0؟. 
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ربما يكون أشد ضررًا مما لو لم يتبرع أصلا. 

فإذا ترتب ضرر علئ العقد؛ فلا بد من إزالته» فالضرر يزال» ولكن لا يزال 
بإضرار الطرف الآخر. 

«أو يعطي الرجل ابنّه أو ابنته فتَدكِحُ المرأة الرّجلَّء وإنما تتكحه لغناه وللمال الذي 
أعطاه أبوه» فيريد أن يعتصر ذلك الأب» صورتها أن يبحث أب عن زوجة لابنه في البّلد 
فلا يجد؛ لأنَّ كل من يتقدّم إليه ليخطب ابننّه لولده يقول له -مثلا-: كيف تُروّجه وهو 
عاطل عن العمل ؟! أو كيف نزرجه ولا مال عنده؟! فتحايل الأب علن هذه الأعذار 
بأن يعطي ابه أرضّاء أو مالاء ثُمّ يقول لمن يخطبُ ابنتّه: الابنُ يملكُ الآن أرضًا قيمئها 
مليون ريال» يضارب بهاء ويكتسب من ورائهاء أو عنده في حسابه الآن مبلغ كذا وكذاء 
نّم إذا وافق ولي أمر الفتاة علئ تزويجه من أجل هذه الأرض أو المال» اعتصر الأب 
المال أو اللأرض. 

«أو يترَرّجج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلء إِنَّما يتزوجها ويرفع في صداقها 
لغناها ومالهاء وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب: أنا أعتصِرٌ ذلك» صورتها أن يتأَر 
الْخُطلَّابِ عن البنت حت تبلغ الثّلاثين أو الخامسة والثلاثين» وتصير عبنًا علئ أبويهاء 
فيتحايل الأب فيُعطيها بِناء فإذا عرف الناس أنَّ عندها بينًا خطبتء ثم إذا عُقِد عليها 
اعتضر أبوها البيت: 

«فليس له أن يعتصِرٌ من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك؛ إذا كان علئ ما وصفت 
لك) ما فعله الأب في الصورتين حيلة» فهو يبحث عن مصلحة ابنه أو ابنته» لكن 
لا يجوز له أن يغرّر الناس بهذه الطريقة. 

ا ل ا 000" 
وأمانته» فقد يقول والده: أنا ما غششت به بعيب يقدح به شرعًاء والمال لا أثر له في 
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المرارين والمقايسي الشرعية: وإن كان عند الثاس العتراء فكرن اشهلت عليه أمر 
زواجه بهذه العطية لا ضرر فيه» لا سيّما وأنْ الفقر ليس عيبًا. 


والناس يعيبون بعضّ الأشخاص بأشياء تكون أحيانًا محامد في أعرافهم 
وموازينهم» فقد يرد الخاطب لأنَّهِ مُتديّن ملتزم» فهل يصحٌ أن يكون هذا عُذُّرًا في الردٌ؟ 
ولو أبدئ للنّاس أنه غير ملتزم حتئ يعقدء هل يكون غشَّهم بهذا؟ كأن كان أكثر من 
الجلوس في المسجد. فخطب من أكثر من بيتء فردٌُوه؛ لأنَّه عاطل وأنَّ أكثر وقته في 
المسجد. فهل يُعاب بهذا؟ لا شك أنه لا يعاب بذلك» ما ضاع شيء من أمور دينه 
ودنياه بكثرة مكثه في المسجدء والفقر إذا لم يؤثر علئ النفقة» وكان عنده ما يكفيه 
ويكفي أهلّهء فهذا خير وبركة, أمّا مزيدٌ الغنى الذي ينظّر إليه كثيرٌ من النَّاس؛ فخْلوٌ 
الخاطب منه ليس بعيب يقدح فيه» وليس من أهداف الزوجية أن يكون الزوج غنيا أو 
الزوجة غنيّة. ثم إن هذا الرجل لو ترك الجلوس في المسجد مدة ليُوافق عليه بيت من 
البيوت» ثم خطب. فَرُوّجء ثم رجع إلئ المسجد. هل يقال: إِنَّه غرر بهم؟ لا يقال 
ذلك؛ لأنّ هذا أمرٌ شرعيء والمسجد بيت كل تقي 20 والله المستعان. 


والبنت تعنس أحيانًا ويتأخر زواجهاء وإن كانت من أفضل النساءء وما فيها أدنيل 
2 ل ندر لها نوات توا ف تيه أرقا شين لساك أو التسل فيقلم 
الناس للخطيتهاء فإذا عقد قرانها واعتصير أبوها المال؛ هل تقول: ليس لأبيها أن 
يعتصر المال؛ لآن هذا سيكون تغريرًا بالخاطبء مع أنه وجد فيها من الخلال 
والخصال ما هو أفضل من هذا المال؟ الإمام مالك يرئ أن الأب إذا غرّر لا يجوز له 


(0) لفظ حديث مرفوع أخرجه البزار في مسنده (045؟)2 والطبراني في لكين [(سخنتفة والبيهقي في شعب 
«ورجال البزار كلهم رجال الصحيح». وقال عن إسناد الطبراني: «رواه الطبراني في الكبين وفيه صالح 


المري, وهو ضعيف». 
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أن يعتصرٌ العطية. 

ونظيرء التعرير الذي قد يحصل للشاحص فيما لدمى برواع المسيان إذا قبل له: 
هذه المرأة عندها بيت» فلا تتكلّف إيجارّاء ولا نفقة عليك» ثم يتبين أن البيت ليس 
لهاء فيجبر علئ دفع الأجرة» فإذا كان البيتٌ للأب وقد أعطاه لبنته» لم يجز له اعتصاره 
عند الإمام مالك زينه. 


ومثل هذه الحيل موجودة في الناس من قديمء ويُذكر عن الإمام أبي حنيفة زف ما 
100 رأيه في المسألة على عكس رأي الإمام مالك فيهاء فيذكرٌ أن رجلا ابتلى 
بمحبة امرأة» فأتئ أبا حنيفة فأخبره أن ماله قليل» وأنهم إن علموا بذلك لم يزوجوه. 
فقال له أبو حنيفة: أتبيعني إحليلك باثني عشر ألف درهم؟ قال: لا. قال: فأخبر القوم 
إن أعرفك. فمضئ فخطبها فقالوا: من يعرفك؟ فقال: أبو حنيفة. فسألوا أبا حنيفة عنه 
فقال: ما أعرفه إلا أنه حضر عندي يوماء فسووم في سلعة له باثني عشر ألف درهم, فلم 
يبع. فقالوا: هذا يدل علئ أنه ذو مال فزوجوه20©. 

لكن مثل هذا يعد عند الإمام مالك :8ك تغريرًا لا يجوز الإقدام عليه. 

نقول: إذا كان الرجل الصّالح يرد بمثل ما تقدّم من الأعذار الواهية» فالتحايّل 
جنل يكرث بمثل هذا و إن كان لا ينيك أن الأصل ف لخدا الناس والتحارل عليهه 
أنه ممنوع» لكن إذا كان يؤدي إلى مقصد شرعي؛ فالحيلة جائزة حينئذء وإذا كان 
القصد منها الإضرار بالآخرين منعت» وهناك حيل شرعية» وحيل شيطانية» فالحيل 
الشرعيّة هي التى يتوصلا إلى فعل الواجب: أو ترك المحرم» كأن جنع الوالد وله 
من الصلاة» فيتحايل عليه حتئ يصلي ويعود إليه» أو يلزمه بارتكاب محرم فيتحايل 
عليه 0 من هذا المحرّم» والحيلة ذكرت في القرآن في موضع واحد: «ل 


.)2980 ينظر: الأذكياء» لابن الجوزيء (ص:‎ )١ 
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آ# ته 


سْتَطِيعُوتَ حيكة ولا يَمتَدُونَ سيلا 4 [النساء: 98] فالذي يقيم بين أظهر الكفار» ولا يستطيع 
الانتقال إلئ بلاد المسلمين إلا بحيلة» فحيلته حيلة شرعية» وعليه أن يحتال عليهم. 


والحيلٌ الشّيطائيّة على عكس الأولئ» يُتوصّل بها إلى ترك واجبء أو ل 
محرّم» وجيل اليهود منهاء وفي الحديث: دلا د كواما كس اهرب ف سحلو 
محارم الله بأدنى الحيل)27. 

والحيلة لتحصيل أمر مسنون جائزة إذا لم يترئّب عليها محظورء كأن يتحايل 
علئ من يمنعه من الحجٌ بغير تصريح» ولا تصريح معه. والحج غيرٌ واجب عليه 
فيتحايل بحيلة لا يترتب عليها ارتكاب محرّّم» كأن يورّي ويُعرّض وما أشبه ذلك 
لكن ليس له أن يكذب أو يرشي» ومن ارتكاب المحظور أن يلبس الثياب العادية وهو 
محرمٌ بالحجٌ المسئون يتحايل بذلكء أما حجٌ الفريضة؛ فهو مثل الهجرة» وهو ركنٌ 
من أركان الإسلام» فإذا كان مستطيعًا قادرًا علئ الحج, ومنع منه بحيث يكون المانع 
ل 

وف قوله تعالين: # فلَمًا رأئة حَِبَنَةُ لَحَّه 4 [التمل: .11] ذكر بعض أهل التفسير أنها 
كانت حيلة من سّليمان :2 لتكشف عن ساقها ليراها'"» ولم يثبت بهذا خبر» لكن ثبت 
في الصحيح عن سليمان ةا © ما يمكن تسميته بالحيلة. » فعن أبي هريرة عن النبي وَكِلِ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل» (ص: ا4» 58)» من حديث أبي هريرة ره قال ابن كثير في التفسير» 
:*/١‏ «وهذا إسناد جيّد). وحسّن إسناده ابن القيم في مبذيب سنن أبي داود» (عون المعبود 
)). 

(؟) أخرجه الطبري في التفسيرء 16/؟8» بإسناده إلى محمد بن كعب القرظيء قال: «قالت الجن لسليمان 
تزهده في بلقيس: إِنّ رجلها رجل حماره وإنّ أمها كانت من الجنّ. فأمر سليمان بالصّرح فعُمل» فسجن 
فيه دوابٌ البحر: الحيتان» والضفادع؛ فلما بصرت بالصّرح قالت: ما وجد ابن داود عذابا يقتلني به إلا 


الغرق ف «احَيبَتَهُ ِمَّدٌ َه وكمَهَتَ عن سَاقها 4 [النمل:4]» قال: فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمًا». 
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قال: «بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه 
لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرئئ: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود» 
فقضى به للكبرئ» فخرجتا علئ سليمان بن داود 012 فأخبرتاه» فقال: اتتوني بالسكين 
أشقه بينكماء فقالت الصغرئ: لاء يرحمك الله. هو ابنهاء فقضئ به للصغرئ)27. 

والحيلٌ أحيانًا تكون مطلوبة من القضاة للتوصّل إلئ الحقء ويتمايزون أحيانًا 
بمثل هذه الحيل» وأحيانًا تكون الحيل من بعض الخُصوم, مثلا: أفلسّ شخصٌ مدين 
بمبالغ كبيرة» ويريد أن يحصل علئ صك إعسارء فلما أحضره خصمُه عند القاضي 
وسأله أقرّ بأنه مدي لخصمه بمبلغ كذا. قال له القاضي: «لماذا لا تدفع؟»» قال: «أريد 
النظرة حتئ أبيع العمائر التي علئ شارع كذاء والبساتين التي في موضع كذاء 
والأراضي التي في مكان كذا». فقال الدائن: ١يكذبء‏ فلا يملك شيئًا مما قاله». عندئذ 
قال المدين للقاضي: «سجل شهادته بالفلس». فالمدين توصّل إلى مثل هذا بحيلة» 
ولو ادعئ الفلس مباشرة لم يوافق الدائن علئ دعواهء وكان علئ المدين أن يبحث عن 
شهوة يشهدون له لكن الذائن شهد بإفلاسه من غير أن يطلب شهادتى فلا شك أن 
مثل هذه الحيل يُُحتاحٌ إليها في مثل هذه المواطن التي تخلو عن البينات”). 


| باب القضاء في العمرى ا 


حدثى مالك: عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ين عوف: 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله كَئِةِ قال: «أيّما رجل أغمر عمرئ 
له ولعقبه؛ فإنها للذي يُعطاهاء لا ترجع إلئ الذي أعطاها أبدًَا؛ لأنّهِ أعطئ عطاء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة ابناء (7779)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب 
بيان اختللاف المجتهدين» »)١3750(‏ والنسائىء. (005). 
(؟) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: إعلام الموقعين» المجلد الرابع والخامس» من تحقيق مشهور حسن» 
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وقغت فيه المواريت)!©, 

اباب القضاء في العمرئ»: وهي مأخوذة من العمر ومعناها أن يقول: داري ونحو 
ذلك: لك عمري. أو مذة حيا؛ أو لك عمر [13". 

لكن لو قال له: هي لك ولعقبك. فإنّها للذي أعطبت ولأولاده من بعده ما 
تناسلواء فإنْ انقطع العقب؛ فمقتضئ ذلك أنّها ترجع إلى من أغُمرها؛ أي: إلى 
صاحبها ار 

امار جل اشير قري له ولعتينة ب رذ قار عي للك لفك فكناء اله 
يتتفع بها في حياته» وينتفع بها عقبه بعد مماته» «فإنها للذي يُعطاها» الصورة هذه 
مفترضة في شخص يستفيد منها مدة حياته» وتورث عنه. فيستفيد منها ورثته وورثتهم 
وهكذاء ولا شك أن هذا المعنئ ظاهرٌ من صيغة الواهب «لا ترجع إلى الذي أعطاها 
أبدّا؛ حتئ ولو انقطع العقب؛ لأنّها خرجت من يده9©». 

والعمرئ إذا كانت بالصيغة المذكورة: «عمرئ لك ولعقبك» هل يجوز للذي 
أعْوِرَها أن يتصرّف فيها ببيع ونحوه بعد أن مُكّن من منفعتها؟ أو يكون حكمها حكم 
رس يم ان بيك قولان لأهل العلم: 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرئ والرقبئ» (750؟)» 
ومسلمء كتاب الهبات» باب العمرئء »)00١150(‏ وأبو داودء (2706). والترمذي, (03560. والنسائي» 
(73755)» وابن ماجهء »)29٠(‏ ولفظه عند البخاري وابن ماجه بنحوه مختصرًا. 

(9) ينظر: شرح الزركشي», 5/ 510. 

(9) قال الخرشيء» 7/؟11: «ترجع بعد انقراض العقب للمُعْمِر ملكا أو لوارثه» وسواء كانت مُعقبة أم لا 
علئ المعتمد. وقيل: المعقبة ترجع مراجع الأحباس». وينظر: شرح الزرقاني علئ خليل» 0188/1 
الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي» .٠١8/5‏ 

(؟) وهو مذهب الجمهورء خلافا للمالكية. ينظر: تبيين الحقائق» 5/ 2٠١6‏ البناية» /٠١‏ 29 2214 روضة 
الطالبين» 7٠/5‏ أسنئ المطالب» ؟/ »48٠١‏ تحفة المحتاج» 0١/7‏ 355 المغني» 8/ 280» الإنصاف» 
١/١7‏ مطالب أولي النهئ, 5/ /591 594. 
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0 
الأول : ينتقل مبذه الصيغة ملك الرقبة إلى ا ع ليا ع عر 
ويجوز له ولعقبه من بعده التصرّف فيها ببيع» أو هبة» أو نحو ذلكء وجعلوا اللام في 
03 ِ 1 5 - 
«لِلّذي يُعطاها» لام الملك. فيكون المعنئ أنها ملك للذي أَعطِيّها"» ويدل عليه آخر 
الحديث «لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا». 


5 ع 3 
القول الثاني: العمرئ بالصيغة المذكورة هبة منافع لا هبة عين» وأن من أعوِرّها 
تنتقل إليه المنفعة دون الرّقبق» وهذه المنفعة يرنّها عقبُه من بعدهء فهي كالوقف ليس 
لهم حقٌّ التصرّف فيها ببيع؛ أو هبة أو نحو ذلك؛ لأنّ المعِرٌ لو أراد أن يعطيه إيّاها 
03 110101101070100أ#آأ1أخ ار 2 للاختصاص» 
لا للملك. فتكون كاللام في قولك: القفل للباب». والجل للفرس. وبنوا علئ هذا 
أن عقبه ما داموا موجودين كانوا هم الأحقٌّ بهاء فلو انقطع العقب رجعت إلى 
صاحبها("» وقيل: بل هي كالوقف لا يرجع إلى صاحبه» وإنما تكون لأقرب الناس 
شبهًا بالمعمر”؟. وأجابوا عن آخر الحديث: «لاترجع إلئ الذي أعطاها أبدًاء. بأن 
والذي يظهر أن المعوِرَ ما ملّكه إياها تمليكّاء وإنما أراد ألا تخرج من يده فمثلا 
7 4 ع 2 3-4 
إن أعمره بينَا؛ فإنه يريد من ذلك ألا يحتاج من أعمرها إلئ بيت آخرء أو حتئ لا يُخرج 
من بيت إلى بيتء فيشبه من هذا الجانب ما يُسمّيه أهل العلم بالوقف الذري, وهو ما 
يوقفه الشخص علئ نفسه وذُريِّهِ من بيتِ ونحوه» واختلف قول أهل العلم فيه 
)١‏ هو قول الجمهورء خلاقًا للمالكية. ينظر: تبيين الحقائقء ه/ 2٠١6‏ البناية» /٠١‏ +60 211 روضة 
الطالبين» ل سنو المطالب» ».2٠١/6‏ تحفة المحتاج» كية لخكرة المغني» له الإنصاف» 
١/17‏ مطالب أولي النهئ, 5/ /5/91 594. 
[فق وهو مذهب المالكية. ينظر: شرح الخرشي» ده شرح الزرقاني على خليل» ممت الشرح 
الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقيء ٠١8/6‏ 


(6) هوقولٌ في مذهب مالك. ينظر: المراجع السابقة. 
دق ينظر: المعامللاات المالية أصالة ومعاصرة» / إرفاة معجم لغة الفقهاء» (ص: 218). 


كتاب الأقطيية جر الما 


( 

وبرئ بعفهم اله لا فائدة فيه غير أن الواقف يريد من ذلك آلا يحرج البيث من يده 
أو يد ولدهء بخلاف العُمرئ فيطلب المعورٌ من ورائها الثواب؛ لأنَّ نفعها يتعدّى 
إل غيره. 

الأ أعطى غطاء وفعت نيد المواريث1 هذا لس من أضل_التحديث: إنما هو 
فشر ار ري وبا جا فى ال 107 وال اليآن هذا المطاء اشر ين ممم 
إلى شخص بالموتء انتقل من المعمّر إلى ذريّته» ووقعت فيه المواريث» وهل الإرث 
للمنافع أو العين؟ اللفظ يحتمل الأمرين. 

وما يُذكر في هذا الباب الرُقبى» وهي من المراقبة» وتكون من طرف واحدء ومن 
رن اللي 
يرقب موت المعطّئ, فإذا مات رجعت إليه» أمّا التي بين الطرفين؛ فهي أن يعطي كل 
و0009 1 
وحدثني مالك عن يحيئ بن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع 
مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العُمرئء وما يقول الناس فيهاء فقال 
القاسم بن محمد: ما أدركتٌ النّاس إلا وهم علئ شروطهم في أموالهم؛ وفيما أُعطُوا(. 
قال يحبى: سمعت مالكًا يقول: وعلئ ذلك الأمر عندنا أنَّ العمرّئ ترجع إلى 
الذي أَعْمَّرهاء إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. 

«وحدثني مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع 
مكحولا» الدمشقي الإمام «يسأل القاسم بن محمد عن العُمرئى, وما يقول الناس فيها»؛ 


.528 /* ينظر: فتح الباري, ه/ 98؟. شرح الزرقاني علئ الموطأء‎ ١ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني علئ خليل» 7/ 189: شرح الخرشيء 0116/7 الشرح الكبير» للدردير» وحاشية 
الدسوقي» .٠١9/4‏ 

(9) أخرجه الشافعي في الأم (0755)» والبيهقي في المعرفة» (١96؟0.‏ 
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أي: أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد سمع مكحولا يسأل أباه القاسم بن محمد 
عن العمرئء «فقال القاسم بن محمد: ما أدركتٌ النّاس إلا وهم على شروطهم؛ في 
أموالهم» وفيما أَعطُوا» فإذا قال: «هي لك ولعقبك» لم يكن له أن يرجع فيه(" وإذا 
قال: «هي لك مدة عمرك» لم يكن له أن يرجعها قبل موته» فإذا مات ترجع إلى 
صاحبهاء فالناس علئ شروطهم. 
وحدثني مالك, عن نافع : أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارّهاء 
قال: وكانت حفصة ند أسكتت يق زيد بن الخطات ما عاشك فلما تو بت يدت زيد 
قبض عبد الله بن عمر المسكنء ورأئن أنه له . 

ااوحدثني مالك؛ عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث من» أخته أمّ المؤمنين «حفصة 
بنت عمر دارّها» بعد مماتهاء ولم يكن لها إِذْ ذاك وارثٌ غير أخيها عبد الله بن 
عمر #85ه(". وهذه الدار يحتمل أن تكون التي كانت تسكنها حفصةٌ في عهد 
النبي يلِه1». أو كانت دارًا غيرها مما ملكته بعد بالشراءء» أو غيره» ولم تكن بحاجة 
إلن شكناهاء فأسكدت بنت أخيها فيياء قال: «وكانت حفصة قد اسكدك بنت زيد بن 
الخطاب ما عاشت») يعني : أعمرتها إياها مدة عمرهاء «فلما توفيت بنثٌ زيد قبضص 
عبد الله بن عمر المسكن» ورأئ أنه له)؛ لأنَّ العمرئ ترجمٌ للذي أعمرها إذا لم يقل: 
«لك ولعقبك»» وهي أسكنتها مدة عمرها فحسب. فلما ماتت رجعت إلئ الوارث 
55 
١‏ أي قبل أن ينقطع عقب المعمر بفتح الميم» فإذا انقطع العقب رجعت إلى المعمر أو وارثه. ينظر: 

شرح الزرقاني علئ خليل» 189/7 شرح الخرشيء ٠5/7‏ الشرح الكبير للدرديره وحاشية 


الدسوقى» ا 


(؟) أخرجه البيهقي في الكبير» (12108)» وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات» (338). 
(9) ينظر: الاستذكارء 518/52 


(9) ينظر: الفتحء .51١/5‏ 


كتاب الأقطبية جر ماما 
| 1 التصاء ف انافطلة | 


حدثني مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن يزيدٌ مولئ المنبعث. عن 
زيد بن خالد الجهنيٌ: أنه قال: جاء رجل إلئ رسول الله وك فسأله عن اللّقّطة فقال: 
«اعرفٌ عفاصها ووكاءها نّم عرّفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنّك بها'. قال: فضالة 
العم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «ما لك 
ولهاء معها سقاؤها وحذاؤّهاء ترد العا وتأكل الجر حت يلقاها راي 00؟. 

«باب: القضاء في اللقطة» الّقّطة: يضم اللام وفتح القاف. علئ وزن ل اسم 
للمال الملقوط. والأصل في هذا الوزن أنه للفاعل» 0 علئن الكثرة كالهمزة 
ا 
بِأنّ الفتح إنّما هو للّاقِطء وليس للملقُوط» ووهموه في هذا0». 

ال اله لل إن ان ل كان فى أن كك سين اقرط 
وملتقطء إلا أنَّ اللقيط يطلق علئ الولد للَّذي يُرمى في مكانٍء ولا يُعرف أبوه ولا من 
ينتسب إليه. وفي الغالب أنه يكون لغير رِشْدَة7". أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعًاء كأن 
اع عر ال را ا لالش يإ لك ان عر عا ات فت لسري 
لا يجوز أن يُرمِئ الولدٌ بحال» سواء كان ولد رِشْدّة أو زنية؛ لأنه نفس لها من الحقوق 
ما لغيرهاء ولا جناية منه» إنما جنئ عليه من أوجده بطريق غير شرعية» فلا يجوز 
الاعتداء عليه بحال» ومن تعرض له أو قتله وقد حكم بإسلامه. ففيه ما في قتل المسلمء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» (015*؟)»: ومسلم» مقدمة 
كتاب اللقطة» »)١37562(‏ وأبو داودء »)00١(‏ والترمذي» »)١١10/5(‏ وابن ماجه. (2605). 

0) ينظر: المفهمء ؟/ الائ» التوضيح لابن الملقن؛ 25٠١/١5‏ عمدة القاريء. ؟١/‏ 574» شرح الزرقاني على 
الموطأء */591. 

)6 ينظر: مطالع الأنوار» 6/ 2007 الاقتضاب» 88/5. 
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أما اللّقطة؛ فهي ما يُلتَقَطْ من الأموال والأمتعة والأعيان التي ينتفع بهاء ولا يُعرف 
صاحبّهاء وما كان منها في بهيمة الأنعام فيّقال له: ضالء وضالة» والجمع ضوالء 
كضالة الغنم» وضالة البقر» وضالٌ الإبل» يقال له ذلك؛ لأنّه يَضْلُ؛ أي: يتيه بنفسه. 
وم غيره؛ فضا ؛ يعني : +3 يُضيّع 17 ف فيلتقط» فهو لقَطة. 

والمرادُ من اللّقطة في الحديث اللقّطة التى تلتفثٌ إليها همة أوساط الناس» 
اجا 3 1 1 41 00 مو 
فتدخل في الاأحكام التي فصلها الشرعء أمّا التي لا تلتفت إليه همّة أوساط الناس؛ فإنها 
لا تدخل في هذه الأحكام. 

«حدثني مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك 
«عن يزيدٌ مولئ المنبعث) كان اسمه: المضطجع. فسماه النبي يَكِدِ المنبعث7 «عن 
زيد بن خالِد الجهنيٌ: أله قال: جاء رجلٌ إلى رسُول الله ييا في بعض الرٌّوايات ما يدل 
ل ا لك م لأنه جاء في رواية أصح منها: أنه أعرابي”2)؛ وجاء ما يدل 


علئ أَنَّه من جهينة» من جماعة زيد بن خالد 0185© 


«فسأله عن اللقطة)؛ أي: عن حكمها؟ وماذا يصنع ا؟ 


)١‏ ينظر: أعلام الحديث؛ /١‏ 205 شرح الزرقاني علئ الموطأء ؟/ 0؟؟. 

(9) ينظر: التوضيح لابن الملقن»١5/‏ 488» عمدة القاري /١7‏ 560 شرح الزرقاني علئ الموطأء */521. 

(؟) أخرجه ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات. (870)» من حديث زيد بن خالد 42. وينظر: فتح 
الباري» 6/ .8٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللقطة» باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلئ السلطان» (915؟)» من حديث 
زيد بن خالد ولة. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير» (// رقم7478)» وابن قانع في معجم الصحابة» »29١/١‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في معرفة الصحابة» (9057)» من حديث عقبة بن سويد الجهنيء عن أبيه» قال: سألت رسول الله كَل 
عن الشاة؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذكب...). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1846): «رواه الطَّراني في الكبير» وعقبة بن سويد مستور لم يضعّفه 
أحد. وبقيّة رجاله رجال الصّحيح». 


( 


«فقال: اعرف عِفاصها» يعني: الوعاء أو الكيس الذي توضع فيه270. «ووكاءها»؛ 
أي الحيل الذى بر بطانه الك 5 ا عرّفها سَنَهَا يعني: ابحث عن صاحبها سَنََ 
تعلن عنها في المجامع والمحافل» وعند أبواب المساجدء والأماكن القريبة من موارد 
اناف وماراشيه ذلكء ويقوم مقام ذلك في هذه الأيام وسائل الإعلام. فلو أعلن فيها 
أنه وجد مالا أو متاعًاء ثم إذا جاءه من يدَّعيه اختبره» فقد أت بالمطلوبء وتكاليف 
الإعلان ترجع علئ صاحب المال إذا أعلن بنيّة الرجوع» وكان الإعلان لا يضر 
7د 020 
غيرٌ صاحبها من الوصول إالبهاء تقول مثلا: «من ضاع له شيء من المال أو شيءٌ من 
المتاع؛ فليأتني» وليصف ما ضاع منه)» فإذا وصفها وصمًا دقيقًا يغلب علئ الظن أنها 
له أعطيها بدون بيّنة. 


ومن أهل العلم من يرئ وجوب إقامة البيّنة وأنّه لا يكفي ذكر الأوصاف؛ لأنّه - 
كما يقولون- قد يقع الحافر علئ الحافر» فيصفها بدقّة» وليست له”"» لكن هذا نادر 
جدّاء والنادر لا حكم له؛ والأدلّة التي اشتملت علئن أحكام لسار في سر 
للبيّة» فإذا عرفها بدقّة عُلم أنها له؛ فيُعطاهاء وإن كان الأصل أن الدعاوئ لا بد أن 


تكون مقرونة بالبيّنات. 


بل سه رضي اندي عير نظي راي اله ل لش إلى ا 0 
من قرائن يرجح بهاء فلو عثِر -مثلًا- على رضيع أو صغير لا يتجاوز الثانية أو الثالثة 


)١(‏ ينظر: معالم السنن» 6/ 87» الاستذكار» ؟5/ 2529 إكمال المعلم» 9/7» شرح النووي علئ مسلم» 
»١/1‏ فتح الباري» .8١/5‏ 

(9) ينظر: معالم السنن» 8/5 الاستذكارء 59/55" إكمال المعلم» 39/5» شرح النووي علئ مسلم» 
5/(ى فتح الباري /١‏ /181. 

(29) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الملتقط لا يجبر قضاء عليل دفعها لمدعيها إلا ببينة» لكن يجوز له 
دفعها إذا غلب على ظنه صدق المدعي. ينظر: الهداية 5/ 619» مغني المحتاج */ 096. 
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من عمره. ولا يُعرف أبوه وادَّعاه أكثر من شخصء ثم وصفه أحدهم بوصف يخفئ 
علئ غيره؛ كأن يقول: فيه أثر في بطنه أو في ظهره. نُمّ كُشِف ووجد كما هوء فلا يكفي 
هذا لإثبات أنَّ الصغير له؛ لأنّه يحتمل أنه رآه قبل ذلك» واطّلع علئ ما في جسده ثم 
00 

لكن هل يفعل مثل هذا في الأموال؟» كأن يجد مالا ويفتح الكيسء ويكتب العدد. 
ويضبط الأرقام والوكاء والعفاص ثم يرميه» ويرقبه من بعيد» بحيث إذا جاء أحد 
يأخذه قال له: هذا مالي» ثم يسرد جميع ما يدل علئ اختصاصه به؟ 


في الغالب لا يفعل مثل هذاء لكنّه منصوّدٌ في بعض الحالات؛ فقد يريد أن يأخذها 
ل ا ل ال ان لي حسف ا أل وخلد ارين ا فشور سلما 
فيقول عنه: إِنَّهِ التقط لقطة» لكنّه لما رأئ المال» ولم يكن عنده من الورع ما يمنعُه من 
أخذ مال الغير» جاء وفتح الكيس الذي بداخله المال» فعرفه وعرف أوصافه. وعد 
النقود التي بداخله. وكتب الأرقام» ثم تركه في مكانهء ثم أخبر من حوله في ذلك 
المكان أنَّه أضاع كيس مالء وقد يأتي إلئ الملتقط ويقول له: أضعتٌ مالا مقدراه كذاء 
في كيس وصفه كذاء ووكاؤه كذاء فلا يتردد أحد في أنه يملكه. وأحيانا يكون في الكيس 
ا 

وعلئ كل حال مثل هذه التفصيلات متصورة ومتوقعة» فيجبٌ بذل المزيد من 
التحرّيء لا سيما مع فساد الزّمان وأهله. 


4 عرّفها سنة») وجاء -أيضًا-: «عرّفها سَنَْكَ ثم اعرف عفاصها ووكاءها)(2) 
بتقديم التعريف بها على معرفتهاء فمن أهل العلم من يقول: إن (ثم) هنا بمعنئ الواوء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده» 
(557)) ومسلمء مقدمة كتاب اللقطة» (71755)» وأبو داود» »)١1706(‏ والترمذي, .)1١16(‏ 


كتاب الأقطيية حر الما 
1 


ولا تفيد ترتيبّا'!'» فلا فرق بين أن يُعرّف بها ثم يعرفهاء وبين أن يعرقها ثم يُعرّف بهاء 
لكن لا بد من الأمرين» فلو قال قبل أن يعرف: وجدث مالا. وقال لمن اذَّعاه: صفه 
لي» ما عفاصه؟ وما وكاؤه؟ ثم رجع إلى المال وتأكد من الوصف؛ حصل المقصود. 

«فإن جاء صاحبها وإلا فشأتك بها» شأنَ منصوبٌ علئ الإغراء"» يعني: أن 
الملتقط إذا عرّف بها سئّةء ثم أراد التصرف فيها؛ فله ذلك» لكن جاء ما يدل علئ أنَّ 
هذا التصرف مع الصَّمانء فإذا جاء صاحبّها يومًا من الدهر؛ أعاد إليه مثلها(")» ومعرفة 
العفاص والوكاء مفيدة حتئ مع إرادة الملتقط التصرّف بها؛ لأنّه يختبر مهما صاحبها. 

اقال: فضالّة الغتّم يا رسول الله؟» يسأل عن حُكم ما ضلّ من الضَّأن والماعز 
"قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب'؛ لأنّها لا تحمي نفسها من صغار السّباع» ولا تقوم 
بما تقوم به حياتها بنفسها استقلالاء فإذا وجدها بعيدة عن أهلهاء وخشي عليها من 
التلف بأن يأكلها الذتب -وفي حكمه بقية السّباع-» أو يأخذها أخوه؛ أي: غيره من 
الناس» فله حينئذٍ أن يأخذها. وليس معناه أنه يجوز له تتبّع الضوال التي يغلبُ على 
الظن أنَّ أهلها قريبون منهاء ويتمكنون من العثور عليها قبل أن تتلف. 

وقد اختلفوا في ضَمان ضالة الغنم ونحوهاء فذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنه 
1 سان على الفط نيا انها فر حت الت را للكت لا سهان عل 

ومنهم من يقول: يأكلّها بنيّة الضّمانَء فإذا جاء صاحبها أعطاه مثلها. والغنم 
لا يُتنظر بها الانتظار الذي يجب في الأموال من غير البهاتم» ولو انتظر بها من وجدها 
سنة -مثلا- أكلثٌ أكثر من قيمتها. 


ينظر: فتح الباري »8١/0‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء 522/9. 

ليف ينظر: اللامع الصبيح» دل إرفدة شرح مصابيح السئةق لابن الملك؛ "/ اام البدر التمام» 
للمغربي» .17١/7‏ 

(*) ينظر: تفسير الموطأء للقنازعيء ؟/ ه*5, شرح البخاريء لابن بطالء 5/ 555. التمهيد» / 23118 019 
فتح الباري» / 4 


/ لح شرح موطأ الإمام مالك 
2 


«قال: فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها» وني بعض الروايات: «فغضب كَل حتّى 
احمرّث وجنتاه. أو قال: احمرٌ ١‏ كه فهم من السائل أنه يريد أن يستولي على 
أموال النامن التى لا تتلفء» كالابل ونحوهاء والسائل يعرف أن الإبل إذا ضلت تعيش 
حتل يلقاها صاحبها. 

«معها سِقاؤّها» بطنها الذي يستوعب الماء الكثير» بحيث تبقئ أَيَّاما لا تحتاج إلى 
ماء(؟): «وجذاؤٌها؛ أخنافها التى تقيها الشوك والحرّ والحصي:د”"". وما أشبه ذلك» وفي 
رواية: «دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءها9»). 


١ترِدُ‏ الماءء وتأكل الشّجر حنَّى يلقاها ربّها» يعني: لا خطر عليهاء تمتنع من صِغار 
السّباع» وتستطيع العيش أَيَّاما بما وهبها الله 2 من طول وارتفاع يُمكَنانها من شرب 
الماء النازل» والآكل من الشجر العالي. 

املف إن ساب الال: أعطاء عدر نار 22 درت رباد ولا حضانء 
وقد يتضرّر الملتقط أو مالك اللقطة ضررًا بالغَّاء فيما لو ارتفع سعر اللقطة أو 
انخفضء كأن يلتقط ألف ريال مثلّاء فيتصرّف بهاء ثم يأتي صاحبه بعد سنين والألف 
صارٌ كأنَّه مليون» ويكون علئ الملتقط عندئذٍ أن يدفع له ألف ريال؛ كما لو كان أخذ 
ديئّاء ومثله ما لو انخفضت قيمة اللقطة فأضحت الألف لا تساوي عشرة ريالات» 
فيطالب الملتقط بدفع المبلغ المالي بلا زيادة ولا نقصان, ولا تأثير لفارق السعر أو 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده 
(حتتكق ومسلمء مقدمة كتاب اللقطة. 2)١9755(‏ وأبو داو ,)01/١4(‏ والترمذي» (37107).» وابن ماجه» 


(2602). 
(9) ينظر: الشافيء لابن الأثير» 598/4 شرح النووي علئ مسلمء ؟١/١؟»‏ الكواكب الدراري» 26/١١‏ فتح 
الباري» اما 


(؟) ينظر: معالم السئن» 288/6 تفسير الموطأء للقنازعي, ؟/ 5"0: إكمال المعلم. 4/5. الشاني» لابن 
الأثير» 8/4 *؟». الكواكب الدراريء 8١/5‏ و١١/‏ 4» فتح الباري؛ /١‏ /101. 
(9) أخرجه البخاريء كتاب اللقطة» باب ضالة الغنم» (558؟): ومسلم» مقدمة كتاب اللقطة» (3755). 


كتاب الأقطيية 1/8 
القدرة الشرائية للنقد. 


وحدثني مالك؛ عن أيوب بن موسئء. عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني: 
أن أباه أخبره أَنَّه نزل منزل قوم بطريقٍ الشامء فوجد صُرَّةَ فيها ثمانون دينارّاء فذكرها 
لعمر بن الخطاب. فقال له عمر: عرِّفها على أبواب المساجد واذكزها لكل من يأني من 
الشام سئّة» فإذا مضت السَّنَة؛ِ فشأتك بها7". 


١عن‏ معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني» نسبة إلئ قبيلة جهينة «أن أباه» عبد الله بن 
بدر الجهني «أخبره أَنّه نزل منزل قوم بطريق الشامء فوجد صُرَّة)؛ أي: كيسًا «فيها 
ثمانون دينارّاء فذكرها لعمر بن الخطابء. فقال له عمر: عرّفها عل أبواب المساجد)؛ 
لآنها موضع اجتماع الناس «واذكزها لكُلَّ من يأتي من الشام سنّة»؛ لأنه وجد اللقطة في 
طريق الشام» فقد تكون لبعض من مر في هذه الطريق» «فإذا مضت السّنة؛ فشتك بها» 
أجاز له التصرّف فيها بعد مضييٌ السنة بنية الصَّمانَ لصاحبهاء متول جاء يومًا من الدهر 
أعطاه إياها. 


وحدثني مالك. عن نافع: أن رجلا وجد لْقَطّه فجاء إلى عبد الله بن عُمر فقال 
له: إن وجدت لُقَطَدّ فماذا ترئ فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرّفْهاء قال: قد فعلت. 
قال: : رذ قال: قد فعلث» فقال عبد الله: ل آمرك أن تأكلهاء ولو شعت شئت لم تا 


كأ 


ل 
3 2 2 1 
«عن نافع: أن رجلا وجّد لقطة, فجاء إلى عبد الله بن عُمر فقال له: إني وجدت 
0 5 5 5 5 
لقطة» فماذا ترئ فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرّفها» طلب منه عبد الله بن عمر 85 
أن يُعرّف اللقطة» «قال: قد فعلت». فطلب منه عبد الله أن يزيد فى تعريفها: «قال: زد 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم. (510174)» والمسندء (ترتيب سنجر 04807)» وعبد الرزاق في المصنف». 
(208)» والبيهقي في الكبير» (21؟0)» والمعرفة» (05419. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» (1719*)» والمسند. (ترتيب سنجر 0588)» والبيهقي في الكبير» (02191)» 
والمعرفة» (*0599). 


15٠‏ د شرح موطأً الإماممالت 


0 

يي سر 
الزيادة في التعريف بها؟ 

لو افترضنا أنه عرّفها شهرًا ثم جاء لابن عمر فأمره بتعريفهاء فقال: فعلتٌ 
ولم يُخبره بالمدة التي عرّفها فيهاء فقال له ابن عمر: زد» فأجاب: زدت. يرد السؤال 
أنه زاد علن ماذا؟ إذ لا يعرف المزيد ولا المزيد عليه إذا كان التعريف لأقل من سنة 
ولعل ابن عمر أمره بالزيادة لما فهم من حاله التقصير في التعريف, وأنّه لم يعرّفها 
التعريف الشرعيء أو في المكان الذي ينبغي أن تُعرّف فيه» كأمر النبي يك المسيء في 
صلاته بقوله: «صل فإنك لم تصل» فجاء ثانية» فقال له: «صل فإنك لم تصل)37"؛ لأنه 
لم يصل الصلاة الشرعية. 

١«فقال‏ عبد الله: لا آمرك أن تأكُلّهاء ولو شئتٌ لم تَأَخُذّها» هو يريد فتوئ من ابن 
عمر ليأكلهاء فكأنّه قال له: اصنع بها ما شئت؛ لأنك في الأصل لست ملرَّمًا بأخذهاء 
حن تر بأعلهاء بل لو كنك ترهها حبن ا وجدتها لم يكن اغليك شىء. فإذا كات 
الأصل غير لازمء فالفرع غيرٌ لازم -أيضًا-ء وهذا بخلاف النذرء فهو علئ خلاف 
00000003 | ز[ | ز ز ز ز 00000000« 
لو قال هنا: أريد أن أحتفظ بها مدة عمريء ولا أرغب في التصرّف فيهاء لم يُلزْمْ بأكلهاء 
حتين وإن كان مستعدًا أن يعرّفها عشرين أو ثلاثين سنة» لم يكن لأحد إلزامه بالتصرّف 
فيهاء وإن كان الشرع يُبيح له التصرّف بنية الضّمان كما تقدّهم27). 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الأذان» باب أمر النبي ذكَلِدٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» (78): ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها 
قرأ ما تيسر له من غيرهاء (5910)» وأبو داود. (853)» والترمذي» (008)., والنسائي» (884)» وابن 
ماجه (26070)» من حديث أبي هريرة وليلة. وجاء من حديث رفاعة بن رافع وللله. 

(9) ينظر: تفسير الموطأء للقنازعيء ؟/ ه*5» شرح البخاريء لابن بطالء 5/ 555 التمهيد» / 231218 019 
فتح الباري» 6/ 86. 


كتاب الأقطيية ١و١‏ 


( 
وتعريفها لازم علئ الفور؛ لثلا يتفرق الناس» ويكون في أوَّل الأمر يوميًا لمدة 
أسبوعء ثم في الأسبوع التالي يكون مرتين ن أو ثلاثاء ثم في كل شهر نحو ذلك؛ لأنه كلما 
طال الزمن تضاءلت فرصة العثور عليل صاحبها. 


| ا ا ا ا | 


الشف قال يحيئ: سمعت مالكا يقول: الأمصدنا فق السديجة اللقطة فسعبلكها 
قبل أن تبلغ الأجل الذي أَجْلَ في النّقطة» وذلك سة: إنّها في رقيته إننا أن يُعِيَ سيد 
مَنَ ما استهلك غلاه. وإما أن يُسلَم إليهم غلاته؛ وإِنْ أمسكها حتّى يأني الأجلٌ الذي 
أَجُلَ في اللّقطة. ثم استهلكها؛ كانت ينا عليه 4 بتع به» ولم تكن في رقّبته» ولم يكُنْ على 
سيّده فيها شيء. 

الجمهور غلم أن العبد المملوك لا يملك ولأ يتف ف7 وعتدذ. مالك. يملك 
بالتمليك» وله شيء من التصرف أوسع مما له عند جمهور أهل العلم” فإذا وجد 
العبد لقطة فتصرّف فيها قبل أن يعرّفهاء أو قبل السئّة. ثم جاء صاحبّهاء فالسيّد مخيرٌ 
بين أن يدفع قيمة هذه اللقطة» أو يَدفع العبد ولا يزيد عليه؛ لأنَّ اللقطة أحيانًا تكون 
كر كن فيه لعي إن ارم اليد يلاف لكك ودف ها فى لساحب اللقطة بعد قمة 
العبد معًا تضرّر بذلك. وأحيانًا تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها. 

أمّا | إذا كان العبدٌ تصرّف في اللقطة بعد تمام السّنة؛ فليس علئ السيّد شي لآل 
08 #104“ #7#أ[1#أ0[313#اما 2300 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي في الجديد» وإحدئ روايتين في مذهب أحمدء وفي الرواية الثانية أنه 
يملك 50 له. ينظر: 0 2296/7 تببين الحقائق» */ 5؟١‏ و7/ 50؟» الأم 2018/7 تحفة 
المحتاج» رةه المغني» 51» كشاف القناع» 018 

(9) ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء ؟/552» شرح خليل» للخرشي» 7/7؟؟ و232187/8 الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير» 5/ 577. 


2 

في ذِمّة العبد دَيئّا عليه يتبعُه به صاحب اللّقّطة» إذا ملك -علئ القول بأن العبد يملك- 
دفع» أو إذا أعتق وملك دفع» ولا يكونٌ هذا الدينُ في رقبته بحيث يُباع فيه. ويجب 
علئ السيد أن يحيط بما يتصرّف فيه العبد» فالغنم مع الغرم» فكما أَنَّه مستفيد منه عليه 
| باب القضاء في الضََُوالٌ | 
حدض مالك عن حي بن سيف عن جلبيان عن بسار أر لبيك ين 
الضَّحََاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرًا بالحرَّة فعقّله, ثم ذكره لعُمرَ بن الخطّاب فأمره 
عمر أن يعرّفه ثلاث مرات؛ فقال له ثابت: إنه قد شغلنى عن ضَيّعتى» فقال له عمر: 
«اباب: القضاء في الصّوالٌ» اللقّطة -كما تقدم- تكون في الأموال غير بهيمة 
الأنعام» أما الضوالٌ؛ فتكونٌ في بهيمة الأنعام من الإبل؛ والبقرء والغنه9©: أما الإبل 
والغنم؛ فقد جاء بيانها في النصوصء وأما البقرٌ؛ فلم يأت بخصوصها نصّء فهي متردّدة 
بين الإبل والغنم» إما أن تلحقٌّ بالإبل أو تلحقٌّ بالغنم في الحكم, فإذا وجد شخص 
بر غبالة فى مكات لسن وله احد هل نقرلة فى لك أو لأحيك أو للذقب؟ او فول: 

دعيا ما لك ولها؟ أو الحفها بالأموال الأخرى فنقر ل نوخد ويد فا 2؟ 


نحتاحٌ في مثل هذا الإلحاق إلئ قياس الشَّبه2"0» لنلحق البقرة بأقرب الأموال 


أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (220070» وابن أبي شيبة في المصنفء (55047)» والطحاوي في شرح 
المعاني» (707/9)» وشرح المشكلء (8070)» والبيهقي في الكبير» (07؟015). 

(9) ينظر: أعلام الحديث؛ /١‏ 206» شرح الزرقاني علئ الموطأء /٠‏ 5209. 

(*) قال الشيرازي في اللمع؛ (ص: :)٠١‏ «قياس الشبه: وهو أنْ تحمل فرعًا علئ الأصل بضرب من الشبه» 
وذلك مثل أنْ يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصافء ويشبه الآخر في وصفين» فيرد 
إلئ أشبه الأصلين به». وينظر: التلخيص في الأصولء. لإمام الحرمين» */ 0*؟, الواضح في الأصول» 
لابن عقيل» ؟/ ”5 روضة الناظرء لابن قدامة» 6/١ؤ5.‏ 


كتاب الأقضية خيج- و) 
( 
شبهًا بهاء فهل هي مثل الغنم لا تمتنع من صغار السّباع أو مثل الإبل في الامتناع» 
3 ع ُُ ع 041 

لامتناعها بقرونما؟ وهل بطنها يحتمل من الماء أكثر مما تحتمله الغنم» أو إنها مثل 
الغنم لا تصبر صبر الإبل؟ أو نقول: البقر فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم» وفيها من 
القوة ما يلحقها بالإبل» والضعف والقوة علل حد سواءء فيستمر الإشكال؟ 

والبقر ليسث مثل الإبل أيداءء قليست مثلها في:وروه الماء والآكل من الشجر؛ 
الغنم؛ لأنها أقوئ منهاء والتفريق بين الإبل والغنم في صفة الامتناع من صغار السّباع 
معتمدٌ عند آهل العلم!7اء فإن قلنا: إنّه يَغلب على الظرٌ امسناح البقر من صخار الشباع 
ألحقناها بالإبل» وإن قلنا: الغالب علئ الظرنٌ أنّها تتلف ألحقناها بالغنم. ولا يقال: «إن 
الإبل -أيضًا- قد لا تمتنع من صغار السّباع أحيانا»؛ لأنَّ الحكم أغلِيٌ» وقد جاء في 
امتناع الإبل عنها نص من الشارع. 

وبما أنَّ البقر متردّدة بين أصلين؛ لوجود وجه شبهٍ بالإبل ووجه شبه بالغنم فيهاء 
وتشكا الحانها باحذهماء لقرل انها عل الأصل متل اشسائر الأمرال» ولولة أن 
النص جاء في الإبل والغنم لقلنا: إنها مثل الدراهم والدَّنانير؛ لأنها مال» لكن الإبل 
والغنم أخرجها النصء فتبقئ البقر علئ الأصل. 

ونقول مثل ذلك ف الطبور الى ف البيوت» تطبر من هذا البيت إلى البيث الآخر. 
ومن هذا الحي إلئ الح الآخرء وهي أنواع» فمنها الجذب التي تجذبها الطيور 
000 كالشافعية والحنابلة. ينظر: روضة الطالبين» 5/ ؟45» أسنئ المطالب» فق الروض المربع» (ص: 

شرح منتهئا الإرادات» ؟/ /ا/31. 

أمّا الحنفية؛ فأجازوا الالتقاط في الجميع حتئ الإبل. ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ "٠5‏ البناية» ٠‏ 080 

حاشية ابن عابدين» .50١/6‏ 

وأمًا المالكية؛ ففرقوا بين ما إذا كانت البقر بمحل خوف فتلحق بالشاة» وما إذا لم تكن بمحل خوف 

فحكمها حكم الإبل؛ يتركها مكانها إلى أنْ يأتيها صاحبها. ينظر: شرح الزرقاني علئ خليل؛ 29١/1‏ 


شرح الخرشيء 1/ 1؟1. 


١4‏ > شرح موطأً الإماممالت 
0 
الأخرئ التي يسمونها جدَّابة» فلا يُقال: إنها تُلحق بالغنم أو الإبل» بل تُعاد إلئ القاعدة 
العامّة في الأموال. 


«حدثني مالك عن يحيئ بن سعيد» عن سليمان بن يسار احد النقياء السبعة أن 
ثابت بن الضَّحَاك الأنصاري أخبره أَنَّهِ وجد بعيرًا بالحرَّة فعفّله) والأصل أن يتركه ١ثم‏ 
ذكره لَعُمرٌ بن الخطّاب, فأمره عُمر أَنْ يعرّفه) ما دام التقطه فليتحمّل التبعة «ثلاث 
مرّات» في اليوم» أو ثلاث مراتٍ فقطء فعرّفه «فقال له ثابت: 1 
أي: عقاري”". «فقال له عمر: أرسله حيث وجدئّه)؛ لأن الأصل فى الأبل أجا در 
ولا ثلتقطء 20 5 فقيل له: ا 
لسكا لي ال لقال هذا ب يشقٌ علي» 
لكني سأرجعه غدًا إلى المكان الذي التقطته منه» نقول: لاء ما دمت أخذته يلزمك 
تعريفه. ولو كنت تركته لم يُلزْمُْك أحدٌ بالتقاطه7). 


وعدي الك؛ عن بحي در فندا عن تعيد ب السب أن عفر بق 
الخطاب ثال وهو مستا ظهره إن الكعية: من أخذ ضالة نهو ضال9؟. 

امن أخذ ضَالَةَ فهو ضال» هذا الخبر صحّ مرفوعا إلئ النبي كَلهِ -أيضًا()- 
وهر يدل على التحذير من الخد الضالة لآ يها غبالة الآدل القى غفيب الب كله 


ينظر: اللامع الصبيح» 2129/١7‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء */ 5؟؟. 

(؟) وهو مذهب الشافعية والحنابلة» أمّا الحنفية والمالكية -وهو قول عند الشافعية- فأوجبوا عليه أخذها 
إذا خاف عليها الضيعة. ينظر: تبيين الحقائق» 2"0١/*‏ البناية» 1/ 54*» مواهب الجليل» 8/7" شرح 
الخرشيء 7/ 359 منح الجليل» 8/ 59؟؟» روضة الطالبين» 0/ 991» أسنئ المطالبء. ؟/ /01]أ» مغني 
المحتاجء */ 078: الروض المربع» (ص: 459)» شرح منتهئ الإرادات؛ ؟/ 9/ا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف,. (20077)» واب بن أبي شيبة في المصنف. (222094) والبيهقي في الكبير» 
(908؟؟1). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» (1760): من حديث زيد بن خالد الجهني 5:. 
رسول الله يده أنه قال: «من آوئ ضالة؛ فهو ضالء ما لم يعرفها». 


كتاب الأقضية آآ_ وا 


لما سُئل عنها. 
وحدثني مالك: آد سمع ين شهاب يقول: كانت ضواك الإبل فى رهان هر بن 
للد اك حي لح ع وذ كان رسن فسان ان مدان امر 
بتخرينهاء ؟ نم تباع» فإذا جاء صاحبها أغطِي يا 

(وحدثني مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت طواك الإبل في زمان عُمر بن 
الخطاب إبل مُوَيَلَه؛ أي كالابل المقتناة؟)؛ أي: كانت تعامل على هذا الوجف وى 
الغالب أنَّ عليها الوسمء ١تَنَانَحَ)‏ يعني: ينزو بعضها علئ بعضء فيحصلٌ منها التّتاج» 
الأ يكنهااحدا للنّمي عن التقاطهاء فتترك «حتئ إذا كان ذمان علمان بن عفان وكثرت 
المخالفة من النَّاس لما طال بهم العهدٌء فصاروا يلتقطونء تعمُّدًا للمخالفة» أو تساهلا 
فق الأمره أو جه بالحكم «أمَر)؛ أي: عثمان «بتعريفها» كما أمر عمر كه ثابتَ بن 
الضحاك أن يُعرّفها("؛ لأنّه ما دام التقطها يلتزِمٌ بما يلزم علئ التقاطها من التعريف. 
ولو تركها ما أِر بأخذها. 

(فإذا جاء صاحبها أغطي ثمتها» يعني: أن عثمان ونه عامل 0 الإبل معاملة 
سائر الأموال» فأمر بتعريفهاء وأجاز بيعها بعد التعريف. ثم إذا جاء صاحبّها يومًا من 
الدهر؛ أعطِي ثمنها. 


١ ب‎ | 


8و و5 2 8 0 
حفف حدثني مالك. عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سَعيد بن سعد بن عبادة» 


:١7١ /9 أخرجه البيهقي في الكبير» (208؟١)»: والمعرفة»ء (19655). وقال ابن الملقن في البدر المنير»‎ )١( 
. ««حسن أو صحيح"‎ 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء /١‏ ؟5» شرح الزرقاني علئ الموطأء "/ 20؟. 

(*) تقدم تخريجه برقم (208؟) من أحاديث الموطاأ. 


07 لجل شرح موطأً الإمام مالك 
0 


فحضرت أمَّه الوفاةٌ بالمدينة» فقيل لها: أوصيء شادت: ب ارمس إنها بال مال 
سعدء فتوفيت قبل أن تقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له. فقال سعد: يا 
رسول الله هل ينفعٌها أن أتصدّق عنها؟ فقال رسول الله يكِ: انعم» فقال سعد: حائط 
كذا وكذا صدقةٌ عنها لحائط سمّاه(©. 

«باب صدقة الحي عن الميت» الأخبار التي ذكرها المؤلف :8 تحت هذه 
الترجمة مطابقة للترجمة» وهي صدقة الحي عن الميت» والصدقة يصل ثوابها 
بالاتفاق؛ والدعاء مجمعٌ عليه -أيضًا- بين أهل العلم7": والحج والعمرة عن 
العاجز عنهما كذلك7©©» والخلاف فيما عدا ذلك من سائر القرب التي يُتقرّب بها إلى 
الله ل هل يصل ثوابُّها أو لا يصل» علئ أنهم يتفقون أنه لا يُصِلَّي أحد عن أحر(»؟ 


ال 0 


6 


() أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أنْ يتصدقوا عند (560*)؛ 
وصحّحه: ابن خزيمة, (2000)» وابن حبان» (4ه8”)» والحاكم (166:0). 

(9) ينظر: بدائع الصنائعء ؟/ 2372» البناية» 219/٠١‏ حاشية ابن عابدين» ؟/ *5؟. 590 شرح الخرشي» 
9/5 الشرح الصغير للدرديرء وحاشية الصاوي؛١/٠58:‏ روضة الطالبين» 7/ 202: مغني المحتاج» 
0٠١/4‏ المغني» */ 019» شرح منتهئ الإرادات» /١‏ 526. 

(9) ينظر: البناية» /٠١‏ 19؟» حاشية ابن عابدين» ؟/ *55» 590» شرح الخرشيء ؟/289» الشرح الصغير 
للدردير» وحاشية الصاويء. 2580/١‏ روضة الطالبين» 505/5 مغني المحتاج» 20١/5‏ المغني» 
ع 9 شرح منتهئا الإرادات» /١‏ 586. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع» ؟/ 282» تبيين الحقائق, ؟/ 86 البناية» 4/ ٠ا؟»‏ حاشية ابن عابدين» ؟/008, 
الإشراف. لعبد الوهاب القاضيء /١‏ لا0ئ» مواهب الجليل» 21١ 0٠١/4‏ شرح الزرقاني علئى مختصر 
خليل» ؟/ 445» روضة الطالبين» */ 0316 تحفة المحتاج» 58/5» 59» نهاية المحتاج» 0/ ؟؟» شرح منتهئ 
الإرادات» /١‏ 515 مطالب أولي النهئى» ؟/ 586. 

(5) ينظر: المبسوطء 6/ 23055 تبيين الحقائق» ؟/ 85. البناية» »40١/6‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل» 
؟/ 450» الشرح الصغيرء للدردير» وحاشية الصاويء, "/ 250 أسنئ المطالب» 571/5» نهاية المحتاج» 
/١‏ 06؛» المغني» /٠/‏ ؟*؟: الروض المربع» (ص: 084). 


كتاب الأقطيية لاوا 
1 


وصل الثواب له("» فلو قرأ القرآن -مثلًا- وختمهء وقال: ثواب هذه الختمة لأبي أو 
لأمي, أو لجدّيء أو لخالي» يصلّ على قولهم. 

وذهب بعضّهم إلى منع إهداء ثواب أيّ عبادة إلا ما ورد فيه النصٌّ(2» وهو قول 
معتبر عند أهل العلم» وبعضٌ هؤلاء قد يُتكر علئ من يرئ الرأي الأول» ويعدٌ إهداء 
الثواب من البدع» لكن إذا كان من يهدي الثواب قد اقتدئ بمن تبراً الذمة بتقليده من 
شيوخه الذين يقولون بهذا الرأيء أو عمل بفتياهم؛ فإنَّه لا يُلزْم بالرأي الآخرء 
ولا يُنكر عليه» وعلئ المرء أن يحرص عائ ما اتفقت عليه الآمة» وعلئ ما ورد فيه 
النصّ في المسائل التي يختلف كلام أهل العلم فيا 

راذا 2 اريت شل علا ب لعز انعد - أيكلاك ري ويرك من 
مات وعليه صومٌ صام عنه وليّهاء وهو مخرّحٌ في الصحيح”"» فمنهم من يقول: الصّيام 
لاي لس امب نالعاو واد انرو ا أن ركه قد انا 
يقوم مقام الصّيام» قالوا: الصيام متعذر في حق المنوب عنه بموته» فهو متعذر في حق 
النائب» وإذا تعذر في حق المنوب عنه أخرج عنه الطعام» فلو أخرج عنه طعامًا كان 
ا ل اد نا لم لال ارساتر 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والحنابلة وطائفة من متأخري أصحاب مالك والشافعي» والمشهور عند المالكية 
والشافعية أنّه لا يصل إليه ثواب الأعمال البدنية؛ كالصلاة وقراءة القرآن. ينظر: تبيين الحقائق» 
؟/ 8٠‏ كىء حاشية ابن عابدين» ؟/ 590» شرح الخرشيء ؟/ 289» الشرح الصغير» للدردير» وحاشية 
الصاويء »580/١‏ روضة الطالبين» 7/ *50» مغني المحتاجء 0٠١/4‏ المغني» "/ 2029 شرح منتهئ 
الإرادات» /١‏ 580. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثيرء /ا/ 760. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم.ء (19655): ومسلم» كتاب الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت» »)1١141(‏ وأبو داود (5:0؟)) من حديث عائشة 5. 

(؟) وهو مذهب الجمهور من: الحنفية» والمالكية» والشافعية في الجديد» والحنابلة. ينظر: المبسوطء 
/ 85» البناية» 4/ 86» 87», مواهب الجليلء» */ 2518 20519 أسئئ المطالب» /١‏ 24207 تحفة المحتاج» 
*/ 47 مغني المحتاج» ؟/ 076 المغني» 4/ 98*: مطالب أولي النهئ, ؟/ .59١‏ 


92 


الحديث يدل على أن الصيام يقبل الثيابة في مل هذه الصّورة. 

ومنهم من يقول: يُصام عنه مطلقاء فإذا مات وعليه صومٌء سواء كان هذا الصوم 
واجبًا بأصل الشرع» كمن مات وعليه قضاء من رمضان. أو كان مما أوجبه الإنسان 
علئ نفسه. كصوم النذر؛ فإن لوليه أن يصوم عنه7". 

والمعروف عند الحنابلة أنَّ الصيام بالثيابة إنّما يكون في صوم النّذْر خاصّة؛ لأنّ 
ما وجب بأصل الشرع من الصٌّيام كالصلاة لا يقبل الثيابة» وأمّا ما أوجبه الإنسان على 
نفس فإله ينبل الثيابة0», لا سما وى بعص طرق الحديث ما يذل على أن العدوم 

5 32 ا 2 97 

المسؤول عنه صومٌ نذر(", ورجّح هذا القول شيخ الإسلام وابن القيّم؟)» وجمعٌ من 
أهل العلمء قالوا: إِنَّهِ هو الجاري علئ القواعد. 

وأما الحجٌ؛ فجاء فيه حديث: (إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا 
لا يثبت علئ الراحلة» فقال النبي كَل حب عن أبيك:”". وفي رواية: «حُجّي عن 
أمُك270: والحديث ورد بألفاظ أخرئء ويدلٌ علئ قبول النيابة في الحج. سواء كان 


)2 وهو قول الشافعي في القديم. ينظر: أسنئ المطالبء /١‏ 237؟. 

2( ينظر: المغني» 6/ 798 و١١/‏ 700 مطالب أولي النهئ؛ .50١1/2‏ 

() أخرجه البخاري معلقاء كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, (*095)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» (1148)» من حديث ابن عباس 825. 

(؟) ينظر: منهاج السنة» 0/ 298» إعلام الموقعين» 7/ 056. 

() أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب وجوب الحج وفضله؛ (101)» ومسلم» كتاب الحجء باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» (054» وأبو داودء (0809)» والترمذي, (528)» 
والنسائي, (2715)» وابن ماجه. (5909؟)» من حديث ابن عباس 5. وعند الترمذي وابن ماجه: عن 
ابن عباس» عن أخيه الفضل. 
وجاء من حديث الفضل بن عباسء وعليء وبريدة» وحصين بن عوف. وأبي رزين العقيلي» وسودة 

() أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» 
(21865))» والنسائي» (5375)» من حديث ابن عباس 85. 


كتاب الأقضيية لاوا 
( 


عن ذكر أم أنثول» وفي أحد ألفاظه: «واعتمر)("'. والعمرة حكمها حكم الحج, تقبل 
الثيابة في حال العجز عنها. 

لكن هل تقبل النيابة في نافلة الحج أو العمرة» عمِّن هو حينٌ صحيح مستطيع قد 
حجٌّ الفريضة واعتمر؟ 

5000 بين أهل العلم» وسببٌ الخلاف أنَّ العبادات منها المالية المحضة 
فتقبل فيها الثيابة بلا خلاف كالصدقة» ومنها العبادة المحضة» فلا تقبل فيها النيابة 
كالصلاة» والعبادة المشوبة التي يجتمع فيها المال والبدن متردّدة بين أصلين» فيحتمل 
إلحاقها بالمال باعتبار أن فيها بذلا للمال» ويحتمل إلحاقها بالعبادة البدنية باعتبار أن 
العمل كله أو جله على اليدن: 

والاعتمارٌ عن الأحياء القادرين منتشرٌ اليوم خاصّة في ليالي العشر من رمضان» 
فيوجد من يعتمر مقابل مبلغ من المال» والعمرة في رمضان كما في الحديث: 
عل كرا 1 

وقريبٌ من المسألة السابقة مسألة الثيابة في نافلة الحج أو العمرة عن الميّت الذي 
الل وار ور اتيت رتت اتيت الى تفلم زه لكام 
0 لفظه: (إنَّ فريضة الله في الحجٌ أدركث أبي شيحًا 
كبيرًا لا يثيّت على الرّاحلة»» نقول: إذا كانت الفريضة تقبل النيابة فمن باب أولئ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره» »0181١(‏ والترمذي وقال: «حسن 
صحيح 2 كتاب الحج» باب ما جاء في الحج عن الشيخ الخبير والمعيت: )ل والنسائي» كتاب 
مناسك الحج. باب وجوب العمرة» »)255١1(‏ وابن ماجه. كتاب المناسك» باب الحج عن الحى إذا لم 
يستطع» (2907)): وأحمد. »)١17184(‏ وصحّحه: ابن خزيمة» (7040)» وابن حبّان» (991©). والحاكم» 
»)019١(‏ من حديث أن رزين العقيلي وليه. 

فق أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان.ء 2)١1786(‏ ومسلم» كتاب الحج. باب فضل العمرة 
في رمضانء (05؟١)2‏ وأبو داودء (2)1990 والنسائي. »)211١(‏ وابن ماجهء (5994)» من حديث ابن 
عباس ييا. وجاء من حديث أم معقلء وأبي معقل» ووهب بن خنبش» وجابر» وعليء وغيرهم 35. 


0 

تقبل النافلة النيابة"2. 

ومن ذلك -أيضًا- ححّ وعمرة الصبيان» فكثيرٌ من الناس يحجون بصبيانهم» 
ويعتمرون + هم» ويقولون: حجة فلان لجدّي فلان» وعمرة فلان لجدّتي فلانة» أو يقال 
للصّبي: قل: لبيك عمرة عن فلانء والنبي كَل لما رَفعت له المرأة الصبي» قالت: يا 
رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجرٌه", فهل الذي يهدئ لهذا القريب هو 
الححٌ؟ ومن الذي يملك إهداء هذا الحج الذي لهذا الصبئت؟ 

أمّا الأجر الذي حصلت عليه لحجّها بهذا الصبئ؛ فإهداؤها له يدخل في مسألة 
إهداء الثواب» وقد تقدمت. 

والحج باعتبار أنه ورد فيه ما يدل علئ قبول النسك للتّيابة في الجملة» فبابّه أوسع 
من الصيام. والصيام أوسع من الصلاة وهكذا. 

ومما يتصل ببذا تصدق الولد من مال أبيه لكونه مريضًا أو مغميا عليه عملا 
بحديث: «داووا مرضاكم بالصدقة)0", فهذه الصدقة لا تصح ما لم يأذن الأب؛ لأنه 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور مع الكراهة عند المالكية. ينظر: المبسوطء 2156/1 تبيين الحقائق. ؟/86, 
الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء /١‏ 459: مواهب الجليل» / 019» شرح الخرشيء ؟/97؟» روضة 
الطالبين» 5/ 156» مغني المحتاج» 23/5»» المغني» اي 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجر من حج به (0355)» وأبو داودء (30795), 
والنسائي» (27545))» من حديث ابن عباس 8. وجاء من حديث جابر وَلللة. 

(9) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» منهم: 

»)5( رقم 00197)» والأوسط» (0197)» والدعاء»‎ /٠١( ابن مسعود يد: أخرجه الطبراني في الكبير»‎ .١ 
والقضاعي في مسند الشهابء (2791)» والبيهقي في الكبير»‎ ٠١4 وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية» ؟/‎ 
وقال البيهقي: «وإنّما يعرف هذا المتن» عن الحسن البصريء عن النبي ِل مرسلا». وقال‎ .)0771( 
الهيثمي في مجمع الزوائد» (11755): فيه موسيل بن عمير الكوفي» وهو متروك».‎ 

؟. عبادة بن الصامت :4: أخرجه الطبرانيٍ في الدعاء» (7) ومسند الشاميين» (1)» وابن عساكر في 
معجم الشيوخ. (21964). وقال ابن عساكر: «غريب» ثم أعلّه بالانقطاع. وقال أبو حاتم في العلل» 
(355): «هذا حديث منكر» ثم أعله -أيضًا- بالانقطاع. 


كتاب الأقضية تر لك 


( 

إن لم يأذن؛ فإنه تصرف في غير ملكهء وارتفاع التكليف عن الأب حال الإغماء 
لا يصحح تصرف الابن في مال أبيه» إلا ما كان من الواجبات كالزكاة» وهذا بخلاف ما 
ا لفان الا ال ال لف اك فاته ا على لك رس فر له إن شاء 
الله تعالين-. 

وإهداء التّواب للوالدين نوع من البر بهماء والذي يغلب علئ الظَّنَّ أنَّ هذا له 
حكم الدعاء» فهو كمن يدعو لقّلان» فيكون له مثله"2» ولا يُقال: شح بهذا الدعاءء 
وادعٌ لنفيك. فإذا أهدئ الوا لغيره؛ فلن يعدم الأجر -إن شاء الله تعالئ-. 

ويوجد بكثرة في عوامٌ المسلمين أن يقول الرجل أو المرأة عند تقديم الطعام 
للآسرة أو للشيوف: اللهم اجعل ثوابه لفلان. ومنه ما يسمُونه بعشاء الوالدين» تهدون 
طعام كلّ اثنين وخميس من رمضان للوالدين» ومسألة إهداء الثواب معروفة» وتقدّم 
الكلام عليهاء لكنّ التحديدٌ بيوم معيّن» أو بنوع معيّنء أو بلون معين من الطعام يفتقرٌ 
إلئ نص. 

والرّكاة إذا وجبت علئ الأبء وكان شحيحًا يرفض إخراجهاء فتبرع بها الابنٌ؛ 
ا 00000 
ظاهرة في الزروع والدجا 7 وفي التجارات نقول: يُخرج من كل عين من أعيان 


-- ".ابن عمر 85: أخرجه البيهقيٌ في الشعبء (07507)» وقال: «منكر بهذا الإسناد». 
أبراساية ل اي اميق ل الف ا قف أن اح ا ا ام 
.سعرة بن تدب وله: أخربعه البيهتى فى الشعب» (8014: وجهّل أحد رجاله. 
5. الحسن البصري مرسلا: أخرجه 9 في المراسيل» .)٠١6(‏ 
وقال ابن مفلح في الفروع» 7 1؟: (ومعناه صحيح». 
وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء» :"7١/١‏ «قال ابن الغرس: ضعيف. لكن ورد له شواهد». 
١‏ إشارة لحديث أبي الدرداء وه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب» 
إِلّا قال الملك: ولك بمثل»» أخرجه مسلمء كتابء باب, (597286)» وأبو داود, (00974)» وابن ماجهء 
(886)). 
(9) الجمهور علئ أَنّه لا يجوز أداء الزكاة عمن وجبت عليه إلا بشرط أنْ يكون ذلك بعلمه مع انعقاد نيته. - 
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7 
الخال ركام 

3 ا م 5 2 2 0 
إخراج الزكاة: «هى على ومثلّها»229, وهذا لفظ الصّحيحء على أن النبيّ 5 أخرج عنه؛ 
لآن هناك رؤايات اخرئ تدل على اله تعتجل زكاة ستين من العتابر 197 فمثل هذا 


-- ينظر: المبسوطء. ”*/ه”, البناية» */ 598. حاشية ابن عابدين» ؟/ ٠ا؟.‏ /ا9ه, 098 مواهب الجليل» 
*/ 52؟» روضة الطالبين» ؟/ 209. أسنول المطالب» /١‏ 69*» المغني» 88/6 وه/ 7؟» الروض المربع» 
(ص: 235 ). 
وخالف بعض المالكية» فأجازوا إخراج الغير لها دون علم وإِذْن مَن وجبت عليه» ودون اشتراط النية. 
ينظر: الفروقء للقرافي» 2187/5 مواهب الجليل» */ 62؟. 

) وهو المذهب القديم عند الشافعية» وعند الحنفية هو مخيّر بين أن يخرج ربع عشر العين أو ربع عشر 
القيمة. ينظر: المبسوطء "/ »٠6‏ بدائع الصنائع» 2١/5‏ الحاوي الكبير» */ 288 المجموع؛» 58/7. 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الزكاة» باب قول الله تعالئ: «وَفٍ ألرَّاِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ أله * 
[التوبة:3]» (1578)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء (48)» وأبو داود, (*075)» 
والنسائي» (74؟؟): من حديث أبي هريرة ولة. 

(9) روي هذا ا ا ل 
.١‏ طلحة بن عبيد الله ه: أخرجه البزار في المسند ا (*7)» والدارقطنيٌ 
في السنئن» »)201١2(‏ وابن الجوزي في التحقيق» .)٠86١6(‏ ورجّح الدارقطنيٌ أن يوه هو مرسل 
الحكمء عن الحسن بن مسلمء وسيأي تخريجه. وضعّفه ابن الجوزي حِداء وضحّفه -أيضًا- ابن 
الملقن في البدر المنير» 0/ .00١‏ 
؟. علي بن أبي طالب تزة: أخرجه القاسم بن سلام في الأموال» (2276» والدارقطني في السنن» 
»»01١(‏ والبيهقي في الكبير» (7446). ورجّح البيهقي أن فيه انقطاعًاء وكذا فعل ابن حجر في التلخيص 
الحبيرء */ /1"61. 
؟. ابن مسعود ية: أخرجه البزار في المسندء (21585)» والطبراني في الكبير» /٠١(‏ رقم 4985)» والأوسطء 
.)3٠(‏ قال البزار: «وهذا الحديث إِنّما يرويه الحفاظ عن منصورء عن الحكم بن عتيبة مرسلا»» 
وأشار إلى ضعف موصول ابن مسعود ز. وضعًّف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير» */ .1٠61/‏ 
4. ابن عباس #85: أخرجه الدارتطتي في السئن» (019. 2018)» وابن الجوزي في التحقيق .)6١87(‏ 
ا 
4. أبو رافع :ة: أخرجه الدارقطنيّ في السنن» (20145). ورجّح أبو بكر الغساني في تخريج الأحاديث 
الستعاف» 0180 أن فيد القطاعا . 


لا يدل عايئ أنها تقبل النيابة لو دفعها إنسان عن غيره بطوعه واختياره» وقل مثل هذا في 
الكفارات27©»: وكذلك زكاة الفطرء يخرجها الأب عن أبنائه المكلفين القادرين علئن 
دفعهاء أو ابن كبير يريد أن يدفع عن والديه القادرين. 


وكثيرٌ من الأولاد من شفقتهم علئ أبيهم» وعِظّم شأنٍ الزكاة في الشرع يدفع عن 
أبيه» فإذا كان أبوه عليه زكاة بمقدار خمسة وعشرين ألما لأن عنده مليوئًا في خزنته 
مثلاء وقال: أنا أدفع الزكاة عنه إذا كانت تقبل النيابة. نقول: يُنظرء هل كان الأب 
سيدفع الزكاة لو لم يدفعها ابئه عنه إن كان سيدفعها؛ فالأمر سهل”». لكن إذا كان 
رافضًا الدفع» ثم دفعها الابن فإنَّ ذمّته لا تبرأ حينئٍ9©. 

وإذا مات الأب وعليه زكاة» وأولاده يعرفون أنه لم يخرج خلال سنوات طويلة 


من الزكاة إلا ربعها مثلاء وقد يوجد في أولاده ابن حريصٌ يتحرّئ ما كان يخرج والذّه 


.١ -‏ الحكم بن عتيبة مرسلًا: أخرجه القاسم بن سلام في الأموال» »)١701(‏ وابن سعد في الطبقات» 
4/ 27 وابن أبي شيبة في المصنف, .01١195(‏ 
. الحكم؛ عن الحسن بن مسلم مرسلا: أخرجه البيهقي في الكبير معلقاء »)744١(‏ ورجّح أنه الأصح 
في روايات هذا الحديثء. وكذا فعل الدارقطنئ في العلل (01)» وابن حجر في التلخيص الحبير» 


. 
وذكر طرقه ابن الملقن في البدر المنير» 5/ «.6- 504 ثم قال: «فحصل الاستدلال إِذنْ من مجموع ما 
ذكرناه»). 


١‏ الجمهور أنّهها لا تجزئ إلا مع إِذْن مَن عليه الكفارة ونيّته وفي قول عند المالكية أنه يجزئ إذا بلغ 
صاحب الكفارة فرضي به. ينظر: المبسوطء ٠١6/7‏ 215 بدائع الصنائع» /45.» المدونة» 829/6 
الذخيرة» 27/6 أسنئ المطالب» 2425/١‏ تحفة المحتاجء /٠١‏ 0ا, المغني» 02١ 2050/١١‏ كشاف 
القناع» ه/اة. 

(9؟) وهو قول عند المالكية. ينظر: الفروق. للقرافي» */ 2.187 مواهب الجليل» "/ 22؟. 

0 الجمهور علئ أنه لا يجوز أداء الزكاة عمّن وجبت عليه إِلّا بشرط أنْ يكون ذلك بعلمه؛ مع انعقاد نيّته. 
ينظر: المبسوطء. ”/ ه"”, البناية» «/ /59. حاشية ابن عابدين, ؟/ ٠ا؟.‏ /ا09, 098 مواهب الجليل» 

*/ ؟ؤ؟. روضة الطالبين» ؟/ 209 أسنول المطالب /١‏ 559 المغني» 88/4 وه/ /؟» الروض المربع» 

(ص©3236)). 
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ل ل عل أن ليا الات الال ل ل وا اكات اك 
لذمة والدهم؛ فلهم ذلك. ومعروف أن المال الآن انتقل من ملك الوالد إلى ملك 
الورثة» فإذا جادوا به» واتفقوا عليه» وسألوا الله 8 أن يبرئ ذمة والدهم» وأن يعفو 
عنهم» فيكون هذا أشبه بتصحيح الوصية التي فيها جنف'7"» ويُرجئ أن يصله شيء من 
آثار هذا التصحيح. 

وهل يلزمٌ الأولاد أن يخرجوا الزكاة عن والدهم باعتبار أنّها دين عليه» فتكون 
من الحقوق الخمسة المعروفة المتعلقة بالتركة» وهي: مؤونة التجهيزء ثم الديون 
المتعلقة بعين التركة. ثم الديون المرسلة في الذمّة» كقرض ومهر وغيرهما من حقوق 
الآدميين» كالكمارة وغيرها من حقوق الله تعالى» ثم وصية الميت» ثم حقوق ورثة 
العيت 1 

باعتبار أن المال انتقل من ملك الموروث إلين ملك الوازث» فلا بد من إذن 
الورثة في إخراج الزكاة فيه فإذا جادت به أنفسهم لوالدهمء. وأخرجوا الزكاة عنه؛ 
فالله عق يتولاه» وينفعه- إن شاء29-» ومسآلة من مات وعليه زكوات» معروفة مبحوثة 
عند أهل العلم» والخلاف ظاهر فيها”». 


) الجتف: الميل والجور. ينظر: النهاية» لابن الأثير» /١‏ 0*7 تاج العروسء (باب الفاءء فصل الجيم ثم 
النون). 

زفق ينظر: تبيين الحقائق» لضفه حاشية ابن عابدين» ك3 مواهب الجليل» له شرح 
الخرشي» / 6 .١155‏ روضة الطالبين» 00 أسنول المطالب» ضيه مغني المحتاج» ؛/ لاء كشاف 
القناع» /٠١‏ 0*, مطالب أولي النهئ» 6/ 567. 

() قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء» /١‏ ؟44: «فيمن يموت وعليه زكاة ماله: قال أصحابناء 
ومالك في رواية ابن وهب. والثوريء والأوزاعي رواية» والحسن بن حيء والليث رواية» وعبيد الله بن 
الحسن: إذا مات وعليه زكاة ماله؛ فإن ورثته لا يجبرون عليه» ولا يلزمهم إخراجهاء وإِنْ فعلوه؛ فهو 
أفضلء وإِنْ وضّئ الميت بها؛ فهو من الثلث». 

(؛) فذهب الجمهور إلئن وجوب إخراجها من تركته. ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» 6/١1أ»‏ 
المجموع. مائضية الإنصاف» لخاكية شرح منتهىل الإرادات» را" 


كتاب الأقضيية -- ه26 


( 

«حدثني مالك» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سّعيد بن سعد بن عبادة عن 
أبيهه عن جله: أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله يَكهِ في بعض مغازيه. 
فحضرت أمَّه)؛ أي: 1 سعد «الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصيء فقالت: فيم أبعي 
ها المال مال سعد) 5 تعني: أنها لا مال لهاء فالمال مال ولدهاء والذي يملك الوصية 
هو صاحبٌ المال. 

«فتوفيت قبل أن يَقدم سعد, فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له» فقال سعد: يا 
رسول الله هل ينفعُها أن أتصدَّق عنها؟ فقال رسول الله يكل نعم» ولذا اتفق أهل العلم 
عل أن الصدقة عن المت تفخ 

«فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة قد عنها»؛ أي :عن أمه «لحائط سمًّاه) تصدق عن 
ا ال بر رع تي عل نات ل لا ل الل مر عا 
لو بن مسجدًاء أو وقف بيئّاه وجعل غلته في المصارف النافعة» فإنَّ نفع ذلك واصلٌ 
إل الميّت -إن شاء الله تعاليل-. 
وحدثني مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي كَل أن 
رجلا قال لرسول الله كل إن أمي اقدُلدَتْ نفسُهاء وأراها لو تكلّمت تصدّقت» أفأتصدّقٌ 
عنها؟ فقال رسول الله يكِةِ: انعم)27. 


«وحدثني مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة زوج النبي ككلله: أن رحد 


5 وعند الحنفية أن من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر ولم يوص؛ تسقط عنه في أحكام الدنياء 
فلم تؤخذ من تركته» ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء» فإذا تبرع الورثة؛ كان ذلك صدقة تطوع. 
ينظر: المبسوطء 2388/6 23857 بدائع الصنائع» ؟/ "5 البناية» 4/ هىم» حاشية الشلبي مع تبيين 
الحقائق» /١‏ 370”. حاشية ابن عابدين» 7/6 509. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن 

الميت» (29770)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. »26٠١4(‏ وأبو داود. 

(288). والنسائي (5555)» وابن ماجهء (237117). 
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قال لرسول الله يك إن أمي افتلدَثْ نفسّها) يعني: أخذت بغتة(23» والمعنئ: ماتت فجأة 
إوآراها لو تكلّمت تصدّقت)»؛ أي: أطنها لو عرضت؛ نطال يبا العرض» ووجدت 
فرصة للكلامء لتعسافت أو أوصتء لكنها ماتث نجأة أفاتصدق عدهاة ثقال 
رسول الله كك نعم)؛ أي: تصدق عنها. 

وموت الفجأة يذم من جهة أن صاحبه يؤخذ علئ غرّة قبل أن يتصرف التصرف 
الذي ينفعه» ويكون زادًا له يوم القيامة؛ ولذا شرعت الوصية» وأمر بهاء لا سيما إذا 
كانت الوصية واجبة» علئ ما سيأتٍ التفصيل فيه. 

وموت الفجأة كثر في هذا الزمان» لا سيما مع حوادث السيارات وغيرهاء فلو أن 
الإنسان في حال السعة يحاسب نفسه» ويتصدق بما يريد الصدقة به» ويبراً من عهدة ما 
عليه» سواء ما كان من حقوق لله لا أم من حقوق العباد» وكثير من الناس يؤجّل 
إخراج الكفارات» ويتراخئ فيهاء ومع ذلك لا يكتبهاء وقد ينساهاء مع أنها واجبةٌ في 
ذمّته ويُعاقب عليها. 

وكثيرٌ من النّاس يتساهلٌ في حقوق الله تعالى» يحيسب للدَّنيا ولا يحسب للآخرة 
ما يلزمه من حساب» ويذكدٌ أحدٌ أهل العلم أنَّ امرأة جاءت إليه تسأله عن كفارة 
الجماع في بار رمضانء وأنَّها إن لم تكر فما الذي سيحدث؟ تسأل؛ لأنّه إن كان 
للا ع لل ير أ ل الات لد ل ال سارك 
الآخرة؛ فهي غير مكترثة بذلك» يقول: قلت لها: كفارة الجماع في نهار رمضان العتق» 
قالت: من أين العتق؟ قلت لها: الصيام» قالت: الصيام؟! يبدو أنَّ الصيام هو سببٌُ ما 
وقعثٌ فيه قلت لها: إذن الإطعام9"» قالت: لو لم أكمر ما الذي سيحدث؟ فهي غافلةٌ 


لفق ينظر: الاستذكار» و التمهيد» ؟؟/ ؤةاء المسالك» 5/ ثلاقء إكمال المعلم» مركم شرح 
الزرقاني علئ الموطأء */27؟. 
فق إشارة لحديث أبي هريرة ده قال: البينما نحن جلوس عند النبي يد إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 2 


كتاب الأقضية 
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اانه ال يل شان و سي رح لله اسن الما" 
وحدثني مالك: أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخَرْرَج 
عاذ ع اب سن نباك دوريت نيبا نان رم نهر ماله و بك 
رسول الله يكِةِ فقال: «قد أجِرت في صدقتك» ولحزها سميرائك21. 

«وحدثني مالك: أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الحَرْرَجٍ تصدَّق 
علئ أبويه بصدقة» فهلكا' يعني: ماتاء والموت يعبر عنه بالهلاك» وفي القرآن: «ثها رِلمٌ في 
سما جَآءةَكم بي عن رن شالك فل أل ست اله ين كرى رول عادر :18. 

ولشحلء لفظة الهلاك بالمعنئ المذكور في باب المواريث علئ سبيل التُمثيل في 
حقٌّ مبهم, فيّقال: (هلك هالك)» لكنّها في عُرف عامّة الناس لا تستسا» ويفرّقون بينها 
وبين مات في الاستخدامء وتقدم هذا. وهنا قيلت في صحابيّين في حديث الباب؛ 
رانك أن الامطك السام تمي على لسع العام ريق آنه إن كات 
المخاطب يعرف معنن الكلمة» وأنها استعملت استعمالًا شرعيًا صحيحًاء ولم يكن في 
نفسه شيء؟؛ فلا مانع من استعمالها. 


- و 
«فوّرث ابنُهما المالّ» ومو نخلٌء فسأل عن ذلك رسول الله يِه فقال: قد أجرت في 


- هلكثت. قال: مالك؟ قال: وقعت علئ امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله كَلِِ: هل تجد رقبة تعتقها؟ 
قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا. 
قال: لا. قال: فمكث النبي يلك فبينا نحن علئ ذلك أتي النبي يك بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - 
قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذهاء فتصدق به. فقال الرجل أعلئ أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله 
ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي كَِةٍ حتئ بدت أنيابه» ثم 
قال: أطعمه أهلك». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان, ولم يكن له شيء. 
فتصدق عليه فليكفرء (1957)» ومسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان علئ 
الصائم» ووجوب الكفارة الكبرئ فيه وبيانهاء وأنّها تجب علئ الموسر والمعسرء وتثبت في ذمة 
المعسر حتئ يستطيع» 0١120‏ وأبو داود» (2990)» والترمذيء (754)» وابن ماجدء (017171). 

(9) أخرجهابن بشكوال في الغوامض والمبهمات» (600). 
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صدقتك, وخُذّها بميرالك»» وهذا الحكم عام في النخل وغيره» فلو أهدّئ أحد 
الأبناء سيارة لوالده» فمات الوالد» وورثه أبناؤه» وكانت السيارة من نصيب المهدي؛ 
لم يكن في ذلك بأسء كما دل عليه هذا الحديثء لكن لو قال لبقية الورثة: «السيارة 
هذه كانت هدية مني لأبي» فلو عوَّضْتَمُون بغيرها؛ لئلا أدخل فيمن عاد في هبته»» هل 
اول ل عر لد ل ليا ل ل و لي ار يرن له إن لاله اسيك 
بوفاة المهدّئ إليه» وأجرك ثبت عند الله 2ا» وعادت السيارة إليك بالميراث» ولا فرق 

بينك وبين غيرك؟ 


ار الاو را اي رات روصل إل عر فم 
فلا إشكال. 

لكن لو أهدئ لأبيه سيارة» ثم ماث الأب وخلّف هذه السيارة وسيارات أخرئء 
وأثانًا وأمتعةً وأموالاء فقال عكس ما قاله في الصّورة السّابقة» قال مثلا: «أريد هذه 
السيارة؛ لأنّهها كانت عزيزةٌ علئ قلبي» ونفيسة عنديء لكنّي أهديثها لأبي؛ لأنّه كان 
أعز عليَ منهاء وللعمل بهذه الآية: « أن تنَالُوأ الي حَىَّ َفِقُوأ ما يبرت > 1آل عمران: 
؟5]» فهل يكون هذا من العود في الصدقة أو الهبة؟ 

ل ل لي ل يار ال ل اها ل 
علئ خلاف الصورة التي وصلت إليه فيها السيارة من غير قصد ولا طلبء. ومن الورع 
الا يطلب ما اهداه؛ لآنّه لآ ند أن بحا من بقيّة الورثة إذا طلب ما أهدام فالشبهة 
واردة» وتعويضه بغير ما أهدئ أولئ من طلبه العود فيه» أمّا إذا لم يوجد غير هذه السلعة 
التي وهبهاء وآلت إليه في الإرث؛ فلا إشكال ني ذلك ونصٌ الحديث ظاهر في هذا. 


كتاب الوصية ال 
( 
ج29 
سرف 6 20000 
ا كتئاب الوصية _ 
7/0 
| يأك ذم بالوصية | 


حدثني مالك» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ول قال: اما حق 
امرئ مسلم له شيءٌ يُوصَئ فيهء يبِيتٌ ليلتين إلا ووصيّتهُ عنده مكتوبة)(©. 

اكثات الوصية) الوصية: فعيلة بمعنين مفعولة؛ يُِرَادُ بها الموصّئا بهء وقد يراد بها 
العدل الذي هو الإيصاء9, ولف «وصِيّته؛ في الحديث» يحتمل أن 2 أن 
الموصّئ به مدوّنٌ» أو أن فعل الوصيّة عه الذي عر الايضاء مسجل مكترت» ولا اشكاك 
بين الإيصاء والوصيّة إلا أن المصدر هنا يُراد به فعل الموصيء والوصئة كفي اها 
تطلق علئ اسم المفعول: الموصّئئ به7) 

احدّثني الح ال هذا أصح الأسانيد عند الإمام 
البُخاريٌ هته 20» «أنَّ رسول الله بكِةِ قال: ما حقٌّ امرئ مُسلم له شيءٌ يُوصّئ» بفتح الصاد 
المهملة وكسرها”' «فيه يبِيتٌ ليلّتين) يعني: ليس من حقه وعنده شيءٌ يوصِي به. أن 


مم 


) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي: وصية الرجل مكتوبة عندهء (5758)» 
ومسلمء مقدمة كتاب الوصية» (01751)» وأبو داود. وحم والترمذيء (9074)» والنسائي» (95716), 
وابن ماجهء (51399). وجاء من حديث ابن أبى أوفا زة. 

(9) ينظر: فتح الباري» ه/ 5ه", البدر التمام» ا 5 

(9) ينظر: العين» للخليلء ا/ لالااء تبذيب اللغة» ؟١/‏ /181. 

() ينظر: الكفاية في علم الرواية» (ص: 59/8). 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح, ه/ 09"0؟. 
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يُخرَ الوصيّة به. فيبيت ليلتين "إلا ووّصِيّنّه عنده مكتوبةً». 

وفي بعض الروايات: «عند رأسه)7", وقد يقول قائل: لماذا لم يقل: «ليلة»؛ إذ قد 
بعرت قبل الليلتين؟ ريجات بأن مناد الخر الآمز بالمادرة بالايصاب لله إذا قيل: 
ليلة» لم يزل السؤال قائمّاء إذ يحتمل أن يموت قبل مجيء الليل؛ ولذا فإن ذكر الليلة 
والليلتين والثلاث غيرٌ مقصود في هذا المقام لذاته تحديدًاء إنّما المقصود المبادرة إلى 
كتابة الوصية» وأَنّه ليس من حقه تأجيلها استحبابًا أو وجوبّاء على حسب حكم 
الوصيّة» وقيل: ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج 
إلى ذكرهاء ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه”). 

فإن كانت الوصية واجبة» كأن يكون عليه دين خفي؛ لزمه كتابتها» ووجب عليه 
أن يدون فيها ما له وما عليه من أموال؛ لأنه لو مات من غير بيان ووصيّة؛ عرّض حق 
الدائن» أو الورثة للضياعء ودُيون الخلق شأنها عظيم. 

وفي حكم الديون الأموالٌ المعصومة التي يسخافٌ صاحب الوصيّة أن تتنهك من 
قبل ورثته بعد موثه» فيوصي.يشأنهاء ويحول دون ذلكء فلو أن إنسانًا ببته وبين جاره 
جدارٌ مثلا» ويخشي/ من الورثة إذا مات أن تنازعوا الجارء فبقولوا: الجدار لناء فعليه 
ع أن افا له 

وهكذا لو أنَّ إنسانًا مثلاء طلّق زوجتّه طلقة» ويخشئ مع طول العهد أن ينسئ 
هذه الطّلقة» فعليه أن يكثبهاء ويُشهد عليها؛ فالأمور الواجبة تجب فيها الوصية» 
والأمور المستحبة تستحب فيها الوصية. 


وقد بادر ابن عمر #955 إلى تطبيق ما سمع. فلم ينم تلك الليلة إلا وقد كتب 


) أخرجه الطوسي في المستخرج علئ الترمذي» (2)885» والطبراني في الأوسط. »)25٠0(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» رةه من حديث ابن عمر فَيه. 
(9) فتح الباري» 8/0ه". 


كتاب الوصية |[ لحلخل 


( 

رضت ة"ء وهذه المبادرة مه دليل قوة الأبماك: والاققداء والاعساء عنده يف ققد 
درت بالا اسار كر در رن «نعُم الرَّجُل عبد الله لو كان 
يقُوم من اللّيل» فكان لا ينام من اللّيل إلا قليلا9». 

وأوصاه النبي يَكلِِ مرّة فقال له: ١كُّنْ‏ في الدّنيا كأنّك غريبٌ أو عابرٌ سَبيل» فكان 
ابن عمر 825 يقول: «إذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءء وإذا أمسَيّت فلا تنتظر الصّباح» 
وذ من صِحكَّتك لِمرَضِكء ومن حياتك لِمّوتك)(". 

ولااشك أن المبادرة إلين الامتثال 5 والعزم على امتثال 
أوامر الله اكات قال تعالن : «حُدُو م1 دَاتَنِتَكُ يِقُوّوْ 4 [البقره: +]؛ ولذا فثمة فرق 
2 ايند فل ا 0 وهذا تمام الامتثال» 1 ة أمرت بذبح 
بقرة فتلكأت: ا فَدَيحوها وما كاذو يَفَعَلُوت > [البقرة: .]0١‏ 
قال مالك: الأمر المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ الموصِي إذا أوصئ في صحَّته أو 
مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه. أو غير ذلكء فِإنّه يُغيّر من ذلك ما بدا له» ويصنعٌ 
من ذلك ما شاء حنّى يموت, وإن أحبّ أن يطرّح تلك الوصيّة ويُبدِلها؛ فَعلء إلا أن يُدِيّر 
مملوكًاء فإنْ دير فلا سبيل إلون تغبير ما دب وذلك آنّ رسول اله يلك قال: "ما حق امرئ 


)2 أخرجه مسلمء مقدمة كتاب الوصية» (1751)» والنسائي» (95318). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب فضل قيام الليل» »)115١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ور» 
باب من فضائل عبد الله بن عمر و#ّقء (9/ا4؟)» وابن ماجه. (5919): من حديث ابن عمر»ء عن 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي كَِ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (7517)» 
والترمذي. (2955).» وابن ماجه. ,»)41١14(‏ من حديث ابن عمر #85. وعند ابن ماجه بالاقتصار علل 
أوله المرفوع. 

(4) إشارة إلئ قوله تعالئى: « كَلَمَ بَلمَ مَعَهُ ألسَّىَ كال بق قَالَ 
يتات د أفْعَل ما مر سد إن طَل لَه ِنَ ألصَيرِنَ 0 كله بنجبِينِ (5) وَيَنَيْئَهُ أن يبوهيم 01 
قَدْ صَدَّفَتَ ل إِنَاكَدَلِكَ يَحْرِك الْمُحَسِيِينَ 4 [الصافات: ؟١٠-5١٠].‏ 
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مسلم له شيءٌ يوصئ فيه يبِيتٌ ليلتين إلا ووصيّته عنده مكتوبة». 

قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر علئ تغيبر وصيّته ولا ما ذكِر فيها من العتاقة: 
كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصئ فيه من العتاقة وخيرهاء وقد يوصي الجل في 
57 

قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنّهِ يُغيّر من ذلك ما شاء غير التَّدبير. 

«قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا» يعني: في المدينة «أن الموصي إذا أوصئ في 
صِحَّته أو مرضه بوصيَّةِ فيها عمّاقةٌ رقيق من رقِيقه. أو غير ذلك» كالوصية بالمال افإنّه 
يُغيّر من ذلك ما بدا له» ويصنعٌ من ذلك ما شاء)؛ أي: يجورٌ للموصي أن يُغيّر ويبدّل في 
الوصية قبل موته بالزيادة: أو النقصان «حتّن يموت» فإذا ماث لزمتء فالوصية -عند 
أهل العلم- لا تلزم إلا بالموت37"» وهذا بخلاف الوقف؛ فهو يلزمٌ صاحبّه» ويخرّج 
من يده من حين كتابته» أو الإشهاد عليه» ولا يجوز له بعد ذلك أن يُغير فيه. 

«وإن أحبٌّ أن يطرّح)؛ أي: يُبطل «تلك الوصيّة ويبدلها فَعل)؛ لأنّها لم تلزم بعد 
إلا أنْ يُدِيّر مملُوكَاء فإنْ دبّر؛ فلا سبيل إلئ تغيير ما دبّر وذلك أنَّ رسول الله يكل قال: ما 
0 امرئ مسلم له شيءٌ يوصئ فيه يبيث ليلتين إلا ووصيّته عنده مكتوبة» تدبيرٌ 
الخمارك : هو آن يعاق ونش على درك سئده» والموت دير الحياة: يفيت باللفظ الذي 
يخرج من فيه» لكن له أن يستعمله حتئ يموتء ولا يثبت عتقّه إلا بموته(". وفرّق بين 
الوصيّة وبين تدبير الرّفيق مع أنَّ كليهما مرتبطات بالموت؛ لأنَّ الشّرعَ يتشرّفٌ للعتق» 
وإلا فهو معلّق بالموتٍ كالوصيّة؛ والقياسٌ أن يجورٌ فيه ما يجورٌ في الوصيّة من 
الرجوع والتعديل قبل الموت. 


4 ينظر: المبسوط. // ول بدائع الصنائع» نففضة مواهب الجليل» ملام شرح الخرشي» 
7 تحفة المحتاج» فضقة مغنى المحتاج» ىل المغنى» افق الإنصاف» 11/1 

فق ينظر: تبيين الحقائق» ع لا9» حاشية ابن عابدين» كلت مواهب الجليل» له شرح الخرشي» 
كيده روضة الطالبين» 1/ 31 مغني المحتاج» 1/ "الاق المغنى» /١16‏ كاف "الث كشاف القناع» اللركه. 


( 


ولو علَّقَ الوقف علئ موته وقال: إذا مث فهذا البيثُ وقفٌ» فهل حكمُه حكم 
الوقف؛ فلا يكون له التغيير فيه ولا الرجوع عنه. أو حكمّه حكم الوصيّة؛ فيجوز له 
الرّجوع عنه أو تغييره قبل موته؟ 

ل ل لت ل ارط الذي عَلّقَ عليه» فإذا مات 
لا ري ران لل إلا سه فصان 2 رق باتع رممان 
را ل ريس ري 

لكن إن كتب في وصيّته للورثة: أن يُوقف بِينّه الفُلاني بعد موته» فهذه وصيّة 
لا وقف(". وهو مثل أن يُوصي بثلث ماله» فيجوز له أن يتصرف فيها قبل موته» فيزيد 
وينقصء ويلغي ويبدلء بل له أن يرجع عن الوصية بالكلية؛ لأنّها لم تلزمه بعد. 

وهذا شبيه بالطلاق المعلق؛ فلو طلّق فعلّق الطلاق على شرطٍ محقَّق؛ كأن يقول: 
إذا جاء رمضان فزوجته طالق» وأراد أن يرجع قبل وقوع الطلاقء فعامّة أهل العلم 
علئن أن ليس له ذلك» وأن الطلاق يقع بحصول الشرط» فتطلق زوجته بمجرد دخول 
لقان تجتن القريز "ا رذعت فقن أهل العلم إلى الها ها دامت رو له في هده 
المدَّةء فله أن يُلِغِي الطّلاق إذا نَدِم؛ لأنّه لم يقع بعد”)» وقال بعضهم: إذا كان قاصدًا 
الطلاق والمفارقة؛ فالطلاق واقمٌ لا محالة» وإذا كان قصد الحثٌّ والمنع؛ فلا بأس 


ينظر: تبيين الحقائق» / 2557 حاشية ابن عابدين» 6/ 45؟» شرح الزرقاني علئ خليل» /٠‏ 1485؛ الشرح 
الصغير وحاشية الصاويء .٠١/4‏ روضة الطالبين» ه/86*. مغني المحتاجء 0588/8. المغني» 
27» الإنصاف» 7/١7‏ /59. 

(9) وهو معتمد المذاهب الثلاثة. وقال الإمام مالك: إذا علق الطلاق علئ شيء الأغلب منه أن يكون» 
كأن يقول: امرأتي طالق إن حاضت فلانة وهي في سن من تحيضء فإنه يعجل عليه الطلاق ويقع في 
الساعة. ينظر: البناية» 0/ 48 التاج والإكليل لمختصر خليل ه/ 65*: روضة الطالبين» 2٠6/8‏ 
الإنصاف» 22/ 117. 

69 وهو قول عند الحنابلة» ونسبه ابن مفلح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع» 8/ 36. الإنصاف» 
1 
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بأن يكون يميئًا(©. 

ولو علق الطلاق برمضان» ومات قبل رمضان؛ لم تطلق زوجته؛ لأنْ ما علّق عليه 
لم يقع. 

ونظيره لو قال: «إذا جاء رمضان فبيتي وقفٌ». ثم مات قبل رمضان, لم يتحقق 
الخرط الذي علق عليه الوقف؛ لآن الثركة تتفل بموته إلى الوارث قبل قوذ الوقف. 

5 و 

«قال مالك: ود الموصي ل ا لا 
فمعناه أنه ل الذي ا 00 وهذا فيه إضرارٌ به 
ويفضي إلى الامتناع من الوصيّةء وأشار إليه بقوله: «وقد يوصى ي الرّجل في صحّتها ثم 
يمرضٌ فيحتاج إلى المال الذي أوصيئل به «وعند سفره» يعنى: قد يُوصي في ابتداء 
سفره. ثم يحتاج إلئ ما أوصئ به بعد رجوعه. 

«قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنّها؛ أي ي: الموصي (يُغيّر من ذلك)»)؛ 
الال ال يل ل ل سي راان 
العتاق بالقدير يسحتق يوت السسد ‏ لأنه على 4 


| باب جوازوصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه | 


دلرو لا ل ص سلس 
الزرَقي أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن اهنا غلامًا بفَاعَا لم يحتلم من عَسّان؛ 
ووارثه بالشّا وهو دُو مالٍء وليس له هامّنا إلا ابنةٌعمٌ له. تان عي بن الخطاب: 


الف وهو ترجبح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم كا . ينظر: مجموع الفتاوئ» ع«م/ر وم عي 
إعلام الموقعين» غ/ *5شءوما بعدها. 


كتاب الوصية |[ لفل 


( 


فليوص لها. قال: فأوّصئ لها بمال يقال له: يثُجُسَمء قال عمرُو بن سُليم: ل 
المال بثلاثين ألفَ درهم. وابنة عمّه التي أوصئ لها هي أمّ عمرو بن سُليم الزرقِي(!0 
وساي بالل عن بسر رين سعد عن أبي بكر بن سزم: أنّ عُلامَا من عَسَان 
حضرثه الوّفاةٌ بالمدينة» ووارثّه بالشَّا فذكر ذلك لعُمر بن الخطّابء فقيل له: إِنَّ فلانا 
يموت أفيُوصِي؟ قال: فليُوص. 

قال يحيئ بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين أو اثنتي عشرة سن 
قال: فأوصئ ببئر جسم فباعها أهلّها بثلاثين ألفَ دره.2) 

«باب جواز وصيّة الصّغير) الذي لم يبلغ الخلمى اوَالضّعيف)» في رأيه كا 
لا يمنعُه من التّظرء «والمُصاب» في عقله ورأيه إصابة تمنعُه من النّظر في وقتٍ دُون 
وَقتء كما سيأت في كلام الإمام «والسّفِيه وهو الذي لا يُحَنٌ التصرّف في المالء» 
وإن كان عاقلة9). 

١حدثني‏ مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أيه أن عمرو بن سَليم 
الزرَقي أخبره) عمرو بن سيم هنا يحكي قصة وقعت لعمر ي#» فيحتمل أنَّه أدرك 
القصة ويحتمل أنه يرويها عن غيره؛ والذي يغلبٌ علئ الظنٌ أن أدركهاء لا سيّما ون 
أ طرف فى القضيّة, كما في آخر الأثر» وإذا كان لم يُدرك هذه القصّة فقد يكون رواها 
عن صاحبها أو عن غيره» وكلّ منهما لم يُسمَّ» وحينئزٍ يتأئّر الخبر بالانقطاع. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السئن» (8370)» والبيهقي في الكبير» (9078؟1)» والمعرفة» (20311)» وقال في 
المعرفة: «وهذا وإن كان مرسلًا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمرء ففيه قوة من حيث إنها 
كانت أم عمروء والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لهاء والله أعلم». وقال ابن حجر في 
الفتح» 70 «وهو قوي؛ فإن رجاله ثقات» وله شاهد». 

(9) أخرجه بنحوه: عبد الرزاق في المصنف,. (174717)» وسعيد بن منصور في السئن» (4581)» والدارمي» 
(6000): والبيهقي في الكبين (6975). ْ 

(9) ينظر: فتح الباري» 5/ 38» إرشاد الساري» 6/ *:”29. 
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«أنه قيل لعمر بن الخطّاب) يعني: في حضرته. والقائل مبهم. ماالاد 
من مبهمات المتنء لذ الإسناد. 

«إنَّ هاهنا غلامًا يقَاعَا) يعني: يافعاء واليفاع: المكان المرتفع» واليافع: الغلام 
الفييُ القويٌ» إلا أن لم يبلغ الحِنْثْء وهو الحلم("» وبعضّهم يُتكر إطلاق يَمَاعَ على 
اليافِع من حيثٌ أصل الكلمة» ويقول: اليّفاع إِنَّما يُطلق علئ المرتفع2» وغير بعيد أن 
يطلق عليه اليفاع؛ لاتصافه بارتفاع في العمر والجسم.ء أو في رأيه بأن كان مرتَفِعًا على 
أقرانة سن تصدف وما 1ق ذلك 

«لم يحتلم) يعني: لم يُكلّف. وليس من لازم عدم الاحتلام عدم التُكليف» فقد 
يبلغ التكليف بغير الاحتلام؛ بالإثبات» أو ببُلوغ السّنَّ لكن الاحتلام صار كالملازم 
للتكليف. فلم يصر لنفيه الاحتلام هنا فائدة إلا نفي التكليف. 

ابن كا ول ووارثه بالشّام) هذا بالمدينة؛ وورلته السام اوهو)؛ أي: الغلام 
اليافع دو مالء وليس له هامّنا»؛ أي: في المدينة «إلا ابنةٌ عم له قال عُمر بن الخطّاب: 
7 
الأحكام الشرعية» فالعصبة مثلًا يستحقون الإرث إن بقي لهم شيء. ولو كانوا في 
أقاصي الأرض.ء والورثة في هذا الأثر يحتمل أن يكونوا بُعداء في النسب -أيضًا-. إلا 
نهم من العصبة الوارثين» وهذه أقرب منهم في النسب إلا أنّها من ذوي الأرحام, فلها 
قرب المكانء وقُربُ النّسبء فهي حَرِيّة بهذه الوصيّة0©». 


.580 ينظر: مطالع الأنوار» 7/ 286» الاقتضاب» ؟/‎ ١ 

(؟) ينظر: المسالك».7/ 519» مطالع الأنوار» 7/ 286» الاقتضاب» ؟/ 5817. 

(*) قال الزرقاني في شرح الموطأء */590: «قبيلة من الأزد»؛ وفي معجم البلدان» 5/ *20: «هو اسم ماء نزل 
عليه بنو مازن بن الأزد بن الغوث؛ وهم الأنصار وبنو جفنة» وخزاعة» فسمُِّوا به. وفي كتاب عبد 
الملك بن هشام: غسان: ماء بسدٌّ مأرب باليمن» كان شربًا لبني مازن بن الأزد بن الغوث...2. 

(4) قال الباجي في المنتقى شرح الموطأء / 154: «يريد: أنها انفردت بالقيام بأمره والرفق به» وإن كان - 


( 


«قال: فأوصئ لها بمالٍ يُقال له يئر جَشَو7", قال عمرٌو بن سَليم انينلك 
المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمّه التي أوصئ لهاء هي أمّ عمرو بن سُليم الزْرَقَىّ» 
راوي اللآثر. 1 

ا ل 0 
لمكا «باب جواز وصية الصغيرا» 
والوصية بالثلث فما دونه لا يناع ولا داح فيه صاحيه! وإذا كانت الوصيّة 
بِالثلْثِ تصحٌ من الدريض الذي ينهم بج رمان الوولة؛ للله يمالك التلك. فلآن تصصخ من 
ا ال ل 

أما الكير المسجور ل ل 
فالحجرٌ لمصلحيه شية والحجْرٌ لمصلحةٍ غيره شيء آكَرء فإذا كان يضر بالآخرين؛ 
لا يَُفّذ بينما الأصل في الصبي غير المكلّف أنه محجورٌ عليه لحظّه ولمصلّحيه 


«قال يحيئ بن سّعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابنَ عشر سنين أو اثنتي عشرة سنةً) 
هذا يُؤكد أنْ المراد من نفي الاحتلام في الأثر الأول نفي التكليف. «قال: فأوصّى ببئر 


5 وارثه الذي يمكن أن ينفرد بذلكء أو بي ال ار ل ا 0 
انفرادها بالقيام بأمره. والتعب معه. والتمريض له- لا يعود إليها شيء من ماله. ولعل الغلام قد أشفق 
من أن يخرج جميع ماله مع رفقها به وانفرادها بالعناء معه. فندبه عمر ,9ا: إلئ أن يوصي لهاء وأعلمه 
أن ذلك مباح له» وسائغ في الشرع». 

١‏ قال ابن قرقول في مطالع الأنوار» /١‏ 589: «موضع مالٍ من أموالٍ أهل المدينة». وينظر: معجم البلدان» 
. 

(؟) والأولئ عند الحنابلة ألا يصل للثلث. ينظر: المبسوطء 7؟/ 15» بدائع الصنائع» 7/ 90*, الجامع 
لمسائل المدونة» لابن يونسء» 5751/19.» بداية المجتهد. ؟/ 5*”. روضة الطالبين» 5/ 238068 أسنول 
المطالب» */ 5*» المغني» 8/ 597؛ الروض المربع» (ص: 178). 

)6 ينظر: الشرح الكبير علئ المقنع» .١152/١9‏ 

() ينظر: شرح الخرشي» 2177/8 الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي, /١‏ ؟12. 
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م 


جْشَم فباعها أهلّها بتاذنية ألف يرهم الموصّئل به في هذه الوصية طش جشم» 
والموصي هو الغلامُ والموصّئ له ابنة عمّهء وهذه الثّلاثة هي أركان الوصية : الوصيء» 
الموصّئ له الموصّى به. 
قال يحي: سمعت مالكًا يقول: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ الضّعيف في 
عقَلِه والسّفية» والمُصاب الذي يُفِيقَ أحيانًا- تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عُقولهم 
ما يعرفون ما يُوصُون به. فأمّا من ليس معه مِن عَقَله ما يَعرفٌ بذلك ما يُوصي به وكان 
مغلُوبًا على عقله؛ فلا وَصِبيّة له. 

«قال يحيئ: سمعتٌ مالكًا يقول: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ الضَّعيفَ في عفّله) 
ضعمًا لا يمنعُه من النّظر «والسّفِيه؛ الذي لا يُحسِنٌ التصرّفَ في المال «والمُصاب الذي 
5 فإذا 
كان كذلك لم ينفذ تصرفه وقت جنونه وعدم إدراكه» أما الحدرن المتقطّع؛ فينفذ 
اه وقت إفاقته؛ ذه كب فهؤلاء الثلاثة ال كارا «تجورٌ وصاياهّم) يعني 
تصِحٌ ١إذا‏ كان معهّم من عُقولهم» مقدارٌ «ما يعرفون ما يُوصون بها من أموالهم» يعني 
أن لديهم إدراكًا لما يقومون به من تصرّفاتء «فأمَا من ليس معةٌ مِن عَقَله ما يَعرفٌ 
بذلك ما يُوصي به» وكان مغلُوبًا على عقلله؛ كالمصاب بالجُنون المطبق «فلا وَصِيّةَ له)؛ 
أي: لا تصحّ وصيّته. 

وبعضٌ النّاس لا يُصَِّفُ مع العُقلاء» وإن تصرف تصرٌّفات العُقلاء أحياناء أو في 
بعض الأمورء فقد تجدٌ شخصًا معتومًا مرفوعًا عنه التكليف. » لكن مع ذلك إذا صلئ 
0 صلاة صحيحة. وأحيانًا يوم الناس» و قد يأتمٌ الناس به وهم يجهلون حاله. فهل 
تصحٌ إمامته؟ 

قال النووي: «لو بان الإمام مجنوناء وجبت الإعادة بلا خلاف علئ المأموم؛ لأنه 
لا يخفئ, فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة» أو حالة إسلام وحالة ردة» واقتدئ به 


كتاب الوصية جز للخل 


ولم يدر في أي حالة كان؛ فلا إعادة عليه» لكن يستحب)27. 


ومثل هذا وإن لم يكن لديه عقل تام» فقد يكون عنده قوة مدركة يدرك بها ما 
ينفعُه وما يضرّهء ويستطيع بها أن يقلد من أراد تقليده؛ كالكثير من المصابين بمرض 
التوخر0, فهم يرن غير أسوياءء كن عندهم إدراكًاء ومثل هؤلاء سلئن بهم 


المسلم» ويؤجر عليهم بقدر صبره عليهم. وإحسانه إليهم. 
| للك قات | 


حدثني مالكء عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه: أنه 
قال: ل ل 5 
ل سي ي إلا ابنة ليء أفأتصدَّق 
ار بايا قال رسول الله كِكلهِ: «لا»: فقلت: فالشطر؟ قال: لا ثم قال 
روك ا 45 اليه والقاد. كير ناك ان يار ريك اباد حير بن يرهم 
عالةً يتكتفُون الناسء وإنك لن *: نفق نفقة تبنغي بها وجه الله إلا أجرت حتّى ما تجعل في 
ف امرأتيك».: قال: فقلتٌ: يا رسول الله خلا بعد أصحابي؟ فقال رسول الله جَكَِةِ: «إِنّت 
لن تخلّف فتعمل عملا صالحًا إلا ازددْتَ به درجةٌ ورفعةٌ ولعلك أن تخلّفَ حتئ ينتفع 


() ينظر: المجموع؛ 5/١71؟.‏ 
(9) مرض التوحد: هو مرض نفسيء له ملامح وأعراضء منها: 
© العجز عن إقامة علاقات مع الآخرين. 
© التأخر في اكتساب اللغة. 
© الاستخدام العكسي للضمائر في اللغة. 
© الميل للتكرار النمطي لنفس النشاطات والألعاب» مع الحفاظ علئ الرتابة ومقاومة التغيير. 
© الذاكرة الجيدة» لكن مع الحفظ الصم.ء والاستظهار من غير فهم. 
ينظر: التوحد» لجيهان مصطفئ., (ص: -١١‏ السلسلة الطبية التي تصدر عن دار أخبار اليوم). 
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بك أقوام؛ ويْضِرٌَ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا ترّدّهم على أعقابهم؛ 
لكن البائس سعدٌ بن خولة. يرثي له رسول الله َك أنْ مات بمكّة)©. 

«باب الوصيّة في الثلث لا تتعدئ» الوصيّة لا تتعدّئ هذا المقدار الذي حده 
النبي ييل وهو: الثلث. 

احدثني مالك. عن ابن شهابء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيها سعد 
أحد العشرة المبشّرين بالجنة «أنه قال: جاءني رسول الله كل يعودني عام حجّة الوداع» 
وحار اريم مدر ات الا ك1 اليا لان دو متتل على خا 
وتُقِل الإجماع علئ سئّيتها»» والبخاريٌ : بوّبٍ فقال: باب وجوب عيادة 
ال ا رقن الل عير رة | مسجاء. فماء مهنا رغاد جار عداك رمي 
مغمّئ عليه2"7» وترجم له الإمام البُخاريٌ فقال: «باب عيادة المَعْمَئ عليه»”!2» وبعض 
النّآس لا يعود المغمّئ عليه؛ لأنّه لا يعرفه. فيّقال له: إذا لم يعرفك المريضء فالله 


6١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب رثاء النبي يَكِدِ سعد بن خولة» (1296): ومسلمء كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» (0158)» وأبو داود» (2874)» والترمذيء (22327)» والنسائي» (2557» وابن 
ماجهء (0708؟). 

(؟) إشارة لحديث أبي موسئ الأشعري نه قال: قال رسول الله يَكَِِ: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» 
وفكوا العاني»» أخرجه البخاري, كتاب المرضئ» باب وجوب عيادة المريضء (05155)» وأبو داود 
(310). 

69 إشارة لحديث أبي هريرة يث» قال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «حق المسلم علئ المسلم خمس: 
رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»» أخرجه البخاري» 
كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» (40؟1)» ومسلمء كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام» (2027)» وأبو داودء (60*0)» والترمذيء (27709)» والنسائي» (01958)» وابن ماجهء 
(1175). وجاء من حديث عليء وأبي أيوب» والبراء» وأبي مسعود» وغيرهم 3اه. 

(4) ينظر: مراتب الإجماعء (ص: 007)» الإقناع في مسائل الإجماع» ؟/807. 

لفق صحيح البخاري» / .1١6‏ 

(7) سيأتي تخريجه قريبًا. 

60 صحيح البخاري؛ 227/17 


كتاب الوصية 


ع 


يعرفكء فزره وأجرّك ثابت على الله أ وفي الحديث: «أما علمتٌ أنك لو عَدْنّه 


لوجتم عنلء 30 


وكثير من النّاس تخفئ عليهم مثل هذه المعاني» فيحرّم بذلك الأجور العظيمة 
حنَّئ إِنَّ بعضهم دخل عليه أمر التفريق بين من يعرفه وبين من لا يعرفه في 
العبادات الواضحة؛ كالصلاة علئ الميت ودفنه» فإذا كان بينه وبين أهل الميت معرفة؛ 
را ل ل لير فم ل عر 
وإلا فلاء وينسئ أن النبي يك عاد جابرًا وهو مغمّئ عليه؛ فتوضاً ونضح عليه من 
وضوتهء فأفاق و0:89". 

فالمقصود أنَّ عيادة المريض قال بوجوبها الإمام البخاري » كما يظهرٌ من 
تبويبه» ونقل النووي الإجماع علئ له 112 ره مد رف بتساهله في نقل 
الإجماع©»» فعلئ الإنسان أن يحرص أشد الحرص علئ مثل هذه الأمور» ولا شك 
أنّ الحرص عليها من علامات التَّوفيق» فكون العبد يحرص علئ أبواب الخير كلهاء 
0010703007 ” 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريضء (519؟)» من حديث أبي 
هريرة لة. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب المرضئء باب عيادة المغمئ عليه» »)570١(‏ ومسلم» كتاب الفرائض» باب 
ميراث الكلالة» (0717)» وأبو داود» (28587)» والترمذي» (20917)» والنسائي» (78)» وابن ماجهء 
(6020)+ من حديث جابر بن عبد الله وله قال: #مر ضمت مرش فأتاني الني وله يحودي» وأبو بكره 
وهما ماشيان» فوجداني أغمي عليء فتوضاً النبي يِل ثم صب وضوءه عليء فآفقت. فإذا النبي 317 
فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي» كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء» حتئ نزلت آية 
الميراث)»). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم. .51/١4‏ 

(؟) ينظر: السيل الجرارء (ص: 7685). 
وقال ابن حجر في فتح الباري "/ 5؟1: «وقد نقل النوويٌ الإجماعَ على أن غسل الميتٍ فرضٌ كفاية» 
وهو ذهولٌ شديدٌ؛ فإن الخلافٌ مشهورٌ عند المالكية». 


د 00> شرح موطأ الإمام مالك 
)02 


ل ل ا ل 
كما قد يظنّ بعض من قل علمه؛ فبعضٌ الناس تجده يحرص يوميًا على أن يصلي في 
المساجد التي فيها الصلاة علئ الجنائزء وبعضهم لا يرفع بذلك رأسّاءِ بل وجدنا 
بعص الناس حاضرًا في المسجد أثناء الصّلاة علئ الجنازة» ولا يقومٌ إليهاء وبعضهم 
نه ودعي إلئ صلاة الجنازة» وبِيّن ل را عسل اليا:: رادم ملوهاناءة اط 
لاط شل ل اشر وا اجات انه ماحها ان هذا عل <رمان؛ رالتريان 
لا حماية له وهكذا فالدامس مختلدون: كما دل عليه قوله تعالى: ظإة مني لش 4 [اللبر: 
:]» فتجدٌ من تكون الجنازة بين يديه» ولا يصلي عليهاء وآخر يضرب آباط الإبل 
للصّلاة عليها. 

والأصل في مثل هذه العبادات أن يكون العمل بها لله ين وأن يكون الباعث 
والناهز لفعلها هو التقرَّبٍ إلى الله 82 ثم إن تبع ذلك أن بينهما معرفة وصلة رحم, أو 
ترتب عليها مصالح أخرئ. فهي زيادة خير. 

ولعل من قال بوجوب عيادة المريض أراد به الوجوب الكفائي؛ لأنّه يستحيل في 
ا وا كما في صلاة الجنازة» فلا يتعين 
على جميع أهل الرياض -مثلا - أن يصلُوا على كل جنازة, لاحن 
وهكذا القول في عيادة المريضء فلا يُتصور أن الإمام البخاريّ يُوجب عليئ أعيان 


4 إشارة لحديث أبى هريرة ولي ؟ أن رسول الله َك قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسايًاء وكان 
معه حتئ يصلئ عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» ومن 
صلئ عليها ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط»: أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب اتباع 
الجنائز من الإيمان» (57)» ومسلم كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة علئ الجنازة واتباعهاء (946): 
وأبو داود» (لمحصحفل والترمذي» 563 والنسائي» (/4)191 وابن ٠‏ ماجه .)١6*89(‏ وجاء من حديث 
البراء» وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن مسعود. وأبي سعيدك» وأبي بن كعب» وابن عمرء وثوبان» 
وغيرهم 35ث. 

زفق ينظر: شرح البخاري» لابن بطال» 5/ 0/”. فتح الباريء /٠١‏ 016 31377 
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النّآس كلهم أن يزوروا هذا المريضء إنما يريد الوجوب الكفائي. 

ااجاءني رسولٌ لله كٍِ يعودُني عام حجّة الوّداع من وجع اشتدٌ بي» حتئ يل إليه 
ا ل ل نهر عله لفل ا سرد ادف ل ب من الو يا 
ترئ, وأنا ذو مال» يعني: صاحب مال «ولا يرثي إلا ابن لي» أقأتصدّق بثلتّي مالي؟)؛ 
اش ل ل يا ني رن اذ هد ار يي اتلد رت لى أذامنيا 
أخاء ها سحلت أكثر من الفلثء «قال رمول الله كلك لاه مدل هذه الأمور الشرعية 
نما هي لجميع النّاسء ولا يُنظر فيها إلى كل شخصي بعينه» وإلا لو نُظِر إلئ أفرادهم؛ 
فلعلّ تلت بعضهم يُعادل أضعاف أضعاف أموال كثير من الناس» ولاحتجنا إلئ نص 
في كل فرد» فقاعدة: «الثلّثء والثلّث كثير» قاعدة شرعيّة» تسري علئ جميع الناس» 
سواء كان ما عندهم من المال كثيرًا أم قليلّاء فلا يقال: هذا يملك مليارّاء وليس عنده 
إلا ولدّء فبدلًا من أن يتصدّق بثلث ما عنده» يترك لولده مائة مليون» ويتصدّق بالباقي» 
وقل مثل هذا في: «مرُوا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)(" يعني: 
لم يُوكل الأمر إلى التمييزء فقد يميز الطفل لأربع سنوات» وقد لا يميز إلا لعشر 
سنوات» لكن الغالب أن التمييز يكون في سبع» ولا يشذ عنه إلا نادرّاء فالأحكام العامّة 
ينظر فيها إلى الشموع؛ ولا ينظر فيها إلى الأفراد والناد والمراة بالعموء القدرٌ الذي 
ينضوي تحته أكثر الأفراد» والرسول كك في هذا الحديث لم ينظر إلئ أن هذه بنت 
واحدة» ويكفيها الثلث؛ أو هو زائدٌ عليهاء بل قّد قاعدة عامّة. 

«فقلت: فالشطر؟» يعني: النصف «قال: لاء نّم قال رسول الله يكلِْ: الت والثلتُ 


كثير' مفهومه أن ما دون الثلث قليلٌ» فالرّبع قليل» وأوصئ أبو بكر يليل بما رضي الله 


)0 أخرجه أبو داود» كنات الصلاة باب متول يؤمر الغلام بالصلاة» (ه )ل وحمل كل من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وليه . وجاء من حديث 6 هريرة» وأنس» وسيرة الجهنى» 
وغيرهم و#ث#. وصحّحه: ابن الملقن في البدر المنير» /598. 
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به لنفسهء وهو الخُمس272, ومنهم من يُوصِي بالرّبع» ومنهم من يوصي بما دُون 
ل لس الى عر 

وقوله بَكِ: «الثلث كثير» أدخله بعض النَّاس في جميع الأبواب0") حنَّى إِنّهم 
امو ا اي نالو لاقن ار الل ورد رتكا د لان رسي اقلت 
والقليل لا خكم له! 

وهذا لم يسبقهم إليه أحدٌّ من أهل العلم؛ فإن باب الرّبا لا ينطبق عليه ضابطٌ 
الثلثء ولا يُعفى عن يسيره» وقد تقدم الحديث عن هذا. 

«إنك أَنْ تذر ورثتك أغنياء- خيرٌ من أن تذْرّهم غالة يتكنفون الناس)؛ أي: 
يبسطُون إليهم أكَُّهِم من أجل المسألة» وإذا كان هذا النهي وسعد يريد بالمال فعل 
الخير» فكيف بالذي يتصرّف في أمواله تصرَّفًا غير شرعيٌّ؟! هذا يُنهئ عنه من باب 
ال ا 
للإكضيت ضر ا فينتهي أمرّه إلئ أن يصير 
أولاده عالة بعد أن كانوا مُستَغنين بغناه» فمثل هذا يأثمُ 0 0011 
بهم وإن لم يقصد ذلك وقّع في الشرٌ المذكور في هذا الحديث» وهو التسبب في تكفف 
ا تلن اميا 
على وصفي شيءٍ بزيادة علئ غيره في صفةٍ مشتركة7»» إلا أنَّها هّنا ليست علئ بابها؛ إذ 
ل ا ا الى 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنفء »)١17451(‏ والطبري في التفسيرء 189/١١‏ من حديث الحسن 
البصري نة. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات» ”/ لالاا» من حديث قتادة زلك. 

) ينظر: شرح البخاريء لابن بطال» 8/ /ا15» 2158 شرح النووي علئ مسلم» /١١‏ 87. 

(9) ينظر: فتح الباري» 6/ 555. 

() ينظر: شرح المفصلء 158/6 الكافية في النحوء (ص: 62). 
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قبله» فهي مثل التي في قوله تعالئ: ١‏ اح الل ور حر انق ولن نفل » 
[الفرقان: 4؟]؟ وذلك؛ لآن أصحاب الثّار لا خير عندهم أصلاء وإذا ارتفع الخير؛ لم 0 
إلا الش فرك الأ ولا عالة يتكتفرن التاين كز لا ير فيه 

«وإِنّك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا كا الصدقة كما تكون علئ 
الأباعد» تكون -أيضًا- عليئن الأقارب بالنفقات الواجبة والمستحيّة» وفيها أجرٌ 
الصدقة وأجرٌ الصلة «حتئ ما تجعل في في امرأتك» يعني: ما تضعه في فوها تؤجرٌ عليه. 

وهل المقصود بذلك حقيقة اللفظء أو المراد بذلك تأمين طعام المرأة؟ أقول: 
المقصودٌ تأمين ما تحتاج إليه المرأة» لا حقيقة وضع اللقمة في فيهاء لكن لو كان الزوج 
منفردًا بزوجته» ووضع اللقمة في فمهاء فلا مانع من ذلك» وهو من حسن العشرة؛ أما لو 
كان بحضرة الوالدين» وكان يغيظهما؛ فلا يجوز. 

والمقصود أنَّ ما ينفقه الإنسان علئ أهله يُؤجر عليه» وكثيرٌ من الناس محروم من 
أجور عظيمة» فتجده ينفق علئ أسرته في كل شهر المبالعَ الكبيرة» لكنه لا يستحضر 
النية» بخلاف بعض الناس ممن يتحرّئ في مثل هذه النفقة الأوقات الفاضلة» فيشتري 
حاجيات. رمضان مثل إذا دخل رمضان؛ لتكون التّفقة في هذا ل الفاضلء» 
والمقصود أن بعض الناس يتتبة إلى استحضار النّه أثناء نفقته. وجلّهِمٍ غافل» والنية 
تس فيا علبها الا سان ]حا عطي 


د ات 


«ثال: فقلث : با رسول الله أخلفٌ بعد أصحابي؟2 يعني: أ أأعِيشُ ؟ قال هذا؛ لأَنّه 
فهم من قوله كَل «وإنك لن تنة تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجِرتَ» وتنفق: فعل 
مستقبل» أنه سيعيش بعد مرضه هذا|(0 اله لوا له ع عله اليِيك» لأنَّ كلمة: 
«ورثتك» جمع دل على أكثر من وارث. وقيل: «أخلّف)؛ أي : ف مكة. فلا أعود 


.71/ // ينظر: التمهيد. لابن عبد البرء‎ )١( 


1-- شرح موطأ الإمام مالك 
0 


المديئة ا 

«فقال رسول الله كل: إِنّث إلى لخلت فتعمل عملا صالحًا إلا ازددتٌ به» بعملك 
هذا «درجةً ورفعةً» والمسلم حياته له خير» يزداد بها من الزاد الحقيقيٌ: التّقوى 
والأعمال الصالحة؛ ما يرفع منزلته ودرجاته في الجنّة «ولعلّك أَنْ تُخلّف حبَّئ ينتفع بك 
أقوامٌ ويُضْرٌ بك آكَرُون) يعني: ينتفع بك أقوامٌ ممن يُسلم بِسَبَبك؛ لأنّه وه قاد 
الجيوش في الجهاد. ودخل الناسٌ في دين الله أفواجّاء وتضرّر به المشركون, فقتل من 
قت منهم علئ يده» وعلئ يد من معه من المسلمين9؟. 

«اللهم أمض لأصحابي هجرتّهم) من مكة إلى المدينة» فلا تَِيْهُم في المكان الذي 
تركوه ابتغاء مرضاتكء "ولا تدهم علئ أعقابهم ناكصين مرتدّينء تاركين لما عهدتهم 
عليه من هجرةٍ وجهاد وغيرهما «لكن البائسٌ سعدٌ بن كَل يُطلق البائس علئ الفقير» 
لل ار ا اي اش الس شمر راك اهن سفت 
ولذا لم تعمل» فلم تنصب المبتدأء و(لكنْ) مثل: (إنْ)» إذا حُفُفت قلّ عملّهاء لكن 
الأكثر في (إِنْ) عدمٌ إعمالهاء كما في قوله تعالئ: لإِنْ هَدَانِ لَسَحِرَنِ 4 [طه: *7]» وقال 
ابن مالك: 

ذو حرف 3 فقلّ ا 

«يَرئي له رسولٌ الله كل ويتوجع عليه؛ ويتألم لحاله «أنْ مات بمكّة)؛ لأنّه تركها 

4 يل ولا يجُوز للمهاجر من مكّة المقام بها أكثر من ثلاثة أيّام90)؛ والنبي يكل أن لهم 


(0) ينظر: كشف المشكلء لابن الجوزيء /١‏ 2775. 

فرق ينظر: التمهيد. // /امث3 شرح النووي عل مسلم» ارماك الكواكب الدراري» ا ة. 

سر ألفية ابن مالك» (ص: )2 

(9) ينظر: البناية» / 236 الإشرافء للقاضي عبد الوهاب» .*:8/١‏ 2509 الذخيرة» 2971/5 أسنئ 
المطالب» فضقة مغنى المحتاج» /١‏ 9ه زاد المعاد /١‏ 166. 


كا الرسنة حر ل 


بعد الحج بالمكوث فيها ثلاثة أيام فقط27©. 

وبعضٌ الإخوان الوافدين من بعض البُلدان ينوي بمجيئه الهجرة إلئ هذه البلاد» 
ويقول: إذا ذهبتٌ لزيارة أهلي لا أجلس أكثر من ثلاثة أيام» لكن هذا الأمر ليس في 
يده؛ لأنّه لو صدر أمرٌ بتسفيره إلئ بلده الأصلي لما استطاع البقاء هناء ولا يمكنه 
الاحتجاج فيقول: هاجرتٌ من بلاديء ولا يجورٌ أن أرجع»ء فمثلٌ هذا الأمر لا يملكه. 

لكن لو دكر له القاء؛ فله حالآن: 

الآول: أن يكون البلد الذي هاجر منه بلدَ كفر ودار حربء فهذا لا يجوز له 
الرّجوع إليه. 

الثاني: أن يكون بلد إسلام» فهل نقول: إِنّه مثل مكة, لا يجوز البقاء فيها لمن 
كان هاجر منهاء حثئ بعد أن صارت دار إسلام؛ لأنَّهِ تركها لله تعالئ؟ أو نقول: إِنَّ 
هذا خاصٌ بالهجرة إلى النبي َك وحكمٌ غيرها يختلفٌ عن حكمها؛ لأنه لا هجرة 
بعد الفتح؟7) 


أقول: لا شك أنَّ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبٌ وباف إلئ قيام 


)١(‏ إشارة لحديث العلاء بن الحضرمى: سمعت رسول الله يَكَدْةِ يقول: «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر 
0000038 0000اا 000 25600 
بعد قضاء نسكه (259)» ومسلم واللفظ لهء كتاب الحج, باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد 
فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة, (755)» وأبو داود, (5025)» والترمذي» (419)» والنسائي» 
»)١1554(‏ وابن ماج .)٠١/(‏ 

(9) إشارة لحديث ابن عباس #5ء قال: قال رسول الله كَةِ: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا»» أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء (9785؟)» 
ومسلمء كتاب الحج., باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد علئ الدوام» 
(*0386). وأبو داود. (44؟)» والترمذيء (1550)» والنسائيء »)4107٠(‏ وابن ماجه. (29/77). وجاء من 
حديث أبي سعيد الخدريء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن حبشيء وغزية بن الحارث, وجابر» 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
2 


السّاعة2"7» والانتقال من بلاد الإسلام التي تكثرٌ فيها المعاصي إلئ بلد الإسلام التي 
لل للا 
يجوز له الرجوع إليه لمدة أكثر من ثلاثة أيام. 
قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول في الرَّجُل يُوصي بثلّث ماله لرجُلء ويقول: 
عُلامي يخدّم فلانًا ما عاش, ّم هو حُر. فيُنظر في ذلك. فيُوجد العبدٌ ثلْتَ مالٍ الميّت. 
قال فان خدمة العيد تقوم َ تحاضان: تبحاص الذي أوصي له بالثلثك يثلث ويُحاض 
الذي أوعى ل بجدمة اعد يها لوم للحن عدمة العيد قبالشل كن واحر متهي من تدده 
العبد. أو من إجارته إن كانت له إجارة» بقدر حصّته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة 
العد ما عاش , فلن العبد 

«في الرّجُل يُوصي بثلّث ماله لرجُلء ويقول: عُلامي يخدّم فلانًا ما عاش ثم هو 
حرا؛ أي: يوصي لفلانٍ بثلث ماله دون تعيين مال معين» ويوصي لآخر بخدمة عبده 
مدة حياة فلان الموصّئ لهء فإذا مات هذا الشخص فالعبد حرء «فينظر في ذلك؛ فيُوجد 
اليد للك مال المتث ؛ أي قمة العيد يلكت لت مال الموصى العيك. 

١فإِنَ‏ خدمة العبدٍ تُقوّم؛ أي: فالواجب أن ينظر: كم قيمة خدمة العبد؟ فيعرض 
العبد علئ الخبير» فيضرب لخدمته مقدارًا بالمعروف. 

نّم يتحاصّان» «وتفسير ذلك: أن ينظر إل عمر العبدء وإلى عمر الموصي 
بالرقبة» فأيهما كان أقل عمرًا من صاحبه أقيمت خدمة العبد تلك المدة. يقال: ما قيمة 
خدمة هذا العبد مدة باقي عمره؟» فتؤخذ قيمتها ثلاثون دينارّاء ثم يقال: ما قيمة العبد. 


وهو قول الجمهورء وعند الحنفية أن هجرة الفريضة كانت قبل فتح مكة» ثم نسخت بعد الفتح» مع 
وجوب الهجرة عندهم علئ من أسلم في دار حرب. ينظر: المبسوطء 7/٠١‏ حاشية ابن عابدين» 
/١‏ لادة و5/ 58لاء المقدمات الممهدات» ؟/ »١15*‏ الفواكه الدواني» ١‏ تحفة المحتاج» له 
حاشية قليوبى؛ 8/6؟» المغنى» 15١/١‏ مطالب أولى النهين» ؟/ .01١‏ 

5 بطر فيض القدير 7805 ْ 


كتاب الوصية |[ أطزال 
( 


فتؤخذ قيمته عشرون دينارّاء فيأخذ الموصّئ له بالثلث من أجرة العبد» أو من خدمته 
الخنسين: وياخذ اللى اوصى له بالخدمة من ذلك ثلاثة الأخحماس» فإذا مات 
الموصّئ له بالعبد؛ خرج العبد حرًا بموته)”2©. 
قال: وسمعت مالكًا يقول في الذي يُوصي في ثُلئه فيقول: لفلان كذا وكذاء 
ولفلان كذا وكذاء يسمي مالا من ماله. فيقول ورثته: قد زاد على ثلثه: فإِنَّ الورئة 
خرون ب ان يطوا أهل الوصايا وصاياهمء ويأخذوا جميع مال المّتء وبين أن 
يقسموا لأهل الوصايا ثلّث مال الميّتء فيُسلموا إليهم ثلّنه فتكون حقوقُهم فيه إن 
أرادُواء بالعًا ما بلغ . 

قال ابن عبد البر: «هذه المسألة لمالك وأصحابه» وطائفة من أهل المدينة تعرف 
بمسألة خلع الثلث» قد خالفهم فيها أكثر الفقهاء. وقالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه بيع 
مجهول بمعلوم)(». وستأتي في كلام الإمام لاحقًا. 


ا باب أمرالحامل والمريض والذي يحضْر القتال في أموالهم ا 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: أحسنٌُ ما سمعت في وصية الحاملء وفي 
قضايّاها في مالهاء وما يجورٌ لها: أنَّ الحامل كالمريضء فإذا كان المرض الخفيف غير 
المحُوف على صاحبه. فإنَّ صاحبّه يصنعٌ في ماله ما يشاء. وإذا كان المرضٌ المخُوف 
عليه لم يِجُرْ لصاحبه شيءٌ إلا في ثلثه. 
5 5 5 1 عع و ع2 0 و 3 - 5 
قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشرٌ وسرورء وليس بمرض ولا خوفٍ؛ 


04 الل . 5 1 م 22 جرس انس ءالخ 5 


ل ا لا لو 0 ا ل يي 0" 


رصاع شاع عق ست # 0 الم صر ديه عد 
#حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا همرت به فَلْمَا أثقلت دعوا الله ريّهمَا لين اتيننا صَبلِحا لَنَكوننٌ مِنّ 


تفسير الموطأء للقنازعي» ؟/1١064.‏ 
() الاستذكارء 593/1ا. 


الرحل --_ شرح موطأً الإماممالت 


0 
الشّكربت * [الأعراف: 189]. 


فالمرأةٌ الحامل إذا أثقلثْ لم جز لها قضاء إلا في ثلتهاء فأوّل الإتمام سنَهُ أشهر. 


قال الله َل ف كتابه: « وَالْوَلِدتٌ رِضِعَنَ أوْلَدَهَنَّ حولي كَامِلَينِ > [البقرة: *60]» وقال: 


سسء 4و اس سن عو عاص وق س. توح 


#وحمله: وفصلله. ثلنثون شرا * [الأحقاف: 5]. فإذا مضت للحامل ب أشهر من يوم 
حملت؛ لم يِجُرْ لها قضاءٌ في مالها إلا في الثلث. 


«باب أمر الحامل» والمريضء والذي يحضر القتال في أموالهم») يعني : من يغلب 
علئ الظنّ هلاكه» فالحامل في آخر الحمل تكون على خطرء فلا ينفذ تصرٌّفها إلا في 
تلك مالها. 

والمريضٌُ مرضًا مخوقاء وهو من يغلبُ علئ الظنّ هلاكٌه بهذا المرضء لا ينفذ 
تصرفه إلا في الثلث -أيضًا-. وفي حكمه من يحضر القتال إذا شرع فيه وحمي وطيسّه 
فلا يجورٌ له عندتذ أن يتصرّف في أكثر من الثلث؛ لأنَّه في الغالب موقف مخوفء يغلب 
على الظن موته. 

أمّا الحامل إذا كانت في أوّل الحمل؛ فهو بشرٌء كما قال المؤلف :يي علئ ما 
سباق" قلها حيغل أن تتصرّفه في مالها كيف تشاءء وكذلك المريض مرضًا غير 
مخوف؛ كالزٌكام مثلاء أو ما يُرجئ بُرؤْهء فهذا له أن يتصرّف كالسَّليم في ماله كيفت 
عل ادا كان رار مانا 


وليس المرادٌ بعَلبة الظنٌ: النظرٌ إلئ كثرة من يسلّم من الحوامل؛ فالحوامل يسلم 
منهن أكثر من تسعة وتسعين بالمائة» ولا النظر إلى كثرة من يسلم من المرضّئ شديدي 
المرضء فقد يسلم منهم من يسلمء وقد يكون مرضّه خفيفًا يسيرًا ويموت فيه. 


.590 /* ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء‎ ١ 


كتاب الوصية حم 0١‏ 
( 


كما أنه ليس المرادٌ بغلبة الظن: النظرٌ إلى كثرة من يرجع من القتال سالمّاء فالذين 
يحضرون القتال قد يرجع منهم الأكثرء لكن المقصود أنَّ موت هؤلاء قريب» 
واحتماله قويء فلا يُستغرث أن يقال: فلان قتل في المعركة» ولا يُستغرتٌ أن يقال: 
فلانة ماتت في ولادة؛ لأن غلبة الظن هنا ليست مثارة إلئ المقابلء فَإنّنا لا ننظر إل 
كثرة من يرجعء بالنسبة إلى من يقتل» فنقول: غلبة الظن أنه يرجع» بل ننظر إلى كون 
هذه الصورة سببًا صالحًا للمرث7؟ 

«قال يحيئن: سمعت مالكًا يقول: أحسنٌ ما سمعت في وصيّة الحامل» وني قضايّاها 
في مالهاء وما يجورٌ لها: أنَّ الحاملّ كالمريضء فإذا كان المرضٌ الخفيف» «كان» هّنا 
تامّة» والمعنئ: إذا وٌجد المرض الخَفيف «غير المخُوف علئ صاحبه) يعني: لا يُخاف 
عليه من الموت من هذا المرض افإنَ صاحبّه يصنعٌ في ماله ما يَشاء؛ كالسّلِيم الصَّحيح؛ 
لقا ل نع سريطة أن كن را مكلف سيدا إن كان الشرقي المخرفي 
عليه» من الموت فيه وهو المرض الذي يغلبٌ فيه العطب «لم بجر لصاحبه شيء إلا في 
ثُلثه يعني: لا يتصرّف حينئذٍ إلا في ثُلث ماله؛ لقيام الاحتمال في هذه الحال أن تصرفه 
زيادة علئ الثلث كان بقصد حِرْمان الورّثة» حتئ وإن لم يقصد أصلَا؛ فالعبرة بغلبة 
الظنء ولا يعني هذا أن الموصي في نحو هذه الحال لا يملك ماله؛ بل ما زال ماله في 
ملكه؛ لكنه في حكم المنتقل؛ لأنَّ موته غلبة ظنء بخلاف ما لو كان المرض خفيقًا. 

اقال: وكذلك المرأة الحامل: مثل المريض» لها حالتان «أوَّلْ حملها بِشْرٌ وسرور, 
وليسّ بمرضء ولا كَوفٍ» المرأةٌ تكونُ في أوّل الحمل في حالة طبَعيّة فتّراول 
من الأعمال 5 يرول غيزهاء وحملها بعر وسروق 00 بمرض» فضلًا عن أن 
يكون محُوفًاء «لأنَّ الله كل قال في كتابه: «صشّركَهَا 4 أي: امرأة إبراهيم كَل 


عب تي ١‏ جنل عب 000 ٠‏ 9 7 
( مإ يإسَحَقَّ ومن وراءِ إسَحق كه 4 [هود: /ا]» لكن إذا اثقلت الحاميل وقربت الولادة. 
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وأقعدّها الحمل عن العَمل؛ كان حكمّها حكم المريض «وقال: «حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيًا 
تدرف بي كذ لقت خغن انه رجتم إن نا ميقا لكو ين اللدورك 4 
[الأعراف: 185]) ضمير التثنية عند أكثر المفسَّرين يعود إلئ آدم وحواء”"» ونزع آخرون 
إل أت المراة به الذكر و جضن الاي 19, 

«فالمرأة الحامل إذا أثقلث؛ لم يج لها قضاء إلا في ثلّنها)؛ داريا مسر 
لآ أن الغالب من الحوامل يمثنء وإن كانت الظروف والأحوال والآزمان تختلفك 
الحوامل فيها باختلاف هذه التغيرات» فالمرأة الحامل وهي في الشهر التاسع» كانت 
إلى وقت قريب ترعيل الغنم» وتجُذٌ البّخلء وتزاول ما يُزاوله الرّجالء فضلا عن 
ا ل لإ ا للا ال ليله 
قبل أن يخرجوا منهاء وخرجث إلئ الحجٌ مع النبئ ده وولدت بميقات ذي الخليفة» 
على عد عن رة كلو اكت ل الم 

واليوم إذا أبان الفحصٌ حملَها؛ قيل لها: امكثي علئ السّرير ولا تتحرّكي كثيرًا. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» 2719/76 2050 تفسير ابن أبي حاتمء 0378/0 27 التفسير الوسيط» 
للواحديء ؟/ 155» تفسير البغوي» »30١/*‏ زاد المسير» 301/9. 

(9) ينظر: تفسير الطبريء /٠١‏ 159» تفسير البغوي» 0314/9 زاد المسي 9/ 08" 

69 أي: موتها. ينظر: تهذيب اللغة» 2157/8 تاج العروسء (باب القاف» فصل النون ثم الفاء). 

() أي: وجع الولادة» يقال: طُّلِقت المرأة تطْلّق في المخاض طُلْقًا. ينظر: #بذيب اللغة» 218/9 تاج 
العروسء (باب القاف. فصل الطاء ثم اللام). 

(5) إشارة لحديث جابر بن عبد الله 5. في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة: «أن 
رسول الله يك أمر أبا بكر 8 فأمرها أن تغتسل وتهل»» أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب إحرام 
النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائتضء »)0151١(‏ والنسائي» (2216). 


وحديث عائشة 5 قالت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة» فأمر رسول الله كَل 
أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتبل»» أخرجه مسلم» كتاب الحج., باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها 
للإحرام وكذا الحائض» )5 0 وأبو داود. (ضغ 56 وابن ٠‏ ماجه» 98١‏ ). هي شجرة ة بذي الحليفة» 


وينظر: شرع التووي على سكم 0 /174, 


كتاب الوصية حم 0 


فؤكلوا إلى مثل هذا الهلع والخوف, فصار إسقاطً الحمل لأدن سبب. 

«فأوّل الإتمام سنّة أشهر» يعني: قد يولد الولد تامّا لستة أشهرء وقد جيء بامرأة 
ولدت بعد زواجها بستة أشهر إلى عمر ينه فهمّ برجمهاء فقال علي يه: «ليس ذاك 
لكء إن الله ويك يقول في كتابه: « ومله: وَفصَللُه, تَلَمُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف: »]٠5‏ فقد يكون 
في البطن ستة أشهرء والرضاع أربعة وعشرين شهرّاء فذلك تمام ما قال الله: ثلاثون 
شهرًا»» فخلئ عنها عمر و وليه الل 

ولا شك ان هذا فقه دقيق عن على يك وقد بعرت عن الفاضل من الامسباط ما 
يحضر المفضول» وقد يعزبٌ الدليل بكامله عن الفاضلء ففى خبر الاستئذان؛ أنكر 


3 


عمر علئ أبي موسئئ فعله. حتئ شهد له أبو سعيد 5ه.2"0. فلا يلزم أن يكون الإنسان 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (205555)» والبيهقي في الكبيرء »)1074١(‏ والمعرفة» (19804)» من 
حديث أبي الأسود الديلي 85ك. 
وأخرجه سعيد بن منصورء (207/4): من حديث الحسن البصري :هك 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. (01447). (7375817)» وابن شبة في أخبار المدينة» «/8/اوءعن ابن 
عباس به. إلا أنه جعل نفسه مكان علي 3ه. 
وأخرجه الإمام مالك في الحدود من الموطأء ؟ / 19: «أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت 
في ستة أشهر...» والباقي سواء. ووقعت هذه القصة بعينها لابن عباس مع عثمان» كما في أخبار 
المدينة» لابن شبة» */ 978. قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبرء ؟/ 16؟: «فاحتمل أنه إن كان 
محفوظًا أن يكون توافق معه. وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جدَاء والله أعلم». 

(9) إشارة لحديث أبي سعيد الخدري :8ه قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسئ 
كأنه مذعورء فقال: استأذنت عل عمر ثلانًاء فلم يؤذن لي فرجعتء فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال رسول الله يَلِ: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يوذ له فليرجع». 
فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. امك أحد سيوع من الذي ولة؟ فال أبي بن كعب. والله لا بقوع معك 
إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم» فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي كله قال ذلك»» أخرجه 
البخاريٌ» كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلانّاء (3540)» ومسلمء كتاب الآداب» باب 
الاستئذان, (2260)» وأبو داود (6180)» والترمذيٌ (6796)» وابن ماجه. (007). وجاء من حديث 


أبي موسئ الأشعريٌ وعلي» وأم طارق مولاة سعد 35. 


ليق 04 شرح موطأ الإمام مالك 


الفاضل أفضل من غيره من كل وجه. لكن يكون في الجملة أفضل من غيره. 


«قال الله يتك فى كتابه: « وَالْودِداتُ ررْضِعْنَ أَوْلْدَهَنَ حولي كَامِلينِ > [البقرة: *27] وقال: 


وَحمَلَهُ: وَِصَدلْهُ تَكَْوْنَ سَهََا 4 [الأحقاف: )]٠0‏ إذا حذفت الحولين الكاملين» وهي أربعة 
وعشرون شهرّامن الثلائين شهرًا: بقيت سنة أشيرء افإذا مضت للتحامل سنة أشهر من 
يوم حملت؛ لم يشر لها قضاء في مالها إلافي الثلك)؛ لآنَّ حكمها حينئل حكم المريض: 
وني قوله: «من يوم حملت»» اايوم» ظرف أضيف إلئ جملة صِدرُها مبنىٌ» فيّبنى على 
الفتح في محل جر ونظيرٌه: كيوم ولدته مه لكن لو أضيفَ إلى جملة صدرُها معرب 


0 
ا 


عرب. كما في قوله تعالئ: # هنا يَوْمينقَعَ © [المائدة: 270015 . 
نال: وسمعت مالكا يفول لى الرجل يسصر القفال: إله إا رجف العف 
للقتال؛ لم بجُرْ له أن يَقضِي في ماله شيمًا إلا في الثلث, وإنَّه بمنزلة الحامل والمريض 
المخُوف عليه ما كان يتِلك الحال. 

“قال وسوحت مالك يقول فى الر كل يحضي القدال: إله إذا (حي ل الضف للقثال: 
لم بِجُرْ له أن يَقضِي»؛ أي: يحكمّ «في ماله شنا إِلّا في الثلث)؛ لأنّه في هذه الحالة 
كان ل ترقا و فاء لأن تشاقه ررد ترك فر فرت أن يقال قعل فلن إذ 
المعارك لا تخلى ون قل 

«وإنّهِ بمنزلة الحامل والمريض المخُوف عليه ما كان بتِلك الحَال) يُفهم من هذا 
أنَّه بجورٌ له أن يتصرّف في ماله قبل التحام الصّقُوفء وبدء القتال؛ لأنّه علّق منع تصرّفه 
في أكثر من الثلْث علئ الرَّحف إلئ القتال» فإذا زحف؛ صار حكمُّه حكم المريض 
مرضًا مخوقاء وأما قبل الزَّحف؛ فحكمه حكم الحامل حملا حَفِيفَاء والمريض مرضًا 


4 ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك ؟/ مه إرشاد السالك /١‏ 5 24579 .» حاشية الصبان» ة 
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كتاب الوصية 2-1 م2 ( 
َ( 


رن 
والفرقٌ بين الحالتين في القتال أنَّ الجُند تتفاوثٌ مواقعُهم» فمنهم الذي يضعه 

الإمام في المقدمة. ل الذي يضعه في المؤخرة» ومنهم الذي يكون في طرف 

الجيشء فالإمام مالك :8 قيّده بما إذا زحف في الصف للقتال» يعني: باشر القتال. 


ا باب الوصيّة للوارث والجيارّة ١‏ 


2 2 5 5-5 03 و مه . 5 م 

قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول فى هذه الآية: إنها منشوخة. قول الله 8: «إن 
م اصع لم ددبت 0 م املء 8 
ترك حَيْرًا الوَصِيّة لِلْوَلِدَينٍ وَالَأَفريِينَ * [البقرة:180] نسّخها ما نزل من قسمة الفرائض في 
كتاب الله وك . 

«باب الوصية يه للوارثٍ والحيازة» الوصيّةُ للوارث جاءت في قوله تعالئ: #إن ررك 
حَيرًا ألوْصِيةُ لِلْوَِدَيَنِ وَاَلذَفَيِينَ 4 [البقرة:180] فالوالدان من الورّثة» والوصيّة هنا 
للوالدين وللأقربين» والأقربون أعم من أن يكونوا ورثة أو غير ورثة» لكن هذه 
ال ا 


ع 4-0 

198) يجوز في 

"قول» وجهان: الجر على أنَّهِ بدلُ من اسم الإشارة. والرفعٌ علئ أنه خبرٌ لمبتدأ مضمر 
00 4 

تقديره: وهي قول الله تعالئ. 


ااال بحي :معت مالاكا يقول لى عله الآنة؛ انها متشو خة قول الله 


عند امد مع عط لخادم مم22 
إن ترك حيرا الوصيّة لِلَوَاِلِدِينِ ول بين * [البقرة: نسّخها ما نزل من قسمة 
الفرائض فى كتاب الله قَ) وممًا يدل 0_0 نسخ هذه الآية حديث: «لا وصيّة 


)١‏ ينظر: الرسالة» (ص: 055)» الفصول في الأصولء للجصاصء /١‏ 29910 العدة» للقاضي أبي يعلى» 
*/١٠لاء‏ أصول السرخسيء ؟/ 19. التمهيد» للكلوذاني» ؟/ 851 »*8١‏ الواضح. لابن عقيل؛» 9١/١‏ 
روضة الناظر .596/١‏ 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
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لوارك)0, وهو حديثء كما يقول الشافعي في رسالته: «نقل عامة عن عامة)20) وهو 
ما يُعبَرٌ عنه عند من جاء بعد الإمام الشّافْعيٌَ بالمتواتر» وحينتئذٍ يكون هذا الحديث قد 
شح الآبة» وهذا لا إشكال فيه عند من بقول: إن الشئه تسم القران 17 لكن عند 
الأكثر -ومنهم الشافعي- أنَّ السّنّهَ لا تنسح القرآن0» فيكون الذي نسح الآية -كما 
قال الإمام مالك- هو ما نزل من قسمة الفرائض والمواريث في كتاب الله ويخ( . 
قديقول قائل :هل في آيات المواريث ما يدل على إلغاء الوصرة للوالدي: ؟ 
ألاايمكنٌ أن يأخذ كل من الأب والأم ما قم له في كتاب الله ثم يأخذا الوصيّة؟ 
2 1 3 واء. 9 5 5 7 5010 اه 7 5 ع 
نقول: الصريح في النسخ ورفع الحكم هو قوله يَةِ: «لاوصيّة لوارثِ»)» وقد أجمع 
)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» »)280٠(‏ والترمذي وحسّنهء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثء »)2752١(‏ وابن ماجه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 


(91؟)» وأحمد. (25291)» من حديث أبي أمامة و#ة. وجاء من حديث عمرو بن خارجة» وأنس» 
وجابر» وعليء وابن عباس» وغيرهم #35. 

وقال البيهقي في المعرفة» (190/04): ١لا‏ بأس به). 

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج» :)١7١08(‏ «قلت: وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين» 
وهو صحيح إذ ذاك علئ رأي أحمد والبخاري وغيرهما». 

وقال ابن حجر في الدراية» 6/٠9؟:‏ (وإسناده قوي». 

(9؟) الرسالةء»(ص: 03595 0156). 

(9) وهو مذهب الحنفية» وبعض المالكية والشافعية» وأكثر المتكلمين» وأبي الخطاب من الحنابلة» واين 
حزمء مع تفصيلات بينهم في الشروط الواجب توافرها؛ كاشتراط غير ابن حزم والباجي من المالكية 
للتواتر والشهرة. ينظر: الفصول. للجصاصء ؟/ 65" الإحكامء لابن حزمء ٠١/4‏ أصول 
السرخسي» ؟/ 3. المستصفئ» /١‏ 580, 98؟» المحصولء للرازي» */ 41" روضة الناظرء 08/١‏ 
شرح تنقيح الفصولء (ص: 2737)» التقرير والتحبير» لابن أمير الحاجء .8١/7‏ 

() ينظر: الرسالة» (ص: 167- 20308» العدة» للقاضي أبي يعلئ» */7288» التبصرة» للشيرازي» (ص: 
24» روضة الناظر» /١‏ 508؟» مجموع الفتاوئء /١7‏ 2196 الإبهاج» للسبكي, ؟/ ا؟. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيدء /١6‏ ؟9؟: «وقد رُوي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن؛ أن آية 
المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين 
وجماعة من أهل العلم». 


كتاب الوصية حم اا 
( 


عليه أهل العم" والإجماعٌ لا سخ ولا يُنسخ”" إِنّما دليلٌ الإجماع هو 
التاسم 7" وبالججلة فجن يقول يتس الكنات بالشلة لا شكال عيده رإلما الاشكال 
عند من يقول: إِنَّ اسن لا تنسح القرآن» ويمكن أن يقول: إِنَّ الإجماع قَطْعيَ وقطءبّة 
الإجماع تعطي القطعيّة لما يُستند إليه في الإجماع؛ والقطعي ينسخ القطعي'. 

ومن أهل العلم من يقول: إِنَّ الآية ليست منسشوخة» بمعنئ: أنه لم يُرفع حكمها 
بالكليّة؛ لأنّ النّسخ رفعٌ كليٌ للحُكمء والتخصيص رفع جزئي للحكم”» فتبقى 
الوصية للأقربين استدلالَا بالآية؛ لأننا لو قلنا بالنّسخْ؛ لقلنا: إِنَّهِ لا وصية للوالدين 
ولا الأقربين» فهل سخ حكم الوصية للأقربين مع الوالدين» أم لم ينسخ؟ لا شك أن 
الوارث من الأقربين حكمه حكم الوالدين» وأما غير الوارث؛ فله وصيّة» فالحكمٌ في 
حقّه باق لم يُنسخ» فالذي وقع في الآية تخصيص لا نسخ. 

ويمكن حمل الآية -علئ بُعدٍ- على وجه يصحٌ وهو أنّه يمكنٌ أن يوجد والدان 
ا ا ار إل 
تعال على لسان بر سف ا ل« وا يقت هله ااقارء 4 زرك نما لكر الاب العاشر 
لا يُوصَئ له بالإجماع إذا كان وارنًا. 


0 ينظر: الإجماع, لابن المنذرء (355): مراتب الإجماع؛ (ص: 1717). 

(؟) ينظر: التلخيصء للجويني؛ ؟/١07»‏ روضة الناظرء /١‏ 576. وقال الطوفي في مختصر الروضة: ؟/ :#9٠‏ 
«أي: لا يكون منسوحًا ولا ناسحا وتقريره: أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة» والإجماع لا يكون 
إلا بعد عهد النبوة». وقال السبكي في الإبهاج» ؟/ 06؟: «ولو انتسخ -الإجماع-؛ لكان انتساخه إما 
بالكتاب والسنة» أو الاجماع» أو القياس» والكل باطل». 

(9) ينظر: المستصفئنء /١‏ 5*5؟» 55٠‏ روضة الناظرء :550/١‏ 577» أصول الفقه. لابن مفلحء */ ٠69‏ 
,», نهاية السولء للإسنوي. (ص: 260). 

(؟) ينظر: الرسالة؛ للشافعي» (ص:0707)» الإحكام, لابن حزم 5/ كل 31777 

(5) وهو قول طاوس وبعض التابعين اه» وتبنئ هذا الرأي من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين :8. ينظر: 
الرسالة» (ص: 2057 تفسير الطبري» */ 5؟١- 2٠‏ قواطع الأدلة» للسمعاني» 2457/١‏ الشرح 
الممتع» /١١‏ 186- 077 شرح مقدمة التفسير» (ص: 059. 
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ويمكن حمل الآية على الأب المخالف فى الدينء قال تعالى: 18 لا وكا اد عر 
لِْينَ ل يُميلوم في لين وك زجوم من در 00 عا 
الآمّ المخالفة في الدين» كما في حديث أسماء قالت: 3 أي قدت على وهى راغب 


ع 


أفأصِلّها؟ قال: انعم)7). 

وقد يوصي لوارث بوصفه لا باسمه» كأنْ يوصي بثلث ماله لطّلاب العلم؛ فيكون 
في ورثته طلاب علم» فيدخلون في وصيته من باب أولئ؛ لأنّهم يأخذون حيقذٍ 
بالوصفء لا بالاسم والتعيين» والحكمة التي من اجلها تبعت الوصية للوارث منتفية 
في هذه الحالة7©. 
قال: وسمعتٌُ مالكًا يقول: السّنَ الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنّه 
لا تجوز وصيَّةٌ لوارثء إلا أنْ بُجِي له ذلك ورثةٌ الميّتء وأنَّه إن أجاز له بعضُهم, وأبَى 
بعضٌء جاز له حقّ من أجاز منهم؛ ومن أبئ أخذ حقَّه من ذلك. 

«قال: وسمعثٌ مالكًا يقول: السَّنّة الثابتة عندنا التي لا اختّلاف فيها: أنه لا تجوز 
وضيةا لوارثِ» للحديث الذي تقدّم: «لا وصيّة لوارث» (إلا أنْ يُجيز له للف ورقة 
لميّت؛؛ لأنَّ الأمر لا يعدُوهم فالحقٌ لهم؛ ولهم أن يتنازلوا عنه فإن أجازها جميُهم؛ 
نفذت الوصيّة اوآله إنْ اجاز له بعشهم وات بعضّى! جاز له حق عن اجار منهم) يعني : 
لا ل ل 
2 ل ال ل ا اليد الشرعي» وآأصل 
) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهدية للمشركين» (750؟)» ومسلمء 


كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة علئ الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» 
»)36٠١"(‏ وأبو داود. (0554. 

(9) ينظر: الفتاوئ الكبرئاء لابن تيمية» / .11١‏ 

(*» قال في المنتقئ» 8/ :11١‏ «معناه أن يكون للرجل ثلاثة من الولدء فيوصي لأحدهم بوصية» فيجيز أحد 
إخوته؛ ويأبئ الآخرء فإنه يجوز له حصة المجيز من تلك الوصية» وترد حصة الآبي». 


كتاب الوصية حر وم 
( 


ناه العرون رمه لجار النهرء آي 19102 اومن أن أخد حقه من ذلك: كاملا: 
ولا ينقص من نصيبه شيء. 
قال: وسمعت مالكًا يقول ني المريض الذي يُوصِي فيستأذنُ ورثتّه في وصِيّته. 
وهو مريضٌ ليس له من ماله إلا ثللهء فبأذنُون له أن يوصي لبعض ورثيه بأكثر من ثُلنه: د 
ليس لههم أن يرجعوا في ذلك ولو جار ذلك لهم صنّع كلّ وارثٍ ذلاكء فإذا هللك 
الموصي؛ أخذوا ذلك لأنفسهم: ومنمُوه الوصيّة في ثليه وما أذن له به في ماله. 

«قال: وسمعت مالكًا يقول ني المريض الذي يُوصِي فيستأذنُ ورثته في وصيّته» بأكثرٌ 
من الشْلثِء «وهو مريضٌ ليس له من ماله إلا ثلله» يعني: والحال أنَّ الموصِي هذا 
مريضٌء لا يجوز له في مرضه هذا أن يتصرّف في أكثر من الثلثء فيستأذتُهم فيه 
«فيأذنُون له أنْ يُوصِي لبعض ورثيه بأكثرٌ من ثُلثه: إِنَّهِ ليس لهم أن يرجِمُوا في ذلك» إذا 
أذنوا له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه» صحت الوصية: ولا يجُوز لهم الرّجوع 
تا 
الصّحّة ليس لهم حق أن يأذنوا أو يمتنعواء لأ المال لا يزال مال الحوصيء» ؛ ثم ذكر 
0 مالك له سبب عدم جواز الرّجوع فيما أذنوا له فقال: «ولو جاز ذلك لهُّم) 

يعني: الرّجوع «صنّع كل وارثِ ذلك» اسل لك ي؛ أخُوا ذلك»؛ أي: المال 
يه ومنعوه الوصيّة في َيِه وما أذن له به في ماله» يعني: إذا رجعواء 
ولم ينفذوا وصيّته؛ منعوه من أمرين: من الوصيّة في الثلث. وهذه كانت حقه. ومنعوه 
مما أَذنُوا له به في ماله مما زاد علين الغلث. 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير» (جوز»» تاج العروسء (باب الزاي» فصل الجيم ثم الواو). 

9) ينظر: الإشرافء للقاضي عبد الوهاب؛ ؟/ /ا١٠3,‏ شرح الخرشي» 8/ .18١‏ 
وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإجازة لا تلزمهم إلا بعد موت الموصي. 
ينظر: المبسوطء 207/ /2011 بدائع الصنائع» /٠‏ «لالاء روضة الطالبين» 5/ 033٠١‏ مغني المحتاج» 3 
الإنصافء. /١١‏ 2596 شرح منتهئ الإرادات» 2/ 108. 
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وهذا يقع» فقد يأذنون له مجاملة أن يوصي بأكثر من الثلث؛ أو يوصي بالثلث 
لوارث» ثم يقولون بعد موته: لا نقرٌ الوصية للوارثء والآمر إليناء فيُسلم لهم جميع 
المال» فإذا قلنا بجواز الرجوع لهم فيما أذنوا له فيه» صار هناك مجال للتحايل على 
إبطال الوصية؛ لآنهم قد يتواطؤون على هذا. 

بعر أن بريد فحص الودية التلكم فشي أولاده فى مصرقهاء فيشيرودن 
عليه بجهة لا تحقق الهدف الشرعي من مشروعية الوصية» لكنهم أشاروا عليه بها؛ 
ليتمكنوا من إبطال الوصية لاحقّاء بحجة عدم الشرعية. 

ونظيره -ايفياك أن تكون عند يعض الكتي النقيية: فيو على مااللىن 
جهاتٍ لا يصح الوقف عليهاء كأن يتقف مخطوطًا نفيسًا من صحيح البخاري على 
العجائية"" يمحل كذاء ونبحو ذلك, 

وقد يتحايل الأولاد في صورة الوصيّة لوارثء فيقولون لأبيهم مثلًا: لا مانع أن 
توصى لأخينا فلان؟ لله مدي وله أولاد. ولادخل عنده» فلعله ينتفع بالثلث» 


6١‏ الخليل إبراهيم :2 مختلف في مكان قبره» لكنّ الصّحيح الذي عليه الجمهور أن قبره في الخليل في 
فلسطين. ينظر: مجموع الفتاوئ» 291/ .16أئ» 18]. 

(9) هي: زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية» العاقلة اللبيبة» وأمها فاطمة 
بنت رسول الله َل أدركت النبي َكِةٍ وؤلدت في حياته» تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
فولدت له أولادّاء وكانت مع أخيها الحسين وه لما قتل. ينظر: طبقات ابن سعل 16/٠6‏ أسد 
الغابة» /ا// 3*4 الإصابة» .)1١89/8(‏ 
وقد سافرت السيدة زينب يله في أواخر حياتها إلى مصرء وعاشت بها إلئ أن ثُوفيت (7ه), ودُفنت 
في حجرتها من دار مسلمة بن مخلد أمير مصرء والتي أصبحت قبتها في المسجد المعروف الآن» وهي 
الضريح الزينبي. ينظر: مراقد أهل البيت» لمحمد ذكي إبراهيم» (ص: 38). 

(*»6 صاحبها: أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشرِيف التجاني» مؤسّس الطريقة التجانية» 
شيخ الطائفة التجانية بالمغربء كان فقيهًا مالكيا عالمًا بالأصول والفروعء مما بالأدب» توفي بفاس 
سنة 70؟١ه.‏ ينظر: الأعلام» للزركلي» /١‏ 40؟: مععجم أعلام الجزئر» (ص: 75). 


كتاب الوصية اك بكسن 


( 
فيوصي لهء ثم إذا مات قالوا: هذا وارث» ولاوصيّة لوارث» وهؤلاء يقال لهم: 
لا يحقٌ لكم الرّجوع فيما أذنثم فيه أولاء والأمرٌ خرج من أيديكم بإذنكم في الوصيّة 
وموت الموصي. 
5 ع باع عن 4 5 ٠‏ 3 0 
قال: فأما أن يستأذنَ ورثته في وصيّة يوصى بها لوارث في صِحّته فيأذتون له؛ 


200 


فإِنَّ ذلك لا يلزمهم. ولوونته أن يدوا ذلك إن شاءواء ودذلك أنْ الرَّجْل إذا كان صحيحًا؛ 


ماع 4 


كان أحقٌّ بجميع ماله» يصنعٌ فيه ما شاءء إن شاء أن يخرّج من جميعه؛ خرّج فيتصدَّق به. 
أو يُعطيه من شاء. 

والما يكودٌ السعذانه وول جاكًا على الورلة ا آذنوا له جين تححب عنه الب 
ولا يجوز له شيء إلا في له وحين هم أحق بِقُلتَن ماله منهء فذلك حين يجوز عليهم 
أمرّهمء وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميرانّه حين تحضرّه الوفاةٌ 
فيفعل, ثم لا يتقضي فيه الهالِكُ شيئًا؛ إن رد على من وهبّه. إلا أن يقول له المّت: فلانٌ 
-لبعضن ورثته- شعيففت. وقد أحبيث أن تهت له ميراتّك. فأعطاه إباه» فإنّ ذلك جائرٌ إذا 
سجاه المتك له 

قال: وإِنْ ومّب له ميراته. نَم أنفذ الهالكُ بعضّه وبقي بعضٌء فهو ردٌّ على الذي 
وهب. يرجع إليه ما بقِي بعد وفاة الذي أعطِيه. 

فرق الإمام مالك في استئذان الورثة في الوصية زيادة علئ الثلثء بين أن يكون 
صحيحًاء وبين أن يستأذن وهو مريض. فالصحيح له أن يتصرّف في ماله كيفّما شاءء 
ولا بُحدٌ بثلْثِء وإذن الورثة -والحال هذه- في شيء لا يملكون التبرع به» فلا قيمة 
لاسعذاجم: بيما في حال العرص مرضًا لآ يرج برؤه» فإلهم يملكرن الإذن؛ لآن 
المالّ لا محالة آيلٌ إليهم» بخلاف الصَّحيح. 

«قال: فأما أن يستأذنَ ورثته في وصيّة يوصي بها لوارث في صكَّته. فيأذنون له؛ فإِنَّ 
ذلك)؛ أي: إذنهم رلا يلزمهم) فوجوده مثل عدمه. فالمال ماله بخلاف ما إذا استأذنهم 


شرح موطأ الإمام مالكت 


00 08 1 َه 0 
«ولورثته أن يرَدُوا ذلك»؛ أى: وصيّته «إنْ شاءوا». 


ثم بين وجه الفرق بين الصورتين فقال: «وذلك أنَّ الرَّجُل إذا كان صحيحًا؛ كان 
أحقٌّ بجَمِيع ماله يصنعٌ فيه ما شاء» يتصرَّفٌ فيه علئ الوجه الذي يُرِيدُه إن شاء أن 
بخرّج من جميعه؛ خرّج فيتصدق بدا كله الأو تعطبه من شاء كله زاتما كرون اسغذاله 
ورثته جائرًا علئ الورثة إذا أَدْنُوا له حين يُحجبُ عنه ماله وذلك في مرضه المخُوف وما 
شابهه «ولا يجُوز له شيءٌ إلا في ثلَيِها عند ذلك «وحين هم أحقٌ بتُلئَنَ مايه ينه؛ هذه 
الجُملة معطوفةٌ علئن جملة: «حين يحجب عنه ماله»؛ أي: يكون استعذان الورثة جائرًا 
علي نحن لمم عنهابالة: وتكرن الورئة أحق بكلي عاله فته او إلما بكرن هذا غدل 
المرض المخُوفء وما كان في حكمه «فذلك حين يجُوز عليهم أمرّهم. وما أذنوا له بها 
من الوصية. 

فإن سأل بعض ورثيه أن يهب له ميرائّه حين تحضرّه الوفاةٌ فيفعل, ثم لا يَقضي فيه 
لاه إلا بالقّبض» وهنا ما قضي فيها 
بشيء «إلا أن يقول له الميّت)؛ أي: شرل المت المورّثك للوارف: اثلان -لبعض 
ورثته- ضعيف)»؛ أي : لست له الفيت وارقا 1 ا عل لل كه لل 
أحببتٌ أن تهبّ له ميرانّك» فأعطاه إياه» فإنَّ ذلك جائرٌ إذا سمّاه الميّت له؛ فمثلا لو أن 
با له خمسة أولاد» الكبير منهم عنده زوجة وأولاد كثرء وعليه ديون» والذي يليه تاجر 
عنده الأموال الطاتلة» وإرثه من أبيه لا يساوي شيئًا بالنسبة لماله» فيقول له والده: «لو 
تبرعت بنصيبك من الإرث لأخيك الأكبر» فإنه مدين وصاحب عيال»» فيقبل ويتبرع» 
ومثل هذا يحصل كثيراء فإذا تبرّع؛ لم يكن له أن يرجع» بخلاف ما لو قال له مثلا: لو 
تتبرع بميرائك لمن يحتاج من إخوانكء ولم يُسمّه له فحينئظٍ له أن يرجع؛ لأنه 


لم يسمء ولم يعين. 


كتاب الوصية ح 7[ رذن 
( 


«قال: وإِنْ وهب»؛ أي: الوارث «له)؛ أي: للمورّث «ميرائ َ أنفذ الهالك 
بعضّها؛ أي: تصرف الموصي قبل موته في بعض ماله «وبقي بعض» لم يتصرّف فيه 
«فهو)؛ أي: هذا البعض الذي لم يتصرف فيه ١ردٌ‏ على الذي وهب)؛ أي: علئ الوارث 
و 
الواهب نصيبّه «يرجع إليه ما بقِي بعد وفاةٍ الذي أعطيه)؛ أي: بعد وفاة المورّث. 


نفترض أن نصيب أحد الأبناء فى الإرث من أبيه مائة ألف. فطلب منه أبوه أن يهبه 


3 


مراك فوعية ولذء تقيى قتف الأ 3 اين ا ألقا مين ويقيت ريون ألم 
لم يتصرّف فيها إلئ أن ماتء فهذه الخمسون الباقية تعودٌ إلئ الواهب. 

تال : ومبمعت مالك ينول فيمن أوكى بوعية نذكر أنه قد كان أعطى بعص 
ورثته شيئًا لم يقبضُه. فأبئ الورثةٌ أن يُجيزوا ذلكء فإنَّ ذلك يرجعٌ إلى الورنة عير انا على 
كتاب الله؛ لأنَّ الميّت لم بُرِدْ أن يق شيءٌ من ذلِك ني ثُلِنِه ولا يُحاصٌ أهلٌ الوصايا في 
ثليه بشيءٍ من ذلك. 


4 
عله 


اثال: وسمعث مالكا يذول فيمن أوصى بوصية؟ فى درهه اتذكر اله قد كان فى 
صحته «أعطئا بعضٌ ورثته) وهو زيد مثلا «شيئًا لم يقبضه' زيد «فأيين الورثة أن بجيزوا 
ذلك. فإِنَّ ذلك» العطاء «يرجع مم إل الورقة ميرانا على كتاب الله)؛ لأنَّ الهبة لا تتم عند 
مالك إلا بالقبض» فلو تأنئ الموهوب له حتئ أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبةء 
وتقدَّم في هذا خبرٌ عائشة 6( والأنَّ الميّت لم يُرِدْ أنْ يقَّع شيءٌ من ذلِك في ثُلئِه؛ الذي 
بح له أن يوصي فيه «ولا يُحاصضٌ) زيد «أهلّ الوصايا في ثلثِه بشيءٍ من ذلك)؛ أي: 
لا يحسم لصاحب العطاء الذي لم يَقبض عطاءه من اثلث الذي يشترك فيه أهل 


١‏ تقدم في كتاب الأقضية» باب ما ل لحل صوه٠ء‏ وهو حديث عائشة 45؛ أنها قالت: (إنَّ 
أبا بكر الصديق يِه كان نحلها جادَّ عشرين وسّقَا من ماله بالعّابة» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يا بَيَةُ 
ما من النّاس أحدٌّ أحبٌ إلى غِئّئن بعدي منكء ولا أعزٌ علي فقرًا بعدي منكء وإني كنت نحلتُكِ جاةً 
عشرين وسْقّاء فلو كنتٍ جذدْتيه واحتّرْتيه كان لكِء وإنما هو اليوم مال وارث...» 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 


0 


اراي ررد يال الذي شي له إلى امل الركة. 


ا باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ا 
حدئني مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنَّ مختَنًا كان عند أمّ سلمة زوج 
الي يل فال لعبد الله بن أبي أمبّف ورسولٌ الله ول يسمع: ياعبد الله إن قتتح الله 
عليكم الطائف غداء نآنا ادنك على امة عيلانء فإنّها ثُقبل بأربع, وتُدبر بشمان, فقال 
رسول الله كَل «لا يدخْلن هؤلاء عليكو)0". 

الباب: ما جاء في المؤنّث من الرّجال)»؛ أي: من فيه شَبّه من التّساء؛ في عدم رغبته 
فيهن» أو من التابعين غير أولي الإزبة» ممّن ليس له نظرٌ في النساءء وهو المعبر عنه في 
لتر ال ار 

«ومن أحن بالولد» يعني: إذا حصل الفراق بين الزوج والزوجة وبينهما ولد.» فمن 
الأحق به؟ 

«حدثني مالك: عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنَّ مختّنًاا قيل في اسم المخنَّث أقوالٌ 
كدر مها أن اسمه ويت؛ وقيل: مانع» وقيل: مازع والأول رشح ابن تحجر وعرره 
ا” 

كان عند 3 سلمة زوج الي لِ؛ لأن هؤلاء كالأطفال لا نظر لهم في النساع 


() أخرجه البخاري, كتاب النكاحء باب ما ينهئ من دخول المتشبهين بالنّساء علئ المرأق: (5580), 
ومسلمء كتاب السلام» باب منع المخنَّث من الدخول علئ النساء الأجانب؛ (2280)» وأبو داود» 
(6959)» وابن ماجهء (1402)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 

(9) ينظر: شرح البخاريء لابن بطال» 7/ 575"؛ المسالك» 686/7» المفهم؛ ه5/ ؟1١5»‏ شرح النووي على 
مسلمء 375/١5‏ 27 فتح الباري» 9/ 4*. 

9) ينظر: المعلم» للمازري» */ كله. إكمال المعلم» ضيه المفهم» ه/ 5 شرح النووي علول مسلمء 


له فتح الباري» 5000 


كتاب الوصية 22 2126 


( 
ولهذا يدخلون عليهن؛ لأنّه لاا ضرر منهم”© «فقال لعبد الله بن أبي أميّةء ورسولٌ الله يكل 
يسمع: يا عبد الله) يعني: ابنَ أبي أمية (إِنْ فتحَ الله عليكم الطائفٌ غدًا) يعني: قال ذلك 
وهم محاصرون للطَّائف. ويّفهم من هذا أنه كان يخرّج معهم النّساء وأمثال هؤلاء إلى 
العّزوء وإذا كان النّساء يخرجن ولا جهاد عليهن» فخروج هؤلاء ممكنٌ» والمقصود 
أنه موجودٌ أثناء حصار الطائف. ويحتمل أنه قال ذلك قبل أن يخرّجُواء وأنّه لم يكن 
العم ل كرد لحرا لعن ا بار ل را الأب اال اتات 
ا 7 
مشاركته. ولو كان مشاركًا لقال: «إن فتح الله علينا». 
«فأنا أدلّك على ابنة عَيلان» هو: غيلان الثقفي الذي أسلم عر عد 0 التسرف 
فأمره النبي يَكةِ يإمساك أربع» ومفارقة سائرهن7". 
«فإنّها تُقبل بأربع» وتدبر بثمان» المراد بالأربع ماعك البعل 157 وهي أربع 
طبقات» وأطرافها من الخلف ثماني» كل طبقة لها طرفان» واحد من اليمين وواحد من 
الشمال: وهذه كناية عن انها بدريف ركاتك البدانة مر غوية ع ال 100, 


)١(‏ ينظر: التمهيد» ؟؟/ 276؟, إكمال المعلم» ضف المفهم» هرواف شرح النووي عل مسلمء د 
فتح الباري» 8/ 5916. 

(9) قال ابن حجر في فتح الباري» 8/ "1: «الطائف هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» علئ 
ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق». والمرحلة: المسّاقّة يقطعها السائر في نحو يَوم. 
ينظر: المصباح المنير» (رحل). 

(6»8 أخرجه الترمذيء كتاب التكاح» باب ما جاء في الرّجل يُسلِم وعنده عَشْرٌ نسوة» (8؟031)» وابن ماجهء 
كتاب التكاح» باب الرّجل يُسلم وعنده أكثرٌ من أربّع نِسوة» (0957): وأحمدء (57:9): وصحّحه: ابن 
حبان» (6157)» والحاكمء (2855)) والبيهقي في الخلافيات» (4114)» من حديث ابن عمر 895. 
وقال الترمذي: «هذا حديث غير محفوظ... والعمل علئ حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم: 
الشافعي. وأحمد؛ وإسحاق»» وحسّنه: ابن حجر في موافقة الخبر الخبر» 79/١‏ 

(4) ينظر: أعلام الحديثء للخطابي» */ 000767 الاستذكار» *5/ 34.» التمهيدء ؟؟/ 070؟: إكمال المعلم» 
/ كلاء المفهم 5/ 51, شرح النووي علئ مسلمء /١5‏ 217 فتح الباري» 9/ 90". 

(5) ينظر: فتح الباري؛ 9/ 716 
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«فقال وسول الله يله: لا يدل عولاة عليكم) كان يدل علي النساء باعتبار أَنّه 
ليس من أولي الإزبّة"2: ولم يطَّلِع على عَوراتٍ النّساءه ولا نظرٌ له فيهنٌ» لكن لما 
وصّف هذا الوصف الدقيق عُرف أنَّ له رةه وخبرة» والوصف الدَّقِيق الذي جاء في 
بعض طرق الحديث يدل عل أنه ليس من النُوع الذي لا يحتجبٌ منه. وأنّه يجبُ 
منعه. وعلئ هذا إذا وجد مجنون» فهل يحتجبُ منه أو لا؟ يقول بعض أهل العلم: إِنَّه 
ائذ لاف لي ل باكر الئل ران لشفل ع ير الا شرك 
الفضيحة ما يردعه ويمنعٌه. أما المجنون؛ فلا يردعه شيء7). 

وقد كان في المدينة ثلاثة مخشين» فمنعهم النبيٌ يلل من الدّخول علئن 
النساء2"0» وهيت هذا نفاه النييٌ يَلِةِ إلى خارج المدينة» فلما مات النبي يَللِةِ طلب من 
أبي بكر و أنْ يرُدّه فأبى» ثم طلب بعده من عُمر يله أن يرٌدّه فأبئ, تم قيل لحُمر في 
ارلا إن 0ن أن بان يكال الكامنء وله فير ريسن له فى من الحال؛ فاون 
له أن يدخل يوم الجُمعة ليسأل(. 


وحدثني مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أَنَّهِ قال: سمعتٌ القاسم بن محمّد يقول: 
كانت عند عُمر بن الخطّاب امرأةٌ من الأنصارء فولدت له عاصِم بن عُمرء ثم إن فارّقها. 
فجاء عُمر قباء» فوجد ابه عاصمًا يلعب بفناء المسجد, فأخذ بعضّدهء فوضعه بين يديه 
علئ الدّابة» فأدركثه جدَّةٌ الغلام» فنازعثّه إِيّاه حنّى آنَيا أبا بكر الصَّدَّيقء فقال عُمر: ابني» 


00 ننظر: معالم السنن» 2199/4 المعلم» "*/ “اةاء المسالك». 4877/5» 4817» إكمال المعلم» لا كلا سالا 
المفهمء 5/ ؟51» شرح النووي علئ مسلمء 2377/١6‏ فتح الباري» 9/ 6*. 

9) ينظر: روضة الطالبين» 1/؟2؟. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» »)208١(‏ والبيهقي في الكبير» (017074)» والخطيب البغدادي في 
الأسماء المبهمة» (ص: 595)» من حديث موسي بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة» قال: «كان 
المخنثون علئ عهد رسول الله يَكِْدِ ثلاثة: ماتع» وهدم» وهيت...2. 
وينظر: مجموع الفتاوئ» حلفسكية 

(9) ينظر: الشافي» لابن الأثيرء ه/ 500 المفهمء 5/ 014» طرح التثريب» 117/8. 


كتاب الوصية اك يذل 


وقالت المرأة: ابّنيء فقال أبو بكر: خلّ بينها وبيته قال: فما راجعه عُمرٌ الكلاه0". 

قال: وسمعتٌ مالكًا يقول: وهذا الأمرٌ الذي آخدٌ به في ذلك. 

موضوعٌ هذا الأثر استحقاق حضانة الطفل إذا حصلت الفْرْقةٌ بين الرّوجِينء 
اا ا 

(وحدثني مالك عن يحي بن مسد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) أحد 
الثفهاء الشبعة يدون كانت عند غير بن الخطاب امراء من الالصار تولدات له 
عاصم بن عُمرا هو جد عُمر بن عبد العزيز لأمّه من خيار التابعين» لم تثيّت له رُؤية 
ولد لستتين بقيتا من حياة النبي كا" «ثم إِنَّه فارقها»؛ أي: فارق هذه المرأة الأنصاريّة 
«فجاء عمر قاد كأن هذه المراة كانت تسكن في حي ثاء اتوجد ايزه خاصهًا بلعث 
بفناء المسجدء فأخذ بعضّده: فوضّعه بين يديه غلن الذَابَة فأدركثه جِدَةٌ الغلام» فنازعتة 
ثانا يعني : اختضدرا فيه: لمن تكرن الحضانة؟ حت تيا ايا بوكر الضاديل. فقال عدر 


7 


ابني ) يعني : فأنا أحن ره منها «وقالت المرأة: ابني»؛ لأن الجدّة م ولذا قالت: ابني. 


)١(‏ أخرجه من طريق مالك البيهقي في الكبير» (010770)» والبغوي في شرح السنة» 9/ ”2 وللآثر طريق 
أخرئء أخرجها البيهقي» (0191777. 

() قال ابن المنذر في الإجماع؛ (89: 896): «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفل- أن الأم 
أحق به ما لم تنكح: وأجمعوا علئ أن لاح للم في الولد إذا تزوجت». 
وينظر: بدائع الصنائع» غ/اك» 625ء تبيين الحقائق» ”/57» الإشراف» للقاضي عبد الوهاب» ؟/ 28٠١‏ 
شرح الخرشيء 07/4؟, 2508 الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقيء. ؟/557, 527 أسنئ 
المطالب. ؟/ لاؤ؟» 558 مغني المحتاج» 5/ 153-1914. الروض المربع» (ص: 2758 759)) شرح 
منتهئ الإرادات» ”/ 9ك 260. 

(8) هو أبو عمر عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزئ القرشي العدوي, وأمه جميلة بنت 
ثابت بن قيس الأنصاريء ولد في حياة النبي بَلِِدِهِ ولم يرو عنه شيئّاء ومات النبي كَلةِ وله سنتان» روا 
عن: أبيه» وعنه: ابناه: حفصء وعبيد الله» وعروة بن الزبير» توفي سنة .7١‏ ينظر: طبقات ابن سعدء 
// 6 الإصابة» (3184)» التهذيبء ه/ 2ه. 
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افقال أبو بكر: خلّ بينها وبينه' فهي أولئ به منك؛ لأنَّ النُساء أعرفٌ بتدبير شؤون 
الصّبيان من الرجالء لكنه إذا بلغ من العمر مبلعًا خيّر إلا أن يخشئ عليه من الضَّياع 
إذا مكث عند من يختاره» فينظر الأصلح له؛ فإن المراعئ في الحضانة هو مصلحة 
المحضّونء فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمّه؛ِ فهو الأصلء وإذا ادَّعئ الأبُ ضياع 
ار ا ار رتت تللق سقط 
ا ا ل الال 
الأهلية ما يجعلها أحنّ من الأب؛ ا ونظيرٌ هذا حقٌّ ولاية الأب على بناته 
في تزويجهنء فهو أولئ النّاس بهذا الحق» لكن إذا لم يكن ُفوًا له؛ انتقل حقّه إلى 
غك وهكذا في المسائل الأخرئ المشابهة؛ لأنّ من شرع الح لمصاحته كانت 
ملاحظته أولئ من مُلاحظة غيره» فجينما يُقال: إِنَّ الحضانة حقّ للأمَّ فهذا يعني أنَّ 
المستفيد من هذا الحقٌ هو الولد» فملاحظة فائدة هذا المستفيد أولن من ملاحظة احقٌ 
ذي الحقء لا سيّما إذا ظهرت عليه أماراث عدم الكفاءة. 

«فقال أبو بكر: خلّ بيه وبيته» يعني: المُنارّعة بين عُمر والجدَّة وهل هي تطُلّب 
الولد لنفيهاء أو تطلبّه لبنتها التي هي أَمٌّ الولد؟ إذا كانت تطلبّه لبنتها؛ فهذا لا إشكال 
فيه؛ لأنّها -بالئّصٌ- أحقٌ به ما لم تتزوّج7"» لكن إذا كانت تطلبّه لنفيها بغضٌ التّظر 


)0 ينظر: حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق» 9/ ”4 منحة الخالق مع البحر الرائق» ةلال حاشية ابن 
عابدين» عر ووم لاوم شرح الزرقاني على خليل» عل ولاق شرخ الخرشى» الى الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقى» /كة الأمء ة روضة الطالبين» ييه أسنول المطالب» 0 
مغني المحتاج» له المغني» امفاة الإنصاف» 4ك الاك الروض المربع» (ص: 69). 

() ينظر: روضة الطالبين» 1/ 70» المغنى» 9/ 875”. 

629 إشارة إل ما رواه عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابنى هذا كان 
بطنى له وعاعع» وثديى له سقاءء وحجري له حواء. وإن أباه طلقنى» وأراد أن ينتزعه منى» فقال لها 
رسول الله كلَِِ: "أنت أحق به ما لم تنتكحي". أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» 
(دلاكك) وأحمده (617)» وصححه: الحاكم» .)2)389٠(‏ ووافقه الذهبى. 


( 


عن الأمٌ؛ فأيّهما أولئ؟ الجدَّةٌ أو الأبُ؟ خلافٌ بين أهل العلم7": لكن الذي يظهرٌ هنا 
أنَّ الجدة طلبت الحقٌ لبنتهاء ومن لازم طلبها لها أن يكون هذا الحقٌ لها هي -أيضًا-؛ 
لأنّ حق البنت هو حق لوالديهاء فالإنسان يملك ما يملكه ولده من حقوقٍ ما لم يضر 
به» فالنزاع وإن كانت صورته في الظّاهر بين الجدة وبين عمر و إلا أنّهِ في الواقع بين 
الأ ولد رتكا لساري ل يا كد إذر كافك ام الو عن أقيكا 
ولم تتزوّج7) «فما راجعه عُمرٌ الكلام» يعني: ما راجع أبا بكرء واقتنع بالخكم» ورضي 
ردك الوالك. 

«قال: وسمعتٌ مالك يقول: وهذا الأمرٌ الذي آخ د به في ذلك» يعني: إذا اختصمت 
الجدّة من قبل الأم مع الأب؛ حُكِم للجَدّة هكذا قال الشُرّاحٌ اعد ين الصرة 
الظاهرة» ويحتمل -كما قُلنا- أنها تطلبُ الولد لبنتهاء وإذا افترضنا أنَّ الأم ليست 
بِكفءٍ للحّضانة» ويُخشئ منها تضيبع الولد, لكنّها في كتف أُمّها الحاذقة في تربية 
الأطفال» وهي جدَّةٌ الولدء فهي تُكمّل النّقص الذي عند الأمٌّ فهل يبق حقٌ الأم في 
ار رك الل لل ال ا ار ل ل ال رك 
كما تقدَّم؛ ولذا قد يُتجاورٌ مثل هذا ويُتعدّئ الأقرب إلئ الأبعد؛ نظرًا لأنّ وجوده عند 


لأبعد ااحفظ له وآم 05©) 
الابعد واصول 2 . 


.76 ينظر: المستدرك علئ الفتاوئ, ه/‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في الزادء 0/ :"9١‏ «فإن قيل: فقد اختلفت الرواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم 
أولاء ثم بينه وبين الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ قيل: الأمر في ذلك قريب؛ لأنها إن 
كانت من الأم؛ فواضحء وإن كانت من الجدة؛ فقضاء الصديق يِه لها يدل علئ أن الأم أولئ». 

(9) ينظر: المستدرك, 5/ ه/اء وقال ابن القيم في الزاد» ه/ ؛42: «فمن قدمناه بتخيير» أو قرعة, أو بنفسه. 
فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه؛ قدمت عليه» 
ولا التفات إلئ قرعة» ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل؛ يؤثر البطالة واللعب» فإذا 
اختار من يساعده علئ ذلك؛ لم يلتفت إلئ اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرء ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا». 


شرح موطأ الإمام مالكت 


نرى أن الولف ذكر هذا الباب في كناب الرصيك ردك ننه غرين؛ غير 
0 يت» وخبر حضانة عاصم بن عمر» وكلاهما ليس له علاقة واضحة بكتاب 
الوصيّة» لكن قد يُقال: إن هيت أوصئء وأبو بكر يه بيّن من يُوصئ به للولد إذا 


| باب الغيب في السلعة وضّمانها | 


قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول في الرجل يبتاع السّلعة من: الحيوان, أو الثياب» 
أو العروض؛ فيُوجد ذلك البيعٌ- غيرٌ جائز فيُرَدُ ويُوْمرٌ الذي قبّض السّلعة أن يَرُدٌ إلى 

قال مالك: فليس لصاحب السّلعة إلا قيمتّها يوم قبضت منه. وليس يوم يُردٌ ذلك 
إليه وذلك أنَّ ضمانها من يوم قبضهاء فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه 
فبذلك كان نماؤٌها وزيادتّها له وإنَّ الرجل يقبض السّلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوبٌ 
فيهاء نَم رده في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحدٌ فيقبض الرجلٌ السّلعة من الرجل» 
فيبيعها بعشرة دنانير» ويُمسكها وثمثُها ذلك» ثم يردهاء وإِنّما ثمنها دينار. فليس له أن 
يذهب من مالٍ الرجل بتسعة دنانير» أو يقبضُها منه الرجُلء فيبيعُها بدينار أو يُمسكهاء 
وإنّما ثمنها دينارٌ ثمَّ يدها وقيمتّها يوم يردّها عشرةٌ دنانير. فليس علئ الذي قبضها أن 
يَغرمَ لصاحبها من ماله تسعة دنانير» إِنَّما عليه قِيمةٌ ما قببض يوم قبضه. 

«باب العيب في السّلعة وضّمانها» كأن المؤلف © في هذا الباب» والذي قبل 
والذي بعده. رجع إلئ الأقضية» فالذي قبل الوصايا: الأقضية» فقصة عمر مع المرأة 
قضئ فيها أبو بكرء وهذه -أيضًا- فيها قضاءء وكذلك الباب الآي» فكأنّه أدخل 
الوصايا بين أبواب القضاء. 


ومضمون هذا الباب أنْ الشخص يشتري السلعة بسعر ثم يتبين له فيها عيبٌء أو 


كتاب الوصية |[ ١ه"‏ 


( 

يكون البيع غير نافذ؛ لتخلف شرط مثلاء فيريد أن يردَّها علئ صاحبهاء وبين العقد 
والردٌ مدةٌ يزيد فيها السّعر أو ينقص. فلو كانت السلعة يوم العقد بمائة» ويوم الرد 
بالنذ أو اعدرة. فإذا فلن الرة شرع بالعيي آله بول اله رذها لو لم ترد 
ولم تنقص. فإنَّهِ يرُدُها بقيمتها يوم القبضء وهي مائة» لا أن يرُدّها بقيمتها يوم الردٌ. 

وينضوي تحت ذلك من المسائل ما لا يحصئء فمن المسائل القائمة غلاء 
السلع؛ وضعف النقود آماء هذه لش كن متي بيك كانه لق لم بن فيه ع2 
بعد سنين» ويشهد أحدُّهم -مثلا - أنَّ البيت ليس علئ قواعدء فأراد رده وهو في وقت 
الردٌ يُقدّر بخمسماثة ألف. يعني: خمسة أضعاف القيمة الأولئ؛ أفيرده بقيمته الأولى» 
أم الحالية؟ وهل لبائعه أن يقول: هذا البيت فيه عيب فلا بد من ردّه؟ وإذا رضي 
المشتري بالعيب هل يُلزم بالرد؟ 


وعكسه. أن يشتري البيت بمليون ثم يتبيّن فيه عيبٌ» فيريد أن يردّه» وهو لو سلم 
الك فته عير ازرة دهان الك أي كك القيمة الأواى فيل رده تمه 
الي ل ل ران را شا أ رن مات لاق عط إل رمه 
خمسمائة ألف؟ 


ومثل هذا يرِدُ فيما لو ضعفت الأقيام» فمثلا: الليرة اللبنانية كانت بريال ونصف 
في التسعينات» والآن الريال الواحد يساوي أكثر من خمسمائة ليرة» ومعنئ ذلك أن 
قيمة الليرة نقصت بأكثر من خمسمائة مرّة» وهذا الأمر أشكل عليهم في مسألة المؤخر 
في المهرء وهي لا زالت قائمة بينهم» فالمرأة كانت تتزوج فيدفع لها المقدَّم عشرة 
آلاف ليرة مثلاء ويكون علئ زوجها دفعٌ محر قدره عشرة آلاف ليرة» لكن عشرة 
الآلاف كان لها وقع في ذلك الوقتء والآن لا قيمة لهاء والراجح أنه ليس لهم إلا ما 
نْصّ عليه في العقد. سواء زادت القيمة أو نقصت. 
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ونال ار ان فجما ائر م لصا نات لقال :ل ل أو سد رسي 
راراة أن ينها انا الآن قعل إن بر فنها له يانه الف ل ريك رلا فض رلر كان 
العكس؛ لكان هو الحُكم. والغنم مع الغرم. 

لكن لو قال البائع للمشتري: البيت معيبٌء لكن لا أريد إرجاعه» بل أريد 
الأرشء فعندئذٍ يقدر قيمته سليمّاء وقيمته معيبّاء ويأخذ الأرشء فإن قال البائع: لاء إما 
أن تقبله على ما اشتريتء أو نفسخ البيع» يقول ذلك؛ لأنه كان قبل راغبًا في فسخ البيع؛ 
لما له فيه من فائدة» فهذا يُعاقب بنقيض قصده. ويقال له: ما دمت باتعّاء وعلمت 
بالعيب» فعليك اللأرش. 


«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول ني الرجل يبتاع السّلعة من: الحيوان أو الثٌياب. 
أو العروض. فيُوجد ذلك البيع- غيرٌ جائز)؛ أي: فاسد؛ بأن اختل شرط من شروط 
صحة البيع» «فْيرَدُ ويُؤْمرٌ الذي قبّض السّلعة أن يَرُد إلى صاحبه سلعته)؛ لفساد البيع» 
فهو كالعدم. 

«قال مالك: فليس لصاحب السّلعة» إذا تلفت» أو تعيبت» أو تغير سوقها (إلا 
قيمثها يوم قبضت منه) سواء زادت قيمتها أو نقصت(2 «وليس يوم يرد ذلك إليه) يعني: 
يكون للبائع قيمة المبيع يوم قبضه منه. لا يوم ردّه له. فلو أن شخصًا اشترئ سلعة من: 
حيوان» أو ثياب. أو عروضء فتبين أنَّ السلعة ملك لشخص آخرء فانتفى شرط 
الملكء فإن كان المبيع مثليا ضمن المشتري المثلء وإن كان قيميّا؛ كما في الحيوان 
والثياب. ضمن قيمة السلعة يوم قبضها «وذلك أنَّ ضمانها من يوم قبضها» (يوم): 
طرق أضيف إلى جمله مسد زها دك 113 انها كان فبها من لتصان بعد ذلك كان 


وهذافي غير المثلي كما هو ظاهر من كلام الإمام؛ أما ما له مثل؟ فإن رده بأن يرد المبتاع إلى البائع ما 
أخذ منه إن كان باقيّاء فإن عدمت تلك العين؛ فمثلها. ينظر: المنتقينل» .١70/8‏ 
اريف ينظر: شرح التسهيل» ادن مالك» ؟/ مهى إرشاد السالك١١/‏ 5 255. حاشية الصبان» رحنى اا 
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عليه فبذلك كان نماؤّها وزيادثها له»» وذهب بعض أهل العلم إلئ التفريق بين النماء 
المتصل والمنفصلء فلو اشترئ ناقة» وولدت في حوزته. ثم تبين له بعد مدة أنها ليست 
لا ال رلا ار ا ل ل ل يلات 
الخراج بالضمانةال وقد أنفق عليهاء ونعب عليهاء فيكون الثماء لف أما المتصل»؟ 
قلا يؤثرء فلو سمدت: وزاد وزلهاء ردت ينماتها. 

«وإِنَّ الرجل يقبضٌ السّلعة في زّمان هي فيه نافقة»؛ أي: رائجة مرغوب فيها ١نم‏ يردُها 
في رّمان هى فيه ساقطة)؛ أي: مرغوبٌ عنهاء ١لا‏ يريدها أحد) مثل: العقار تشتل منافسة 
الناس علئ شرائه أحياناء ولا يتأخَر لحظة إذا عرض للبيع» وأحيانًا يتأخر بيعه جدّاء 
وتمرٌ عليه عشرات السنين ولا يوجد من يسومه. فهو رائج أحيانّاء وساقط أحيانًا. 

«فيقبض الرجل | ُ لسَلعة من الرجل» فيبيعها د بعشرة دنانير» ويُمسكها وثمنها ذلك, ثم 
درحهاء رإنها قمنها دارا يعى: اشتريز الشلعة: وقيمثها عشرةٌ دنانير» كُمّ ظهر فساد 
البيع» فردها فى.وقت كساد: فكانت تساوى دينارا اقليس ل4)؟ أى: للمشترى "أن تذعب 
من مالٍ الرجل» البائع «بتسعة دنانير». 

«أو) كان العكس بأن يشتري السلعة في وقت كسادهاء ويردّها في وقت نفاقهاء 
قال :8: «يقبضُها منه)؛ أي: من البائع «الرجُل) المشتري «فيبيعُها بدينار أو يُمسكهاء 
ناما ثمنها» حال القبض «دينارٌ» َ يردّها» المشتري علا البائع يعد أن تبين فسناد البيع 
«وقيمتها يوم يدها عشرة دنانير: فليس علئن الذي قبضها»؛ أي: المشتري «أن يَعْرمَ 
لصاحبها من ماله تسعة دنانير»؛ لأن المشتري إذا ردها وقيمتها عشرة كأنه دفع من ماله 


) نص حديث أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء (:0؟)» 
والترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبّاء (25286)» والنسائي» 
كتاب البيوع» باب الخراج بالضمانء (6550)» وابن ماجهء كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» 
(221), وأحمدء (5524؟): وصحّحه: ابن حبّانء (49510)» والحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي» 
»)221١(‏ من حديث عائشة 5ه» وقال الترمذي: (#حسن صحيح». 
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تسعة دنانير (إنما عليه قيمة ما قبّض يوم قبضه)». 


قال: وما يُبين ذلك أنَّ السّارق إذا سرق السّلعة؛ فإنّما يُنظر إلى ثمنها يوم يَسرقُهاء 
فإن كان يجب فيه القطع؛ كان ذلك عليه. وإِنِ استأخر قطعُه إما في سجن يُحبِسٌ فيه حتّى 
يُنظر في شأنه. وإما أن يهرّب السّارق نُمَّ يُوَخَذُ بعد ذلك؛ فليس اسيئخارٌ قطعه بالذي 
يضع عنه حدًّا قد وجب عليه يوم سرق, وإن رخصت تلك السّلعة بعد ذلك, ولا بالذي 
يُوجب عليه قطعًا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إِنْ غلت تلك السّلعة بعد ذلك. 


«قال: وممًا يُبِين ذلك»؛ أي: أن العبرة بالقيمة وقت القبض «أنَّ السّارق إذا سرق 
السّلعة؛ فإنَّما يُنظر إلى ثمنها يوم يَسرقُهاء فإن كان) ثمنٌ ما سرقه «يجب فيه القطع؛ كان 
ذلك غليمة؛ لذن العبرةً بالحال لا بالمآل «وإِنٍ استأخر قطعه)؛ أي: تأخر قطع يده «إما 
في سجن بُحبِسٌ فيه حنّى يُنظر في شأنه) ليعرف هل وجب عليه حدٌ القطع أم لا؟ «وإمًا 
أن يهرّب السّارق َم يُوْخلٌ بعد ذلك؛ فليس اسيئخارٌ قطعه بالذي يضع عنه حدًّا قد 
وجب عليه يوم سرق. وإن رخخصت تلك السّلعة بعد ذلك» يعني: أنه سرق سلعة تباع 
بدينار» لكن عند إقامة الحد صارت السلعة لا تساوي درهماء فقد يقول السارق: 
الدرهم لا يوجب القطعء فيقال له: حينما سرقتها كانت قيمتها توجب القطع» ولا يرد 
عل هذا قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن المعتبر هو النصاب وقت السّرقة من 
الحرز؛ لأن الحكم ينبغي ألا يتأخرء فيُفترض أنَّه صدر في وقته. 

ثم ذكر عكس الصورة السابقة» وهي أن تكون قيمة المسروق عند السرقة دون 
النصاب ثم يبلغه قال نتك: «ولا ») استئخار السارق حتئ ارتفع ثمن المسروق «بالذي 
يُوجب عليه قطعًا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إِنْ غلث تلك السّلعة بعد ذلك» فلو 
سرق مالا يساوي درهمّاء ثم صارت قيمته دينارّاء ففي هذه الحالة لا يُنَقّذ عليه الحد؛ 
أن الع ة بقيمة المس ررق حال السرفة. 
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| باب جامع القضاء وكراهيته | 


حدثني مالك» عن يحيئ بن سعيد: أنَّ أبا الدّرداء كتب إلى سلمان الفارسيٌ أن 
هلم إلى الأرض المقدَّسة» فكتب إليه سلمانٌ: إنَّ الأرض لا تُقدّس أحدًاء وإنّما يقدِّسُ 
الإنسانَ عملّه وقد بلغني أَنّك ججُعلت طبيبًا تداوي. فإن كنت تُبِرِئٌ؛ فنِعِمًا لك. وإن 
كنت مُتطيبا؛ فاحذر أن تقثّل إنسانًا فتدخلّ انار فكان أبو الدرداء إذا قضئ بين اثنين ثم 
أذبرا عنه نظر إليهماء وقال: ارجعا إِليّ» أعيدا عليّ قصّتكماء متطبّبٌ والله0©. 

«باب: جامع القضاء» يعني: المسائل التي لا تدخل 5 الأبواب السّابقة» ممّاله 
” «وكراهيته»)؛ نه مزلّة قدم» اران اها اللسرى بكر مر لوي ا 
الصدر الأول إلئ يومنا هذاء وكم من إمام ضرب بسبب رفضه تولي القضاء”"» وقد 
قال النبي :امن تولّى القضاء فقد ذبح يت 210 وقال - يفا - «النضاة 
ثلاثة: اثنان في الئاه وواحدٌ في الجنّة)(» لكن إن عدل» وكان أهلا لذلك؛ فأجرٌه عظيم. 
والغنم مع الُرم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد, (858)» وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية» /١‏ 205 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
0110/7 وقال إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء» :117/١‏ (موقوف ومنقطع». 

(؟) كما حصل للإمام أبي حنيفة» حيث طلب منه تولي القضاءء فأبن» فضُرب مائة سوط. ينظر: مناقب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» (ص:207). 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء »)2501١(‏ والترمذي, كتاب الأحكام, باب ما 
جاء عن رسول الله يَكدٍ في القاضيء (5؟035)» وابن ماجه كتاب الأحكام, باب ذكر القضاق (9:8؟)» 
وأحمد, (145/)» وصحّحه: الحاكمء ووافقه الذهبئُ» »)72١17(‏ من حديث أبي هريرة يكة. وقال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه)»» وحسّنه: ابن الملقن في البدر المنير» 9/ 017. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ؛ (7077)» والترمذيٌ كتاب الأحكام» باب ما 
جاء عن رسول الله كَِةِ في القاضيء (0352)» وابن ماجهء كتاب الأحكام, باب الحاكم يجتّهد فيُصيب 
الحقء (2915)» وصحّحه: الحاكمء (7509): من حديث يُريدة يلة. وقال ابن عبد الهادي في المحرر» 
(23189): الوإسناده جيّداء وقال في تنقيح التحقيق» 0/؟7: «حسن أو صحيح»؛ وصحّحه: ابن الملقن 
في البدر المنير» 9/ 665. 
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١احدثني‏ مالك عن بحي بن سعيد: أن أبا الذرداء واسمه عو يمر وله كنب إلى ) 
أخيه «سَلمان الفارسيٌ» ليا وقد آخيل بينهما النبئ كلها" «أنْ هلم يعني: تعال «إلى 
الأرض المقدّسة» أراد موضعًا من الشام» وهذا ملحظ يلحظه بعض الناس» فيحرص 
علئ أن يسكن في الأراضي المقدّسة: مكّة أو المديئة مثلاء نظرًا لمضاعفة الثواب 
ل الف ران لا فيا سل الصا عرتواى 
الأمصار بعد وفاة النبي يَللِةٍ لأمور: منها المصلحة الراجحة في تفرّقهم» فهم دعاة خير 
يُقتدئ بهم» وينفعون الناس في أمور دينهم وذنياهم. 

ل انا نايت ارك أن د اكه ار الل ف ]0 22 عل ميل 
وصِيّنه أو تُترك؟ لا شاك آنه إذا ترمّب علين ذلك تأخيدٌ؛ فلا تنفذ وصيته؛ لمجيء الأمر 
بالتعجيل”2"2» واليوم يقطعٌ الواحدٌ بواسطة الوسائل الحديثة مسافة طويلة» فيصل إلى 
المدينة في ساعة» وكانت المسافة المذكورة تستغرق منه قبل هذه الوسائل وقنًا طويلاء 
فكان حصول التأخير آنذاك ظاهرًاء بخلاف الآن. 


() أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب من أقسم علئ أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق لهء (1954). 
(؟) وردفي التعجيل أحاديث صريحة. منها: 
© حديث الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبي كَل يعوده. فقال: «إني لا أرئ 
طلحة إلا قد حدث فيه الموت»ء فآذنونيٍ به وعجلوا؟ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله»ء أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب التعجيل» (7159)» وسكت عليه في الفتح» 
*/ 184 وينظر لباقيها: الاستذكار» */ 359 وأحكام الجنائزء للألباني» (ص:١1).‏ 
© وفي حديث أبي هريرة يِه عن النبي كَل قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونهاء 
وإن يك سوئ ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم»» أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب السرعة 
بالجنازة» (0110)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» (944)» وأبو داود» (5181)» 
والترمذيء (20015» والنسائي» »)19١(‏ وابن ماجهء (/ا/ا15)» إلا أنه غير صريح» قال ابن عبد البر» 
*/ "؟1: إلا أن قوله يَلِهِ: إإنما هو خير تقدمونه إليه» أو شر تضعونه عن رقابكم»؛ يدل على المشي 
وهيئته» لا الدفن» هذا ظاهر الحديث؛ وكل ما احتمله المعن فليس ببعيد في التأويل. 


كتاب الوصية كخ- لاه ( 
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«فكتب إليه سلمانٌ: إِنَّ الأرض لا تُقدّس أحدًا) وجاء في الحديث الصحيح أن 
الرسول كَل قال لأبي الدرداء: (إنّ سلماق أققة ونك:0'"؛ اوإلما تَقدسٌ الإنسان عمله) 
يعني: هو الذي يبقئ له. وهو الذي يصحبه ويُحاجج عليه» أما الأرض؛ فلا تنفعه 
ولا نقدسة وبعضهم يحرص أن يكون قبره بجوار قبر رجل صالح. وهذا -أيضًا- 
ل ان عا عل 

220000000 
والقاضي مثل الطبيبء إمّا أن يُصلح كالطبيبء وإما أن يُفسد فيقتل بغير حق» كالطبيب 
الذي يصفٌ العلاج غير المناسب للمرض. 


«فإن كنت تُبِرِئْ؛ فَنِعِمًا لك" يعني: ل وتجتهد بحيث 
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تصيب؛ فنعم ما لك. «وإن كنت متطببًاا ي يعني: تدَّعي الطبء والمراد: تدّعي معرفة 
الفصل بين الخصومات «فاحذر أن تقثل إنسانا فتدخلٌ النّار) وهذا يقع» فقد يحكم 
القاضي علئ إنسان بالقتل وهو لم يرتكب ما يستوجب قتله» وقد يتساهل القاضي في 
المقدمات فتخرج النتيجة بالحكم علئ المحكوم عليه بالقتل» وهذا سببه تقصير 
القاضي» أو عدم معرفته بمن تقبل شهادته» أو بكيفية الدعاوئ والبينات» لكن إذا كان 
أهلًا للقضاءء وبذل جهده. واستفرغ وسعه. وأخطأ في الحكم. فيعذر. 

«فكان أبو الدرداء إذا قضئا , بين اثنين ثُمَّ أذبرا عنه نظر إليهماء وقال: ارجعا إلىّ» 
عيدا علىَ قصَّتكما» يفعل ذلك ليتأكّده مستحضرا وصية سلمان الفارسي له ويقول: 
«متطبّبٌ والله) يعني: يهضم شدياه مدّع» ولبس أهلا لهذا لكات رالشاه أن 
ا 


ا 


)١‏ أخرجه عبد الررَّاق في المصنف. (*0794» وابن سعد في الطّبقات» 4/ ولا والطيراي في الكبير» 
(7/ رقم05055)» وابن شاهين في ناسخ الحديث» (584))» من حديث ابن سيرين مرسلاء وعند غير ابن 
شاهين بلفظ: «سَلمان أعلم». وقال الهيثمئٌ في مجمع الزوائد (519): «رواه الطبراني في الكبير» وهو 
مرسل ورجاله رجال الصّحيح». 


2 - شرح موطأًالإمام مالكت 
92 


قال: وسمعت مالكًا يقول: من استعان عبدًا بغير إذن سيّده في شيء له بال 
ولمثله إجارةٌ؛ فهو ضامِنٌ لما أصاب العبد. إِنّْ ا العبدٌ بشيء, وإن سلم العبد 
فطلب سيّده إجارته لما عمل؛ فذلك لسيّده. وهو الأمر عندنا. 

«١قال:‏ وسمعت مالكًا يقول: من استعان عبدًا بغير إذن سيّده في شيء له بال ولمثله 
إجارةٌ) يعني: يطلب من عبد رجل أن يعينه علئ شيء يؤخد على مثله أجرة في الغالب 
«فهو ضَامِنٌ لما أصابت العبد, إِنْ 5 العبدٌ بشيء)؛ دنه استعمله من غير إِذْنْ سكف 
كأن يقول له مثلًا: احمل معي هذا الصندوق إلئ الدور الثاني» فسقط العبد وانكسرت 
ساق عنمن الآمر للآن فى هذا افيانا على سيد العيد اوإن سلم العند فطلب كد 
إجارته لما عمل؛ فذلك لسيّده» قال له سيّده مثالا: هذا الصندوق لا يحمل إلئ الدور 
الثاني إلا بخمسين ريالاء فله ذلك «وهو الأمر عندنا»؛ أي: بالمدينة. 


وكثيرٌ من النّاس يستفيدٌ من غيره» فعلئ سبيل المثال» يستعين بعضٌ الجيران 
بسائق جيرانه في وقت راحته ونومه» فيقول له: عندي ضع ارفعه معي إلئن الدور 
الثان» فيشتغل عنده ساعة سما وهذا شيء ذو بال» ويستحق ق العامل عليه أجرة» 
أو مثلّا عامل المسد مله زعام أو المؤذن في تغسيل السيارة» وحمل المتاع» أو 
غير ذلك» وهذا شيء ذو بال -أيضًا-» وله أجرة في الغالب والعادة. 


فهل هذه الأجرة مثل الأجرة في الصورة التي ذكرها الإمام مالك :8؟ لا شك 
أن أجرة الرقيق لسيّده علي كل حال. لكن الحرّ الأجير مثل: عامل المسجد. أو سائق 
الجيران» أو ما أشبه ذلك إذا غسلوا سيارات أو خدموا الناس» فهل الأجرة لهم أو 
لمن استأجرهم واستقدمهم؟ نقول: إذا كان خارج وقت العملء ولا يضر بالّمل؛ 
فهي لهم. 

لكن إذا اتفق صاحب العمل مع العامل أن يعمل لديه ثمان ساعات ولا يعمل 
عند غيره» هل يملك هذا أو لا يملك؟ وقل مثل هذا في الأجير عند الدولة مثلاء له 
دوام من الثامنة إلئ الثانية» وينتهي الدوامء ثم يزاول أعمالا في المساءء مما لا يضُرٌ 


كتاب الوصية |[ ادال 
0( 


بعمله» فهل له ذلك؟ وهل لمن استأجره أن يمنعه من العمل في غير الوقت الذي 
ملك أنه ريا اساسرة عل مده ميةة ثالآن الدرلة : تمنع الموظفين من مزاولة 
الأعمال التجارية» ولعل ذلك لما قد يترتب علئ هذا الازدواج من خلل بالعمل 
الأصليء أو لتتاح فرصة العمل لمن ليس موظفًا حكوميّا بحيث يعمل بعضهم في 
الدوائر الحكومية» وآخرون في الأعمال الحرة» وعلئ كل حال لوليٌ الأمر أن يمنع إذا 
رأئ المصلحة في ذلك» وعلئ الناس الالتزام. 

لكن مثل عامل المسجد الذي لا عمل لديه إلا إذا قرب الأذان. فيأت ويفتح 
المراوح» ويضيء المصابيح» ثم بعد ذلك لا يكون لديه عملء فإذا عمل؛ فالآجرة له 
بلا شك؛ لأنّه حر ويؤدّي عمله علئ الوجه المطلوبء أما إذا أدَّئ ذلك إلئ خلل في 
عمله؛ فإنَّه يُمنع. 


00 


قال: وسمعت مالكًا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترّقًا: إنه يُوقف 
مالّه بيده» وليس له أنْ يُحدِث فيه شيئًاء ولكنه يأكل فيه» ويكتسي بالمعروف. فإذا هلك؛ 
نيال لذي بتى ل فيه الرن. 

«قال: وت بض رن ون اله كر سم عن ريه سساسان جره 
عتق بعضه» وبقي بعضه الآخر رقيقاء وهذا يُسمّى بالمبكّض (إنه يُوقف ماله بيده)؛ أي: 
ار ار ليرا 
للمبعّض «أَنْ يُحدِث فيه»؛ أي: في هذا المال المكتسب (* شين ولكنه يأكل فيه ويكتّسي 
بالمعرّوف)؛ أي: بلا إسراف ولا تبذير«فإذا هلك؛ فمالّه للَّذِي بقي له فيه الرّقّ)؛ لأنّه في 
حكم العبد وإن كان نصفه الثاني حرّاء هكذا رأئ الإمام مالك ذه 

أثول: إن كان هذا العيد مكايياء قلا شكال فى أن سيد يرث ماله على لاله عيذ ها 
بقي عليه درهم كما في الحديثء أما إذا كان مبعّضَاء عتق بعضّهء وبقي بعضه؛ فما 
اكتسيه بعفه الدر هو ماله؛ يورت منه كما يورت الحر. 
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قال : وسمعت مالكا كول: الأمرغندنا أن الوالد تحابيب ولده يما آنذى عليه 

من يوم يكونٌ للولد مال ناضًا كان أو عرْضّاء إن أراد الوالد ذلك. 
«قال: وسمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا» الذي نختاره «أنَّ الوالد يُحايسب ولدّه 
بما أنفق عليه» بما أنفق والده عليه امن يوم يكونٌ للولد مال» أعرب (يوم) بالخفض؛ 
لذي اي إل يله ين 10 لطاضا: أي: نقدا"؟ «كان أو عرّضًاء 
المقصود أن يكون مما يُتموّل ويطلق عليه أنه مال «إن أراد الوالد ذلك» يعني: إن أراد 
مبحاسيته"1» .وإن ترك وغفا عنهء فهذا هو الأصل بين الوالد وولذه» فالأمور بينهما 
مبنية علئ المسامحة؛ فالمقصود لو أنفق الأب علئ ابنه عشر سنوات مثلاء ثم ورث 
الصغير من قريب له مالاء فللآأب أن يحاسب ابنه علن ما أنفقه بعد حصول هذا 
ا ال أ ا أ ا ل و أ لظ يت 
اثنتين وعشرين سنة مثلاء وقدر الوالد هذه النفقة بمائة ألف. ثم توظف الولد وجاءته 
مكافأة قدرها مائة ألف.فيريد الوالد أن يحاسبه من ولادتهء فيأخذ منه هذه المائة 


أو مقدار مأ انفق عليه. 
وحمله الباجي علئ ما إذا كان الأب حال النفقة نوئ الرجوع إذا أيسر الولد7». 


وحدثني مالك عن عُمر بن عبد الرحمن بن دَلاف المُزني» عن أبيه: أنَّ رجلا 
1 .2 .4 0 الى 2 5 و 

من جهينة كان يَسبق الحاجٌ فيشتري الرواحلء فيغلي بهاء ثم يُسرعٌ السير فيسبق الحاج 

فأفلس» فرضع أمره إلن عصر بن الخطاب». فقال: أما بعدل: أيها الناس» فإن الأسيفع 


ينظر: شرح شذور الذهب» (ص:؟230)» شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» 9/ 70. 

(9) ينظر: لسان العرب» /ا/ /3710؟. 

69 قال ابن عبد البر في الاستذكار. /٠/‏ 06": «لا خلاف بين العلماء أن الولد الغني ذا المال لا يجب له على 
أبيه نفقة ولا كسوة ولا مؤنة» وأن ذلك في ماله». 

(9) قال في المنتقئ» :17١/8‏ «ومعناه عندي أن يقول الأب: إنما أنفقت عليه من مالي لأرجع عليه فله 
الرجوع عليه بما أنفق عليه من يوم أفاد المال» دون ما أنفق عليه قبل ذلك». 


كتاب الوصية جز حمس 


( 
- اينع جهينة- رَضي من دينه وأمائيه بأن يشال: سبك البحاغ» ألا وإند قد.دان مر ضاء 
فأصبح قد رِينَ به فمن كان له عليه دينٌ فليأتّنا بالعّداة نقسِم ماله بينهم» وإياكم والدّينء 
فإنَّ أوّله هج وآخره حربٌ27. 

١‏ وحدثني مالك؛ عن عُمر بن عبد الرحمن بن دلاف المُرني» عن أبيه: أنَّ رجلًا' هو 
الأسيفع كما سباق من ججهينة كان يَسبق الحاجّ فيشتري الرّواحل» جمع راحلة» وهي 
ات ل الوق اجن اتشلى بهاذ ان ليها عدن غال يها عدر الو 
يفعل ذلك ليصل قبل الناس» ولكل قوم وارث» تجد بعضهم يلزم الحوض في اليوم 
الأول من أيام النفرء ويرمي أول الناس» ويذهب إلئ الحرم ليطُوف؛ ليُقال: إِنَّه وصل 
قبل الناس» وهذه نهمة في قلوب بعض الناس. 

١نم‏ يُسرِعٌ السير فيَسبقٌ الحاج؛ فأفلس» من كثرة شرائه الرواحل السريعة ١فرّفع‏ 
ان إل قمر ب الخطاب تان آم عد ليبا اناس قن (لأسقع ١‏ الاأسيي دعر 
أشفعء والأثثين سَفْعاء ا شحوب وسواد في الوجه("» وجاء في خطبة يوم 
العيد: اسقعاء الخدّيه)؟) 2 جهينة» رَضِي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاحٌ» 
وهكذا بعض الناس إذا ذهب إلى تلك المواطن يبحث عن أغلئ الحملات؛ ليُقال: 
حجٌّ بعشرين ألقَاء أو بثلاثين ألمّاء وبعضهم يستأجر في الفنادق الفاخرة الغالية ليقال: 


)6 أخرجه البيهقي في الكبير» »)0١14(‏ والصغيرء (20*7)» ومعرفة السئن» (2213285). وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير» ؛/ 184: «مالك في الموطأ بسند منقطع... ووصّله الدارقطنيٌ في العلل من طريق 
زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف. عن أبيه. عن بلال 
بن الحارث» عن عمر. وهو عند مالك عن ابن دلاف» عن أبيه؛ أن رجلاء ولم يذكر بلالا. قال 
الدارقطني: والقول قول زهير ومن تابعه». 

(0) السفْعة: : شحوب وسواد في الوجه ليس بالكثير» وقيل: هو سواد مع لون آخر. والسّفعاء هي التي تركت 
الزينة رار ل فيه لونها واسودً. ينظر: إكمال المعلمء */ 94 النهاية» لابن الأثين ؟/ لال 
مطالع الأنوارن ه/ ؟9ه. 

69 أخرجه مسلمء مقدمة كتاب صلاة العيدين» (885)» والنسائي» (1916)» من حديث جابر بن عبد الله وكا 
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إن سكن العشر الأواخر بمائة ألف. غافلًا عن الهدف الذي من أجله ذهبء وقد تفي 
الفتادق المترسطة بالدرفن فيكتفى ياك ولا إشكال أن يك الأفل إلى اما هر أفضل 
من لآد الخدمة في الآذر قد تكون سيئة. لكن الإشكال أن حك عن أفخر الفنادق: 
ليقال: سكن في اليوم بعشرة آلافء أو بعشرين ألمَاء فإذا كان هذا هو الهدف؛ فهذا 
خللٌ كبير في القصد والنية» وكثير من هؤلاء لا يوه فعلئ الإنسان أن يهتم بما ذهب 
من أجله. ولا يُعرّض عبادته لما يكون سببًا في ذهاب أجره. أو نقصانه. 

«ألا وإنه قد دان مُعْرِضًاا؛ أي: استدان معرضًا عن النتيجة» ولم يُفْكّر في العواقب 
اناصح قن ري بلي حاط ب اليرت ل كل رجف ويه فول لال « كد يل 
َانَ عَلَ قُلُويم مَا كوأ يَكبُونَ 4؛ أي: أن كسبهم السيئ غطئ علئ قلويهه27» «فمن كان له 
عليه دينٌ فليأتنا بالعّداة نقسم ماله بينهم» والإمام يتولئ مثل هذه الأمورء فيحجر علئ 
المدين» ويتولئ قسم أمواله علئ الغرماء «وإياكم والدّينَ)؛ أي: احذروا الدَّينء «فَإِنَ 
أوّله همٌ) بلا شك «وآخره حرّبٌ» بفتح الراء29 أو سكونها؛ أي: أخذ مال الإنسان 
وتركه يقلب كفيه بلا شيء له وهذا يشبه سلب الأموال في الحرب. فالمدينٌ المفلس 


ع 


يي 


0 


تؤخذ أمواله» ولايبقئ له شيءء وجاء في الدين -أيضًا- أنه مذلّةٌ بالنهان وهمٌ 
بالليل0©» وجاء في التحذير منه أن الشهادة علئ عظمها تكفر كل شيء إلا الدين 9 


.٠١ /5 ينظر: تفسير الطبريء 56/ 199 معاني القرآن» للزجاج, 5/ 599» تفسير ابن أبي زمنين»‎ ١ 

(9) ينظر: الاستذكار» 23٠١/58‏ الاقتضابء 5/ 598» شرح الزرقاني علئ الموطأء 7/١1؟.‏ 

(6) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب» (958)» والبيهقيُ في الشعبء (6177)» والواحديٌ في التفسير 
الوسيط» »40١/١‏ من حديث أنس يه مرفوعًا. ورمز لضعفه السيوطيٌ في الجامع الصغير» (5950)» 
وذكره المناوي في فيض القدير» */ 207١‏ وضكّف أحد رجاله. 

() إشارة لحديث أبي قتادة وله قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكمَّر عنى خطاياي؟ فقال رسول الله يكلله: 
«نعم» وأنت صابرٌ محتسبٌ» 0 غير مدبر» إلا الدّينَء فإن جبريل 26 قال لي ذلك», أخرجه مسلمء 
كتاب الإمارةء باب من قُتل في سبيل الله كُفرت خطاياه إلا الدين» (01885)» والترمذي؛ (01716» 
والنسائي» (7107). وجاء من حديث أنس» وكعب بن عجرة» وجابر» وأبي هريرة» وغيرهم #95. 


كتاب الوصية حر ب 


( 
وأن النبي كَِةِ امتنع أن يصلي علئ المدين27©. 
| 1 ]لس ار حشرا | 


قال يحبئ: سمعت مالكًا يقول: السنّة عندنا في جناية العبيد أنَّ كل ما أصاب 
العبد من جرح جرّح به إنساناء أو شيءٍ اختلّسه. أو حريسة احترسهاء أو ثمر معلّق جَلَّه 
أو أفسدى أو سرقة سرفها لا قطع عليه شها: إن ذلك فى رقية العسد لا يعدو ذلنك ال قبةء 
قلَّ ذلك أو كثر» فإن شاء سيّده أن يُعطي قيمة ما أخذ غلامُه أو أفسدء أو عقّْلَ ما جرح؛ 
أعطاة. وأمسك غلامّه» وإن شاء أن يُسْلِمه أسلّمه. وليس عليه شيء غيرٌ ذلك, فسَيّده في 
ذلك بالخيار. 

اباب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا» إذا جنئ العبدٌ أو أتلف ذا قيمة» فعلئ من 
تكون القيم والأروشء والعبد لا يملك7"؟ وهل تبقئ في ذمته» ويبرأ السيد منهاء أو 
تكون علئ السيد؛ لأنه المستفيد منه» والخراج بالضمانء والغنم مع الغرم”"؟ أو 
يخير السيد بين أن يدفع العبد للمجني عليه» أو يدفع أرش الجناية أو قيمة المتلف؟ 


إشارة لحديث أبي هريرة و «أن رسول الله يَلِ كان يُؤتئ بالرجل المتوفل عليه الدَّينء فيسأل: هل 
ا ا لات إن رن اي را ل إن لان للك عراسي مسف كلك 
فتح الله عليه الفتوح» قال: أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهمء فمن ثُوني من المؤمنين فترك ديا فعليّ 
قضاؤٌهء ومن ترك مالا فلورثته»» أخرجه البخاريء واللفظ له» كتاب الكفالة» باب من تكمّل عن ميت 
دينّاه فليس له أن يرجعء (98؟؟)» ومسلمء كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثتهه (1115)» وأبو 
داود» (2960)» والترمذيٌ, »0707٠(‏ والنسائ» (197)» وابن ماجهء (415؟). وجاء من حديث أبي 
قتادة» وجابر» وسلمة بن الأكوع» وأسماء بنت يزيد. وغيرهم 35. 

(؟) وهو مذهب المالكية خلافًا للجمهور. ينظر: المبسوط» 5/ 94©» تبيين الحقائق» ١١9/9‏ و8/ ما 
الإشراف. لعبد الوهاب القاضي, ؟/ ؟50» شرح خليل» للخرشي» 97/7؟ و8/ 218 الشرح الكبير 
للشيخ الدردير» 6/ 58" الأمء 218/7 تحفة المحتاج» 5/ 499» المغني» 7/ 59؟: كشاف القناع» 
619/1 

() ينظر: الكافي شرح البزدوي» 2000/5» التقرير والتحبير» ؟/ :7؟» موسوعة القواعد الفقهية» /١/‏ :5. 
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سم 


تقدَّم ما يشير إلئ أَنَّهِ إن كانت الجناية أقل من قيمته؛ فإِنَّ السيد يدفع قيمتهاء أو أرشهاء 
وإذا كانت أكثر من قيمته فلا يكلّف أكثر من قيمته؛ بل يدفع العبد إلئ من له 

"قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: السنّة عندنا في جناية العبيد أنَّ كل ما أصاب العبد 
من جرح جرّح به إنسانًا أو شيءٍ اختلّسه) يعني: أخذه خفية «أو حريسةٍ احترّسها) يعني 
و 
من حرز غيره أو مما يسمئ بحريسة الجبل التي يأويها الليلُ إلى الجبل» فتمتنع به9) 
اأو ثمر معلّق جَلَّها مرّ ببّستان فيه تمرٌ مثلاء فجدٌّ له عذقًا «أو أفسده» أو سرقةٍ سرقها 
لا قطع عليه فيها)؛ أي: سرق ما لا يبلغ التصاب» ولم تتوافر فيه رط القطع. 
ومفهومُّه أنَّه لو سرق سرقةً بلغت التّصابء قطعث يده. 

«إن ذلك)»؛ أي: إن فعل سيت ما 6 فإن ذلك «في رقبة العبد لا يعدو)؛ أي: 
لذ يتيجاورٌ «ذلك الكقبق قل ذلك» الشيء الذي سرقه أو أتلفه أو أفسده «أو كش فإن 
ناء سيل أن يُعطي قيمة ما أخذ غلامّه أو أفسدء أو عقَلَ) يعني: إعطاء دية «ما جرح؛ 
أعطاةء وأمسك غلامّه) فلو كانت قيمة العبد عشرة آلاف» وما أتلفه قيمته ألفٌ عندئذ 
يدفع اد النك ويمسك عبده «وإن شاء أن يُسَلمه أسلمهة؟ أي: إن شاء الستد أن 
ع ل الي فيه 
آتلفهء كأن تكون قيمئه عشرة آلاف مثلاء وقيمة ما آتلفه عشرون آلقاء حيقل يقول 
السيد لصاحي الحق: خذ العبدء «وليس عليه شيء غير ذلك» يعني: ا 


أكثر من هذا «فسَيّده في ذلك بالخيار) يعني: هو مخْيّرٌ بين أداء القيمة وتسليم العبد. 


عه 


ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء 57/١1؟.‏ 
زفق ينظر: غريب الحديث» لأبي عبيد» 4ه المنتقول» ا النهاية» لابن الأثير» ضة 
الاقتضاب. للتلمساني» ؟/ 406» تحفة الأبرار» للبيضاويء ؟/ ؟؟5: المصباح المنير» (حرس). 


كتاب الوصية |[ 6 
0( 


وهل تقاس السيارة علئ العبد» فلو حصل تصادم بين سيارتين» قيمة إحداهما 
مائة ألف. وقيمة الأخرئ عشرة آلاف» والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة» فجيء 
ا ا ا ل يز ل ل الف ل الف ير ل لسار أن 
يقول: خذوا سياري» ولا تطالبوني بشيء غيرها؟ 

ليس له ذلكء والمنتشر الآن أن الجهات المختصة يقدرون قيمة الإصلاح فقطء 
والأصلّ أن يُقدّر الأرشٌ أيضاء فالسيارة التي تستحق مائة ألف مثلاء إذا صُدمتء 
وقذّرت قيمة إصلاحها بعشرة آلاف» تنزل قيمتها -ولو أصلحت ثلاثين أو عشرين 
لفك فرق ل 2 لسن وعرر: الشيارة أن العيد نياش مكلف و السارة عر 
مكلفة فالقيحة لارمة لاتق ولا تارم السبارة؛ لأث الخباس إذا لم يكن مكلقًا الل 
الحكم إلى العتتي”. 


| باب ما يجُوزمن النّحْلٍ‎ ١ 
حدثنى مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عثمان بن عفان قال:‎ 
من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلّْ أن يحُوز تُحلّه فأغلن ذلك له. وأشهد عليها؛ فهي‎ 
جائزةٌ» وإن وليها أبُوه.‎ 

«اباب: ما يجوز من النحل» النحل: مصدر نحله ينحله نحللا وتقده”). 

«حدثني مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عثمان بن عفان) وة 
١قال:‏ من نحل ولدًّا له صغيرًا لم يبلّغْ أن يحُوز نحله) يعني: لا يستطيع قبض نحله؛ إنما 
يقوم مقامه وليّه في المال» فيقبض عنه وهو الأبُ في هذه الصورة «فأغغلن ذلك له 


6١‏ ينظر في قاعدة اجتماع المباشرة والسبب: الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص:2372)» غمز عيون البصائر» 
ةف 
(9) ينظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياضء 27/5 تاج العروسء (باب اللام» فصل النون ثم الحاء). 
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واشهد عليها» قال مثاا: ولدي فللان الصغير له كذاء وأفرزها عن ماله «فهى جائزق وإن 
وليها أبوه)؛ أي: قبضها عنه. 


قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّ من نحل ابنًا له صغيرًا ذهبًا أو ورِقًا ثم هلك وهو 
َِيه: إن لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكونّ الأب عزلها بعينهاء أو دفعها إلى رجل 
وضعها لابه عند ذلك الرجُلء فإن فعّل ذلك؛ فهو جائرٌ للابن. 

«قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّ من نحل ابنًا له صغيرًا ذهبًا أو ورقًا»؛ أي: فضة «ثم 
هلك وهو يَلِيه: إِنّهِ لاشيء للابن من ذلك»؛ لأنّ الهبة بقيت ضمن مال الأب «إلا أن 
يكونّ الأب عزلها بعينها؛ عن ماله» فجعلها -مثلًا - في حساب مستقل» «أو دفعها إلى 
رجل وضعها لابنِه عند ذلك الرججل» يعني: أخذها من ماله ووضعها عند فلان أمانة 
عنده لولده» «فإن فل ذلك؛ فهو جائرٌ للابن» يعني: ينفذ مثل هذاء فالإمام مالك له 
كأنَّه يفرّق بين أن يقول الأب: اشهدوا أني نحلتٌ ابني فلانًا مائة ألف. ثم تبقئ في 
حسابه لا يعزلها عنه» وبين أن يفتح حسايًا باسم هذا الولد» ويسحب المبلغ من حسابه 
ويضعه في حساب الطفلء أو يضعه معه باسمه معزولًا عن ماله وفي قرارة نفسه 
وكتاباته أنه لهذا الولد» فالآول لا ينفذ والثاني ينفذ. 


والصّغار لا شك أنَّهم في كفالة وحضانة الأبوين» وأحيانًا يأتي لواحد من هؤلاء 
الصغار من بيت المال ما يخصّهء فمثلا: شخص له عشرة أولاد» منهم ولد معوق 
0 ال رت لي لد مان إن لجان الأمية لفلية على 
جاجة كل اد من هذا المال حي حاجة الأبوير:؛ لكن الرائد عر حاجته هل حفط 
لهذا الطّفل» أو ينفقه الأب علئ بقية متطلّباته» لا سيما حوائج البيت خاصة إن كان 
الآت فقيرًا؟ أو نقول: لسن له ذلك؛؟ لآن هذا المال خاص هذا الطفل المعرق: يعرف 
منه ما يصرفٌ ويحفظ له الباقي؟ 


كتاب الوصية حم مالم 
( 


هذه المسألة ترد كثيرّاء وهى شبيهة بمسألتناء إلا أن هذه من الأب» وهذه للأب. 
نقول: إذا كان الأب يصلح هذا المالء فله أن يأكل منه بالمعروفء. لكن إذا كان 
لا يصلحه. فهنا احتمالان: 

الأول: مقتضئن حديث: «أنت ومالك لأبيك» أن للأب أن يأخذ المال أو القدر 
الزائد منه» ويجعل هذا الولد أسوة غيره» فيصرف عليه كما يصرف عائ إخوانه. 

الثاني: يجوز للأب أن يأخذ ما زاد عن حاجة الصغير؛ لأن الخراج بالصّمانء لأن 
الولد الصغير إذا احتاج أكثر مما يصرف عليه لزم الآب أن يكمله بما يغطي حاجة 
الولدء وكأن هذا هو الام 50 


> 


6 مذهب جمهور أهل العلم- أنه ليس للآب أن يأخذ من مال ولده إلا عند الحاجة وبقدرهاء وأجاز 
الحنابلة للآب الأخذ مع الحاجة وبدونها شريطة ألا يجحف بالولد ولا يضر به» ولا يأخذ شيئًا تعلقت 
به حاجته» وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. ينظر: الاختيار لتعليل المختار» 4/ 28١‏ المغنى» 
1/1 
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؛ كتاب العتق والولاء 0 


7065© 


| باب من أعتق شركًا له في مملوكِ ١‏ 


حدثني مالكٌُ» عن نافع؛ عن عبد الله بن عُمر: أنَّ رسولٌ الله يَكِ قال: «منْ أعتق 
شِركًا له في عبدء فكان له مالٌ يبلّعُ من العبد؛ قُوّم عليه قيمةً العدل» فأعطّئ شركاءه 


-ه 


حصصهم» وعتّق عليه العبدك. وإلا فقد عتق منه ما عتكّق00©. 


«بسم الله الرحمن الرحيمء كتاب العتق والولاء» وفي بعض التَّسخْ: «كتاب العتق 
والولاء» بسم الله الرحمن الرحيم» بتأخير البسملة عن الترجمة الكبرئ» ويوجد مثل 
هذا في صحيح البخاريء أحيانًا يذكّر البّسملة قبل الترجمة. وأحيانًا بعدها»: والأصل 
أن يبدأ بالبسملة بين يدي الكلام؛ ومن قدَّم الترجمة عليها جعل الترجمة بمنزلة اسم 
السورة في المصحف. وهي مقدمة علئ البسملة في جميع السور» فسواء قدمت أم 
آخرت لا إشكال- إن شاء الله تعالين -, 


و 
والعتق: إزالة الملك وتحرير الرّقِيقء ومنه عاتق» وفي الحديث: «أمرنا بإخراج 
العواتق» واليّض. وذوات الحددرر إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء. (055؟)» ومسلمء 
مقدمة كتاب العتق» (1901)» وأبو داود» (99150)» والترمذي؛ (38457)» والنسائي» (5795)» وابن ماجه. 
(058؟). وجاء من حديث أبي هريرة ولق . 

(؟) قال الحافظ في الفتح٠١/67:‏ «واختلفت الروايات في تقديم البسملة علئ كتاب أو تأخيرهاء ولكل وجه). 


كتاب العتق والولاء 7 ل 
َ( 


وأمر الحيّض أن يعتزلنَ مصلى المسلمين )7 فالعواتق جمع عاتق» وهي الينت التي 
كُلَّمت أو قاربت التكليف. تدعئ بذلك؛ لأنَّها عتقت عن خدمة أبويهاء ولم يملكها 
ذمج 5 ُ والطقل لا يهاب مثل ما يهاب الا ولا يعامل مثل ما يُعامل 
المكلّف. مع أنَّ المعاملة الحسنة مطلوبةٌ للجميع» . لكر هذا خر سيب التسمية. 


أما الولاء: فهو الآثر: الذي يترتب علود العنق» وبه يرث المعتق المعتق. 

«باب من أعتق شِركًا)؛ أي: نصيبًا أو شقصًا «له في مملُوك) المراة من الشرك 
هنا؛ الجرء والنصيب» بآن يكون العبد مشتر كا : ا 
أو أربعة آر أكثر من ذلك 

«حدثني مالك عن نافع» عن عبد الله بن عُمر: أنَّ رسول الله يلٍ قال: «منْ أعتق 
شِركًا له في عبد) فإذا كان العبد بين ثلاثة مثلاء وأعتق أحدهم نصيبه فيه» «فكان له مال 
يبلَعُ من العبد» فإن كان لهذا المعق مال يبلغٌ ثمنّ العبد. «قُوّم عليه)؛ أي: ثُمَنْء «قيمة 
العَدلِء فأعطئ شركاءه حصِصّهمء وعتّق عليه العبدٌُ»؛ أي: كاملا؛ لأنَّ الشرعٌ يتشوَّفٌ 
إلئ العتق. 

«وإلا فقد عتق منه ما عتّق)؛ أي: وإن لم يكن للمعتّق مال يبلغ ثمن العبد. 
قد ع ا عي قلر أن لحي قييق انا عن ألقاء ,ملك ثلانة شركاء. فأعين 
0 ل عر فيدفع أربعة آلافٍ للشّريك الثّانيء 
وأربعة آلاف للشَّرِيك الثالثء فيتحرّرَ العبدُ بذلك؛ وإن لم يكن له مال عتق منهما 


) أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلىء 
(2354)»: ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلل وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجالء (850)» وأبو داودء »)01١7(‏ والترمذيء (0759)» والنسائي» (590)» وابن 
ماجهء (1:8)» من حديث أم عطية الأنصارية :2. وجاء من حديث ابن عباس» وجابر 35. 


(؟) ينظر: المحكم والمحيط الأعظمء /١‏ /ا7١.‏ 
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عتق» وجاء في بعض الروايات ذكرٌ استسعاء العبد2» وهو أن يُكلّف العبد بالسعي» 
وهو العمل في طلب فكاك بقية رقبته» وهذا إذا لم يكن لمن أعتقّ الثلث أو النصف مال 
يكفي لشراء العبد وتحريره» وإن رفض العبدٌ الاستسعاء وقال مثلا: لا قدرة لديّ على 
الكسب؛ فإنَّهِ حينئذٍ يكون مبعّضّاء والمبكّض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه 
من الحرية. 

والحديثٌ يدل علئ تفويت التّصِيبٍ على الشريك يتصرف غيره» وأنَّه ليس 
للشَّرِيكِ أن يقول: لا أريدٌ مالا بل أريدٌ نصيبي من هذا العَبدء فالحديث واضحٌ الدّلالة 
علئ أنهم يُعطّون حصصّهم. ويُعتقٌ العبدٌ رغمًا عنهم؛ لأنَّ الشرع به رثن الع 

لل سن انر ار الل رات عفر لساك رانك 
لا ل ا ل ل ات ل ال لك 
لان أ ينان عن دع راسد وهو من المواضع الخمسة التي تكون فيها 
المرأة على النّصف من الرَّجلء كما قرّره ابن القيّم في الهدي"» والمواضع الأربعة 
الباقية هي: الإرثء والدّية» والشّهادة» والعقيقة. 


دست الا 0 متَفقٌ عليه» وجاء في بعض رواياته الاستسعاء» علئ خلاف بين 


١‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة يه عن النبي كَلِِ: أنه قال: «من أعتق شقيصا من مملوكه؛ فعليه خلاصه 
في ماله فإن لم يكن له مال؛ قوم المملوك قيمة عدل. د ثم استسعي غير مشقوق عليه»» أخرجه 
البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة في الرقيق» (26:04)» ومسلمء كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبدء 
»)١60(‏ وأبو داود» (239710» والترمذي» (07848)» وابن ماجه. (9507؟). 

(9) إشارة إلئ حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي كَلةٍ عن النبي كَلَةٍ قال: «أيما امرئ مسلم» أعتق 
امرأ مسلماء كان فكاكه من النار» يجزي كل عضو منه عضوا منه» وأيما امرئ مسلم.ء أعتق امرأتين 
مسلمتين» كانتا فكاكه من النارهء يجزي كل عضو منهما عضوا منه؛ وأيما امرأة مسلمة» أعتقت امرأة 
مسلمة» كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو منها عضوًا منها»ء أخرجه أبو داودء كتاب العتاق» 
باب أي الرقاب أفضلء (253577)» والترمذيء أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في فضل من أعتق» 
(10560)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)»» وابن ماجه. باب العتق» (26559). 

رع ينظر: زاد المعاد /١‏ 1605. 


كتاب العتق والولاء حر ١لا‏ 


أهل العلم في رفعه وإدراجه)؛ ولذلك لم تذكر هنا. 
قال مالك: و ن شَيدة منه شنضاء ثلنه 
ارزنت ار بسن أرب هجاس الأتهم يعدموده. أنه لا. يعدن عنه إلا ما أعتن سدذده 
وسمّى من ذلك الشَّقَصٍء وذلك أنَّ عتاقة ة ذلك الشّفْص إنَّما وجب وكانت بعد وفاة 
المِّتِء وأنَّ سيِّدّه كان مكَيّرًا في ذلك ماعاشء فلما وقع العتق للعبدٍ على سيّده 
الموصيء لم يكن للموصي إلاما أَحَذ من ماله» ولم ب يعتق ما بقي من العبد؛ لأنَّ ماله قد 
ضار لخيرة فكيف : يعتق ما بقي من العبد علئن قوم آخرين؛ ليسوا ابتدؤوا العناقة 
الل ” ينّت لهم, وإنما صّع ذلك الميّتء هو الذي أعتق 

ثبت له الولاء» فلا يُحمل ذلك في مال غيره؛ إلا أن يُوصِي بأن يعتق ما بقي منه في ماله؛ 
3 لازم لشركائه وورثته. وليس لشركائه أن يأبُوا ذلك عليه. وهو في ثُلثِ مال 
الميّت؛ لأنّه ليس علئ ورثته في ذلك ضررٌ. 

«قال مالك: والأمرٌ المجتمع عليه عندّنا» يعني: في المدينة وبين فقهائها «في العبد 
اسن يداك من وتضاءء أي جر أو عب «للنه. أو زتعي او بضفه أرسيما من 
الأسهُم» قليلًا كان أو كثيرًا «بعد موته. أنه لا + يعتّق منه)؛ أي :هن العد :إلا ما اعتق بدذه 
وسمّئى من ذلك الشّقْصٍ)؛ أي: النصيب» والمرادٌ أن السيِّد إذا أوصيئ بعتق نصيبه في 
ال رق ياد ل ع افيه ايان الذي برعت ان نال عر إلى الررقة 
بوفاته» فلا مال له في هذه الحالة» قال: «وذلك أنَّ َتاقة ذلك الشَّقْص إِنّما وجَبث)؛ أي: 
وجدت ونفذت «وكانت بعد وفاة الميّتِء وأنَّ سيّده كان محرا في ذلك ما عاش) يعني: 
كان له في حال صِحَيِهِ أن يعتق بعضّه أو جميعه «فلما وقع العتق للعَبِدٍ على سيّده 
تاك ار راح د بن رحاب حرط ره عدي 
الشّقص الذي يملكه في العبد «ولم ب يعيّق ما بقي من العبد؛ لأنَّ ماله قد صار لغّيره)؛ أي: 


4 ينظر: فتح الباري. 0/ 151» وما بعدهاء المدرج إل المدرج» (ص١22).‏ 
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ال ا ا ا ا 
ولا أثبتوهاء ولا لهم الولاء. ولا يثبّت لهم» فلا يلزمُهم عِتقٌ ما بقِي من العبد إنما يبقئ 
مُبِعَضَاء أو يُستسعيل» ولا فرق في مسألة الاستسعاء بين حياة المعتق وموته. فإمًّا أن 
يستسعئ في انفكاك بقيّتهء أو يبقئ مُبعضًا. 

«وإنما صنّع ذلك الميّتُ يعني: إعتاقّه لنصيبه فيه «هو الذي أعتق وأنْبت له الولاءء 
فلا يُحمل ذلك في مال غيره؛ إلا أن يوصي بأن يعتِق ما بقي منه ني ماله) يعني: إذا أوصئ 
المت يأن ؛ يُعتق ما بقي من العبد في ماله» وكان ذلك ممكنًا في ثلْثِ ؟ تركته فأقل؛ فَإِنَّه 
تق باقيه حيئز من أصل ثلث المت «فإن ذلك لازم لشركائه» في العبد «وورثته 
وليس لشركائه أن يأبُوا ذلك عليهء وهو)؛ أي: إعتاق العبد يكون «في ثلث مال الميّت؛ 
أنه ليس علئ ورثته في ذلك ضررٌ»؛ لأنَّ الثلث يملكّه الميّتء وله أن يوصي به في إعتاق 
عبدٍ أو غيره ما دام الثلث يبلغ قيمة العبد ويحيط بهاء وليس للورثة أن يمنعوا من ذلك؛ 
إذ لا ضرر عليهم. 

لكن إذا كان الثلث الذي أوصيئن به منه ما تعود غلّته إلئ الورثة أو بعضهم 
بالوصف. كأن يقول: أعتقوا ما بقي من العبد في ثلث ماليء وبقية الثلث يصرف ريعه 
لمن يطلب العلم الأقرب فالأقرب» الك أو تر ذلك. . ثم قوم ما 
بقي من قيمة هذا العبد فوجد أنه يقضي علين الثلث كاملا فالزائد عن الغلك حق 
الورثة» فإن طابوا به؛ فالحق لا يعدوهم. 
قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريضٌ» فبثَّ عتقّه؛ عتّق عليه كله في 
ثُلّنه وذلك أنَّهِ ليس بمنزلة الرجل يُعتِق ثلث عبده بعد موته؛ لأن الذي يُعيّق ثلث عبده 
يي ل ل ل 


ع هع 


يَعتِقّ عليه كلّه إن عاش» وإن مات أُعيّق عليه في ثلله وذلك أنَّ أمر الميّّت جائز في تق 


١ 


كما أنَّ أمر الصّحيح جائرٌ في ماله كلّه. 


كتاب العتق والولاء تر سم 
( 


«١قال‏ مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريضٌ فبتٌّ عتقّه؛ عتّق عليه كلّه في ثلنه؛ 
ا ل ل مر 
التي قربت ولادتهاء والحاضرٌ إلى صففٌ القتال» «وذلك أَنّها؛ أي: هذا المريض الذي بتَّ 
عتق عبده اليس بمنزلة الرّجَلٍِا الموصي الذي اد 0 يُعتِق ثُلتٌّ عبده بعد موته؛ لأنَّ الذي يُعيِق 
ار ل 
يرجع في وصِيّتهء وهذا حكمه حكمٌ الوصيّة «وأنَّ العبد اللي بيت سيده عتقّ تله في 
مره يَعيلٌ علبه كله إن عاش : وإن مابة» هذا السَيد الذي بت عنق ثلث عبده فى مرضه 
عق عليه») عبده «في ثلثه)؛ أي: ثلث مال السنّد (وذلك أن أمر المت جائز في ثلَيِه)؛ 


ع هع 


أي : ثلث ماله ١كما‏ أنَّ أمر الصّحبح جائرٌ في ماله كُلّها وهذا ظاهرٌ علئ ما تقدّم. 
| باب الشَرط في العتق | 
الماك موت ين ما رح مشر د رز لياط رح سرت 

ا ار 00 جو جد ا 
ل لي ا 

قال مالك: فهر إذا كان له العيدٌ خالصًا أحق باسيكمال عتاقدى ولا يخلطها بشىء 
من الرّقٌ. 

«قال مالك: من أعتق عبدًا له» فبتٌ عتقّه؛ حت تجوز شهادتّه» إذا عتق العبدٌ صار 
خراء رليقت ُبتثْ له أحكامٌ الأحرار» ومنها جوارٌ شهادته» فالعبدُ لا تقبل شهادته» بخلاف 
روايته؛ فروايته مقبولة» وتعديله مقبول للرواة» لكن لا يقبل تعديله للشهود. 'وتيِمّ 
رمه ويثيْتَ ميراه؛ لا شك أنَّ العبد ناقصٌ الأحكام بالتّسبة للحُرٌء ولذا اخثُلف في 
الاين اتا في ال فشر عر يي عر الر وى 
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البهيمة التي تباع وتّشترئ؟ اختلف قولٌ أهل العلم في ذلك؛ أنه لا نص فيه”) 

اللي للسد أنه يشترطٌ عليه مثل ما ب* يشترط علئ عبده من مال أو خدمة) يعني: إذا 
أعتقه في حال حياته» فليس له أن يستخدمه؛ وليس له أن يشترط عليه عند عتقه» فيقول 
له مثلا: أنت عتيق شريطة أن تخدمني في كذا وكذ/"» ويحدد نوعًا معيئًا من الخدمة؛ 
كأن يشترط عليه أن يوصله إلئ المسجد ويرده منه إلئ البيت كل يوم؛ لأنه إذا عتق 
صار حرّاء ولا سلطان بعد ذلك لسيده عليه «ولا يحمل عليه شيا من الرّقّ) يعني 
ال 0 
ولم يعتق زوجها؛ خيّرت أن تبقئ معه أو لا تبقئ» فاختارت عدم البقاء» وتم لها ذلك» 
ولم يلزمها النبي كك بالبقاء» إنما أشار عليها(". وأما إذا أرادَ المعتّقٌ أن يخدم من 
أعتقه مكافأةً له بطوعه واختياره» فالأمر إليه. 

«قال مالك: فهو إذا كان له العبدٌ خالصًا أحقّ باستكمال عتاقّته. ولا يخلطها بشيءٍ 
من الوَق؛ وجه استدلال الإمام مالك بالحديث أنَّ العبدّ إذا كان فيه شرك لأكثر من 
شخص» فأعتقه أحذهمء ننه بت على المعيق اممكمال عناتته. كما 1 عليه 
الحديث» فإذا لم يكن فيه شرك» وكان خالصًا لسيّده» فمن باب أولئ أن يكون أحق 
باستكمال عتاقته» وعدم خلط سيّده عتاقته بشيءٍ من الرّق» أو 0 
اشتراط الامتهان والخدمة. 

و إذا كان العبد المُعتق يريدٌ خدمة سيّده بطوعه واخثياره» فهل للسيد أن يقبل ذلك» 
ونقول: إنه من باب المكافأة» وفي الحديث: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه) 29 


١‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه. ؟/ 5 البرهان في أصول الفقى ؟/ 5ه. 

() سيأتي حديث سفينة» والجواب عنه قريبًا. 

(69 سبق تخريجه برقم (1750) من أحاديث الموطأ. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» (0775» والنسائيء كتاب الزكاة» باب من 
سأل بالله. (2670)» وأحمدء (0875)» وصحّحه: ابن حبّانء (1408).: والحاكم علئ شرط البخاري - 


كتاب العتق والولاء حر ولام 
َظ 


أو نقول: إن هذا رجوعٌ في بعض ما خرج منه لله 3# وأنَّهِ كالعود في الهبة والصّدقة؟ 

الا ات 
النفوس لا يمكن ضبطها في مثل هذه التصدٌّفات» نفترضْ أنه أخل شهرًا يتردّد عليهء كل 
يوم يصب القهوة لضُيوفه من باب المكافأة» فإذا تخلّف يومًا فقديقعٌ في نفس المعتّق 
ما يقع» والنفوس إذا عودت علئ شيء؛ اعتادت عليه حتئ تراه حقًا لازمًا لهاء فهل 
يقال للسيد: من الورع ألا تقبل منه شيئاء وأنك ما دمت أخرجته لله فأعفه من جميع 
تصرّفات الرّقء وإن كان بطوعه؟ ليقم بهذا العمل عند غيرك» ويأخذ عليه أجرة. 

لكن إذا كان السيّد يعطيه الأجرة» فهل إعطاؤه للأجرة مثل شراء الصدقة المنهيٌ 

عره'"ك أو ثقال: إِلّه إذا كان النظر لحظ المعيق لا يجوز وإذا كان النظر .فيه لحظ 
المعتّق جاز؟ نفترض أن شخصًا تصدق بصدقة» فوجدها تباع بثمن بخس» فأعطئ 
فيها ضعف القيمة» أو أعطيت صاحبك كتابًا ثم بعد ذلك وجدته يبيع الكتاب بنصف 


غعاىأة 


م 


ل الورع ألا 
يشتريه» ولو كان فيه حظ من نصدَّق عليه؛ لأنَّمثل هذا يتدرج به إلئ أن يشتري صدقته 
با ف الام أو يرجع فيهاء وقد يعرضها المتصدّق عليه للبيع فلا تسام إلا 
بشيءٍ يسيرء ثم يأتي المتصدَّقٌ يسُومُهاء فيقول له المتصدّق عليه: أنت ذو معروفٍ 
غلساء خذها يدرن تقابل , 


لمث ان بكر مد الور الا شر أن حر رشان ييا إلى لط عسات 
وعليه الحذرٌ من أن يكون رجّع في شيءٍ مما أخرجَة لله 22. 


5 اضرا ات 
لق رتت 2 
صاحبه وقد أضاعه؛ وكان قليل المالء فأراد أن يشتريه. فأت رسول الله كلد فذكر ذلك له. فقال: «لا 
تشتره» وإن أعطيته بدرهم, فإن مثل العائد في صدقته» كمثل الكلب يعود في قيئه»» وقد تقدم تخريجه. 
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وأما ما جاء من حديث سفينة» واشتراط أم سلمة عليه: خدمته لرسول الله كلو201, 
فإن خدمته يك مما يتشرّ ف ويتشوف لها كل مسلم. 

انعا اذا اشرط اليد لسر ال ل قط ل خط ل ف كان شرن لعذة عند 
إعتاقه: أعتقك علئ أن تخدم هذا المسجدء فالتهمة منتفية في هذه الحالة. 


والعتقٌ أجرّه عظيم» ويتفاوثٌ هذا الأجرٌ بتفاؤت المعتّق» فعتق من يُظن به أنه 
يكسب الأموال- ليس مثل عتق من يُتوقّع منه أنه يكون من عُلماء الأمة» لا شك أن 
عتق الثاني أجره أعظم من عتق الأول؛ وبعض الأرقاءءلا سيّما من النساء كبيراتٍ السنّ 
تعنق : فتقول: له آريد العتوقه أين أذعب إذا عنقت ؟ ففصير عت مثز هذه العراة ليان 
كفضل عتق رجل كامل التصرّف» يستفيد ويُستفاد منه. 


| باب من أعتق رقيقًا لايملك مالا غيرهم | 


0 8 
تنشد حدثى مالك. عن يحيئ بن سَعيد. وعن غير واحد,. عن الحسّن بن أبى 
الحسن البصري» وعن محمد بن سيرين: أنْ رجلا في زمان رسول الله يَِةِ أعتق عبيدًا له 
2 ءءء 1 سمالت لا 7 
ستة عند موته فأسهم رسول الله كك بينهم, فَأعَْقَ ثلث تلك العبيد7". 


)١‏ إشارة إلى ما أخرج أبو داود في سننهء كتاب العتاق» باب في العتق علئ الشرطء برقم (7955)» عن 
سفينة» قال: كنت مملوكًا لأم سلمة» فقالت: أعتقك. وأشترط عليك أن تخدم رسول الله كَل ما 
عشتء فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ل ما عشتء فأعتقتني واشترطت علي. فقال 
الخطابي في المعالم» 4/ 717: «هذا وعد عبر عنه باسم الشرطء وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط 
بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكاء ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجارة» أو ما في معناهاء وقد 
اختلفوا في هذاء فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذاء وسئل أحمد بن حنبل عنه» فقال: يشتري 
هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له. قيل له: تشترئ بالدراهم؟ قال نعم». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن» »)4٠١(‏ من حديث ابن سيرين وحده مرسلا. 
وأخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر. (0121): من حديث الحسن وحده مرسلا. 
وسيأتي تخريجه موصولا من صحيح مسلم. 
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قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرّجل مال غيرهم. 

ا حي ا ين الل ل ل ون 
التابعين 3 رجلا في رّمان رسول الله عَكِدِ) هكذا يرويه الإمام مالك #إت بدون ذكر 
الصحابي» فهو مرسل» ومعلوم أن الإمام مالكا يحتج 0 ووصله الإمام 
مسلم يثة من حديث عمران بن حصين : ه20 . 

١أنَّ‏ رجلا في زمان رسول الله بَِةِ أعتق عبيدًا له ستةً عند موته» فلم ينفذ النبي كلل 
عتقه؛ لأنّه خرج من جميع ماله وليس له أن يتصرف عند موته إلا بالثلث فأقل» ولو 
أعتقهم في حال صحته نفذء كما لو أخرج جميع ماله في حال صحته. «فأسهم 
رسول الله يكل بينهم)؛ أي ي: أقرع بينهم» وفي القرآن: # شَاهمَ فَكَانَ م لْمُنْحَضِانَ # 
[الصافات: ١14]؛‏ أي: قارعهم» فاستهمواء فوقعت القرعة عليه”"). 

«فَأَعْتَقٌ ثلث تلك العبدا يعنى: أعتق النبي كد اثنين منهم بالقرعة» وباع البقية في 
المزاد» والقرعة جائزة 0 للحي ا 00 
الإقراع بينهم» لقال الأربعة الذين بقي عليهم الرق: «ما بال إخواننا يُعتقون» ونحن 
نبقئ في الرق؟؟!». 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد /١‏ ؟: «وأصل مذهب مالك :8. والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين- 
أن مرسل الثقة تجب به الحجة. ويلزم به العمل» كما يجب بالمسند سواء». وينظر: إكمال المعلم» 
377١‏ شرح تنقيح الفصولء للقراني» (ص: 09"). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من أعتق شركًا له في عبدء (0778» وأبو داود» (5971)» من طريق 
ابن سيرين» عن عمران بن حصين 055. 
ووصله -أيضًا- النسائي» كتاب الجنائز» باب الصلاة علئ من يحيف في وصيتهء (1908): وأحمدء 
(15845)» من طريق الحسن البصري» عن عمران بن حصين 5ه 

() ينظر: تفسير الطبري» /5١‏ 23707 زاد المسيرء "/ 2هة. 

() ينظر: المبسوطء 7/ ه0/,. 
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«قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرّجل مال غيرهم»؛ إذ لو كان له مال غيرهم 
أعتق منهم بقدر ثلثهء ولو أتئ الثلث علئ جميعهم» جاز إعتاق جميعهم؛ لأنَّ له أن 
يتصرف في مرض بالثلث فأقل. 
ري م ا ن: أن رجلا ني إمارة أَبَانَ بنٍ 
عثمان أعتق رقيقًا له كلّهم جميعًاء ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك 
الرقيق فقّسمت أثلانا ثم أسهم علئ أيهم يخرّج سهُمْ الميّت فيعتقون, فوقع السّهم على 
أحد الأثلاثء فعتّق الثلّث الذي وقع عليه السّهه©. 

«وحدثني مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبَانَ بن عثمان) 
أبَان ممنوع من الصَّرف عند بعضهمء وهو كذلك في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» 
وصرفه بعضهه”(). 

«فأمر يان بن عُثمان بتلك الك قبق فقيمت أثلانًا» الل أَسْهُم 


لمت 


ل 1 ت فيعتقون) يعني : ا 
هذا السّهم على أي ثُلثِ من هذه الأثلاث عَتّق أصحابه. 

«فوقع السهم علئ أحد الأثلاث. فعتّق الثلّث الذي وقع عليه السَّهم) وهذا مؤيد 
للخبر في الحديث الصّحيحء والإمام مالك يذكر مثل هذه التصرّفات من الصحابة 
والتابعين؛ ليبرهن على أنْ الحكم محكمٌ, لا منسوخ. 


»)20078( أخرجه الشافعي في الأمء (6535)» والبيهقي في الكبيرء (21428)» ومعرفة السنن»‎ )١( 
.)0516( والخلافيات»‎ 

() قال النووي في #بذيب الأسماء؟٠/‏ 97: «واعلم أن فى صرف (أبان) خلاقًا مشهوراء الصحيح الذئ عليه 
الأكثرون والمحققون: صرفه. فمن صرفه قال: الهمزة أصلء والألف زائدة» ووزنه فعال» كغزال 
وعناق ونظائرهماء ومن منع صرفه عكسء فقال: الهمزة زائدة» والألف بدل من ياء» ووزنه أفعل» فلا 
ينصرف لوزن الفعل». وينظر: صيانة صحيح مسلمء (ص:2328» التصريح على التوضيحء 3151/6. 


كتاب العتق والولاء حر و0 
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33 حدنى مالك» عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضّت السّنّة أن العبد إذا حدق 


تبعه ينك 


«باب القضاء ني مال العبد إذا عتق» هذه المسألة مترتبة على أخرئ» وهي: هل 
للك ال يرن ل سأر ا لاف ار لع اله ل يملكت رلى 
اي وعد الؤناء انك اليد يلت يكت والقانارة يدم السليت 
عت رن أن أضياء: شاط رن قيار و آنافه الذي ري الترق على اله لف أذ ذلك 
يتبعٌه» فإذا بيع العبد فإنّهِ يُباع مع ما يتبعه عادة. 

«حدثني مالك؛ عن ابن شهاب أنّه سمعه يقول: مضّت الس القائل تابعيٌ» 
فيحتمل أنَّهِ يريد سنة النبي كَل وهذا الأصلء أو يريد سنة الخلفاء من بعده؛ وأما إذا 
قال الصحابيٌ: السَّنَّ؛ِ فإنه لا يريد بذلك إلا سنَّة النبي يكلوِاء»» وورد أن سالم بن 
عبد الله بن عمر قال للحجّاج: «إن كنت تريد السّنّةهِ فهجّر)”*) يعني: يوم عرفة» وجعله 


أهل العلم من المرفوع؛ لأنَّه قال ذلك بحضرة أبيه وإقراره» فإذا صدر مثلٌ هذا عن 


)2 أخرجه ابن حزم في المحلئ» 9/ 927؟. 

(9) ينظر: المبسوط. 95/7©» تبيين الحقائق» "/ 6؟١‏ و5/ ٠ؤىى‏ الأمء 0218/5 تحفة المحتاج» 6/ 497» 
المغني» 7/ 09؟» كشاف القناع» /٠١‏ 019. 

(؟) ينظر: الإشرافء لعبد الوهاب القاضيء ؟/552» شرح خليل» للخرشي» 7/7؟؟ و23218/8 الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير» 4/ 57. 

(4) ينظر: معرفة علوم الحديث, للحاكم» (ص: 77)» والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» (ص: 
*غء »)55١‏ ومقدمة ابن الصلاح» (ص: 45)» والبرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني» 
١//ائ»‏ والفصولء للجصاصء ”/ 2197 والمسودة. لآل تيمية» (ص: 296). 

() أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» (0775)» وتمامه: «فقال عبد الله بن 
عمر: صدق. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة». 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
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0000 27 
١أنَّ‏ العبد إذا تق تبعه ماله يتبعه ثوبه» وفراشه» وأشياؤه الخاصّة التي جرئ 
العُرفُ بأنّها لا يستعملّها غيرٌه. 
قال مالك: وممًا لين 2 ذلك 3 العبد إذا عتق تبعه ماله. 3 المكائتب إذا كويب 


تبعه مالّه» وإِنّْ لم د بشخرطه» وذلك أن اكتابة هوعد الولاءإذاتم ذلك وليس مال 


العبد والمكائّب بمنزلة ما كان لهما من ولدء إِنّما أولانُهما بمنزلة رقابهما ليسُوا بمنزلة 


و 


أموالهما؛ لآنَّ السّنّهَ التي لا اختتلاف فيها أنَّ العبد إذا عتق 7 تبعه ماله ولم يتبغْه ولدّه وأنَّ 
المكاتّب إذا كُوتّب تبعه مالّه ولم يتبغه ولدّه. 

١قال‏ مالك: وممًا فتن ذلك أن العيد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتي إذا كونب عه 
ماله وإنْ لم يه يشترطه) المكاتب رقيق ما بقي عليه درهمء لكن ملكه ضرورة وإن 
لم يشترطه؛ إذ كيف يوفي بمكاتبته وهو لا يملك؟ «وذلك أنَّ عقَّدَ الكتابة هو عقَدٌ 
الولاء» والولاء لمن أعتق «إذا تمّ ذلك) يعني: ا أقساط المكاتبة «وليس 
مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد ب يعتى : الولد يختلف عن المالء فالولدٌ 
له أحكامه. والمال له أحكامه «إنَّما أولادهما»؛ 1 أولاد المعتّق والمكات «بمنزلة 
رقابهماء ليسُوا بمنزلة أموالهما» يعني: أولادهم ليسوا بمنزلة أموالهم التي يمكن 
الانفصالٌ عنها حُكمَّاء «لأنَّ السّنّهَ التي لا اختلاف فيها» عندنا «أنَّ العبد إذا عتق تبعه 
ماله ولم يتبعه ولدّه وأنَّ المكاتب إذا كُوتب تبعه ماله» هذا عند مالك؛ لأنّهِ يرئ أن 
العبد يملكُ بالتمليك كما تقدم» لكن الجمهور علئ أن العبد لا يملك «ولم يتبعه 
ولده» قولُ مالك في الأولاد موافق لما عليه الجمهور والاختلافٌ واضحٌ بين الأموال 
والأولاد. 


)١‏ اختلف أهل العلم في قول التابعي: "من السنة". فقيل: إنه متصل موقوفء وقيل: بل مرسل مرفوع. 
نظ شرح التبصرة؛ /١‏ /191. 


كتاب اليتق والولاء |[ يسن 
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قال مالك وين ين ذلك “يشاك أن اليد والمكاتب إذا اقلا حلت أموالهها 
وأمّهاتٌ أولادهماء ولم تُوَخَذٌ أولادُهما؛ لأنّهم ليسوا بأموالٍ لهما. 

إذا أفلس العبد والمكاتب ان عر ل لي سر يي كات 
أولادهما؛ ييا يملكان ذلك, ولا يؤخذ أولادهما؛ أن سادجبما يملكونهم» وهذا 
جار- أيضًا- على مذهب مالك بأنَّ العبد يملك بالتمليك. 

قال مالك: وهنا يان ذلك -ايماد أن العبد إذا بيع» واشترط الذي ابتاعه ماله 
لم يدخُل ولدّه في ماله. 

نا زا كان لل عت ولاو قاع مده واشرط الستاري على السيد 
ا نه اله برت رده لهذا نظام و إر ات أحرى: فار أن تبحضا ملا مطذ 
سيارته أثانّاه وذهب إلئ الحراج» وحرّج علئ ما في الشنطة بمائة» فاشتراه منه زيدٌ من 
الناس» فأنزل كلّ ما في الشّنطة من الأثاثء لم يكن له أن يأخذ العجلة الاحتياطية: 
ولا رافعة العجلات؛ لأنَّهِما تبع للسيارة» وهما مستثناتان شرعًا وغرقًا. 

فال عانلك: ومكا ين ذلك -أيضًاد أن العسد إذا جرح أذ شو وماله ولم يؤخد وللّه. 

يعني: إذا كان أرش جناية العبد» أو قيمة المتلف أكثر من قيمة العبد يُخْيّر السيد 
بين أن يدفع العبد أو يدفع الأزشء ولا يُوْخَذ معه ولدّه لتكملة النقص الحاصل في 
فيه اسلف 


| باب عتق أمّهات الأولاد وجامع القّضاء في العتاقة | 


ل ل ل 
وقد لدت من ها فاه ازا تخيلا ولا ميتياء رلا بور هاء رعو . يستمتِع بهاء فإذا 


مات؟ فهي 1" . 


لق أخرجه البيهقي في الكبير» (22790)» والصغير» (4057)» ومعرفة السنن» (2017/95), والبغوي في شرح 
السنة» (/255). 


لي 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
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«باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء ني العتاقة» أَمَّهاتٌ الأولاد اللوان 
أعتقهن أولادّهن, وذلك بأن يطأ السيّد أمَته فتأتي بولد منه. ذكرًا كان أو أنثشئ» وبين 
الصحابة خلافٌ معروف في أم الولد» هل تستمر في الرّق بحيث تباع كغيرها من الإماء» 
أو يعتقها ولدها؟ 

(أثما وَليدةٍ وَلدتٌ من سيّدها) يعنى أمةِ نكحها سيّدها فولدثٌ منه (فَإنّه)؛ 
أي: السيّد «لا يبيعهاء ولا يهبها» يعني: لا يُعطيها لأحد؛ لأنّها في كم الأحرار (ولا 
3 يُورنُها) يعني : لا تورث عنه كسائر أمواله؛ لأنها عنقت بوفاتف إلا أعا لا ترث كإاحدئ 


ماع 3 


رن ا ل واي ران ات اورت رتنا وي يلك امال الجال وهر 
يستميِعٌ بها» يعني: في حال حياته» فله عليها الخدمة» ولا يجب لها عليه القّسم؛ لأنَّ 
حكمها حكم الإماء في حياته» وإذا مات؛ فهي حُرَّةٌ أعتقها ولدها. 
وحدثني مالك: أنه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب أننّه وليدةٌ قد ضربها سيّدُها با 
أو أصابها بهاء فأعتقها. 

إذا اعتدئ السيّد على الرقيق وضربه. أو قطع شيئًا من أعضائه. أو تصرف فيه 
تصرّفًا يخرّج عن العادة مما يودب به العبيد؛ فإنَّهِ يعتق عليه كمّارة لما صنع. 
قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا أنّهِ لا تجوز عتاقةٌ رجل وعليه دين يحيط 
بعالك وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حت يسك أو مغ مله المحتلم وأنه لا تحور عناقة 
المولّى عليه ني ماله وإن بلغ الحُلم؛ حنّى يلي ماله. 

«قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا نه لا تجوز عتاقةٌ رجلٍ وعليه دين يحيط 
بماله)؛ لأنَّ العُرماء أولئ بهذا الدين من العتق» وإن كان في العتق فضلٌ عظيم؛ و 
مرغب فيه» لكن إبراء الّمّة أولئ منه. 

اذا كان العدين لأ يو فيل له أن صدق؟ الآصل الآ +صدق إلا إذا كانت 
الصّدقة يسيرة لا تؤثر في الدَّينِء فلة حينئذ أن يتصّدَّفء كأن يكون مديئًا بمئاث الآلاف 


كتاب العتق والولاء حر ملم 
1 


ومرّ به فقِيرٌء وفي جيبه عشرة فأعطاه إيّاهاء فلا بأس بذلك؛ لأنّهِ لو أعطاها الدَّائن 
لم يقبلها منه؛ بل لا يقبل ألفين ولا ثلاثة آلاف» فالشيء اليسير الذي لا يضر بالغرماء 
-كما قرر شح الإسلام- له أن يتصدّق به”"2» وتذكرٌ قصص عمّن سُجنوا بدّيون كبيرة 
نهم أحسنوا إلئ من دخلوا السّجن بسبب ديون يسيرة» فدفعوا عنهم ديونهمء 
وأخرجوهم من السّجنء فيذكر أن أحدهم حبس بخمسة عشر مليوناء ورأئ في الحبس 
شيا كير السن محبوصًا فى عشرة الآف: قدفعها عنف وأخر جه من السيحن. 

«وأنه لا تحوز عتاقة الغلام حتّى يحتلم» أو يبلغ مبلغ المحتلم») يعنى: الصغير 
الذي لم يحتلم, أو لم يبلّْ سن الاحتلام, لا ينفذ عتقه لعبده» ولو أجازه الوليٌ. 

2 57-9 9 500 5 7 50 عو 2 

وهل يجوز أن يعتق الصغير؟ يعني: هل يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة 
مثلا أن تكون مكلفة؟ وهل يشترط أن تكون ذكرًا؟ وهل يشترط أن تكون سليمة 
الأطراف؟ وهل يشترط أن تكون كاسبة؟ 

الجواب: لا؛ بل الشرط أن تكون مؤمنة» وكذلك يجزئ إن كانت تتضرر بالعتق» 
كأن تكون عنده عجوز بالبيت تخدمه» فصارت عليه كفارة فأعتقها. 

«وأنه لا تجوز عتاقةٌ المولّى عليه في ماله وإن بلغ الحُلم؛ حبَّى يلي ماله يعني: أن 
السّفيه المحجور عليه في ماله» وله وليٌ يلى ماله» لا ينفذ عتقه ولو كان بالعّاء حتئ 
ل ري اله ا 


ا باب ما يجُوزمن العتق في الرّقاب الواجبة ١‏ 


32 ًِ 
حدثني مالك. عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يَسار. عن عُمر بن الحكم: 
أنه قال: أتيث رسول الله كله» خقلت: يا وسول الله إِنْ جارية لى كاتت ترقين غنمًا لى؛ 
فحئتها وقد فقدت شاة من الغنم» فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذَئبٌء فأسفتٌ عليهاء 


)١2‏ ينظر: الفتاوئ؛ 9؟/ 62؟. 
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2 


وكنث من ه بني آدّم فلّطمت وجهّهاء وعليّ ر قَبَةٌ أفأعتتقها؟ فقال لها رسول الله يَكلِ: «أينَ 
الله؟» فقالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله كَل فقال 


رسول الله يَكِهِ: «أعتقها)0". 


اباب ما يجُوز من العتق في الرّقابٍ الواجبة» جاء التّصِيصٌ في آية النّساء في كمّارة 
القثل الخطأ عل اشتراط كون الكقبة مومنة9, وأطلقت الدقبة في بقبّة الكفارات» 
فالجُمهور يحملون المطلق على المقيد؛ فيشترطُون الإيمان في كل رقبة يجب 
عتقها(". والحنفية لا يحملون المطلق علئن المقيّد للاختلاف في السّببء» فيعملون 
بالمقيد في مكانه» وبالمطلق في موضعه7). 


و 
احدثتى ماللك: عن هلال بن أسامة» هو هلال بن على بن 6 «عن عطاء بن 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ا 
إباحته» (977)» وأبو داود» (:37)» والنسائي» (1218)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي وليلة. 
الشافعيٌ في السنن المأثورة» (5707): «مالك بن أنس يُسمي هذا الرجل عمر بن الحكمء وإنما هو 
معاوية بن الحكم». وجاء من حديث أبي هريرة 4 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلا. 

(؟) في قوله تعالئن: اومن كَتَلَ مُؤْمِنا حَطَنًا متِرُ وَبَوَ مُوْوكَةَ وَدِيَةُ تُسَلّمَةٌ إل أَمَيو إل أن يصَدَوًا » 
[النساء: 36]. 

() ذهب جمهور أهل العلم إلى حمل المطلق علئ المقيد في هذه الصورة» لكنهم اختلفوا في نوع الحمل» 
فقيل: قياسّاء وقيل: لغة» فذهب الشافعي وجمهور أصحابهء وأحمد في رواية اختارها أكثر الحنابلة» 
وبعض المالكية إل الأول» وهو أن يحمل المطلق علين المقيد من جهة القياس إن اقتضيئ ذلك بأن 
يشتركا في المعنى» وذهب بعض الشافعية إلئ القول الثاني. ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصولء 
ه/ ٠8لا‏ الإبهاج» 2505/5 المختصر في أصول الفقهء (ص:057)» شرح الكوكب المنير» 102/9» 
إرشاد الفحولء ؟/7. 

(4) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصولء 217٠/0‏ وبه قال جل المالكية» كما في شرح تنقيح الفصول» 
(ص:577)» وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. ينظر: أصول الفقه. لابن مفلح» "/ 497. 

(5) هو: هلال بن علي بن أسامة» ويقال: ابن أبي ميمونة» ويقال: ابن أبي هلال العامري المدني» وقد 
ينسب إلئ جده. ثقة من الخامسة» مات سنة بضع عشرة بعد المائة» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب» (ص:00/5). 


كتاب العتق والولاء - 6 ( 
( 


يسارء عن عُمر بن الحكه”" أنه قال: أتبث رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله. إِنَّ 
جارية لي كانت ترعئ غنمًا لي فجئتُها وقد فقدت شاة من الغنم كأنّه انّهمها بالتّفريط 
«فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذَّنَتُ فأَيِفتٌ عليها»؛ أي: غضبتٌ لفقدان هذه الشَّاة 
«وكنثُ من بني آ5م) يعني: أغضبُ كما يغضبُون» وأتصرَّفُ كما يتصرّفون «فلطمتٌ 
وجهّهاء وعليّ رقَبة أفأعّقها؟» يفهم من السّياقٍ أن عِتقها بسببٍ آخرء لا بسبب اللطم 
فالذي يُوجب العتق هو الشيءٌ الخارجُ عن المعتاد في اتيب كما تقدّم. 

«فقال لها رسول الله يَكِةِ: أينَ الله؟2 يريد اختبارّها بذلك «فقالت: في السّماء. فقال: 
من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله كلد فقال رسول الله جَله: أعتّقها» يعني: لأنها دومة. 


1 


ار إن لا بد أن تكون الرّقبة بة مؤمنةً؛ لأنّه لم يأمزه بإعتاقها حتّى 2ط 
ل ا اس رار أجابت بغير ذلك لما قال له: «أعتقها». 
وحدَّئني عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: أن رجلا من الأنصارجاء إلى رشول الله كله بحارية لهسوداء» نقالديا 
20 َ 
رسول الله إنَّ علي رقبة مُؤمِنة» فإِنْ كنت تراها مؤمنة؛ أعتقها. فقال لها رسول الله يكلل: 
١أتشهّدين‏ أن لا إله إلا الله؟2 قالت: نعم. ال: (أتشعدين أن محمدًا رسول الله ؟ قالت: 
5 ا 2 5 و عاة 5 
نعم. قال: «أتوقِنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. فقال رسول الله يكِِ: «أعتقها»7". 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد. ؟7/5,: «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاى عن عمر 
بن الحكمء لم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند - جميع أهل العلم بالحديث» وليس في 

الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل من روئ هذا 
الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له» وأما عمر 
بن الحكم؛ فهو من التابعين» وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم». وينظر: الاستذكار»ء 17 5595. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. »)203788٠(‏ وابن الجارود في المنتقئ» (4807)» والبيهقيٌ في الكبير» 
(1675)» ومعرفة السئن» (14987). وقال البيهقي: «هذا مرسل» وقد مضئ 00 معناه»). 
وأخرجه موصولًا: أبو داود. كتاب الأيمان والنذور» باب في الرقبة المؤمنة» (5684)» وأحمدء 
(07907» والطحاوي في شرح المشكلء (4990)» من حديث أبي هريرة زة. وصحّحه: ابن الملقن في 
البدر المئير: 8/ .١‏ 
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١وحدّئني‏ عن مالك, عن ابن شهابء عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) 
أحد الفُقّهاء السّبعة» من التابعين» وهو يحكي قصة لم يشهدهاء فهي مرسلة» والمرسل 
صحيحٌ عند الإمام مالك وأبي حنيفة7" «أنَّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله كله 
بجارية له سوداء, فقال: يا رسول الله إِنَّ عليَّ)؛ أي: وجب علي ١رقبة‏ مُؤمنة) كأنّه ندّر 
أذ نه ل رينة 1 ليد يز يب الي ع السد ف السابى. يفولون: 1 
السائل هو من وصفها بالإيمان» وحينئذ لا يجزئ إلا ما تحقق فيه الوصف. لا أن 
النبي كِةِ اشترط فيها الإيمان(». 

«فإنٌ كنت تراها مؤمنة؛ أعيفهاا يع : اختيرها «فقال لها رسول الله يَكِهِ: أتشهّدين 
أنْ لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: اهدي أن محهذا رسول ان؟ قالت: نعم» جاءت 
بالشهادتين ودخلت بها في الإسلام» وقد تكون دخلت قبل ذلك» المقصود أنها جاءت 
بالوصف الذي يدخلها في الإسلام» وهو الذي جاء في حديث: «أمرت أن أقاتِلَ الناس 
حت يتولوا: لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول 7021؟. 

«قال: أَُوِنِين بالبَعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله يكِ: أعتقها» 
الأسئلة في مثل هذه الحالة تنّجه إلئ الأمور التي يغلب علئ الظنً أنَّ الشخص يُنكرها 
أو تخفئ عليه؛ ولذا كان السؤال الأول عن الإيمان بالله. والثاني عن الإيمان 
برسول الله يك والثالث عن البعث بعد الموت؛ لأنّهِ ل كان يُتوقع أنّها لا تؤمن 
بذلك» فأجابت بالجواب الصحيحء ويُقعل مثل هذا مع من أراد أن يُسلم من أهل 


)١‏ ينظر: رسالة أبي داود إلئ أهل مكةء (ص:5))» التمهيد لابن عبد البرء /١‏ ؟» أصول السرخسيء 
لسلس 


فق ينظر: المبسوطء للسرخسي» .1/١‏ 


(9) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب #فَإِن تايا وأقامواً الصَلل واوا الجكرة مَل أميِلَهُمٌ * (0»), 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتيل يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (2؟)» من 


حديث عبد الله بن عمر 5©#ا. وجاء من حديث أبى هريرة» وأنس» وجابر» ومعاذ. وسعد, والنعمان بن 
بشير» وأوس الثقفي» وغيرهم #5. 


كتاب اليتق والولاء 0ك نيل 
( 


الجلر او يري من اهل المذاهت: أن يقري ا كات يعتهلء نابا لينقيه ار جا كان 


ينكره سابقا فييثيته0) 
5 5 5 506 ك. سنن .بي 6 51 4 5 2 
وحدثنى مالك: أنه بلغه عن المَُقبرى أنه قال: سُئل أبو هريرة عن الرّجل تكون 


عليه رقبة؛ هل يعتق فيها ابنّ زِنا؟ فقال أبو هريرة: نعم ذلك يُجرزئ عنه2). 


ا ور ار ا 
ة 

«شئل أبو هريرة عن الرّجل تكون عليه رقبة؛ هل يعتق فيها ابنّ زْنَا؟» يُجزئ عتق ولد 
الزّنا عمّن عليه رقبة؛ لأنّه مسلم مولود بين مسلمين» وإن كان سببٌ الولادة محرّمًا. 

ا را ل رارز ترات والكااقات لوزلا الاي لو يعرف لوم 
نسب»؟ 3 حيث اجمدرن فى مكان رواحي ويف علي وتعلمرت وتريوت وزرو بعضهيم 
من بعض . 

3 و 275 ل 0 عي 3 5 و كله 5 

ويسأل بعضُهم فيقول: كفالة الأيتام والعناية هم أمرٌ مرغب فيه شرعًا(» لكنّ 
اليتيم من مات أبوه وهو دون التّكليف”. وأما ولد الزنا فأبواه اللذان هما سبب 
وجوده ا ل أولاد الزنا 00 الذين جاءت م 00 الصحيحة 


() ينظر: روضة الطالبين» 8/ 589. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسطء (89580)» وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك. (5505)» والبيهقي في 
الكبير» (20:52)» وزاهر الشحامي في عوالي مالك» (671). 

(9) أخرجه بنحوه ابن المنذر في الأوسطء ار 

(5) كمافي قوله تعالئ: « يَحَلُوئلكك مادا يُنفْفو م اك شم من حير هَيلوردنِ والْأَوْيِينَ وَالْسَى والسكن 
ون اليل" وَمَا تَمَعَلُوا من حر كن لَه يي عَلِيممٌ 4 [البقرة: 6١؟].‏ 

(5) ينظر: جمهرة اللغة» »51١ /١‏ لسان العرب» ؟١/‏ 558. 
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يرئ البعض أنَّ هؤلاء أولئ من الأْتام؛ لأن اليتيم في الغالب له عم أو أخ أو خال» 
أو قريب عمومّاء أما ولد الزنا فلا أحد معه» ثم إن اليتيم قد عُرف أبوه» أنه مات» أما 
ل ل ا لل ل ار كا اال 
حاجة اليتيم» فتكون الصدقة عليه من باب أولئ أفضل من الصدقة علئ اليتيم» وإذا 
ل ا 0 
ا لل واه الع لا شنار لد فا 
ا ال © وولدٌ الزّنا يتبع 


ا باب مالا يموزمن العتق في الرّقاب الواجبة ا 


حدثني مالكٌ: أنه يلقه أن عبد الله بن غمر شكل هن الرقة بة الواجبة؛ هل تُشترئل 
بشرط؟ فقال: لا0". 


شا أنه ا نقد ع لوقه ل د أن يفشي أنه يرل ع تسيا ذا الشرطل 
الشيء الكثير. وصورته أن تجبّ علئ أحد رقبة» فيسأل عنهاء فيقال له: إنها بمائة ألف. 
فيقول للبائع: أشتريها بشرط أن أعتقهاء أو يشترط البائع ذلك عليه» فتباع عليه بنصف 
لمر رم لي 
أنه لآ ليك أن در + جع إليهم» وقد يكون البائع هو الأب. 

عة الستاله نا فاه مر تنام لطي لك لبون مكتبة لمسجد. 
فيذهبٌ إلى المكتباتء فيقول للبائع: بكم الكتابٌ؟ فيقول بمائة» فيقول للبائع: وإذا 
كان لمسجدٍ فبكم تبيعُه؟ فيقول: بِيِصف القيمة. فيشتريها لنفيهه ثم يضعها في 


() ينظر: المغني» 179/5. 
(9) ينظر: مجمع الأنبر» /١‏ 515) النجم الوهاج» .56١/٠١‏ 
(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (016876. 


كتاب العتق والولاء حجر وله 


الف محري ريع اله لم بيدا الجر سقه. 

ل الي ور ل سر 
من أكل أموال النّاس بغير حق» وبعض طلاب العلم يترخص لفعله فيقول: هذه الكتبُ 
توضع في المسجد لطلاب العلمء وأنا منهم» فلا بأس أن أذكر للبائع أني آخذها 
للمسجد؛ ليبيعها علي بنصف القيمة. لكن مثل هذا لا يجوز بحال. 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعثٌ في الرقاب الواجبة:؛ أنّه لا يشتريها الذي 
ار ل سر الصييا لأنه إذا قعل ذلك فليست يرفبة عاد تلان 
يضع من ثمنها للَّذِي ب؛ يشترطً من عتتقها. 
قال مالك: ولا بأس أن يشتر ي الرقبة في التطوع, وية يشترط أن يُعتقها. 

«قال مالك: وذلك أحسن ما سمعث في الرقاب الواجبة...2 يعني: الرّقبة التي 
يشتريها الرّجُل الذي وجب عليه عتقٌ رقبة بنذ أو كمّارة» إذا اشتراها بشرط العتتي؛ 
فإنها لا تعتبر رقبةً تامّة؛ لآنّ الذي حسّم من قيمئها بشرط العثق له نصيبٌ من عتقها؛ 
لأنّك إذا اشرريكها يشرط العق اعطاكها ينصف الفبيف فما يكون لك إلا نصفهاء 
والنصف الثاني لبائعها الذي وضع من ثمنهاء فالرقبة مشتركة بين الطرفين. 

«قال مالك: ولا بأس أن ب يشتري الرقبة في التطوع. ..» هذا من باب التعاون على 
التطوعء فلا مانع منه» كما لا مانع من أن تشتري كتابًا لمسجدء فتدفع فيه نصف 
القيمة» ويتنازل صاحبه» عن نصف القيمة بشرط أن يوضع في المسجدء هذا لا إشكال 
فيه؛ لأنك محسن متبرع متطوع. فالذي يأتٍ منك كله خير -إن شاء الله-. 
قال مالك: إنَّ أحسنّ ما شيع في الرّقاب الواجبة, أنَّه لا يجوز أن يُعتق فيها 
رار ل رار يعتق فيها مكاتّب, ولا مدب ولا م ولده ولا معتقٌ إلى يسنين 
ولا أغمى. ولا يأمى أن 7 يُعتق النصراني واليهوديٌ والمجوسيٌّ تطوعًا لأنَّ لهك قالني 
كتابه: « وَإِمًا ما بَعَدُ وَإِنَا وده 4» فالمرٌ: العتاقة. 


1ن ا شرح موطأًالإمام مالكت 


0 

«قال مالك: إِنَّ أحسنّ ما سُمِع في الرّقاب الواجبة» أنه لا يجُوز أن يُعتق فيها نصراني 
ولا يهوديً»؛ لأنْ الإيمان شرط «ولا يعتق فيها مكاتب, ولا مدبّرا؛ لأنْ المدبّر مآله إلى 
العتق» فهو إذا مات سيّده عتيق» فليس برقبةٍ تامّة» وكذلك المكاتب الذي دفع بعض 
ارم 0 برقبة تامّة «ولا 1 ولل)؛ لأنَّ ولدّها أعتقها «ولا معتّقٌ إلئ سين كأن 
يقول للعبد: ادّمْني إلى خمس سئوات» وأنت حر بعدهاء فمثلٌ هذا لا يصح عتقّه في 
الرّقاب الواجبة؛ لأنّه مثل المدبّر. «ولا أعمئ» هذا علئ رأي الإمام مالك في اشتراط 
السّلامة من كل عيب مع التعلبيفق”» ويرئ آخرون جواز إعتاق الأعمن إذا كان 

يستطيع أن يعيش مع العتق» ويكنسدت لننسه ولغيره7". 
«ولا سس أن 1 اعت اللعبرار واليهودي والمجوسيٌ تطوعا»؛ لذن هذا من باب 
ل 


أنَّ لهت قال في كتابه: ل وما من بَعَدُ وَإِمَا وده 4 [محمد: .] فالمنٌّ: العتتاقة» ولو كان قر 
في 3 


قال مالك: فأ ما الرقاب الواجبة لني ذكر الله في الكتتاب؛ فلا بع يُعتقٌ فيها إلا 
قال مالك: وكذلك في إطعام المسكين في الكمّارات» لا ينبغِي أن يُطعم فيها إلا 
المسلمُون, ولا يُطعم فيها أحدٌ على غير دين الإسلام. 

«قال مالك: فآأنًا رد الواجبة الَّتى ذكر الله فى الكناب» هى كفارة القتل» 
والأيمان» والظّهار «فلا يُعتق فيها إلا رقبةٌ مُؤمنة» للتنصيص علئ قبدٍ إيمان الدّقبة في 


65 وكذلك الحنفية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: تبيين الحقائق» عرلا التاج والإكليل» همهاف حاشيتا 
قليوبي وعميرة» ىت 0 له بل حكول البيهقي الإجماع عليه؛ كما في الإشراف» ل 
(9) وهذا مذهب الظاهرية. ينظر: المحلئ, /٠١‏ 0 والمغني» لملامهة. 
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َ( 


كثار: القدن ‏ وحمل الخطاق على المقاد ف هده الطررة عر ال يع علد الخلا 

"قال مالكٌ: وكذلك في إطعام المسكين في الكمّارات لا ينبغي أن يُطعم فيها إلا 
لجل ار اط را روه ته 
أحدٌّ على غير دين الإسلام)؛ أن هله أمرة قرفت للمساكين من المسلمين 151. 


| باب عتق الحيّ عن الميّت ١‏ 


حدّئني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصار م 
تُوصِي كم أكَرث ذلك إلى أن ُصيح؛ فهلكث. وقد كانت هت بأن تق . فقال 
عبد الرحمن: فقلتٌ للقَاسم بن محمّد: أينفمها أنْ أعيق عنها؟ فقال القاسم: إِنَّ سعد بن 
عُبادة قال لرسول الله يَكلِةِ: ! 158 في علكك: ال نياخ اع سنيا بثال 
07 الله عله : اانعم)0". 

«باب عِتق الحييٌّ عن الميّت) تقدمت مسألة انتفاعٌ الميّت بما يتقرّب به الحيٌ إلى 
4 ل نّم يُهديه ثوابه أو نويه عنه» وذكرنا فيها أنَّ الصّدقة والدّعاء والحجٌ من المسائل 
التي يقبلٌ فيها الٌيابة إجماعًاء وأنَّ إهداء التّوَاب في جميع ما يُتقرّب به إلى الله 


عند الجمهور. وذكر في هذا الباب العتق عن الميت» وأمره واضحٌ كالصّدقة, فإذا أعتق 
نال أنه ري الثوات لها أو قال كلا عق عن أت رع الثواب ليها سراد 
كان فد وجب على أمّه كقارة آم لم يجب علبها شي#. 


(0) ينظر: نيل الأوطار» رةه 

(؟) هذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلاقًا للحنفية. ينظر: رد المختار» "/ /0ك, الأمء /9/ 38, الفواكه 
الدواني» /١‏ 27ق» المبدع» 1/ 6". 

(9) أخرجه الشافعي في القديم» (معرفة السنن» 2215877 والجوهري في مسند الموطأء (085)» والبيهقي في 
الكبير» (0774؟١2)»‏ وفي معرفة السنن» (20285717)» والبغوي في شرح السنة» (2626). وقال البيهقي: «هذا 
مرسل». 
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أ 03 5 03 2 

احدذنى مالك عن عبد الرحمن بق أن عر الأنصارى: أنّ أمّه أرادث أن توصئي» 
نُمَ أخَّرتْ ذلك إلئ أن تُصبحء فهلكث» يعني: ماتت فجأة» «وقد كانت همّت بأن تُعيق. 
فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمّد) ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة «أينفعُها 
2 7 0 
أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إنْ سعد بن غبادة قال لرسول الله كَكِِ: إن أمّي هلكت, فهل 

2 4 سيك ع 3 ١‏ 
ينفعها أنْ أعتق عنها؟ فقال رسول الله يَكِِ: نعم) أجابه بالنصّء وهكذا ينبغي أن يكون 
المع : إذا كان حم تصن فى المسالة يذكزه إمًا داعمًا لق لف أو يفتك عليه إذا كان 
واضحًا عند السَّائلء كمااهو الحال في هذه القصة؛ لأنْ الصورة واحدة. 
حدق يالك عن يحى رن ميعيد: اله قال: توق عيك الرحون ين أبى بكر فى 
نوم نامهء فأعتقث عنه عائشة زوحٌ النبي كك رقابًا كثيرة0©. 

قال مالك: وهذا أحثّ ما سمعث إل فى ذلك. 

«انُوني عبدٌ الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه, فأعتقث عنه عائشة...» كان بين أَمَ 
المؤمنين عائشة 99 وأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر من الإلف والود والمحبة في الله 
ما بينهماء فأعتقت عنه بعد موته رقابًا كثيرة» علئ أن ثواب العتق يصل إليه» وهو 
كذللك إن شاء الله عار ك1 فى أعدن عر رالدية أر عر قر يك او عن ريف فإن 
ثواب هذا العتق يصل بإذن الله تعالئ. 
| باب فضل عتق الرٌقاب وعِتق الَّانية وابن الزَّنا | 


حدثني مالك, عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النَبنَ كك: أ 
رسول الله يَكَِدِ سيل عن الرّقاب: أيّها أفضل؟ فقال رسول الله بَكِدِ «أغلاها ثمنّاء وأنقَسُها 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (171:5)» وابن سعد في الطبقات» ه/ 9؟» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني» (365)» وابن العيدر في الأوسط. ,)77٠٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشقء ه"/ لال 37. وعند 


غير ابن سعد من طريق يحيئ بن سعيد» عن القاسم بن محمد. 


كتاب العتق والولاء آ#ر ل 


عند أهلها)0©. 

١ابابُ‏ فضل عتق الرّقاب وعتق الرَّانِية وابن الرّناا يعني: ما فيه من أجر. 

«١حدثني‏ مالك عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة» 5 «زوج النبيت يلله: أن 
رسول الله يكِ سيل عن الرّقاب: أيُّها أفضل؟ أفعلٌ التّفضيل الأصل فيها أنَّها تجمعٌ 

٠ 8‏ 7 م 5 ع 2 52 5 0 
بين أمرين في وصفي يفوق احدهيا الآخر في ذلك الوصف. فالفاضل والمنضول 
داك نف رع ين ري الس وال سف 

«فقال رسول الله بك «أغلاها ثمئاء وأنفسُّها عند أهلها» السؤال كالمعاد في 
الجواب» فكأنه يله قال: «أفضلها أغلاها ثمنا ...). 

وإذا جادت نفس الإنسان بما يتقرّب به إل الله 8 وبحث عن أنفس وأغلئ ما 
يجد؛ دل هذا علن ضدق في الديانة» وبرهان علىئن مايدّعيه من إيمان: أمامن 
يتيمّم الخبيث» ويتصدق به. أو يُنفْق منه في سبيل الله» أو يعتق منه؛ فهذا أدنئ من الأوّل 


ومن توفيق الله لبعض الناس أن نفسّه تجودٌُ بأغلئن الأثمان» تجده يعمر مسجدًاء 


(9) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند مالكء (2): والجوهري في مسند الموطأء »0077١(‏ وأبو 
نعيم الأصبهاني في الحلية» / ؤها وابن عبد البر في التمهيدء ؟5/ 108. وقال أبو نعيم: «غريب من 
حديث مالك)». 
وقال الدارقطني في العلل» (5050): «يرويه هشام بن عروة» واختلف عنه؛ فرواه مالك بن أنس» عن 
هشامء واختلف عن مالك؛ فرواه روح بن عبادة» ومطرف بن عبد الله» وإسماعيل بن أبي أويس» عن 
مالك» عن هشام, عن أبيه» عن عائشة. وخالفهم حبيب بن رزيق الكاتب» وسعيد بن داود» روياه عن 
مالك» عن هشامء عن أبيه» عن أبي مراوح الغفاري» عن أبي ذر. ورواه مالك في الموطأء عن هشامء 
عن أبيه» مرسلاء لم يجاوز به عروة. والصحيح حديث أبي مراوح؛ عن أبي ذر). 
وحديث أبي ذر يه أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء (2018)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالن أفضل الأعمال» (86)» وابن ماجه. (2968). وجاء من 


حديث أبي هريرة» وعمرو بن عنبسة. وأبي أمامة» وغير هم 5. 


92 


وينفِقٌ عليه الأموال الطّائلة في حُدود ما شرع الله #» وبما لا يخرج فيه إل السرف 
والزخرفة المنهي عنهماء وقد يشتري لهذا المسجد الأرضّ في موضع معيّنٍ بالملايين 
بدلا من الألوف في غيرها؛ لأن سكان هذا الموضع بحاجة ماسة إلى مسجد. فلا شك 
أن هذه الأموال إذا دفعت في مثل هذه المشروعاتء فهذا أفضل من دفعها فيما هو أقلّ 
من ذلك نفقة وثمنّاء والحاجة كلما زادت إلئن المسجد كان الإنفاق عل بنائه أفضل» 
وإن كان أقل؛ لأنَّ الأمور تتفاوت باعتبارات مختلفة» لا باعتبار واحد. 


فلو جاء شخصٌ وعمر مسجدًا في حيّ راقء وأنفق عليه الملايين» ثم جاء آخرء 
وقال: ما دام الثواب الأكبر للأكثر إنفاقًا والأعلئ تكلفة» فإني أريد بناء مسجد آخر 
جنب هذا المسجد بصورة أحسن منه» وبتكلفة أعلئ منه» نقول له: اذهب إل الحى 
ل ل را ل ب لي فيلك الح 
بنفقة أقل- أفضل من بنائك مسجذًا بتكلفة أعلئ في مكان لا يُحتاج فيه إلى مسجدء 
فهذه اعتبارات لا بد من مراعاتهاء وخبر الباب ليس عليل إطلاقه. 

وهكذا لو قال: أريد أن أحج هذه السنة» وما دام كثرة البذل له تأثيرٌ في هذه 
العبادات» وهو أفضلء» سأختار حملة بمائة ألف وسأحج معهاء نقول له: تكفيك 
الحملة التي كلفتها خمسة آلاف. والمبلغ الباقي اجعله للمساكين» فهذا خير وأفضل 


لك عند الله وخ 
ونظير ذلك في الأضحية» فقد يجد خروفا طيبًا من كل وجه. لكن ثمنه أقل من 
خروف آخرء كأآن يحل مثلا خر وفا تجديا وزنه عشرون كيلو بآلف. ويجد خررفا من 
نوع آخر وزنه خمسون كيلو أو أكثر بأقل من القيمة السّابقة» فأيّهما أفضل؟ لا شك أن 
5 1 5 3 | 0 31 .2 2 
الأفضلّ هو الأنفع للفقراء والمساكين. «والنبنٌ يلل ضحّئ بكبْشّين أقرّنين سَمِينين770"؛ 


- »)0006( أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي يَكَِِ بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين»‎ )١ 


كتاب اليتق والولاء |جآأ[ 6 


( 
فلاحَظ في أضحيته الأنفع للفقراء. 
وحدثني مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: اله أغتق ولك :7 وأقوة. 


قال ابن عبد البر: «ولا يختلفون أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائزء وأن ذنوبه 

لا تنقص من أجر معتقيه» وكذلك ولد الزند؛ لأن ذنوب أبويه ليس شىء منه معدودا 
35 57 20-7 ع م ١‏ ع ل لفك سا 2 - 5 رس لسع 0 

عليه» بدليل قول الله ويكُ: «لا زر وَازرَةٌ وزْرَ لَْرَئْ > [الأنعام: 01036 «ولا تكب كل 


ين إِلَّا عَككبَا © [الأنعام: 00074 . 
| باب مصيرالولاء لمن أعتق ١‏ 


حدثني مالك؛ عن هشام بن عروة: عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كَلِِ: أنها 
قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبتُ أهلي علئ تسع أواق, في كلّ عام أوقيّة فأعبنيني» 
فقالت عائشة: إِنْ أَحَبَّ أهلك أن أَعُدَّها لهم عنكِ عددثّها. ويكون لي ولاؤك فعلتٌ 
فذهبث بريرةٌ إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك فأبّوا عليهاء فجاءت من عندٍ أهلها 
ورسولٌ الله يل جالسٌء فقالت لعائشة: إِنّي قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا عليّ إلا أن 
يكون الولاءٌ لهم. فسمع ذلك رسول الله كه فسألهاء فأخبرته عائشة فقال 
رسول الله يكلِ: يها واشترطي لهم الولاءء. فإِنّما الولاء لمن أعتق»؛ ففعلت عائشة» 
ثم قام رسول الله بل في النّاسء فحمد الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: «أما بعد: فما بال رجال 


يشترطُون شُروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وإن 


-2 ومسلم. كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» 
(0937» وأبو داودء (5095؟)» والترمذي. (0594)» والنسائي» (49810)» وابن ماجهء (9120)» من 
حديث أنس ه. وجاء من حديث عليء وعائشة» وأبي هريرة» وأبي أيوبء وجابرء وأبي الدرداء» 
وأبي رافع» وابن عمرء وأبي بكرة 5. 

6 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (02777)» والبيهقي في الكبين (059؟). 

(9) الاستذكان ا ل 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


1 5 7 ان 2 4 2 5 3 5 
كان مائة شرطء قضاءٌ الله أحقء وشرط الله أوثقء وإنّما الولاءٌ لمن أعتق)0©. 


«عن عائشة زوج النبي كَلَِِ: أنها قالت: جاءت بريرة» وهي أَمَةٌ لقوم من الأنصارء 
كاتبوها على تسع أواق منجمة» في كل عام أوقية كما في الحديث» فعرضت علئ 


عرس 


عائشة #5 أن تساعدهاء فقالت عائشة ##5: إن أراد أهلّك أن اعد لهم الأواقي النسع 
ل ا : سباي لفرت رايا فتن أؤل الادر مم 
دفعتّها لهم عائشةٌ 4» وصار الولاءٌ إليهاء ثم صارث تخدّم عائشة وه» وتترَدّدُ عليهاء 
وصارت من الثّقة في بيتِ النبيّ يَِِ بالمكان المعرُوف» حيث سألها النيئٌ يل عن 
عائشة ظه في قِصّة الإذاك9»» وكان يُتصدَّق عليها وهي في بيتٍ النبي يك كما جاء في 
الخايك امجح" أن الب يله وجد لحما في الثرمة: فسأن عند فقيل هذا لح 
70 فقال: «هي عليها صدّقة, ولنا هديّة)0". 
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المتشرة ان ةج حلت يت السرة رعار لماشان رع .اف تاساب 
لا يُقدّسٌ صاحبّه. كما أنْ البلد كذلكء كما تقدَّم واحدت اسان الداراسي مم 
أبى الدرداء و و08 فعلين الإنسان أن يهتمّ لدينه علمًا وعملاء فبهذا يرتفع» اط 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» (2278): ومسلمء كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» »)١6١5(‏ وأبو داودء (9470)» والترمذي. (6756)» والنسائي» 
.)45١(‏ وابن ٠‏ ماجى .)205١(‏ وجاء من حديث ابن عمرء وابن ن عباس» وبريرة» وغيرهم #35. 

(؟) وفيه: «فدعا رسول الله كَل بريرة» فقال: «يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟2» فقالت بريرة: لاء 
والذي بعثك بالحق, إن رأيت منها أمرًّا أغمصه عليها قطء أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام 
عن العجين.ء فتأتي الداجن فتأكله»» أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاء 2))255١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» (١17/؟)»‏ من حديث 

(9) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبدء (6:917)» ومسلمء كتاب العتق» باب إنما 
الولاء لمن أعتق»؛ )ل ل (#وحشنيعة وابن ٠‏ ماجىف (5/ا٠؟)‏ من حديث عائشة ١‏ يه وَفيهَا. وجاء من 
حديث أنس» واد بن عباس 5 وهر 

(4؟) إشارة إلئ ما تقدم في ارد اباب جامع القضاء وكراهيته»). وفيه: «أن أبا الدرداء» كتب إلن سلمان - 


كتاب العتق والولاء لوه 
6 


1 0 000 0 وا ع ع ان 
به عملّه لم يُسرغ به نسبّه20, فهذه بريرة © مولاةٌ تسأل بشأن أمّ المؤمنين #» هل 
تركيها او ل1؟ والتركية إلما تطلب من ال كي العدل النقوا؟؟. 


ااجاءت برِيرّة فقالت: إني كاتبثُ أهلي علئ تسع أواق ني كلّ عام أوقيّة؛ هذه هي 
الجكانك اناما فيا انها تورن اليه على لجال 0 
فقالت عائشة: إن أحَبّ أهلك أن أعْدّها لهم عنكِ) يع: يعني: أدفعها لهم حالًا «عددتهاء 
ويكون لي ولاوْلكِ فعلثُ» يحتملٌ أن تكون عائشةٌ :8ه قصدت باشتراطها الولاء الإرتَ 
ل ل سين حقيقةً في هذه الصّورة هو من دقّع القيمة 
لا الذي كات؛ لأن المكاب كاله باع» فإذا تعارض الإنعامٌ بالعتق دون مقابل مع 
ا 0 
من يدفع أقساطً المكاتبة؛ بقي عبدًا ما بقي عليه درهمٌ 5 فلو أنها أدّت النّجم الثامن 
في السنة الثامنة» ثم عجزت عن التَّاسعء بقيت رقيقة» وكأنّها لم تدفع شيئًا. 

وهل إذا أتمّ المكاتب أقساطً المكاتبة» يكون قد اشترئ نفسه.ء وأعتّق نفسه. 
فلا يكون ولاه لأحد؟ سيأي جواب هذا في كتاب المكاتب -إن شاء الله تعالى-. 

«فذهبث بريرةٌ إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأبوا عليها» يريدون أن يكاتبوهاء 
حدر ف قاط )ا لكانة ر دون الرلاءانها. 


- الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: «إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس 
الإنسان عمله... إلخ»» وتقدم تخريجه برقم (59575) من أحاديث الموطأ. 

)2 هذا لفظ حديث رواه أبو هريرة عن النبي يِه أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن وعلئ الذكرء (2399)» وأبو داودء (574©» والترمذي. 
(594)» وابن ماج (220). 

() ينظر: شرح الخرشي علئ خليل» 7/ 159 شرح أدب القاضيء للخصاف» 57/9. 

(»6 إشارة إلى حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبي وَل قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
من مكاتبته درهم»» أخرجه أبو داود. كتاب العتاق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته» (9957)) 
وحكيل الخطابي الإجماع عليه. ينظر: معالم السنن» 6/ 1". 
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افجاءت»؛ أي: بريرة «من عندٍ أهلها؛ إلئ عائشة ظ «ورسول الله يلِ جالسٌ» 
عندها «فقالت لعائشة: أى قد عرضتٌ عليهم ذلك» الذي عرضتيه علىٌّء من إعطائهم 
القيمة ويكون الولاءٌ لكِ «فَأبَوا علي إلا أن يكونَّ الولاءُ لهم؛ فسَمِع ذلك رسولٌ الله ول 
فسألها»؛ أي: سأل عائشة :8 عمًا جرّئ» «فأخبرثّه عائشةٌ» بما كان من أهل بريرة مع 
يريرة» «فقال رسول الله كلْ: حُذِيها. واشترطي لهم الولاء»؛ لأنْ هذا الاشتراطً لا يُغْيّر 
من الواقع شَّيئَاه فلو أنْ شخصًا بيده ولده الحرٌّء فجاء شخص يدَّعيه وغلبه عليه» أو 
تراخئ معه الأب وتساهلء فإِنَّ ذلك لا يُغيّر من الواقع شيئا؛ لأنّ «الولاء لحمةٌ كلّحْمةٍ 
الشّسب000) لآ يتنازل عنه عازن ما سيأق. 

افإنما الول لمن أضق١‏ منطوفه أن من أعتق له الولاء على أصّ وجه كان العدل. 
سواء كان تبررّاء أم كفارة» لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له. وسيأتي الكلام على 
هذه المسألة- إن شاء الله تعالن-. 

اتفعلث عائشة) بعس : اشئرث بريرة من أهلها واعتقنهاء قد يقول قائل: إن هذا 
فيه خديعة لمواليهاء وذلك أنهم أقدمُوا علئ العقد ظنا منهم أن الولاء لهم» ثم تبين أن 
الولاء لغيرهم» ولو علموا حقيقة الحالء ما قبلوا عرض عائشة :#9. 

00 5 3 0 : 3 52 5 

نقول: يحتمل أن يكون في مثل هذا عقوبة وتنكيل بمن خالف شرط الله 2 وحكمه. 

«ثم قام رسول الله كه في النّاسء فحمدّ الله وأثنئ عليه» كما هي عادته ككل في 
الخُطب”2 «ثم قال: أما بعد؛ وهذه -أيضًا- ثيقت عنه فى أكثر من ثلاثرن بحديق/ "ا افمأ 


.885 أخرجه الدارمي, (720): وصححه: ابن حبان» (1960) والحاكمء (07990» من حديث ابن عمر‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في الزاد» /١‏ 178: ( وكان -أي: رسول الله ككل لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله)» 
وقال ابن رجب في فتح الباري» 8/ 277: « خطبة النبي يللي كانت تشتمل علئ حمد الله والثناء عليه بما 
هو أهله وعليئ الشهادة لله بالتوحيد» ولمحمد بالرسالة»» وقال النووي في الأذكارء (ص:7١١):‏ «أجمع 
العلماءٌ على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالئ» والثناء عليه» ثم الصلاة علئ رسول الله بَِ). 

(*) ينظر: صحيح البخاريء كتاب الجمعة» باب من قال بعد الخطبة أما بعد /١‏ 8"» وقال الحافظ في فتح - 


كتاب العتق والولاء حدر 4 
َ( 


بال رجالٍ» الفاء واقعة في جواب (أَما) يشترطون شروطًا ليسث في كتاب الله؟» هكذا كان 
يخطبٌ النبيٌ َك بالتلميح لا بالتصريح, لم يقل: ما بال فلان» أو آل فلان» فعلوا كذا 
وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب علئ هذا الهدي, فلا يُشهّر بالناس علئ المثابر 
قد يقول قائل: هل هذا الأسلوبٌ من النبي يك مطَّردٌ مع كل أحد؟ أم أنه لا يشمل من 
يُخطب عنه علئ هذا النّحو مرة ومرتين وثلانًاء فيُعاند. ويجاهر ويْصرٌ على خطئه 
ولا يفيد معه إلا التصريح والتشهير» فهل يجوز أن يصرّح باسمه ويُشهَّر به؟ 

نقول: إذا كان لا يرتدعٌ ولم يكن ثَمَّة علاج إلا أن يُنَضَّ عليه في الخطبة» فنعم؛ 
لآنه هو الذي فضح نفسهه. فلا يُستر عليه» أما إذا انتهئ من أول وهلة؛ فهذا لا داعي 

فالأصل الستر علئ الجاني وإرشادًه بالطّرق المتاحة من غير إشهار» لكن إذا عجز 
المحتسبٌ عن إرجاع الجاني إلئ جادَّة الصَّوابٍ بالطرق المتاحة التي فيها الستر عليه؛ 
جاز له أن يُشهّر به؛ لأنّ السّتر لا يكونٌُ علاجًا دائمّاء فقد يحتاحٌ إلئ التصريح 
والكشفب إذا لم يرتدع الجاني والسترٌ المطلق» لا سيّما مع عدم العقوبة- يعني 
الإباحيّة» وإلا فما الفائدة من الأمر والنهي؟! وأهل العلم يحملون حديث: «من ستر 


مسلمًا ستره الله يوم القيامة(١'‏ على غير صاحب السّوابق!)» فمن وقعث منه هفوة أو 


-0 الباريء ؟/507: «وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
خطبة الأربعين المتباينة له» فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيًا». 

() أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. (562؟)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (2880)» وأبو داودء (685)» والترمذي» 
(01453)» من حديث ابن عمر #5. وجاء من حديث أبي هريرة» ومسلمة بن مخلد. وأبي سعيد 
الخدريء وثابت بن الحارث الأنصاري» وغيرهم ##5. 

(9) قال النووي في شرحه علئ مسلمء /١7‏ 1"0: «وأما الستر المندوب إليه هنا؛ فالمراد به الستر عل ذوي 
الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفًا بالأذئ والفساد» فأما المعروف يذلك؟ فيستحب ألا يستر - 
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زلة لا مانع من السّتر عليه؛ بل هذا هو الأصلء لكن إذا كان يتكرر منه وقوع المنكرء 
ولا يردعه السَّتر عليه» لم يكن الستر علئ أمثال هذا مشروعًاء والحدود ما شرعت إلا 
من أجل القضاء علئ المنكرات وأهلها. 

وبعضهم يقول: إن عدم السّثر عليه يجعل صاحبه ممّن يُحَبُون إشاعة الفاحشة. 

نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة» وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة 
الفاحشة؛ فالمرادُ بإشاعة الفاحشة حب انتشارها في الناس» وهذا لا يجوز بحالء لكن 
إذا كان ذكر الفاحشة لردع صاحبهاء والقضاء عليهاء فهذا مطلوبء ولا يمكن أن 
تقصور إشاعة الفاحفة من مندي ؛ بل تتصور هذا الفعل من فاجر بريد أن يكثر سواده: 
ليسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل .عمله: وعلن هذا فإن ذكر الفاحشة ليس من 
إشاعتهاء اللهم إلا إذا كان ذكرها علئ صفة يُتنبّهِ لها بواسطة ذكرها؛ فيقع فيها بسبب 
ذلك من يقعء كأن يُقال: وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذاء ويكون في المجلس من 
يلتقط هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه الفاحشة» فمثل هذا داخلٌ 
في محبة إشاعتهاء ونحوه أن تكون الفاحشة أمرًا خفيا يسيّراء فيشهر بهاء فهذا -أيضًا- 
من إشاعتها. 

اثما بال رجال يتشرطون شروطًا ليست فى كتاب الله ما كان من شرط لبس فى 
كتاب الله» ليس المراد هنا خصوص القرآنء وإِنَّما حكم الله فيشمل الكتاب والسنة؛ 
أي: أن الشروط الصحيحة لا بد أن تكون مستندة للنصوص. 


والناس يستحدثون في عقودهم شروطاء فهل يُقال: إن جميع الشروط غير المنصوصة 


- عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر علئ هذا يطمعه في الإيذاء 
والفساد. وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره علل مثل فعله». 


كتاب اليتق والولاء -7#7[ لكان 
( 


باطلة؟ نقول: الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسّنّة قد يكونُ مأخودًا 
من أدلَّة أخرئء فيكون مقبولًا وداخلا في قول النبي يَلِ: «المسلمون على شروطهم» 
إلا شرطا أحلّ حراًا أو حرم حلالا", فإذا كان الشرط كذالك؛ فهو من الششروط التي 
في كتاب الله وإذا كان بخلاف ذلك؛ فهو باطل» كآنّ تشترطً المرأة آلا يُساقرٌ بها 
زوججهاء فهذا شرط باطل؛ لذ ا رع له القرامة 1 قله أن افر بردم إلا إذا كان 
ا ا 1 مستثنل شرعًاء فلا يجوز له في هذه الحالة أن يسافر بنفسه فضا 
عن زوجته. 

وفي شانة اقاراط ار رجة على ررجها الا يتزوج عليهاء يقول الحنابلة: لها أن 
تشترط عليه ذلك7, وأن هذا الشرط واخل في حديث: «المسلمون علئ 
شروطهم»0»» لكن لو اشترطت أن يُطلّق ضرّها؛ فهذا لا يجورٌ بلا شكٌ0©. 

وجاك فاه حرا مدي ل رق يدا ارط بج بجميع العهود والمواثيق؛ فإنه 
لا قيمة له «قضاء الله أحق) يعني: حكم الله ا ‏ الادة «وشرط الله أوثق) 
حي اعد ايزتما الولاء لمن اعتق؛ ورتب على هذا الولا النصرة. والاعار اف 
بالفضل للشّخص المعّق والإرثُ. 


)0 تقدم تخريجه 13/0. 

(9) هذا مذهب الشافعية» ويكره مثل هذا الشرط عند المالكية مع استحباب الوفاء به. وقال الحنفية: يلزم 
الوفاء به» فإن أخل به الزوج؛ يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذا الشرطء أما الحنابلة؛ 
فصححوا هذا الشرط كذلك. ينظر: البناية شرح الهداية» 0177/0 منح الجليل» / 0*. روضة 
الطالبين» /١/‏ 3؟. الكافي» 9/9" 

(9) ينظر: الإنصاف, .893/6٠0‏ 

(9) تقدم تخريجه 517/4. 

(5) وهذا هو قول الجمهور بمن فيهم بعض الحنابلة» لكن المعتمد عند الحنابلة صحة الشرط. ينظر: 
المبسوطء 88/5. الفواكه الدواني» ؟/ 4» روضة الطالبين» 5576/17 المغني» ا 4 شرح منتهول 
الإرادات» ؟/ 376. 


ليان --_ شرح موطأً الإماممالت 


0 
ييعاتي مالك عن نام :عرشي له بن شمر أذ عافقنة [ المومون أراديث 
أن تشتريّ جاريةً تعتقهاء فقال أهلّها: نبيئكها علئ أنَّ ولاءها لنا؟ فذكرث ذلك 
لرسول الله كد فقال: الا ستاك ذللكه فإنما الو لآم لمن أعتن». 

١‏ وحدّثني مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) هذه سلسلة الذهب» وأصح 
الأسانيد عند البخاري”© «أنَّ عائشة أمّ المؤمنين أرادث أن :: تشتريّ جارية) هي بريرة 
صاحبة القصّة 5 الحديث السايق 21 تِقها)؛ أي: لتعتقهاء «فقال أهلها: نبيعكها على 9 
ولاءها لنا؟ فذكرث» عائشة #9 «ذلك لرسول الله يكل فنقال: لا يمنعئّك ذلك. فَإنَّما 
الولاء لمن أعتّق» وليس لمن باع. 


ف و 2 3 
شف وحدثني مالك. عن يحيئ بن سعيد, عن عَمَرَةَ بنتٍ عبد الرحمن: أن برِيرة 


جاءت د شعي عائقة أم المؤمنين. فقالتٌ عائشة: ان ا أهّك أن أصَبَّ لهم ثمتك 
مر بحن دك ادت فخررن ذلك زر لأملها: لسالل: لاء إلا ان يكون 
ولاوّك لنا. 


قال يحيل بن سَعيد: فزعمث عمرةٌ أنَّ عائشة ذكرث ذلك لرسول الله لله ككلِكَ فقال 
رسول الله كِلِيَدِ: «اث شتريهاء وأعتقيهاء فإِنّما الولاءٌ لمن أعتق». 


«وحدثني مالكٌء عن يحيئ بن سعيد. عن عَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن» ابن سعد بن 
ار الاشار ان برِيرة جاءت تستعينٌ عائشة أم المؤمنين» في دفع أقساط المكاتبة 
«فقالث عائشة: إِنْ أ حب أهلّك أن أصُبَّ لهم ثمّك صَبَّةَ واحدة» يعني: أعدَّها لهم في 
مكار عد واكدء نشبيها لها يعنت الماء والعل والسدن اموه مما يدف رإن 
ل نر لك راك الت 
كابلك قله يد من هذء الحففف ١وأَعتِقكِ‏ فعلتٌ؛ فذكرت ذلك َرِيرةٌ لأهلها»؛ أي: 


)0 ينظر: مقدمة ابن الصلاح» (ص: 1 اختصار علوم الحديث» (ص: كه التقييد والإيضاحء (ص: )0 


لمواليها «فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاؤك لنا». 

«قال يحيئ بن سعيد» راوي الحديث «فزعمت)؛ أي: قالت» والزعم والقول في 
لغة العرب بمعنّئ واحدء ويقول سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه: زعم الخليل'", 
ويوافقه. «عمرةٌ أنَّ عائشة ذكرث ذلك»؛ أي: حكايتها مع أهلها «لرسول الله كل 
فقال رسول الله كه اشتريهاء وأعتقيهاء فإنّما الولاءُ لمن أعبّق». قد يقال: كيف نجمع 
بين هذه الحكاية التي ذكر فيها أن عائشة #2 تملك تسع أواقٍ في زمن النبي كلك 
وبين حكايتها أن النبي كك كان يمر به الهلال والهلالان والثلاثة في شهرين لا يوقد في 
0 

وجوايّه أن النبي كَةِ كانت تأتيه الأموال الطائلة أحيانّاء لكنها لا تمكث عنده. 
كما يدل عليه قر له كلف «ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار 
إلا دينار أرصّده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)0", فقد يجتمع عنده المال 
في وقت ويعدم في أوقات» وعيشه وَكِةِ معروف مبسوط في الصحاح.ء والسنن» وغيره. 
وقد مسه الجوع7» وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله 3#» ليوفر له أجره كاملا يوم 


١‏ هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري النحوي اللغويء وهو أول من استخرج 
العروض» توفي سنة ١1/٠١‏ ه. من مؤلفاته: كتاب العين» كتاب الإيقاع. ينظر: بغية الوعاة» ١/إلاوة.‏ 

6) إشارة إل حديث عائشة #ك؛ أنها قالت لعروة: «ابن أختيء إن كنا لننظر إلئ الهلالٍ ثلاثة أهلة في 
شهرين؛ وما أوقدت في أبياتِ رسول الله للِ نار. فقلت: ما كان يُعِيشكم؟ قالت: الأسودان الثّمر 
والماء»» أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي كَلِةِ وأصحابه وتخليهم من الدنياء 
(619) ومسلمء مقدمة كتاب الزهد والرقائق» (291/5). 

)6 أخرجه البخاريء» كتاب الرقاق» باب قول النبي كلد «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا»» (355)): 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة» (94): من حديث أبي ذر و4. 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة ظده» قال: «خرج رسول الله كٍَ ذات يوم - أو ليلة -» فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأناء والذي 
نفسي بيدهء لأخرجني الذي أخرجكما», أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلئ - 
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0 
القيامة» ولا يعجل له منه شىء. 
وحدثنى مالك: عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله يكن 
2 3 
نهَى عن بيع الولاءء وعن هبته”". 
(نهول عن بيع الولاءء وعن هبته» يعني: الولاء الذي يستحنه المعتق لا يُباع 
2 3 و 2 20 00 5 7 ور 
ولا يُوهب؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسبء فلو أعتقٌ زيدٌ بكرّاء واستحقٌ ولاءه ثم 
طلب عمرو من زيدٍ أن يبِيعَ ولاء بكر عليه أو يهبّه له» لم يجز لزيد بيعه أو هبته» وهو 
كما لو قال لريد: يعى ولدك هذاء أو هيدف فإن ريذًا لآ يملك ذلك . 
وفائدةٌ الؤلاء النصرة والاعتراف بالمئة التى تجود بها في مجال الخدمة؛ لأن بريرة 
صارت تردّد على عائشة وتخدمهاء وتتصدق عليهاء ويشتركون معها 5 الأكل» 
وأوضح من ذلك الإرث. 
قال مالك في العبد يبتَاعٌ نفسّه من سيّده علئ أنه يُوالي من شاء: إِنَّ ذلك 
لا يجُوزء وإِنّما الولاءٌ لمن أعتق» ولو أنَّ رجلا أذن لمولاه أن يُواليَ من شاء؛ ما جاز 
5 17 ات ع ماع سمس ات 
ذلك؛ لآن رسول الله كَل قال: «الولاء لمنْ أعتّق». ونهئ رسول الله كِةِ عن بيع الولاء. 
وعن هبته» فإذا جاز لسيّده أن يشترط ذلك له. وأنْ يأذنَ له أن يُوالي من شاء؛ فتلك الهبة. 
(قال مالك العبد يتاع )؛ أي: يشتري انفسّه من سيده) يعنى: يكائبٌ سيده «علول 


3 


أله ثوالى من شاء)! المراد أن له سيّدًا لآ يرعت ف البقاء عند فيشترى نفسه منه علرن أن 


دار من يثق برضاه بذلكء, وبتحققه تحققًا تامّاه واستحباب الاجتماع على الطعامء (09؟). 
وحديث أنس بن مالك :كه قال: «قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله بك ضعيفًا 
أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟...2)» أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام» (50108)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلئ دار من يثق برضاه بذلك» 
وبتحققه تحققًا تامّاه واستحباب الاجتماع علئ الطعام» (060؟)» والترمذي» (70*). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» (2055)» ومسلمء كتاب العتق» باب النهي عن بيع 

الولاء وهبتهء (16:7)» وأبو داود؛ (2919)» والترمذيء (01597)» و النسائي» (8768])» واين ماجه. (517141). 


كتاب اليتق والولاء |7[ 6 
( 


له أن يُوالي من شاءء فيعتق منه» ثم يذهب إلى شخص آخر يودٌ أن يرتبط به» ويخدمه. 
أو يستفيد من عمل عنده؛ وما أشبه ذلك» ويقول له: قد اشتريت نفسي فولائي لك. 
يقول الإمام مالك: (إِنَّ ذلك لا يِجُونُ وإِنّما الولاءٌ لمن أعتقّ» وهو هّنا سيّده الذي 
اشتريئ العبدٌُ نفسه منه فأعتقه: والسيّدُ المكاتب يُعتبر معتقاء وإن كان إعتاقه بمقابل» 
ولم يكن لله ابتداء» فظاهرٌ الحديث يشملّه. 


وكذا من أعتق في كفارة» فإنَّهِ يُعدَ معيقًا -أيضَا-ء فعموم لفظ: «الولاء لمن أعتق») 


ب 5 عد 3 2 
يشمله» وإن كان هناك فرق كبير بين من أعتق لوجه الله لا ابتداءً» وبين من لزمثه كفارة 
2 
ثم اعتق. 


ولو أنَّ شخصًا عليه كمّارة» ثم اشترئ عبدًا وأعتقه لله فهل عليه متابعته ليعرف 
انه ركان أنه رن نات نان الم ررك ل الرا أو أن هذه سور الزقر؟ 
نقول: هذه مسؤولية من عليه الحقٌّ» وهو المعبّق. 

وكان في أول الإسلام ولاء بالمؤاخاة» وكانوا يتوارثون بهاء ثم نسختها 
المواريث27» ثم كان الولاء لمن أسلم المرءٌ علئ يديه. فمن شيوخ الإمام البخاري: 
عبد الله بن محمد المسندي الجعفيء والبخاري جعفيء لكنه مولاهم؛ لأن أبا جده - 
واسمه المغيرة- أسلم علئ يد اليمان الجعفي جد شيخه عبد الله بن محمد9". فهذا 
جعفي صليبة من أنفسهمء وذاك جعفي بالولاء» ولكن لا توارتٌ بمثل هذا. 


ولو نظرنا في أصغر كتب الرجالء وهو تقريب التهذيب لوجدنا أن الموالي من 


)2 لما قدم النبي يََِةِ المدينة كان من أوائل ما فعله أن آخئ بين المهاجرين والأنصار»ء وترتب علئ هذه 
المؤاخاة أن يرث المهاجري الأنصاري والعكس. فلما استقر الأمر واندمج المهاجرون في المجتمع 
المدني؛ تُسخ التوارث بينهم بقوله تعالئ: «وَوْلُوا الْأيْمَاِ بَمَسْهُمْ أل إبَعَضٍ فى ححِتّبٍ لَه 4 
وانقطعت المؤاخاة بالميراث. ينظر: الطبقات الكبرئء /١‏ 184 فتح الباري. 1 .207١‏ 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء» 7١‏ 8/. 
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الرواة أكثر من غيرهمء فلا تكاد تمر عليك ترجمتان متواليتان لا يكون في إحداهما: 
مولئ؛ وهذا يدل عليئ أنَّ الشرف بالدين والعلم. 

اراد أذ رجكة ادن لعولا أن تر الى عن شاب ما جار ذلك ؛ لأن ارولاء كالسي» 
لا يُباع ولا يُوهب ولا يُتنازل عنه؛ «لأنَّ رسول الله بك قال: الولاء لمنْ أعتّق» تعريفٌ 
جزئى الجملة يدل علئ الحصرء فكأنه يكل قال: «الولاء لمن أعتق لا لغيره»)» وورد 
الحصرٌ في اللغة ب (إنما) وغيرها -أيضا-» اونهئ رسول الله يَلِدِ عن بيع الولاء» وعن 
هبته. فإذا مه أن بث يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يُوالي من شاء؛ فتلك الهبة») التي 
ا باب جَرّالعبدٍ الولاة إذا أعتّق ١‏ 


حدثني مالكٌ» عن ربيعة بن عبد الرحمن: أنَّ الزبير بن العوّام اشترئ عبدًا 
فأعتقه» ولذلك العبد بنونَ من امرأة حُرَّة فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليّ» وقال موالي 
أمّهم: بل هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان بن عفان» فقضى عُثمان للزبير بولائهم') 

١حدثني‏ مالك عن ربيعةً بن عبد الرحمن» المشهور بربيعة الرّأي «أنَّ الزيير بن 
العوّام اد شترئ عبدًا فأعتقه. ولذلك العبد بنونَ من امرأةٍ خرَّة) يعني: اا 
فتزوجت عبدّاء فأنجبت منه أولادّاء والولد يتبع أمّه مطلقًاء حريّة ورقّاء فإذا كانت الأم 
حرّة كان أولادها أحرارًا حتئ ولو كان أبوهم عبدًا(". 


وإذا كانت الأم رقيقة» والآأث حرَاء كان أولادها عَبِيدًَا 0 هذه الأم7” 3 ما فى 


6 


)0 أخرجه بنحوه: عبد الرزاق في المصنف, (17750) من حديث عروة. والبيهقي في الكبير» (1545؟)» من 
حديث يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب. 

(9) ينظر: الفواكه الدواني» 2/*؟. 

(*»6 وهذا باتفاق الأئمة. ينظر: مجموع الفتاوئ. /9١‏ 1/7". 
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( 


الدين؛ فيتبع الولدٌ خير أبويه ديئًا. 


«فلما أعتقه الرُبيرٌ)؛ أي: أعتق أباهم «قال: هم مواليّ)؛ آله أعتق أباهم» فصار 
هؤلاء تبعًا لأبيهم بعد أن صار حرا «وقال موالي أمّهم: بل هم موالينا»؛ لأنّنا أعتقنا أمّهم 
قبل أن تتجبهم تحت عبدٍ «فاختصموا إل عثمان بن عفان فقضئ عُثمان للزبير 
بولائهم)؛ أن الأب والأم اشتركا في الحريّة والاصل أن الولّد يتبع أباه ويتست إليه؟ 
ولذا جعلهم عثمان 482 تبعًا لأبيهم؛ وجعل ولاءهم للزبير. 
وحدتي بالك: آذه بلغه أن سعيد بن النسكب شل عن غبد له ولد من 
امرأةٍ خُرَّة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيدٌ: إِنْ مات أَبُوهم وهو عبد لم يُعتّق فولاؤّهم 
لمان ا 


الماك عل عد ع له ول لان تي ني لك تار اكه ارات لا يه 
مفرصهة لق عيبل له وتلل من امراء تحرو فهو 2د اخرار 2 مم بخ 


لأمّهم حريّة ورقاء فإن توفي الأبُ وهو عبد؛ كان ولاؤّهم لموالي 2 وإن عتق 
الأب قبل موته؛ جرَّ ولاء أولاده إلى مواليه. 
قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من المواليء يُنسب إلئ موالي أمه. 
فيكونُون هم مواليه إنْ مات ورثوه؛ وإنْ بجر جريرة عَقَلوا عنه: فإن اعدرف به أبوه ألْحجق 
به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه. وكان ميرائّه لهم وعقَلّهُ عليهم, ويُجلدٌ أبُوه الحدٌ. 

«قال مالك: ومَثّل ذلك»؛ أي: مثّل ولد العبد «ولدٌ الملاعنة من الموالي» الولد في 
حال الملاعنة ينفئ عن أبيه» ولا ينتسب إليه» والفائدة العظميئن من اللعان انتفاء الولد 
ليُنسب إلئ موالي أمّه فيكوثون هم مواليه»؛ لأن صلته بأبيه اتقطعت باللّعان (إنّْ مات 


ورنُوها يعني: موالي أمّه وهكذا الحكم -أيضًا- في الأحرار إذا لاعنوا كما سيأقٍ مع 


6 هذا الأثر جاء متصلا عن مخير» عن سعيد في رواية محمد بن الحسن, للموطأء (786). 


0 


ا ل 
الى 

ون جر يعني: إن ارتكب هذا الولدٌُ ١جريرة‏ عَقَلوا عنه»؛ أي: عقل عنه موالي 
مّه؛ لأن الّغنم مع العُرم فما داموا يأَحُذُون الإرث فيغرمون العقل» فيكون عليهم دفعٌ 
دية ما ارتكب. 


ع 
ا 


«فإن اعترف به أبوه» وكذّب نفسه «أُلْحِق به»؛ أي: الولد «وصار ولاؤّه إلى 
موالي أبيه؛ وكان ميراّه لهم. وعقَلّةُ عليهم, ويُجلدٌ أبوه الحدّ»؛ لأنَّه قذف زوجته بالزّناء 
ونكل عن الملاعنة؛ فيثبتٌ الحد لأنّه حقٌ آدمئء وينتَفِي أثرٌ الملاعنة؛ لأنّهِ تبيّن أنّها 
في غير محلّهاء وهذا جار علئ قول من يقول: نه إذا أكذب نفسه؛ أقيم عليه الحدّه 
والولد يرجع إليه» وينتسب إليه» وله بعد ذلك أن يخطّب هذه المرأة؛ إذ الفرقة بينهما 
0200000 


قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العربء إذا اعترف زوجها الذي لاعنها 
بولدها؛ صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقيّة ميراثه بعد ميراث أمّه وإخوته لأمّه لعامّة 
المسلمين, ما لم يُلحق بأبيه» وإنما ورّث ولد الملاعنة الموالاةً مواليّ أمّه قبل أن يعترف 
به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسبٌ ولا عصبة» فلما ثبت نسبّه صار إلى عَصبته. 

اناك نالك وكذلك الحرأة الملاعنة من العرية يع : التي ل بمسها رق ٠‏ إذا 
اعترف زوججها الذي لاعنها بولدها؛ صار بمثل هذه المنزلة)؛ أي: صار بمثل منزلة ولد 
ارلا لاع ب ول وا إلى 1 زر اعرف بف لعن دن المتانمن ترق 
بيه بقوله: الآ أن شبة ميرائه بعد ميراث أله وإخوره لآنه لعاكة المسلمين»؛ لأنه 
لا مولئ للعربية» فانتفت العلة الموجودة في الصورة السابقة «ما لم يُلحق بأبيه» فإذا 
استلحقه الأب؛ لحق به «وإنما ورّث ولد الملاعنة الموالاةً مواليّ أمَّهِ قبل أن يعترف به 


كتاب العتق والولاء 1 بم ( 
( 


أبوه؛ لأنه لم يكن له نسبٌ ولاعصبة) فلما ثبث تسيدة باعتراف آبيه به» وألجق به #اصار 
إلى عَصبته)؛ لأنّه ثبت باعتراف أبيه نسبٌ وعصبة. 

والمرأة إذا زنت لم يلزم زوجها شرعا بطلاقها؛ بل له إن شاء أن يمسكهاء وإن 
شاء أن يطلقهاء وإن كانت غيرته قد تدعوه إلن طلاقهاء وهذا هو الأكثرء لكن ربما 
تكون وقعت من قلبه موقعًا بحيث لا يستطيع فراقهاء فلا يلزم بطلاقها/"©. 

وإذا وجد الرجل رجلا يزني بامرأته وقد حبلت من الزَّوجٍ قبل ذلكء فقذفها 
حينئنٍ خلافٌ الأولئ؛ والستر علئ نفسه وعلئ ولده وزوجته هو الأولئ,؛ ثم ليفارق إن 
شا قلا احد يلرمه بالبقاء بعياء بل التستحت أن يفارق» لألها صارت خحينة ها 
لم تتب» لكن إن أمسكها كان له ذلك. 

ررستدل أهل العلم لذلك بحديك: نإذا رفت أمة أحدكم. فتبيّن زناهاء فليجلدلها 
الحدّ ولا يثرّبُ”" عليهاء ثم إن زنث فليجلدها الحدّء ولا يثرّبْء ثم إِنْ زنت الثالئة, 
فتبيّن زناها فليبعْها ولو بحبّل من شّعْرا”" قالُوا: لا يلزمه فراقهاء والمسألة مفترضةٌ في 
أمَةٍ تُوطأ من قبل السيّده وحينئذٍ فلا فرق بينها وبين الحُرّة. 


ماه 2 7 5 5 3 5 9 ٠ ٠‏ 9و 
وإذا زنت المرأة ولاعتها زوجها ونفئ ولدهاء ثم دل فحص الحمض النووي 


)١(‏ هذا هو مذهب جمهور أهل العلم» وذهب أحمد في رواية وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية 
إل الوجوب. ينظر: المحيط البرهاني» عرولا الشرح لكر مع حاشية الدسوقي. 6 روضة 
الطالبين» كشاف القناع» الى مجموع الفتاوئ»؟؟/١12.‏ 

02( الا رار وساي يي للا لسري الي ال ول شك على التوم 
والتوبيخ خاصة. ويظن ذلك مغنيًا عن إقامة الحَد. ينظر: أعلام الحديثء للخطابيء ؟/ *29066 المعلم» 
للمازري» 557/5 النهاية» لابن الأثير» /١‏ »»» فتح الباريء ؟١/177.‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني (156؟)» ومسلمء كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزناء 01١‏ وأبو داود. (« )ل والترمذي» »)١154(‏ وابن ماجه؛ء (2070)» من حديث أ 
هريرة رنه. وجاء من حديث علي» وزيد بن خالد» وشبل» عن عبد الله بن مالك الأوسيء وغيرهم 5 . 


0 
علئ أنَّ الولد له» فإنَّ انتفاءه باق بالملاعنة؛ لأنَّ فحصّ الحمضي النوويٌ قرينةٌ 
وليس بدليل معوّلٍ عليه شرعًاء ومثل هذه القرينة قد يُحتاج إليها عند تساوي البيّنات» 
8ذخأْ6م ا 
اللعان اشفاء الو لد 21 ذا اعترف الأ الو له يعد أن ها باللعان العف 0 فت 
له الولو0, 


قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرَّةٍ وأبو العبدٍ 


سا : أن العجد أنا العد ب ولآء ولد ابه الأخرار من امرأة شرة, 


يرهم ما دام أبوهم عبنّاء إن عتق أبُوهم ربع الولاء إل مواليه. وإن مات وهو 
عبد؛ كان العيراث والولاء للحد ل وإِن العبدٌ كان له ابنان خرَّان» فمات أحدهما وأبوه 
عدر اليد أبو الأب الولاء م 

«قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرَّةٍ وأبو العبدٍ حرا 
يعني : ١‏ والحال أن جد الو لد شر ١‏ أن الجيد آيا العبد ير ولاه ولد ايزه الأحرار من امرأة 
1 ون د ات ران اء الشرة المذكورة المراد بها الآمّة ة المعتّقة التي تزوجتٌُ 
بعد عبدّاء فولدت منه أحراراء فهم يتبعون أمهم في الحرية» لكن في الولاء يتبعون 
جدَّهم الحنّ أمَا أَمّهِم؛ فتتبع مواليها. 

ايرنُهم)؛ أي: الجدٌ ١ما‏ دام أبوهم عبدّاك؛ أن الرق من موانع الإرث» فيرنُهم الجد 

3 0 - 5 7 5 5 2-8 1 

سواء كان هذا الجد أعتّق قبل؛ أو لم يمسّه رق أصلا «فإن عتق أبوهم» المحجوب 
بالرّقٌ وصار حُرًّا «رجّع الولاء إلى مواليه»؛ أي: إلى موالي الأب؛ لأنهم هم الذي منّوا 


عليه» وورث هذا الت أولاده. وحجب جدّهم؛ لانتفاء الوصف الذي من أجله خرم 


() ينظر: المبسوطء 7/ 34» شرح خليل» للخرشيء 158/5 البيان» 8/ !58 الإنصافء 9/ /91؟. 


كتاب اليتق والولاء حل دض 
( 


من الميراث «وإن مات») الأب (وهو عبلٌ؛ كان الميراث والولاء للحد د وإن العبدٌ كان له 
ابنان خرَّان فمات أحدهما وأبوه يت ع لبعد أبو الأب الولاء والميراث»؛ ات 
ا ل ل را لت كردي 
وجود الجدّ الحرٌ ولاءٌ للأخ الحرٌ. 


قال مالك في الأمَة تُعبّق وهي حامل؛ وزوجها مملوك ثم يعتتق زوججها قبل أن 
ح حاار لاوا شي إِنَّ ولاء ما كان في بطنها للذي أَغْتّق أمّه؛ لأنّ ذلك الوئد قد 
كان أصابه الى فل أن ُعتق مه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أنه بعد العتاقة؛ لأ 
الذي تحمل به اعد لا ان عر اا ولاو 


تعتق وهي حاملٌ وزوجها مملوكٌ» يعني: الحمل إِنَّما طرأ في 
لمات انم يعيق زوجها قبل أن تضّع حملها أو بعدما تضَدًا ان رن 
و0 
الي قبل أن تعب رن 
بعد العتاقة»؛ أي: بعد عتاقتهاء فيولد الولدٌ حُرّا «لأنَّ الذي تحيل به أمه بعد العتاقة إذا 
لاع او رع وار فر أن الاك حواري لاما انلكا عر وير 
ولاءهء لآنه لبن لها ميرة عل الأب بعل عتقه. 

قال مالك في العبد يستأذنٌ سيّده أن يُعتق عبدًا له فيأذن له سيّده: إِنَّ ولاء العبد 
المعتق لسيّد العبد. لا يرجع ولاؤّه لسيّده الذي أعتقّةُ وإن عتّق. 


0 


«قال مالك في الأمَة تعد 


«قال مالك في العبد يستأذن سيّده أن يُعتق عبدًا له هذا علئ رأي من يرئ أن العبد 
بملك؛ وفي هذه الصورة العبدٌ يملكٌ عبدًا فيستأذن سيّده في إعتاقه؛ قال: (إِنَّ ولاء العبد 
المعتق لسيّد العبد)؛ لأن العبد لا يرث فينتقل نصيّه من الولاء لسيّده «لا يرجع ولاؤٌه 


0 5 ل 2 1 ل 
لسيّده الذى أعتقة وإن عتق»؛ لأنه موروثء فلا يرث. 


عنم --- شرح موطأ الإمام مالكت 


| 51 | 
حدثني مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبيه: أنّهِ أخبره أن 
العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة» اثنان لأمَّ ورجلٌ لِعَلَّة فهلك أحدٌ اللّذِين 
لأمّ وترك مالا وموالي. فورثه أخوه لأبيه وأمّهِ ماله وولاءه مواليه. نّم هلك الذي ورت 
المالّ وولاء المواليء وترك ابتّه وأخاه لأبيه» فقال ابئه: قد أحرزث ما كان أبي أحرّز من 
المالٍ وولاء الموالي» وقال أخوه: ليس كذلك. إنما أحرزت المالء وأمّا ولاء الموالي؛ 
فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوة» ألستٌ أرنُه أنا؟ فاختصما إلى عُثمان بن عفان» فقضى 
لأخيه بولاء الموالي7". 

اباب ميراثٍ الولاء» الولاءٌ من أسباب الإرث» ونظمهما الرحبي في بيتين: 
أسباب ميراث الورىئ ثلاثة 
وهي نكا وولاء ونسب مابعدهن للمواريث سبب 

فالولاءٌ يرث به المعتّق» ويرث به عصبته المتعصبون بأنفسهم» وترث به 
المعتقة أيضًا. 
لاتاراروتت ترات روت 2 حر ررم 


١احدثني‏ مالك» عن عبد الله بن أبي كرابن محمد بن عمرو بن حزم»ء عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيه» أبو بكر بن 


)2 أخرجه الشافعي في الأم. :.)018٠١(‏ والمسندء (ترتيب سنجر *23008» والبيهقي في الكبير» (216107)) 
والصغير» (4677)» ومعرفة السنن» (20076)» والبغوي في شرح السنة» (5220). 

0( متن الرحبية في علم المواريث» (ضص:5). 

0 متن الرحبية في علم المواريث. (ص:86). 


كتاب العتق والولاء وين 
َ( 


عبد الرحمن بن الحارثء أحد المُقّهاء المعروفين «أنّه أخبره أنَّ العاصيّ بن هشام» 
(العاصي) بالباء حو الأصل في هذا الاسم؛ اه سرع فرك ل رال) ونش سد 
لخمتهاء بخلاف الضمّة والكسرة في حالتي الرفع والجر فتقدران لثقلهماء ولو 
لم يقترن بأل قيل فيه: (أن عاصيًا)ء والأصل فيه إثبات الياء إذا اقترن ب (أل)؛ وقد 
تحذف لكثرة دورانها علئ الألسن» نحو شداد بن الهاد. أصله الهادي. و«الحكبير 
لْمتََاِ 4 [الرعد: 5] مراعاةً لرؤوس الآيء وأصله: المتعالي0©. 
«هلّك وترك بَنِين له ثلاثة» اثنان لم ورجلٌ) آخر «لعَلَّ) بفتح العين وتشديد اللام» 
هي الضرَّة» وجاء في الحديث: «الأنبياء إخوة لعلّات» أمهاتهم شتئء ودينهم واحد)”) 
000000 21 
اهلك انحل الللدين لأم»ب أي: أحدٌ الشَّقِيقِين «وترك مالا وموالي» فورثئه أخوه 
لأنبه وآقهه؛ آي آخره اللقيق) ولم يرقة احره لأبيه؟ لآن الشنرى اقوى واقرث من 
الأخ لأب «مالّه وولاءه مواليه» يعني: شقيقه ورث منه ماله. وولاءه لمواليه الذين 
١نم‏ هلك الذي ورت المالّ وولاء الموالي» وترك ابته وأخاه لأبيه»؛ أي: ترك وراءه 
ابت وآخاء لآيه الذي عير عله بر جل غلة فى آول النعر. اققال ابد قد أحررث ما كان 
أبي أحرّز من المال وولاءً الموالي»؛ أي: أنا أرث مال أبي وولاء الموالي؛ لأنّه 
لا يشاركتي أحد في إرث أبي» والابن ب 


و 


يحجب الأخ» كما هو معروف. 


4 ينظر: شرح شذور الذهب» (ص:85)»الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفور» (ص: عوم )ل 
شرح الأشموني /١‏ /الا. 

(؟) أخخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب «وَاَدَدُرْ في الكتب مَرمٌ إذ أَنتبَدَتَ مِنْ أَمْلِهَا مَكَنا 
رقي )ل ومسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل عيسو ككل (محكدك) وأبو داودء (ة/اكق) من 


حديث أبى هريرة ولة. 


يفن 5-2 شرح موطأً الإماممالت 
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«وقال أخوه)؛ أي: أخو الميّت لأب. وهو عم هذا الابن «ليس كذلكء إنما 
أحرزتٌ المال, وأمًا ولاء الموالي؛ فلاء أرأيت لو هلك أخي اليوة» ألستٌ أرنّه أنا؟ 
فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقضئ لأخيه بولاء الموالي» فرّق عثمان ظِيه بين الإرث 
الذي ملكه المّت بنفسه؛ فصار لولده من بعده» وأما ولاء الموالي؛ فُحكم به للأخ 
العلّاتي دون الابن؛ لأنَّ الذني حجب الأخ العلاتي عن إرث الولاء قد مات» فرجع له 
الولاء خلاف الآرث: فالولاء ليس >الأآرث؛ بل هما فروق57. 


03 


وحدثني مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه أ 


ا 17 7ع تم ٍ. 0 ا 2 1 ,0 
عند أبَان بن عثمان, فاختصّم إليه نفرٌ من جهّينة) ونفرٌ من بني الحارث بن الخزرج» 


خرن الو لكان حالما 


وكانت امرأةٌ من جُهينة عند رججلٍ من بني الحارث بن الَرْرجٍ يقال له: إبراهيم بن 
كُليب» فماتت المرأةٌ وتركت مالا ومواليَّ» فورثها ابنْهها وزوججهاء ثُمَ مات ابثهاء فقال 
ورثنه: لنا ولاءُ الموالي» فقد كان ابنهها أحرّزة فقال الجُهيْنُون: ليس كذلك إِنّما هم 
موالي صاحبتناء فإذا مات ولدُّها؛ فلنا ولاؤهم. ونحن نرنُهم؛ فقضى أبَانُ بن عُثمان 
للجهنيّين بولاء الموالي7". 


«وحدثني مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه أخبره انو أنه كان جالشا 
عند آثان بسن غتوسانة _ن عفان ويجور في (أيان) الصرف ومع لعن الصصرف 


1 0 0 000 
أولئئنء» وتقده' ب «فاختصّم إليه نفرْ من جهينة» قبيلة معروفة؛ ترجع إلئ 


١‏ قال الباجي:إن عثمان يه قضئ بالولاء لمن هو أحق به يوم الاستحقاقء ولا يجري ذلك مجرئ 
المال؛ لأن المال يتعجل أمره بموت من يُورث عنه» وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتبر بحال الاستحقاق» 
ولذلك إذا مات أحد الشقيقين؛ ورثه شقيقه دون الأخ لأب» وتعجل أخذ المالء ثم لما مات الثاني من 
الشقيقين ورث بنوه ما انتقل من المال» ولم يرثوا الولاء؛ لأنه أمرٌ باق بعد. المنتقى» 7/ 25815. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» »)2181١(‏ والبيهقي في الكبير» :)2١1524(‏ ومعرفة السئن» (20000). 

(9) ينظر: 7/6 28ا؟. 


كتاب اليتق والولاء |[ 16" 
0( 


قحطان7 «ونفرٌ من بني الححارث بن الخرْرج» من الأنصار «وكانت امرأة من جهينة عند 
رجل من بني الحارث بن الكَرْرِجء يقال له: إبراهيم بن كُليب» بالتصغير» «فماتت 
المرأة)؛ أي: زوجة إبراهيم «وتركت مالا ومواليَ) يعني: معتقين» بفتح التاءء «فورثها 
ابنها وزوججها) ورث زوجها حصته من الميراث» وورث ابنها ولاءها وما بقي من مالها 
بالتعصيب انم مات ابثهاء فقال ورثّه) من الخَّزرج «لنا ولاءٌ الموالي» فقد كان ابنُها 
أحرّزة) ورثه من أنه تخصيتاء اتقال الخهدكون» عصبة الأمّ اليس كذلك» إلما هم موالي 
صاحبتناء فإذا مات ولدُّها؛ فلنا ولاؤّهم. ونحن نرنُّهم) يعني: الذي حجبنا عن إرثها هو 
الولدُء وقد مات؛ ولذا فالولاء لناء «فقضئ أَبَانُ بن عُثمان للجُهنيين بولاء الموالي» 
فهذه مثل الصورة السابقة» لمَّا مات الحاجبٌ عاد الإرث إلئ المحجوب. 

وحدّئني مالكٌ: أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب قال في رجل هلك وترك بنين له 
ثلاثة» وترك مواليّ أعتقهم هُو عتاقةَ ثم إِنَّ الرجلين من بَنِيه هلكا وتركا أولادًا. فقال 
سعيد بن المسيّب: يرِثُ الموالي الباقي من الثّلاثة» فإذا هلك هو؛ فولدٌه ولد إخوته في 


ولاء الموالي شرّعٌ سواء”). 


«شرّعٌ سواءٌ» الشّرّع والسواء بمعنى واحدء والمقصودٌ أنَّه إذا ورث ثلاثة من 
الإخوة من أبيهم ولاء موالي أعتقهم أبوهم. ثم هلك اثنان من الثلاثة» فإن الثالث 
الباقيى منهم يرث الولاء؛ لأنه أصل بنفسهء ولايُشاركه أولادُ أخويه في شيء من 
الولاء. فإذا هلك هذا الثالث؛ كان أولادةٌ وأولادُ أخويه في وّلاء أولئك الموالي سواء؛ 
لأنَّ منزلتهم من الميّت الأوَّلِ واحدة. 


() ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة /١‏ 217. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبير» (92860؟). 


35 لح شرح موطأ الإمام مالك 


| باب ميراث السانبة وولاء من أعتق اليهودي والتصراق | 
حدثني مالك: أنَّه سأل ابن شِهاب عن السّائبة؟ قال: يُوالي من شاءء فإِنْ مات 
ولم يُوالٍ أحدا؛ فميرائه للمُسلمينء وعقَلَهُ عليهم. 

«باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني» السائبة: من ساب 
يسيبه بمعنن: ترك ومنه السّائبة التي ذكرت ف القرآن» وهي ما ترك وترفع عنه اليد 
من بهيمة الأنعام("» والمراد بالسائبة هنا الرّقيق الذي أهمله سيّده وتركه. وترك ولاءه 
وتيازل عيولة. 

«حدثني مالك: أنه سأل ابن شهاب عن السّائبة؟ قال: يُوالي من شاء» ولاء إرثِ 
ونصرة» وهل المقصود من هذا أن يتنازل المعتق عن ولائه فيقول مثلًا: نصيبي 
للمسلمين؟ هذا يشكل عليه أنه يدخل في هبة الولاء» وقد «نهئ النبي كَل عن بيع الولاء 
وهبته2"0» قد يقال: الهبة المنهي عنها في الولاء تكون لمعيّنء وأما الهبة لغير معيّنء 
كما في صورة السائبة؛ فهي الجائزة. 

ويحتمل أن يكون المراة بالسائية من عرف رق نفيه وآله معتق» لكنه صار سائة 
بسبب انقراض من أعتقه» أو انتقاله من بلد إلى بلد؛ بحيث لا يصل خبره إلى من 
أعتقه» ولا يعرف المعتق مكانه» كمن وجد مالا لا يعرف صاحبه؛ لأنَّه قال هنا: «يوالي 
من شاء» فهذا مفهومه أنه لو والئ من شاء؛ لكان إرثه له» «فإِنْ مات ولم يُوالٍ أحدًا؛ 
فميرائُه للمُسلمين, وعَقَّلّهُ عليهم» مثلما تقدَّم أنَّ العُنم مع الغرم. 
قال مالك: إِنَّ أحسن ما شيع في السائبة أنّه لا يوالي أحدًاء وأنَّ ميراثه 


للمسلمين, وعقّله عليهم. 


.2ا7/8/١٠برعلا ينظر: لسان‎ )١( 
5 /١؟»يرابلا ينظر: السابق» فتح‎ (2 
تقدم تخريجه برقم (5514) من أحاديث الموطأ.‎ 6» 


كتاب العتق والولاء حك ار ندا 
( 


هذا خلافٌ ما رواه المصنّفُ عن ابن شهاب من أن للسائبة أن يوالي من شاءء 
وأنه يُوَرتُْ بهذا الولاء» وإن لم يكن هذا هو الولاء الحقيقيّ الناتج عن العتق» فلو قال 
شخص: ولائي لبني فلان» وسكن بينهم» فأكرموه وأحسنوا إليه» ولا يعرفٌ له وارث 
فهل يكون لهم إرثه آم لا؟ علئ رأي ابن شهاب يكون لهم ذلكء لكن غيره من أهل 
العلم -ومنهم الإمام مالك- يرون أن ولاءه للمسلمين» ويكون ميراثه لهم» وعقلّه 
عليهم» ومعنئ كون ولائه للمسلمينء أن بيت المال يرثه» وعقله يكون عليه. 
قال مالك في اليهوديّ والنصران يُسلم عبدٌ أحدهما فيُعتِقه قبل أن يُباع عليه: 
إن ولاء العبد المعتّق للمسلمين» وإنْ أسلم اليهوديٌ أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه 
الولاء أبدًا. 

قال: ولكن إذا أعتق اليهوديٌ أو النصراني عبدًا على دينهماء ب م أسلمٌ المع قبل أن 
7" ي أعتقه ثُمّ أسلم الذي أعتّقه. رجع إليه الولاء؛ لأنّه قد 

ثبت له الولاءٌ يوم أعتقه 

قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلٌ؛ ورث موالي أبيه اجهودى أو 
النصراني إذا أسلم المولئ المعتّق» قبل أن يُسلم الذي أعتّقه. وإن كان المعتّق حين أعيق 
مسلمًا؛ لم يكن لولد النصراني أو اليهوديّ المسِلِمَيْن من ولاء العبدٍ المسلم شيءٌ؛ لأنّه 
ار ل و ب 

«قال مالك في اليهودي والنصراني بعلم عبد أحدهما فيُعتِقه) بعد أن أسلم «قبل أن 
باع عليه)؛ لأنَّه ار للكافر استرقاق الممسلمء فإذا أسلء العبد. وبقي سيده علئ 
كفره؛ بيع العبد على سيده» وهذا إذا لم يعتقه» فإن أعتقه قبل أن يباع عليه؛ ف (إِنَّ ولاء 
العبد المعتق للمُسلمين» يعني: حكمه مثل السائبة عن الإمام مالك؛ لأن اختلاف 
الدين يمنع الإرتَ؛ لأنّه أحد الموانع الثلاثة. 


١وإِنْ‏ أسلم اليهوديٌ أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدّاا؛ لأن الولاء 


ا 
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ثبت للمسلمين» فلم يصح انتقاله عنهم إلئ غيرهم. 

اقال: ولكن إذا أعتق الهردة آر اهران عذا على دحيماب اي هد الصررة 

عق اليهودي والنصراني عبدًا لهما وهو علئ دينهما عند العتق؛ ال لل لك سام 
اليهوديك اا اس الذي أعتّقه» وذلك المعتق حي فعندئلٍ يرجع إليهما ولاءه؛ أنه 
قد ثبت لهما الولاءٌ يوم أعتقاه» وهو علئ دينهما آنذاك. 

وقريبٌ من هذه المسألة أن يُسلم الكافر قبل قسمة التّركة» ومن المقرّر عند أهل 
العلم أنَّ الاختلاف في الدّين مانم من الإرث؛ لأنَّ الأصلّ أنه لا يرث الكافرٌ 
لفك "1 ولا الملة الكاور 57: والمال ينتفن إلى الوارك 0 وفاة المورث» 
فإذا لم يسلم المفترصى فيه الأرث قبل موت الموث؛ فإلّه لا يسشحق الميرات؛ لأنه 
كان عند استحقاق الإرث كافراء لكن من أهل العلم من يرئ أنه إذا أسلم قبل قسمة 
التركة يرث ترغيبًا له في الإسلام» وهذا قول معروفٌ عند أهل العلم0©. 

«قال مالك: وإن كان لليهوديّ أو النصراني ولد مسلجٌ؛ ورث موالي أبيه اليهودي أو 
النصراني إذا أسلم المولئ المعتّق» الذي أعتقه أبوه. وكان عند عتقه علئ دين سيّده ثم 
أسلم «قبل أن يسلم الذي أعتقه) فالولد المسلم له الولاء في هذه الجالة؛ لآن أباه 
استحقٌّ الولاء عند ما أعتق العبد وكان كافرّاء فلما أسلم العبدٌ؛ سلب الولاء لاختلاف 
ال 5 
والأبُ وجوده هنا كعدمه؛ لأنّه مخالف في الدين» فيرث ولدّه الولاء. 


.5517//7 حكيئ ابن قدامة علئ هذا إجماع أهل العلم. ينظر: المغني»‎ )١( 

(؟) وعلئ هذا جماهير أهل العلم. ينظر: تبيين الحقائق» 40/7؟» شرح الخرشي علئ خليل» «/ 599 
مغني المحتاج» غ/ف المغني» 7/ ينضة 

69 هذا مذهب الحنابلة» أما الجمهور؛ فلم يروا توريثه؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث. 
ينظر: الدر المختارء (ص:20775)» التاج والإكليل» // 4 حاشية الجمل علئ شرح المنهج» وى 
الإنصاف. 60/107”. 


كتاب اليتق والولاء حل 5 
( 


#وإن كان المعتق حين أعيق مسلعًاء لم يكن لولد النصران أو النهوديٌ المسلمين 
من ولاء العبد المسلم شيء» هذه الصورة يُعئّق فيها النصراني أو اليهودي عبده وهو 
مسلم عند إعتاقه» فلا يستحق الولدٌ المسلمٌ الولاء حيغذ» «لأنّه ليس لليهوديٌ 
ولا للنصران ولاءٌ» يعني: لأنَّ أباه لم يستحقٌّ ولاء هذا المعتّق عندما أعتقه؛ لكفره: 
ولإسلام عبده» فلا يستحقٌ ولدّه المسلم الولاء -أيضًا- «فولاء العبد المسلم» ثبت 
الجماعة المسلمين» من لحظة عتقه؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه7©. 


لذ كفل 


التي ااا ٠؟[؟[؟‏ عق 
() إشارة إلئ ما جاء عن غير واحد من الصحابة من قوله يَِةِ: «الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه». ينظر: 
الإرواء» ا 


ا --_ شرح موطأً الإماممالت 
2 
لسسييفت“ 6 2011 
كتا ب المكاتب 0 
ار 1 
سوالله مرا جيم 
| الس فى لكف | 


حدثني مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي 


عليه من كتابته عار 


«كتابُ المكاتب» مرّ تعريفٌ الكتاب مرارّاء وأنَّه مصدرٌ كتّب يكثّب كتابة وكتابًا 
وكتبّاء والمكاتب اسم مفعول من المكاتبة» من باب المفاعلة» والمكاتب اسم فاعل 
مها والمكاية تقتفى طرفي فأكثرء وهها هنا السد والعيد؛ فالسيد مكائت: والعيد 
مكافب. و المراة باه عقد شبراء العد نفسه و سارو 

والمكاتبة نوعٌ من أنواع التحمل في علم الحديث. وتقتضى طرفين -أيضَاكء 
وهما الشيخ والراوي» يكتب الراوي إلى الشيخ أن يكتب له باحاد ىه 0 كت 
الشيخ له بما طلب» فتكون مفاعلة من الطرفين» ولو كتب الشيخ ابتداءً إلئ الطالب من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (2027007)» وابن أبي شيبة في المصنفء (2044)» والطحاوي في شرح 
المعانيء (24759)» وأحكام القرآنء (2069)» والبيهقي في الكبيرء (251770)» ومعرفة السنئن» (50794)» 
والبغوي في شرح السنة» (429؟). وصحّحه: ابن حزم في المحلئ؛ 9/ 29؟. 
وسيأتي تخريجه مرفوعًا من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده ز4» وحسّنه: النووي في الروضة» 
5" وكذا ابن حجر في بلوغ المرام» (145). وصحّحه: ابن الملقن في البدر المنير» 9/ 42/. 

(9) ينظر: لسان العرب٠١/١7.‏ 

(9) ينظر: التقييد والإيضاح؛ (ص: 1907). 


كتاب المكاتب ح كم 
( 


وهنا مسألة وهي: هل العبدٌ يملك أن يُكاتب دون إذن سيّده؟ وهل السيدٌ 
يملك الكتابة دون إذن العبد, أو لا بد من اتفاق الطرفين؟ ويجاب بأنّه: لا بد من 
الاتفاق بين الطَّرفِين؛ لأن هذه مكاتبة» وليست كتابة» ولو قلنا: إنها كتابة؛ فهم منها أنّها 
تجورٌ من طرفيء والحال أنّها لا تجوزء بخلاف الكتابة في باب التحمّلء لجوازها من 
طرف واحد. 

ناتك المكاب بن اكد والكناءة: لأن هذ الأنفاقية ب السمد رع تكد 
وتدوّن كسائر العقود"2» ويردُ علئ هذا أن سائر العقود» ومنها: عقد التكاح» وعقد 
البيع» وعقد الإجارة» تكتب -أيضًا-» فلِمَ لا تسمئ كتابة؟ ويحتمل أن يكون الكتب 
هنا بمعنى الوجوب. كما في قوله تعاليل: «كُيب عل كم أَلصَِيَامْ © [البقرة: 185] يعني: 
ا ل ل ل ار ل نانع 
المكاتبة غير واجب”22» وإذا وقع فهل يكون ملزمًا للطرفين؟ فيه خلاف؛ لأنَّ للعبد أن 
يعجّز نفسه في أي لحظة, ثم يعود رقيقاء كما في الخبر الأول: «المكاتب عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء2. 

ما الأمرٌ في قول الله تعالىل: # فَكَتبَوهُمٌ هُمْ إن عَلِمَُْ فوم خا 4 [النور: عم]؛ فهو من 

الأوامر الدَّالّة عل الإباحة؛ لآن الآية اشتتملت عليل اسغناء دل على أن الكتابة ليست 
واجبةً مطلقاء والأمر قد يخرج عن الوجوب لقرائن» كما لوكان أمرًا بعد حظر» ومنه 
دنه جاك سر ونا فى الصلوة َأَنتَضْرُوأ 4 [الجمعة: »]٠١‏ وقوله تعالئى: #وَإِدَا حَلَلَمُ 
َأَصَطَادُوا 4 [المائدة: ؟]» 00 هذه الأوامر لاتدل علن الوّجوبء فكذلك قوله 2ك: 
فَكتبِوهُمَ * وسيأتي كلام الإمام عن هذه الآية» وعن بعض نظائرها. 


ينظر: لسان العرب»٠١/١٠7.‏ 
(9) نص الفقهاء علئ أن الكتابة عقد مستحب. ينظر: المبسوطء 7/ 2.199 مواهب الجليل» 46/7" مغني 
المحتاج» كلق المغني» لضان 
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وبِيعٌ الحرّ محرّم ومجمعٌ على تحريمه؛ وجاء في الحديث: «ثلاثةٌ أنا خصمُهم يوم 
القيامة»» وفيه: «ورجلٌ باع حرا فأكلّ ثمتّه(2, وإذا كان لا يجوز بيع الحرّ بالكلية 
فلا يجوز بيع أبعاضه. وهذا الأصل؛ لأنه لا يملك نفسه. رلا يملكه أحك قلا جور 
بيع عينه» ولا بيع أذنه» ولا بيع جزء آخر من بدنه. 

ولااشك أن مسألة نقل الأعضاءء وما أفتي به من قبل بعض المجامع وبعض أهل 
العلم» داخلة في هذا التُطاق؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه. فكما لا يجوز له أن يبيع 
نفسه فيكون عبدًا لأحدء كذلك لا يجوز له أن يبيع شيئًا من أبعاضه. ولا يجُوز لأحد 
غيره أن يتصرّف فيه فيبيع منه شيئًا. 
بغير أمان» فاشترئ منهم أولادهم. وخرج بهم إلئ دار الإسلام» كانوا ملكا له باتفاق 
الأئمة» وله أن يبيعهم للمسلمين» ويجوز أن يشتروا منه» ويستحق علئ المشتري 
جميع الثمن)7". ويشكل عليه الحديث الذي ذكرناه آنمًا: «ورجلٌ باع حرًا فأكلّ ثمنّه)؛ 
انعد را الامو ل و الي 10 

وإذا كان حرامًا علئ أبيه بيعه» وهو لا يتدين بدين» وخالف هذا التحريم وباعه. 
فهل يجوز التعامل معه علئ هذا العقد المحرم؟ نقول: هو مخاطبٌ بفروع الشّريعة 
وهذا فرعٌ من فروعهاء فيحرّم عليه أن يبيع ولده. 

لكن لاحظ شيخ الإسلام زف أن المسألة يعتريها أمران: 


أوّلهما: أَنَدُ حر في الأصلء فأبُوه ممنوعٌ من بيعه. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء (5299)» وابن ماجه؛ (؟45؟)» من حديث أبي 
هريرة يليّه. وجاء من حديث أبي سعيد» وابن عمرء وعلي» وغيرهم ذليكة. 

(9) مجموع الفتاوئء 290/29؟. 

إفة وهذا قول الحنفية وأحمد في رواية. ينظر: رد المحتار» 2170/4 الفروع» /٠١‏ 517. 


كتاب المكاتب سوس 
7 


والثاني: أنه بصدد أن يُقاتل ويؤسر ويسترقء فما دام يمكن أن يملك بالحربء 
فلا مانع من أن يملك بغير حرب. 

ومما يؤيده أننا إذا افترضنا أنه إذا صار استعدادٌ لحربء أو وقعت حرب بين أهل 
الإسلام والكفار» ثم تصالحوا علئ أن يعطوا للمسلمين نساءهم وذراريهم سبيًا من 
دون قتال» فمثل هذا لا إشكال فيه» فشيخ الإسلام ييه نظر إلى أن بيعه وشراءه متصور 
بسبب الجهاد؛ لأنَّ الرق عجز حكمي سببه الكفر» والكفر موجود. وهذا حربي بصدد 
أن يُقاتل ويسبئ ولدّه ويكون رقيقاء فأجاز شراءه» وقد فصّل :8 في هذه المسألة 
وطوّل فيها. 

«باب القضاء ني المكاتب» يعني: حكم المكاتب. 

«حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه 
من كتابته شيء» مفهوم عقد الكتابة أنه شراء العبد نفسه من سيّده» وسيأتي في كلام 
المؤلف :2 أنه إذا وطئ الجارية بعد الكتابة» فإن حبلت؛ فلها حكم, وإن لم تحبل؛ 
فلها حكم آخر. 

وهل يجوز له أن يطأها في وقت الكتابة قياسًا على جواز وطء الرجل زوجته التي 
طلقها-طلاقًا رجعيًا؟ أو نقول: إنها اشترت نفسهاء ومقتضئ الشراء ترتب الأحكام 
1002 1 |[ 0 090ا10“#“#أ|أ3أ[ذأخ ان 
مفتاح مع صاحب السيارة الأول ليضمنهاء ثم جاء وذهب ببهاء فهل له ذلك؟ الجواب 
أنه ليس له ذلك. لكن قياس الجارية المكاتبة علئ السلعة المباعة فيه نظرء فوضعها 
أشبه ما يكون بوضع الرجعية؛ لآن لها أن تعجر نفسها وتترك الكتابة وترجع جارية 
وهذاما 0 عليه ظاهر الخبر الذي أورده الإمام مالك في الباب: «المكاتب عبد ما بقي 


عليه من كتابته شيء» وقد رواه مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر قولًا له وهذا من أصح 
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)ده ١ ١ 3 95 2-0 ١‏ 
الأسانيد» ويُّروئ مرفوعًا من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده”"» وما يروئ 
بهذه السلسلة أقل أحواله أنه حب 289 
2 17 2 م و 
وخذتى مالك: أنه بلغة أن غروة بن الرير وشليمان بدن يسار كانا يقولان: 


المكاتب عبدٌ ما بقِي عليه من كتابته شيء7". 


قال مالك: وهو رأنى, 

رخدت بالك: اله بلق آذ خروة بن الرير وشتليمان بن سار انا رقولان: 
المكانب عبد ما بق عليه من كتابيّه شيءٌ. قال مالك: وهو رأيي» هذا مثل 
الموترف السّابقَ للصحابي عبد الله بن عمرء وتقدم أنَّه ورد مرفوعًا -أيضًا-ء ثم ذكر 
قول غروة وسٌّليمان بن يسار وأتبعه بقوله: «وهو رأيي»» فهل كانت حاجة إلئ ذكر 
قولهما وهما من فقهاء التابعين؟ الجواب: أنه صنع ذلك ليبين أن العمل علئ مر 
العُصورء من عهد النبي يَكِةِ إلى عصر الإمام مالك جار علئ أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء. 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت»؛ (27957): وأحمد 
بنحوه (7757)؛ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ولثله. 
وحسّنه: النووي في الروضة:؛ :.©297/١16‏ وكذا ابن حجر في بلوغ المرام؛ (1455). وصحّحه: ابن الملقن 
في البدر المنير» 9/ 655 

(؟) ينظر: المراسيلء لأبي داودء (ص: »)95٠‏ وسؤالاتهء لأحمدء (ص: »)29١‏ تاريخ ابن معين» 5/ 175» 
علل الترمذي. (ص: 023008» الجرح والتعديل» لابن أبي حاتمء 5*8/7؟» كتاب المجروحينء لابن 
حبان» ؟/١/ا‏ - كلاء المدخلء» للحاكمء (ص: 58)» شرح التبصرة» للعراقي» ؟/ 21807 التنكيل» 
للمعلمى. 855/2 -١اق.‏ 


() أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن» (2060)» عن سليمان بن يسار وحده. 
وقال ابن حزم في المحلئ» 9/ 29؟: «صمٌّ عن زيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر» وهو 
مأثور عن طائفة من التابعين» منهم: عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» وصحّ عن سعيد بن المسيب» 
والزهرئء وقتادة». 


كتاب المكاتب 112 سن 
َ( 


قال مالك: فإنْ هلّك المكاتب, وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابتّه. وله 
ولد ولدوا في كتابته» أو كاتّب عليهم؛ ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. 

«قال مالك: فإِنْ هلّك المكائّب» يعني: قبل فراغ نجوم الكتابة» كُوتب علئ عشرة 
آلافء يدف كل شهر ألما مثلاء لكن مات بعد ستة أشهرء «وترك مالا أكثر مما بقي عليه 
من كتابته» بقي عليه من كتابته أربعة آلاف. «وله ولد وُلدوا في كتابته» خلال ستة الأشهر 
في المثال الذي ذكرناه «أو كاتب عليهم» يعني: كان أولادّه موجودين قبل عقد الكتابة) 
فأدخلهم في عقد الكتابة «ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته» يعني: يعطئ السيد ما 
بقي من النجوم؛ وتحل النجوم كلها بوفاته؛ لآنَّ الذمة صارت غير قابلة» فيُعطئ أربعة 
الآلاف المتبقية» ويبقئ لولده ما بقي من مال أبيهم» والسيّد يرث بالولاء إذا لم يكن 
ثمّة عاصب» كأن يكون مات عن بنت» فتأخذ البنت النصف. والباقي للسيدء وإن كان 
مات عن بنت وولد؛ فليس للسيد شيم 
وحدثني مالك. عن حُميد بن قيس المكييّ: أنَّ مكاتبًا كان لابن المتوكّل هلّك 
يمكف وترك عليديقثة من كتايعه وديونًا للثاسىء ورك اينف فأشكل على غامل مكة 
القّضاء فيه» فكتب إلئ عبد الملك بن مروان يسألّه عن ذلك. فكتّب إليه عبد الملك: أن 
انْدأ بديون النّآسء ثم اقض ما بتي من كتابته. نُمَّ اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. 

(وحدثني مالك عن ميد بن ف قيس المكيٌ: أنّ مكانًا كان لابن المتوكّل هلّك 
بمكّة» وترك عليه بقيّة من كتابته وديونًا للئّآس» عليه» كُوتب علئ عشرة آلاف مثلاء 
فمات عن عشرين ألما وبقي عليه من دين الكتابة أربعةٌ آلاف. وعليه ديونٌ للناس تبلغ 
ستة آلاف «وترك ابنته» فأشكل علئ عامل مكَّة القضاء فيه» فكتب إلى عبد الملك بن 
مروان» وهو من أهل العلم”" «يسألّه عن ذلك, فكتّب إليه عبد الملك: أن ابْدأ بدُيون 


() هو: أبو الحكم عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, الخليفة» الفقيه» بويع بعهد من أبيه في خلافة 
ابن الزبير» توفي سنة 87ه. ينظر: الوافي بالوفيات» 189/19 
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النّاسء ثُمّ اقض ما بقي من كتابته» قدَّم الديون علئ ما بقي من الكتابة؛ لأنَّ عقد الكتابة 
أقل من عقد البيع» فيبدأ بالدائنين» فيقضئ لهم ديئهم» وهو في هذه الصورة ستة آلاف. 
ثم تقضئ نجوم الكتابة» وهي أربعة آلاف انم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه» 
بعد قضاء الدين» وقضاء نجوم الكتابة» يقتسم السيد والورثة المبلغ المتبقي» وهو 
عشرة آلاف» فتأخذ البنت النصف. والمولئ النصف الثاني بالولاء. 

قد يقال: ما فائدة البداءة بديون الناس وعنده من المال ما يفي بدين الكتابة 
وغيرها؟ والجواب أن هذا لبيان أهمية قضاء الديون الناتجة عن البيع والشراءء» ثم بعد 
ذلك يليها الديون التي بسبب الكتابق ثم يكون افتساء الآرث. 
قال يحي ؛ قال مالك؟ الآمر عندتا اله ليس على سيد العبد أن يكاتكه إذا سأله 
ذلك. ولم أسمع أنَّ أحدًا من الأئمة أكره رجلا علئ أن يكاب عبده» وقد سمعثُ بعض 
أهل العلم إذا سكل عن ذلك فقيل له: إن الله ا يقول: ل مَكَتوَهُمَ إِنْ عَلِمَتُمْ فم حَيْرَا * 
[النور: 5] يتلو هاتين الآيتين: # وَإِدَا حَلَلَمٌ قأصطادواً > [المائدة: 6] # فَإِدا فْضِدَتِ أَلصَلةُ 
نتروا فى الأرضٍ وأبتكوا من فَضْل اله 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

قال مالك: وإنّما ذلك أمرٌ أذن الله يك فيه للنّاسء وليس بواجب عليهم. 

قال بحي : قال مالك الآم عندتا أله ليس على سيد العيد أن تكاته إذ| سآله ذلك 
يعني: لا يجب علئ السيّد أن يكاتب مولاه إذا طلب الكتابة «ولم أسمع أنَّ أحدّا من 
الأدمة آكرء رجلا على أن بكائب غيدة4 لكن لو افترعيا أن عبدًا مميرًا في الذكاى 
والحفظء والفهم, ويُتوقع أن يكون من علماء الأمة» يملكه شخصء وشغله عنده 
عينة زديك ورأئ ولك الأمرء أو أحدٌ من المسلمين أن الآلبق أن يفرغ لطلب العلم 
والتّعليم وما أشبه ذلك فهل يُلزْم السيد بمكاتبة عبده ليعتقه ويفرغه للعلم والتعليم؟ 
الجواب: له أن يُغريّه بمبالغ تجعله يتنازل عنه» وما الإكراه؛ فلا. 


كتاب المكاتب جر لمم 
( 


وكم من مول بِزَّ سيده» ومن هو أشرف من سيده؛ ولو استعرضنا تقريب 
التهذيب؛ لوجدنا جما غفيرًا من الرواة» يمكن أن تكون أكثر من النصف. يقال في 
نسبهم: فلان بن فلان بن فلان الفلاني مولاهم. 

ورُوِيّ عن ابن شهاب الزّهريّ أنَّه قال: «قدمت علئ عبد الملك بن مروان فقال 
لي: من أين قدمت يا زهريّ؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت يسود أهلها؟ قال: 
قلت: عطاء بن أبي رباح(". قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: 
فبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. 
قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت طاوس بن كيسان”؟. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بما ساد به عطاء. 
نال: إنه لينيغي ذلك قال: فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : ريد رن أب حييك37 قال: 

فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: عي مه 
قلت: مكحول”. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي 
لا ل را 

فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ 


)2 هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي المكي الإمام» مفتي الحرم» مولاهم, توفي سنة 
(116 ه). ينظر: التاريخ الكبير» 5/ *47» وسير أعلام النبلاء» 8/ 78. 

(؟) هو: طاوس بن كيسان اليمانيء أبو عبد الرحمن الجَنّديء ثقة» إمام حجة» أخرج حديثه الجماعة. توفي 
سنة 7١٠ه.‏ ينظر: التهذيب,؛ 8/0. 

(9) هو: يزيد د بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم» أبو رجاء المصريء ثقة فقيه» وكان يرسلء (158ه)ء 
أخرج له الجماعة. ينظر: المراسيلء لابن أبي حاتم (5481)» تهبذيب الكمال» 6*/ 2٠2‏ التقريب» 
(١لا/ا).‏ 

(9) هو: ل 
له مسلم والأربعة. يُنظر: التقريب» (581780). 

(5) هو: ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب. أصله كوفي نزل الرقة» ثقة فقيه. ولي الجزيرة لعمر بن عبد 
العزيزء مات سنة /ا١١ه.‏ ينظر: تقريب التهذيب» .)7١29(‏ 
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قال: قلت: الضحاك بن مُزاحو27. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري”". قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: 
إبراهيم التّحّعي”". قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: 
ويلك يا زهري فرّجت عني. والله ليسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتئ 
يُخطب لها علئ المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إنما هو دين» من 
حفظه ساد ومن ضيًّعه سقط)0). 

70 
نسبه70*©» فعلئن طالب العلم أن يهتم لهذاء ولا يعتمد علي أنَّ والده شريففٌ أو وضيمٌ» 
أو عالم» أو جاهلء بل يهتم بنفسه» فالفتئ من يقول: هأنذاء وكثيرٌ من يقول: كان أبي» 
وكان جديء ثم تكون النتيجة لاا شيء. 


اوقد سمعتٌُ بعضّ أهل العلم إذا سُئل عن ذلك, فقيل له: إن الله © 


يقول: 


)١(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسمء وقيل: أبو محمدء الخراسانيء تابعي مفسر ومحدث» 
كان من أوعية العلم» قال الذهبي: وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه. توفي سنة ٠١5(‏ ه). 
ينظر: تهذيب الكمال» 591/1» سير أعلام النبلاء» 4/ 098. 

(؟) هو: أبو سعيدء الحسن بن يسارء الأنصاري مولاهم البصريء مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» سيد 
التابعين في زمانه بالبصرة» (ت: ٠٠١‏ ه)ء رو عن: أبي بن كعبء وأحمر بن جزء السدوسيء» 
والأحنف بن قيسء وغيرهم» روئ عنه: أبان بن صالحء وأبان بن أبي عياشء وأبان بن يزيد العطارء 
وغيرهم. ينظر: طبقات ابن سعدء 4/ /3161» تبذيب الكمال» 7/ 50. 

69 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني الكوفيء من أكابر التابعين» توفي سنة (97 ه). 
ينظر: حلية الأولياء» 5/ 518» وتبذيب الكمال, ؟/ :9؟» وسير أعلام النبلا» 6/ 0ة. 

(9) تاريخ دمشقء لابن عساكر /1١٠‏ 914*» معرفة علوم الحديث» (ص: 099-198. 

(5) هذا شطر من حديث مرفوع أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع علئ تلاوة القرآن وعلئ الذكرء (2799). وأبو داود. (*25575» والترمذيء (5565)» وابن 
ماجه (520)» من حديث أبي هريرة وللله. 


كتاب المكاتب ا 
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06 َكبوهُمَ إِنْ عَلِمَتُم فم خا 4 [النور: "21 يعني: إذا شعل: عل يحب على السد أن 
يُكاتب عبده إذا طلب الكتابة وعلم منه الخير استجابة للآية المذكورة؟ كانت طريقة 


عي صر مومه مصاع 


جوابه أن «يتلو هاتين الآنين: وإذا حللتم فاصطادوا * | اللمائدة: 5ل 2 دا عت املد 
روأ في الْاَرَضٍ وَأَبنعُوأ من فَضَلٍ أَللَِّ 4 [الجمعة: 11٠١‏ يريد الإمامٌ انان لل ادن 
الأبدن على أن ون الأوافر الشر عي ها لا يفتسى الو جرت فآية المائدة فيها الأمر 
الرّزْق بعد انقضاء صلاة الجمعة» لكن لا أحد يقول بلزوم الذهاب إلئ الأسواق من 
أجل البيع والشراء بعد انقضاء الصلاة. 

والآمر الوارد في الآيتين أمرٌ بعد حظرء والأمرٌ بعد الحظر عند جمع من أهل 
العلم يقتضي الإباحة” ا ان الى شر ال لكان عل فر ال 0 
كما في قوله تعالئ: «قَإِدا طَعِمَثُمْ فَأَنتَشِروأ * [الأحزاب: *05]» فابن حزم يرم وجوب 
الانتشار والذهاب بعد الطعام» لكنه لا يوجب الانتشار والذهاب إلى الأسواق بعد 
انقضاء صلاة الجمعة» ولا يوجب الصيد بعل الخراكر 

أذن الله فيه للنّاس» يعني: أباحه لهم. 
ا 


موه 07 


00 عه م 2 5 
أسَِّ أَلَذِىَ ءَاتَسْكُمَ © [النور: *]: إِنَّ ذلك أنْ يُكاتبّ الرَّجْل غلامه. ثم يضع عنه من آخر 


كتابته شيئًا مسمّون (1) 


) وغزي للإمام الشافعي وجهور الحنابلة. ينظر: قواطع الأدلة» :71/١‏ روضة الناظر» /١‏ 509. 

(؟) وعزي لأكثر الفقهاء. ينظر: روضة الناظر» .55٠ /١‏ 

)6 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» 2/9 78. 

4 أخ نحوه عبد الرزاق في المصنفء (57417)» وابن المنذر في الأوسط» (81015)» من حديث علي بن 
بي طالب وقيهء قال: «يترك للمكاتب ربع كتابته». وابن المنذر في الأوسطء. (81017)» من حديث ابن - 
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قالمالك: فهذا الذي سمعتٌ من أهل العلم. وأدركتٌ عمل النّاس على 
ذلك عندنا. 

دإِنَّ ذلك أنْ ثكاتبٌ الكَجُلٌ غلام 3 يضع عنه من آخر كتابته شيئًا مسمَّى» كأن 
يُكاتبٌُ عبده علئ عشرة نجوم» ويخفف عنه بإسقاط النجم العاشر عنه لاحقّاء وهكذا 
من باع سلعة بأقساطء فإنَّه يؤمر بأن يسمح ويعفو عن بعض الأقساط من باب 
الإحسان والندبء أما أن يُلزْم بذلك؛ فلاء وهكذا فالسيدٌ يملكُ عبده كغيره من السّلع» 
ولا يُطالبُ المرء بإخراج أي سلعة من يده إلا بطوعه واختياره؛ لأنْ البيع إنما يكون 


ا ان 


عن تراض : وسق أن قلنا: إن المكاتة شراء العبد نفسة. 

«قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم...» يعني: تفسير بعض أهل العلم 
للأمر بالإيتاء الوارد في الآية. 

5-10 97 25 5 04 5 5 

قال مالك: وقد بلغنى أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له علئ حَمسة وثلاثين 
ألف دِرهمء نُمّ وضّع عنه من آخر كتابته خمسة آلافٍ درهم. 

عند لل ل عر فس اتا لا الرجري. 
قال مالك: الأمرٌّ عندنا أ المكاتب إذا كائية مدذه بعد ماله ولم شعة ولذه.؛ 
إلا أنْ يشترطهم في كتابته. 

«قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّ المكاتّب إذا كاتبة سيّدُه تبعه مالّه» هذا على رأي من 
يرئ أن العبد يملك بالتمليك» أما الجمهور؛ فيرون أنْ العبد لا يملك. وعلئ رأيهم 
فإن العبد لا يتبعه إلا ما يتبعغه عادة» كثوبه الذي يلبسه» وفراشه الذي ينام عليه» وما 


ع 5 
أشبه ذلك. 


- عباس وق قال: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم». وابن حزم في المحائ» 9/ /ا4؟؛ من حديث مجاهد قال: 
«ربع الكتابة». 


كتاب المكاتب سر اس 
1 


نفترض أن عبدًا كان طالب علمء وله كتب يحضر بها الدروسء ويعلّق فيها عن 
المشى ل كاه سر 10 له» فيقول العبد: هذه لي» 
اقتنيتهاء وتسببتٌ فيهاء وطلبتها من الجهات التي توزعهاء وحضرت بها الدروس» 
وعلقت عليهاء فيرد عليه السيد: أنت وما تملك ليء فيتنازعان في ذلك. نقول: إذا 
كانت الكنك لا تملك يأن كانت أوقاقا متاك قلا خط فيا للسيد رجه 0 الوسوي: 
وإن كانت مما يملك؛ فهي علئ رأي الجمهور لسيده؛ لأن العبد لا يملك عندهمء 
وهي علئ رأي مالك له. 

«ولم يتبعْهُ ولده إلا أنْ يشترطهّم في كتابته» يعني: يدخلهم معه في الكتابة» فإذا 
أدخلهم تبعوه» وإلا فالأصل أنَّهم أرقاء مثله» وهم كلهم لسيّده. 

إذا وعد السيد العبد المكاتبء وقال له مثلًا: (إن سددت النجوم في وقتها؛ 
حسمت لك حسما يُرضيكء وإن تأخرت في بعض النجوم؛ فلن تحصل على شيء)؛ 
فهل هذا الوعد ملزم؟ ثم إذا سدّد له على رأس كل شهر نجمّاء ثم قال له السيّد في 
النهاية: هذا بيع وشراءء ولن أفي بوعدي. ومثل هذا يفعله أصحاب الشركات مع 
مرؤوسيهم.ء يعدونهم بمغريات ثم لا يجدون شيئاء فهل مثل هذا عقد أو وعد؟ وإذا 
كان وعدًا هل يلزمٌ الوفاء به أو لا؟ 

نقول: إذا كان منذ البداية» أراد أن يحثه علئ التسديد» ولم ينو أن يسقط عنه شينَاء 
فهذا من خصال المنافقين» فإن من خصال المنافق أنَّه «إذا وعد أخلف)92'» وإذا وعده 
ناويا الوفاء» ثم اعتراه ما يقتضي الإخلاف. فيقول أهل العلم: لا يدخل صاحبه حينئذ 


) نص حديث مرفوعء أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» (5*)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» (2)09 والترمذي وصحة (655»». والنسائىء »)0052١(‏ من حديث 
أبي هريرة ليله وجاء من حديث عبد الله بن عمرو» وأنس» وابن مسعود» وسلمان الفارسيء وجابر» 
وغيرهم ظا. 
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في الإخلاف الذي هو من صفات المنافقين297 

وأهذا على سبيل الوجوب أم علئ الاستحباب؟ لا شك أن الدائن يحث المدين 
بما يعده به؛ لكي يدفع له ماله. وبعض الناس يكون له دين على شخص. فيقول له: دبر 
فق الذي الأول يانه الك لقياي ته واعادك ان اذيك ام قن ذلك 
فيذهب الرجل ويتدين مائة ألف علا اساس أله يسيدده من الماتة ثتين التي سبيأخذها 
منه» ولكن يفاجأ برفض الدائن قرضه ثانية» ويلجأ الدائن إلى مثل هذا إذا رأئ علئ 
المدين علامات التلاعب والمطل» فيقول له مثل الكلامء والتجار لهم أساليبهم في 
استخراج حقوقهم, و-أيضًا- المدينون بعضهم لهم طُرقهم وحيلهم في المطل» 
والتأخر في أداء ما عليهم. 
قال يحيئن: سمعتٌ مالكًا يقول في المكائّب يكازبه سيّدٌهء وله جاريةٌ بها حَبَلٌ 
منه لم يعلم به ُو ولا سيّده يوم كتابيه فإِنّه لا يه ذلك الولّد؛ لأنّه لم , يكن دخل في 
كتابته» وهو لِسيّدهء فأمّا الجاريةٌ؛ فإنّها للمكائب؛ لأنّها من ماله. 

«قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول ني المكاتّب يُكاتبه سيِّدُه وله)؛ أي: للمكاتب 
اجارية بها حَبَلٌ منهة؛ أي: من المكاتّب «لم يعلمٌ به هوا ليشترطه في الكتابة «ولا سيّده 
يوم كتابتّه» فيستثنيه» والحمل يحدث ولا يبين في الأيام الأولئ» ولو بواسطة 
التحليل الطبي. 

«فإنَه لا يتبعُه ذلك الولّد؛ لأنَّه لم يكنْ دحل في كتابته»؛ لأنَّ الحمل وقت إجراء 
الكتابة موجود؛ أن حصل من وطء قبل عقدٍ الكتابة» ولو لم يبن في التُحليل «وهوة؛ 
أي: الولد السيّده. فأمًا الجاريةٌ؛ فإنّها للمكاتب؛ أنه من ماله؛ كل هذا علئ رأي الإمام 
مالك أن العبد يملك» اشتغل وكسب واشترئ هذه الجارية» لكن لو كانت مما اشتراه 


.50/١؛يرابلا ينظر: فتح‎ ١ 
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السيدء وزوجه إتاهاء لآ شك أن غقد الكتابة لا يتناو لها. 


قال مالكٌ في رجُل ورث مكاتبًا من امرأتِه هو وابثها: إِنَّ المكائب إِنْ مات قبل 
أن يقضِي كتابته؛ اقتسما ميرانه على كتاب الله» وإن أدَّئ كتابته. مات فعيرانه لابن 
المرأة» وليس للرَّوج من ميراه شية. 

«قال مالك في رجل ورث مكاتبًا من امرأته هو وابثها» يعني: ماتت الزوجة عن 
زوج وابنٍ ومكائب «إنَّ المكاتّب إِنْ مات قبل أن بقضيّ كتابته؛ اقتسما» الزوج والابن 
«ميرانّه على كتاب اللّه) للزوج الربع» وللابن الأرباع الثلاثة الباقية بالتعصيب «وإن أدّىئ 
كتابته. ثُمّ مات؛ فميرائه لابن المرأة»؛ لأن الولاء له «وليس للرَّوج من ميراثه شيءٌ)؛ 
ا 5 
قال مالك في المكائب يكاتّب عبده؛ قال: يُنظر في ذلك» فإن كان إِنَّما أراد 
المحاباة لعبده, وعُرف ذلك منه بالتخفيف عنه؛ فلا يجورٌ ذلك وإن كان إِنَّما كاتبه على 
وجه الرّغبة وطلب المالء وابتغاء الفضل والعَوْنِ على كتابته؛ فذلك جائزٌ له. 

«قال مالك في) العبد «المكاتب» بفتح التاء «يكاتب عبده) مثلا: جعل الميل نجوم 
هذا المكاتب آلقاء فصار يكنسثٌ ألفينء فاشترئ بالتصيب الزائلٍ عبدًا وكاتبه ذقال: 
يُنظر في ذلك)؛ أي: في قصدٍ هذا المكاتّب الذي يُكاتب عبده «فإن كان إِنّما أراد 
المحاباة لعبده. وعُرف ذلك منه بالتّخفِيف عنه) يعني: إن كانت مكاتبة المكائّب لعبده 
بثمن بخس» بحيث يفوت علئ سيّده إذا أعجز نفسه مثا «فلا يجورٌ ذلك»؛ لأن هذا 
فرار من حق السيد. 

«وإن كان إِنَّما كاتبه على وجه الرّغبة وطلب المالء وابتغاء الفضل»؛ أي: طلب 
الزيادة «والعونٍ على كتابته) اماد الذي 508 من مكاتبه؛ «فذلك جائرٌ له») يعني: إذا 
ا لضي امت عله سار مرن أن ذلك مكا له 


علين كثابتة: و إذا كاثيه برضا سيّده عليل قليل أو كثير؛ فالأمر لا يعذوه. 
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قال مالك في رجُل وطئ مكاتبة له: إنّها إن حملّت؛ فهي بالخيار إن شاءت 
كانت أمٌ وله وإن شاءت فرّثْ على كتاتهء إن لم تحول؛ هي علئ كتاتها. 

هذا الكلام منه نظة 0000007 ا ا ا 2373 
علئ وطئها إذا وقع("» وأكثر أهل العلم علئ تحريم الوطء” "". وأجازه بعضّهم إذا 
اشترطه السيِّدُ في الكتابة("» وبعضهم رأئ فيه الحدّ(»» وفيه نظر؛ لأنَّه حنّى على 
القول بتحريمه فإنَّهِ لا يخلو من شّبهة بلا شكٌ0*)» كما لا يحد من وطئ أمة زوجته مع 
ا ل ار 9 
قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا في العَبدِ يكونٌ بين الرّجلين إِنَّ أحدّ 
لا يكاتبٌ نصيبه منهى الست صا ارات الج روا عدا جريناء لأنَّ ذلك 
يعد له عدثاء ويصير إذا أذ العيدٌ ما كوتي عليه إلئ أن يعيق نصغه ولايكون غعلين 
الذي كاب بعضّه أن يسيم عتقّه فذلك خلافٌ ما قال رسولٌ الله كك «من أعدقّ شركًا 
له في عبد قَوّم عليه قيمةً العدل»)7©. 

«قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا»؛ أي: بالمدينة «في العَبِدِ يكونّ بين 
الرّجلين»؛ أي: يشتركان فيه (إِنَّ أحدّهما لا يكاتِبٌ نصيبّه منه)؛ أي: من العبد «أذن له 
شلك آي كاده نعبه لاساعتة إن درك نأو لم يلذن إلا أن كانه جميقاء 


.5/7 ينظر: المنتقئ» للباجي»‎ 6١ 

(؟) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: تبيين الحقائقء 5/ ١55‏ منح الجليل» 0٠/5‏ مغني 
المحتاج» 5/ ؟59. 

(9) وبه قال الحنابلة. ينظر: المغني» "99/٠١‏ 

(9) وبه قال الحسن والزهري. ينظر: المغني» لفاللضة 

(5) لشبهة الملك أو لبقاء الملكية. ينظر: مغني المحتاج» 7/ 595» كشاف القناع» 5/ 005. 

(7) وبه قال الحنفية خلاقًا للشافعية» وقال المالكية والحنابلة يحد إن لم تأذن له زوجته. ينظر: مجمع 
الأمبر /١‏ 04 تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي» 29١/8‏ كشاف القناع» 5/ *12. 

610 تقدم تخريجه برقم (240؟) من أحاديث رطا 


الايد رد لومم 
( 


نتجور مكانينهما الآن ذلك)»؛ أي: عقد المكاتبة «يعقَدٌ له عِتقّاء ويصيرا يعني: يكون 
مال مكاتة أحدهما له دون الآخر أله (إذا أذى العيد ها كوني علية إلى أن يعيق تصلى 
ولا يكون علئ الذي كاتّب بعضّه أن يَستَيِمَ عتقه) يعني: إذا عتق نصفٌ العبد بأداء 
كتابته» لا يكون علئ من كاتبه إتمامٌ عتتقه «فذلك خلافٌ ما قال رسولٌ الله يكله: من 
أعتقّ شركًا له في عبد؛ قُوّم عليه قيمةً العدل» وجه الخلاف أن أحدهما كاتبه» والثانٍ 
رافض مكاتبته» فلو أجزنا هذه الصورة نكون قد خالفنا حديث: ١من‏ أعتق شركا له في 
عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد, قُوّم عليه قيمة العدل» فأعطئ شركاءه حصصهم, 
وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق» وقد تقدم الكلام عليه. 
قال مالك: فإِنْ جهل ذلك حتّى يؤدّيَ المكاتبُء أو قبّْلَ أن يُؤْدّيَ؛ رد إليه الذي 
كانبّه ما قبّض من المكائّبء فاقتسمةٌ هو وشريكه على قدر حِصّصِهماء وبطلت كتابثه. 
وكان عبدًا لهما علئ حاله الأولئ. 

«قال مالك: فإِنْ جهل» الْسَّرِيِكٌ الآخر «ذلك)؛ أي: مكاتبة شريكه نصيبه «حتّى 
يودي المكاتّبُ» العبد ما عليه من الكتابة «أو قبْلَ أن يُودّيَ؛ رد إليه الذي كاتبّه ما قبض 
من المكاتب»؛ أي: يكون علئ من كاتب العبد أن يرد على شريكه ما قبضه من مال 
الكتابة «فاقتسمة هو)؛ أي: الذي كاتب اوشريكه عل قدر حِصّصِهما) في العبد 
«وبطلت كتابئه» وكان عبدًا لهما علئ حاله الأولى» التي كان عليها قبل الكتابة. 
قال مالك في مكاتب بين رجُلين» فأنظرَهُ أحدّهما بحقّه الذي عليه. وأبئ الآخرٌ 
أن يُنظره فافتضئ الذي أبَى أن يُنظِرّه بعص حقه ثم مات المكاتب, وتركٌ مالاليس فيه 
وَفاء من كتابته. 

ذال مالك جحاضان يدر مارتى لهما عل بالخذ كل وخر منلما ندر جضت 
فإن ترك المكاتّبُ فضا عن كتابته؛ أخدّ كلَّ واحدٍ منهما ما بي من الكتابة» وكان ما بقي 
بينهما بالسّواء؛ إن عجز المكائّبٌء وقد اقتضّئ الذي لم يُنظره أكثر مما اقتتضئ صاحبه؛ 
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كان العبد بينهما نصفينء ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضىئ؛ لأنّه إنّما اقتضئ الذي له 
بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدّهما الذي له ثم اقتضئ صاحبّه بعضّ الذي له عليه ثُمَ 
عجزء فهو بينهُماء ولا يُردٌ الذي اقتضئ علئ صاحبه شين لأنّهِ إنّما اقتضئ الذي له عليه 
وذلك بضزلة الدين للرّجُلين بكتاب واحد على رجُلٍ واحد, فَيُنظِرٌه أحدمُّما ويَشِحٌ 
الآ 2 يور بسر عه ليش الق . تدس على الذي النهى أن بزة فيكامنا 
أخذ. 

«قال مالك في مكاكب بين رججلين» شاركا في مكاتبته «فأنظرَةُ أحدّهما بحقه لي 

عليه)؛ أي: أمهله «وأ الآ أن تنظرف فاقتضئ)؛ أي: أخذ «الذي أي أن يُنظِرّه بعض 
حقّه نُمّ مات المكائب. وتركً مالا ليس فيه وفاءٌ من كتابته) يعني: ترك أقل ممًّا كان 
عليه لتسديد نجوم الكتابة. كاتبه شخصان علئ اثني عشر نجمًا لمدة سنة مثلاء كل 
نجم ألف ريال أحدهما كان يُلِحّ عليه أن يدفع له النجوم في وقتهاء والثاني كان 
يتسامح معه ويّنظره» فلما انقضت ستة أشهر من عقد الكتابة» كان الأول قد استوف من 
المكاتّب ستة نجوم, أما الثاني؛ فلم يستوف منه إلا نجمين مثلا؛ لأنَّهِ كان يُنظره» ثم 
مات المكاتب» فكيف يقتسم الرجلان ما تركه المكاتب من مال ليس فيه وفاء النجوم 
الى عليه؟ 


عا 


«قال مالك: يتحاصّان بقدر ما بقِي لهما عليه» يعني: كل واحدٍ منهما بقدر حصت 
الا ا ل ري اناس ودر لد ل اا ل ل لدي ريما 
بقدر حِصّته) يعني: يُجمع ما تركه المكاتب من مال؛ فيكون لأحدهما فيه النصفٌ. 
ويكون للآخر فيه خمسة أسداس. 

«فإن ترك المكاتّبٌ فضلًا عن كتابته؛ أخدّ كل واحدٍ منهما ما بتي من الكتابة؛ هذا 
باخل النصف الباقي» وهذا يأخذ الأسداس الخمسة الباقية» «وكان ما بقي بينهما 
بالسّواء» كلاهما كاتبة علئن آربعة وعشرين ألما مثلاء اثنا عشر ألما لكل واحدء آما 
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الأول؛ فأخذ نصف نصيبه ستة آلاف خلال ستة أشهرء وأما الآخر؛ فلم يأخذ سوئ 
ألفين خلال تلك المدة» ثم مات المكاتب عن عشرين ألفَاء فيأخذ أحدهما النصف 
الباقي له» وهو ستة آلاف, ويأخذ الثاني خمسة أسداسء وتساوي عشرة آلاف» وتبقئ 
أربعة آلاف تقسم بينهما بالسّوية بالولاء. 

«فإنْ عجز المكاتبٌ. وقد اقتضّئ)؛ أي: أخذ «الذي لم يُنظِرُه أكثر مما اقتضئى 
صاحبه؛ كان العبد بينهما نصفين» يعني: يعود المكاتب رقيقَا؛ لأنّه عجز «ولا يرد على 
صاحبه فضل ما اقتضئ؛ لأنّهِ إنّما اقتضئ الذي له بإذن صاحبه)»؛ أي: شريكه؛ ولأنّهِ غير 
مسؤول عن إنظار شريكه للمكاتب» وعدم أخذه حقّه منه في وقته؛ بل هو الذي فرّط 
فيه» فيتحمّل تفريطه. 

«وإن وضع عنه أحدّهما الذي له)؛ أي: حط عنه بعض حقّه الذي كان له عليه ١نم‏ 
اقتضا صاحبه) من المكاتب «بعض الذي له عليه ثُمّ عجز؛ فهو بينهُما)؛ أي: العبد» 
كما في الصّورة السابقة «ولا يُردُ الذي اقتضئ على صاحبه شينًا؛ لأنّه إنّما اقتضئ الذي له 
عليه) يعني: أنه لم يتعدَّ علن صاحبه؛ بل أخذ حقّه على حسب ما اتفقا عليه» «وذلك 
بمنزلةٍ الدّين للرّجُلين بكتاب واحد) اشتركا فيه ١علئ‏ رجلٍ واحدء فَيُنظِرُه أحدمُّما 
ف حاتري لل 
على الذي اقُتضئ أن يرد شيئًا مما أخذ) كأن يكون لعمرو وخالد مائة ألف ديئًا على 
زيد» نصيب كلّ واحدٍ منهما من هذا الدين خمسون ألما وهي مقسّطة أقساطاء يدفعٌ 
كر نه اندر نالسر أن يكرت لكر واد شيا لفك رن عرو 
أعطاه الألف. وإذا جاءءٌ الآخر وهو أقل من الأوّل في الحزم ردَّهء وقال له: اثتنا في غير 
هذا الوقتء ثم مات المديون» وقد سدد لأحدهما أربعين ألمّاء وسدد للآخر عشرة 
آلاف» الحازم منهما أخذ من دينه الخمسين أربعين» والمتساهل الذي يُنظر ما أخذ من 
ا 
من الغريم إلا حقّه الذي كان له عليه؛ والله أعلم. 


ا ا شرح موطأ الإمام مالكت 
| اك الحبالة ف الكتائة | 
قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ العبيد إذا كُوتبوا جميعًا كتابةً واحدة؛ 
فإِنَّ بعضهم حُملاء عن بعض. وإِنّهِ لا يوضعٌ عنهم لموتٍ أحدهم شيءٌ وإن قال 
أحدهم: قد عجزتٌ؛ وألقئ بيديه؛ فإنَّ لأصحابه أن يستعملوه فِيما يُطيق من العمل 
ويتعاوثون بذلك في كتابتهم حنّى يعتقٌ بعتقهم إن عتّقواء ويرِقَ برِقّهم 0 

«باب الحمالة في الكتابة» الحمالة يراد بها الضمانء والحميل والضامن والزعيم 
والكفيل» كلها ألفاظ متقاربة27. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا» يعني: في مذهبهم, وفي بلدهم المدينة؛ 
لأنَّ عمل أهل المدينة أصلٌ عند الإمام مالك" «أنَّ العبيد إذا كُوتبوا جميمًا كتابةٌ 
واحدة) يعني: دفعة واحدة» خمسة من العبيد مثلاء هم: زيدٌء وعمروء وعبيد» وخالد. 
وبكرء كاتبهم سيدهم علئ خمسين ألما يؤدون إليه كل شهر ألمّاء دفعة واحدةً بعقدٍ 
واحدء لم يعرف أحدٌ من الخمسة ما كّتِب عليه تحديدًاء وإنما عرفوا المجموع الذي 

١فإنَّ‏ بعضهم حُملاء)؛ أي: ضامنون ١عن‏ بعض)»؛ لأنه لا يعرف نصيب كل واحد 
منهمء ولا قيمة كل واحد من هؤلاء الأرقاء» كما لو اشترئ خمسة سيّارة» فكتب 
عليهم العَقد جميمًاء فإنّ كل واحد منهم يَضْمِرٌ ما على الآخر. 

«وإنّه لا يوضعٌ عنهم لموتٍ أحدهم شيءٌ)» كُوتِبوا علئ خمسين ألما مثلاء ومات 
واحد منهمء ليس لهم مطالبة السيّد بالتنازل عن قيمة واحد لموته؛ لأنَّ السيّد 
لم يكاتب واحدًا بعينه؛ بل كاتب الجميع بهذا المبلغ» فبعضهم ضامنٌ لبعض» 


4 ينظر: المخصص» */ ؟4655» الفروق اللغوية» للعسكري» (ص:2007). 
(9) ينظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي؛ (ص:775). 


( 

ال ار 

قد يقول قائل: إِنْ التنظيرٌ غير مطابق؛ لأنْ الثمن في حال الكتابة في مقابل 
الأشخاص: رالقين في حال اليم في مقايل الشلعة؛ وهى موشودة. 

نقول: دخل العبيدٌ في العقدٍ علئ أساس الاشتراك بينهُم» وهم في الوقتِ نفس 
بمثابة السّلعة» فهم المشتري وهم المبيع» فوجه الشبه بينهم وبين الذين اشتركوا في 
شراء سيارة أن عقد الشّراء وفع مع جميعهم, ووجه الاختلاف أن البيع في عقد الكتابة 
وقع علئ عين المشتري, وفي عقد البيع عل غيره. 

«وإن قال أحدهم: قد عجزت)» عن السّعي وراء نجوم الكتابة «وألقئ بيديه»؛ أي 
ل صاب 
حملاء » يضمن بعضُهم بعضًا «فإنّ لأصحابه؛ حينئذٍ «أن يستعملوه ه فيما يُطيق من 
الغ ا أي نيما بلطيف ولا بشن عليه وياخدوا آجر 5 عمله قليلة كانت أو كثيرة» 
ويدفعوها فيما يدفعونه من نجوم الكتابة؛ لآن المال مطلوب من كل واحد منهم بعينه؛ 
فيدفع عن نفسه أصالة» وعن غيره عند الحاجة بسبب الضّمانء فلو أن شخصًا باع 
سيارة علين آخر إلئن أجلء فإن الآخر يكون مديئًا له» وإذا ضمن المال شخصٌ آخر؛ 
فإن لصاحب السلعة الدائن أن يطالب الأصيا » وله أن يُطالب الشامن؛ لأنه ضمن 
المال» وهكذا الأمر في الكتابة. 


١اويتعاوثُون‏ بذلك ني كتابتهم حتّى يعيقّ/ الذي عجز عن العمل والسعي ابعتقهم 
إن عتقوا) يعني: إن عتقوا عتقوا جميعًا؛ لأنّ الصفقة حصلت علئ جميعهم؛ لك 
222:6 ا ل ات 
رجعوا أرثاء جميعاء ولو اجتمع ان الخمسة مثا وقالوا: عجزناء فقال 
الخامس: أنا مستعد لدفع ما كُوتبنا عليهم فله أن يلزمهم ويستعملهم بما لا يش 
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0 
عليهم» كما لو استعمل الواحد؛ لأنَّ ضامن لهم؛ كما أنهم ضامئون له» وهو مطالبٌ 
بالسبلغ عله في حال الشمان. فإذا أعلى عجره رق كلهم . 
قال مالك: الأمر المجتمعٌ عليه عندنا أنَّ العبدٌ إذا كاتبه سِّدُه لم ينبغ لسيّده أن 
لك ل ع اد عت اسار عكر ل هد 2 سين راسك 
نه إنْ تحمّل رجُلٌ لسيّد المكائب بما عليه من كتابته» ثُمَ انع ذلك سيّدُ المكائب قِبَل 
مممحجأ يي 650ي/يي:ير:5١طظطظضظز/ر/ر/:7:7ر:757رارا6اااا0000‏ 
له ولا المكاتب عتق. فيكونّ في ثمن حرمةٍ ثبتت ثبتث له فإن عجز المكاتّب رجع إلى سيّده. 
وكان عبدًا مملوكا لهء وذلك أنَّ الكتابة ليست بدّين ثابت بُتحمّل لسيّد المكائب بهاء 
وإنّما هي شيء إِنْ أده المكاتب؛ عتّق» وإن مات المكائّب وعليه دينٌ؛ لم يُحاصٌ 
الغرماء سيّدة بككتابيه ..وكان الغرماء أولن يذلك من مده وإن عجر المكانب وعليه قير 
للنّآس؛ رُدَ عبدًا مملوكًا لسيّده. وكانت ديونٌ النّاس في ذئّة المكاتّب. لا يدخُلون مع 
سيّده في شيءٍ من ثمن رقبته. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العيدذ إذا كانه سيده لم ينبغ»؛ أي: 
سن «لسيّده أن يتحمّل له)؛ أي: لصالح السيّد «بكتابة عبده أحدٌ» فاعل -_0 (إنْ 
عات العيد أو عنعن ولس هذا من بذة السلب: 1 . 2 2 أن للسدان خرن تلمك 
لاير0000 
يقول في أي لحظة: عجزتء ويعود رقيقاء فكيف يلزم شخصٌ ثالث بغير لازم؟ 

اوذلك أنه إنْ تحمّل)؛ أي: ضمن «رجُلٌ لسيّد المكاتب بما عليه من كتابته» ثُمَ انع 
ذلك) المال اسيك المكاتّبٍ قِبّل)؛ أي: جهة «الذي تحمّل له؛ وهو الضامن «أخذ ماله 
باطلا»؛ لأنَّ الضّامن لم يستفد شيئّاء ثم بيّن وجه ذلك بقوله: «لا هُو)؛ أي: لا الضامن 
«ابتاع المكاتّبّ)؛ أي: اشتراه «فيكون ما أَخْذ منه من ثُمَنٍِ شيءٍ هو له) يعني: لم يشتر 
الضامن منه المكاتب لتؤخذ منه قيمته «ولا المكاتّب عتّق» فيكونّ» ما دفعه الضامن «في 


كتاب المكاتب حجر نم 
1 


من حرمة)؛ أي : حرمة العتق اليقث لها؛ أي : للشامن لقاء ما دفعه لسيّد المكاتب7©. 

«فإن عجز المكاتب» عن أداء ما عليه؛ «رجع إل سيّده. وكان عبدًا مملوكًا له» وله 
أن يعجز نفسه علئ ما تقدّم في أي وقتء «وذلك أنَّ الكتابة ليست بدّين ثابتٍ يُتحمّل 
لسيّد المكاتّب بها)؛ أي: بالكتابة؛ لأنها عرضة لأنْ تلغئ في أي لحظة بتعجيز المكاتب 
نفسهء «وإنّما هي شيء إِنْ أده المكاتب؛ عتّق» وإن عجز عنه؛ عاد رقِيقًا؛ لأنه ليس بدين 
ثابت» وعلئ هذا إذا كاتب عبده علئ مبلغ من المال» عشرة آلاف مثلًا؛ فلا تجب 
ا 0 

«وإن مات المكاتّب وعليه دينٌ» يعني: إذا مات المكاتبٌ وعليه دين لآخرين» و- 
أيضًا- عليه شيء من دين الكتابة «لم يحاض الثرماء سيّده بكتابته)؛ أي: بما بقي له 
عل المكاتب من عقد الكتابة» «وكان الغرماء أولئ بذلك من سيّده)؛ أن دينهم مر 
ثابت,. ودين الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت. 

«وإن عجز المكاتّب وعليه دين للئّاس؛ رُدَّ عبدًا مملوكًا لسيّدهء وكانت ديونُ 
النّآس في ذمّة المكاتب, لا يدخلون»؛ أي: الذين لهم بون علئ المكاتب «مع سيّده في 
شيءٍ من ثمن رقبته» كوتب» ومقتضئ الكتابة أن يتصرّف ويشتغل» ويُسدد نجوم 
الكتابة» وينفق علئ نفسه وولده إن كان له ولدء وقد يدخر بعض الأموال لنفسه. 
رار ل ب الا واي لا جيف لاستات دن اننال فاتليه الدير د ,عجر عن 
سَدادهاء ومن باب أولئ أن يعجز عن دين الكتابة» فرجع رقيقَاء وأما ديون الناس؛ 
فإِنَّها تبقى في ذمّته» ولا تذهب هدرّاء فإذا عتق وحصل له شيء من المال؛ يُسدّد ما في 
ذمّته منها. ولا تقاس هذه الديون علئ أروش الجناية» فيقال بتخيير السيد بين أن يبقي 
العبد ويسدد الديون إذا كانت أقل من قيمته» أو يدفع العبد إذا كانت الديون مساوية 
لقيمته أو زائدة عليه» فالإمام مالك #8 يفرق بين صورة الجناية» وبين صورة 
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الاستدانة» وقد تقدم كلامه في الجناية. 

وما ذهب إليه :8ه في صورة الاستدانة متفرّعٌ عن رأيه القائل بأنَّ العبد يملكُ 
ا 5700 
تشغل الديون ذمّته؟ 
قال مالك: وتام و صر رجم بينهم يتوارثون بها؛ 
فإنَّ بعضهم حُملاء عن بعضء ولا يق بعضهم دُون بعض حت يودُوا الكتابة كلّهء فإن 
مات أحدٌ منهم وترك مالا هو أكثر من بجميع ما عليهم أدّيّ عنهم + جميع ما عليهم؛ وكان 
فضلٌ المال لسيّده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء. ويتبَعُهُم السيّد 
بحِصّصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قُضِيت من مال الهالك؛ لأنَّ الهالك إنما 
كان تحمل عنهم, فعليهم أن يُوَّدُوا ما عتّقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد 
خُرٌ لم يُولد في الكتابة» ولم يُكاتب عليه لم يرنْه؛ لأنَّ المكاتب لم يُعتَقْ حت مات. 

«قال مالك: إذا كاتب القومٌ جميعًا كتابةً واحدة» ولا رجِم بينهم يتوارثون بها»؛ لأن 
ال ارون ا لزنا نظ انظ ررك تر لجال اكد مما توذئ مده 
الكتابة؛ أَدَّيتَ منه» وما فضل ورثوه عنه بأرحامهم. وبأنهم مساوون في الحال» 
ولا يرثه الولد الحر؛ لأنه مات عبدًا2(0 «فَإنَّ بعضهم حُملاء»؛ أي: ضامنون وكفلاء 
اعن بعضء ولا يعتّق بعضهم دُون بعض حتَّى يُوْدُوا الكتابة كلّها؛ خمسة كوتبوا على 
خمسين ألفًا بعقد واحد» فيكون نصيب كل واحد منهم عشرة آلاف. فأخذوا يضربون 
في الأرضء يتكسّبون» فصار يكسب بعضهم ضعف ما يكسبه الآخرء أحدهم حصل 
عشرة الآلاف في شهرء فقال: هذا نصيبي أقدمه لأعئّق» نقول: لاء أنتم كوتبتم بعقد 
واحدء فلا تعتقون إلا دفعة واحدة؛ لأن العقد واحد لا يتجزأء وأقيام العبيد متفاوتة, 
ولا تعرف قيمة فلان عن فلان» فبعضهم لعله يساوي خمسة عشر ألفَاء والآخر يساوي 


() الاستذكار» 7/97 5وم. 


كد كار واع اس جر ماب 
١‏ 


خمسة آلافء والثالث يساوي سبعة آلافء والرابع يساوي ثمانية آلاف وهكذا؛ ولذا 
عقد عليهم بعقد واحدء فيعتقون دفعة واحدة إذا أدوا كامل ما كوتبوا به. 

«فإنْ مات أحدٌ منهم وترك مالا هو أكثرٌ من جَميع ما عليهم» الكتابة خمسُون ألما 
واكتّسبَ واحدٌ من الخمسة سئّين ألقّاه ومات عن ذلكء وهذا المبلّغ من المال أكبر 
ا 0 
لسيّده) يعني: بالإرث ولاء «ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء)؛ لأنهم 
لا يرئون بعضهم بعضًا «ويتبَعُهم السيّد بحِصّصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي 
قُضِيت من مال الهالك» مفهومه أَنَه لو سدد قبل موته لم يطالبهم السيّد بحصصهم. 
وإنما يُمكنُ للسيِّدٍ أن يتبعهم بحصصهم إذا أعتقوا بماله بعد موته؛ إذا قوّموا وعرفت 
قيمة كل واحدٍ منهم» فيقول: إن الذي مات كانت قيمته خمسة عشر ألفَاء والباقون 
قيمتهم عشرة آلاف, أو ثمانية آلاف» أو سبعة آلاف. ثم يُطالبون بما له عليهم «لأنَّ 
الهالك إنما كان تحمل عنهم؛ فعليهم أن يُوَّدُوا ما عتّقوا به من ماله» يعني: إنما كان 
ل لأنهم كلهم عتقوا بمال الميت» فكان ذلك دَينَا له 
ل ل سيت كله لاد لالش يات ف أن 1 

رركا لفسا الوالاد ااا اذ برلا و امقر رك لكات سو قر 
لأنَّ المكاتب لم ب نعل حى مات ردو عد ثماله لسيده؛ لأسا انمد 


| باب القطاعة في الكتابة ا 


َمنَمو] حدثني مالك: أنّه بلغه أنَّ أمّ سلمة زوج النبي يَلِةِ كانت تُقاطِع مُكاتبيها 


بالأُهب والورق7© 


المديئة أن 5 ... إلخ». 
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«باب القطاعة في الكتابة» القطاعة والمقاطعة معناها: أن يوت بعامل ويطلب منه 
عمل شيء معين؛ فمقاولته علئ الأجرة تسمّئ مقاطعة". وهي لفظة ما زالت 
ةس الآن: والفراة ماعنا ان تمده السيل لعن ميلقا مم النقد إن أت 
به العبدٌ؛ فهو حو”". 

وتكون المقاطعة حالّة وإلن أجلء» فمثال الأول أن يقول له: أحضر لي الآن كذا 
وكذا وأنت حرء والثاني أن يقول له: إن أحضرت لي كذا وكذا خلال سنة؛ فأنتَ حر. 


«بلغه أنَّ أمّ سلمة زوج النبي كه كانت تُقاطِع مُكاتبيها بالذهب والورق» وقد 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشّريكين: فإنه 
لا يجوز لأحدهما أن يُقاطعه على حصّته إِلّا بإذن شريكه وذلك أنَّ العبد ومالّه بينهماء 
فلا يجورٌ لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بإِذْنِ شريكه. ولو قاطعه أحدّهما دون 
صاحبه. نّم حاز ذلك؛ ثم مات المكاتب وله مال أو عجّزء لم يكنْ لمن قاطعة شيءٌ من 
ماله. ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه» ويرجع حقه في رقبته. 
ولكن من قاطع مكاتبًا بإذن شريكه. ثم عبر المكائب, فإن أحبٌّ الذي قاطعه أن 
رد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب؛ كان ذلك له. وإن 
مات المكاتب وترك مالا؛ استوفى الذي بقيت له الكتابة حقّه الذي بقِي له علئ المكاتّب 
من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعّه وبين شريكه علئ قدر 
حِضصّصِهما في المكاتب. 
2 


وإن كان أحدّهما قاطعّه. وتماسّك صاحبّه بالكتابة ثُمّ عجر المكاتّبٌ قيل للذي 


.59/ /5 ينظر: مجمع بحار الأنوار»‎ ١ 
.520 ينظر: التنبيهات المستنبطة, ؟/‎ )9( 


كتاب المكاتب حر ووه 
( 


قاطعة: إِنْ شت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذتء ويكون العبدٌ بينكما شطرّين» 
وإن أَبّيت فجميعٌ العبد للّذي تمسّك بالرّقّ خالصًا. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشّريكين: فإنه 
لا يجوز لأحدهما أن بُقاطعه على حصّته إِلّا بِإذنِ شريكه)؛ لأنَّ العبد إذا قوطع؛ انشغل 
بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشَّرِيكء فلا بد أن يتأثر الشريك بهذه المقاطعة» 
فلو أن بكرًا رقيق لزيد وعمروء فقاطعه زيدٌ وقال له: أحضضر لي خمسة آلاف خلال سنة 
وتصير حرًا. فلا شك أنَّه سينشغل بتحصيل هذه الخمسة عن العمل للشريك؛ فلا بد 
إن نادت نان لامرلا عدر 

«وذلك أنَّ العبد ومالّه بينهما» يعني: إذا فُوطِع من أحد الشّريكين» ثُمّ حصل ما 
حصل من المالء فإنَّ الشريك الذي لم يُقاطِعه له نصيبٌ من هذا المال «فلا يجورٌ 
لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بإِذْنِ شريكه)؛ لأنّهما شريكان فيه «ولو قاطعه 
أحدٌهما دون صاحبه. ثم حاز ذلك»؛ أي: أخذ المال الذي قاطعه عليه «ثم مات 
المكاتب وله مال أو عجّزء لم يكنْ لمن قاطعةٌ شيءٌ من ماله)؛ لأنّه قاطع العبد من غير 
إذن شريكه» فسقط حقّه بما فعل ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه) يعني: المال الذي 
أخذه مقاطعة» ليس له أن يردّه على شريكه أو علئ العبد ويرجع حقه في رقبته). 

«اولكن من قاطع مكاتبًا بإذن شريكه. نم عجر المكائبء فإن أحبٌّ الذي قاطعه أن 
رد الذي أخذ منه من القطاعة» ويكون علئ نصيبه من رقّبة المكاتب؛ كان ذلك له)؛ لأنّه 
استأذن شريكه في المقاطعة؛ بخلاف الصورة السابقة. مثال ذلك: أن يستأذن شريكه 
ويقاطع العبد علئ خمسة آلافٍء فيعطيه العبد ألفين» ثُمّ يموت أو يعجز عن دفع 
الباقي» فللمقاطع الخيارٌ في هذه الحالة: إما أن يستمر علئ مقاطعته» وإما أن يرد ما 
أخذ علين السيّد الآخرء ليُورث عن العبد من قبل السيدين معًا. 


«وإن مات المكاتّب وترك مالا؛ استوف الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقِي له على 
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المكاتّب من ماله) يعني: قاطعه أحدٌ الشّريكين فقال له: أحضر لي خمسة آلاف خلال 
سه الس لللرا ترا 
المدة» وقد دفع للمقاطع ألفين؛ لأنّه يريد أن يتخلّص منه بسرعة» بخلاف المكاتب 
فقد دفع له ألمّاء والنجوم الأخرئ باقية عليه» عندئذ يستوفي الذي كاتبه ما بقي له من 
ماله الذي تركه «ثَمَ كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكيه' فإذا 
استوفى المكاتب حقَّه؛ كان ما بقي من مال العبد الميث بين المقاطع وبين المكاتّب 
«على قدر حِصّصِهما في المكاتب» يعني: علئ قدر أنصبائهما فيه مثلًا: كان المقاطع 
يملك ثلثه. والآخر يملك ثلثيه» أو كان لكل منهما فيه النصف. فيقتسمان ما بقي علئ 
00 

«وإن كان أحدّهما قاطعه وتماسّك صاحبّه بالكتابة» ّم عجر المكاتبُ» قبل للّذي 
قاطعة: إِنْ شكْتٌ أن ترد على صاحبك نصفّ الذي أخذت» يقال للمقاطع مثلا: أنت 
الات الف امعط شريكك المقنايك لقا !رركن العا كد قظ .رن افيك: 
فجميعٌ العبد للّذي تمسّك بالرّقَّ خالصًا' فلا يعود المقاطع شريكا فيه للّذي كاتب 
العبد ثم عجز المكاتب عن أداء الكتابة فتمسّك برقّه؛ فيكون العبدٌ خالصًا له. 
قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فبُقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثُمَ 
بقتضي الذي تمسّك بالرّق مثل ما قاطع عليه صاحبّه أو أكثرٌ من ذلكك, ثم يعجز 
المكاتب. قال مالك: فهو بينهما؛ لأنّهِ إنّما اقتضئ الذي له عليه؛ وإن اقنضئ أقلَّ مما 


4 


1 


أخذ الذي قاطّعه. نّم عجر المكاتبُء فأحبّ الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نضفَ ما 
فخلا يه وركون العيد يديما لعي ؛ فلك ل 

وإِنْ أب ؛ فجميع العبد للذى لم يُقاطِعه. وإن مات المكاتب وترك مالاء فأحبّ 
الذى قاطعه أن بذ على صاحه تصنت ما تفضله ب ويكون الميراث بنيياء ذلك له 
وإن كان الذي تمسّك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل؛ فالميراث 
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منهما بقدر ملكهما؛ لآ نما اخل حقه. 

«قال مالك فى المكاتب يكون بين الرجلين فيُقاطعه أحدهما» لنفترض أن زيدًا 
وعمرًا كاتبا عبدهماء لكن عمرًا قاطعه «بإذن صاحبه) زيد ا يتهى الى تمك 
بالرّقٌ) وهو عمروء أي: يقبض من نجوم الكتابة «مثل ما قاطع عليه صاحبّه أو أكثرٌ من 
ذلك. ثَ يعجز المكاتب» ما بقى من نصيب المتماسك «قال مالك: فهو)؛ أي: 
المكاتب «بينهما؛ لأنّه)؛ أى: المقاطع «إنّما اقتضئ الذي له عليه»» فلا يرجع علئ 
المتماسك نيما أخذه زائذا. 

«وإن اقتضئ» المتماسك «أقل مما أخذ الذي قاطّعه. ك عجّز المكاتبٌ. فأحبّ 
الذى قاطعه أن 1 على صاحيه ليف ما تقطيلة يه ويكون العيد يينهها بعري ؛ تلالك 
له)؛ أي: جائز. 

«وإِنْ أب» المقاطع أن يرد على صاحبه نصف ما فضل به؛ «فجميعٌ العبدٍ لِلُذي 
لم يُقاطِعه) لبقاء حصة المقاطع في العبد. 

«وإن مات المكاتب وترك مالاء فأحبّ الذى قاطعه أن يرد على صاحبه نصفٌ ما 
تفضله به» ويكون الميراث») برعا «بينهما؛ فذلك له)؛ أى: إن شاء فعل» وإن لم م 
لم يفعل «وإن كان الذي تمسّك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل؛ 
اتبيرات نينا قر ملكيماا فى الحد اله انها أخذ حقه). 
قال مالك في المكاتب يكون بين الرّجلينء فبُّقاطع أحدّهما على نصنيٍ حقّه 
بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسّك بالرّقَ أقل مما قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز 
المكاتب. قال مالك: إن أحبٌّ الذي قاطع العبدٌ أن يرد على صاحبه نصف ما تفضّله به؛ 
كان العبدُ بينهما شطرين. وإِنْ أبى أن يرد فللّذي تمسّك بالرّقّ حصةٌ صاحبه الذي كان 
قاطع عليه المكاتّب. 
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قال مالك: وتفسيرٌ ذلك أنَّ العبد يكون بينهُما شطرينء فيكاتبانه جميمًاء نّم يُقاطمُ 
أحدُهما المكاّب على نصني حقّه بإذن صاحبه. وذلك الرّبُع من جميع العبد ثُمّ يعجز 
المكائب. فيّقال للذي قاطعه: إن شئت؛ فاردُد على صاحبك نصف ما قَضِلْتّه به ويكون 
العبدٌ بيدكّما شطرين» وإن أبئ؛ كان للَّذِي تمسّك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطّع 
المكاتّب عليه خالصًاء وكان له نصفٌ العبد. فذلك ثلاثةٌ أرباع العبد. وكان للذي قاطّع 
ربع العبد؛ لأنّه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. 


«قال مالك في المكاتب يكون بين الرّجلين؛ فيُقاطع أحدّهما على نصني حقّه) وهي 
ربع جميع العبد «بإذن صاحبه؛ ثم يقبض الذي تمسّك بالرّقّ» ولم يقاطع «أقلَّ مما 
قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز المكاتب» عن أداء ما بقي عليه «قال مالك: إن أحبٌّ الذي 
قاطع العبدّا على نصف حقه «أن يرد على صاحبه نصفَ ما تفضّله به؛ جاز له ذلك 
و(١كان‏ العبد بينهما شطرين»؛ أي: نصفين «وإِنْ أبى أن يرد فِلّذي ذبناك بان حص 
صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتّب»؛ لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة. 

«قال مالك: وتفسيرٌ ذلك أنَّ العبد يكون بينهُما شطرين, فيكاتبانه جميعًا» نفترض 
أنْهما كائباء على عشرين الفا ولكل واخد منهما عشرة الاق ا يُقاطعٌ أحدّهما 
المكاتب على نصفي حقّه بإذن صاحبه» يقول أحدهما: عجل لي خمسة آلاف وتصير 
حرًا من نصيبيء أما الثاني؛ فيستمر علئ العشرة» يعطيه منها كل شهر ألفا «وذلك)»؛ أي: 
القدر الذي تنازل عنه المقاطع من أن يعجل له العبدٌ بالباقي» يُساوي «الرَّبْع من جميع 
العتبدا إذ إن خمسة الآلاف ربعٌ العشرين انم يعجز المكائب. فيّقال للذي قاطعه: إن 
شئت؛ فاردُدُ على صاحبك نصف ما فَضِلْتَه به» يعني: نصف ما زدت علئ صاحبك» 
وهو ألفان وحمسماثة الويكون العيدٌ بينكما شطرين 41 لأنه عيجر وصار رقيقا. 

«وإن أبئ» المقاطع رد نصف ما أخذ بالقطاعة» هي الألفان والخمسمائة؛ كان 
للَّذِي تمسّك بالكتابة رُيُع صاحبه الذي قاطّع المكائّب عليه خالصاء وكان له نصفٌ 
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العبدء فذلك ثلاثةٌ أرباع العبد) يعني: إذا عجز العبدٌ وعاد رقيقاء وأبئ المقاطع أن يدفع 
لصاحبه نصف الرّبع الذي قاطع عليه: ألفين وخمسمائة» حيتئلٍ يستحودٌ المتمسّك 
بالكتابة الربع الباقي الذي يُساوي ألفين وخمسمائة» وله -أيضًا- نصفه في العبده 
و حو ا وال ل و الوا 
العبد» يعني: الربع الأرن: حمسة الان نك ان أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه) 
فلا ترجع رقبة العبد إليه. 
سدم تال مالك ني المكاتب يقاطعه سيده فيعيق» ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديئًا 
عليه. ثم يموت المكاتّب وعليه دينُ للناس. قال مالك: فَإِنَّ سيّده لا يُحاصٌ غُرماءه 
بالذي عليه من قّطاعته؛ ولغرمائه أن يُبذَّءوا عليه. 
قال مالك : ليس للمكاتب أن يُقاطع سيّده إذا كان عليه دينٌ لاس فيعِيقٌ 
ويصيدٌ لا شيء له؛ لأنَّ أهل الدّين أحق بماله من سيّدهء فليس ذلك بجائز له. 

«قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتّق..) يعني: قاطع عبده علئ مبلغ 
من المال» فدفع بعض قطاعته وعتق عليه» وكتب ما بقي عليه من القطاعة دينًا عليه 
فمات قبل تسديده؛ وعليه ديونٌ للناس» يقول الإمام مالك :8: إن الغرماء الآخرين 
ح ‏ ارو را بهم أولاء فإذا استوفوا؛ كان الباقي من نصيب السيّد؛ 
وذلك؛ لأنَّ ديونهم ثابتة مستقرة» ودينه بالقطاعة» وهي بمعنئ الكتابة» ولا يُحاصٌ 
السيد في الكتابة. 

«قال مالك: ليس للمكاتب أن يُقاطع سيّده إذا كان عليه دين...)؛ لأنه إذا قاطعه 
وقلل عليه المبلغ لتقليل المدة؛ حرص عائ أن يجمع هذا المبلغ ليعتق» وترك ديون 
الناس» فليس ذلك بجائز له. 
قال مالك: الأمرٌ عندنا في الرّجل يكاب عبدةٌ نّم يّقاطعُه بالذّهبء فيضَعٌ عنه 
مما عليه من الكتابة على أن يُعجل له ما قاطّعه عليه أنه ليس بذلك بأس. وإِنّما كره ذلك 
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من كرهه؛ لأنّه أنرّله بمنزلة الدّين يكون للرّجل على الرّجل إلى أجل» فيضعٌ عنه وينقدٌه 
وليس هذا مثلّ الدين: إِنّما كانت قطاعة المكاتّب سيّدّه علئ أن يعطيه مالا في أن يتعجّل 
العدلء نيحي له العيرات والتهاة والحدوف ويقت تثبت له حرمة العتاقة» ولم بي يشتر دراهم 
بدراهم, ولا ذهبًا بزهبء وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتتني بكذا وكذا دينارًا 
وأنت حر فوضع عنه من ذلك؛ فقال: إن جئتني بأقل من ذلك؛ فأنت حر فليس هذا دينًا 
ثابنّاه ولو كان ديا ثابنَا لحاصٌ به السيدٌ غرماء المكائب إذا مات أو أَفلّس. فدخل معهم 

في مال مكائّبه. 
«قال مالك: الأمرٌ عندنا في التَحِل تكانب عيدة 1 ثم يُّقا .م فيضع عنه مما 
عليه من الكذاية على أن لعل له ها قاطعد عليف آله ليس بذلك باس ؛ مثلا كاتيه علن 
عشرة آلافء ثم قال له: هات خمسة آلاف وأنت حرّء فمثل هذا وإن كان ظاهره من 
باب: ضع وتعجل 27 إلا أنه يجوز علئ رأي الإمام مالك في هذه الصورة» ثم بين وجه 
الجواز فقال: «وإِنَّما كره ذلك من كرهه؛ لله أنرّله بمنزلة الدّين يكون للرّجل على 
الرّجل إلى أجلء فيضعٌ عنه وينقدٌه» وليس هذا مثلّ الدين, إِنّما كانت قّطاعة المكاتّب 
سيّدّه علئ أن يعطيه مالا في أن يتعجّل العتقّء فيجب له الميراث والشّهادة والحدود. 
وتك - تثبت له حرمة العتاقة) يعني: هو يريد أن يحصل علئ حقوق الأحرار» فيتعجل هذا في 
0 «ولم يه يشتر دراهم بدراهم. ولا ذهبًا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل 
رجل قال لغلامه: ائيني بكذا وكذا دينارًا وأنت خُرٌ فوضع عنه من ذلكء فقال: إن جئتني 
بأقل من ذلك؛ فأنت حرا يقول لعبده مثلا: إن جئتني بخمسة آلاف خلال ستة أشهر 
بدل عشرة آلاف في سنة؛ فأنت حرء فاستقروا علئ خمسة آلاف خلال ستة أشهرء ثم 
قال له: إِنْ جئتني بثلاثة آلاف خلال شهرين؛ فأنت حرّء فهل يكون باع عليه خمسة 


وهي أن يُخصم بعض الدين مقابل تعجيله» وهو ظاهر من كلام الإمام مالك» ومذهب مالك هو المنع 
إلا إذا كانت الوضيعة والاتفاق عليها قبل حلول أجل الدين» فلا بأس. ينظر: الكافي» لابن عبد البرء 
؟/ ١لا‏ الفواكه الدواني» ؟/١35.‏ 
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الآلاف بثلاثة آلاف» أو يكون وضع من دينه بطوعه واختياره؟ الثاني هو الجوابء 
وهكذا لو قال البائع للمشتريء وله عليه خمسة آلاف: أعطني أربعة آلاف؛ والألفٌ 
لك فمثل هذا لا شك أنه من باب السّماحة في البيع والشراء» والقضاء والاقتضاء 
وليس من باب الربا. 

«فليس هذا ديئًا ثابتَا» علين عبده «ولو كان ديئًا ثابتا لحاصٌٌ به السيّد غرماء 
المكاتّب» يعني: لقاسمهم السيّدء وحاصصهم علئ مال المكاتب (إذا مات أو أفلّسء 
فدخل معهم في مال مكاتبه» وقد تقدّم أنّهِ لا يدخل معهم فيه» بل يستوفي الغرماء حقَّهم 
أوّلاء ثم يكون للسيد ما بقي من ماله. 

كان ما سبق هو بيان وجه الجواز في هذه الصورة» وذهب آخرون إلئ المنعء 
ولم يسلموا خروجها عن قاعدة: ضع وتعجل؛ لأنهم رأوا أنها دراهم في مقابل 
دراهم مع زيادة وبيانه أن ثمن العبد استقدٌ علئ عشرة آلاف» وصار دينا في ذمنه ثم 
نقص إلى خمسة آلاف في مقابل الأجل» فمثل هذا يدخل في الرّبا عندهم, وأنه مثلما لو 
قال البائع الدائن للمشتري المدين: هات لي مائة» وأخصم عنك الباقي» فالمائة 
رن مار الام الآ لد لاد ضوافي ري الآن الى 
المتقاولين هو القمن الأقل مع القمن الأعلى في مقابل الأجل؛ وهذا المنع له وجه؛ لأنه 
مبادلة مال كثير بمال أقل منه معجل» وهذا هو عبن الريا؛ لكن ذهب بعض أهل العلم 
إلئ الجوازء وهو المتجه؛ وقالوا: إن مسألة «ضع وتعجل» لا تدخل في العقود التي 
يطلب هيا لمساواف رقت عن الرسرك يه اله أشار على الشرماء. أن فر |1" لكن 


)١‏ إشارة إلى حديث كعب أنه تقاضئ ابن أبي حَدْرّد دينا كان له عليه في المسجد. فارتفعت أصواتهما 
حتئ سمعها رسول الله كَلِةٍ وهو في بيته» فخرج إليهما حتئ كشف سِجْفَ حجرته. فنادئ: «يا كعب» 
قال: لبيك يا رسول الله» قال: «ضع من دينك هذا) وأومأ إليه؛ أي: الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول 
الله قال: ١قم‏ فاقضه». أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التقاضي والملازمة في المسجد. (4010)» 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» (1508). 
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هل هو علئ سبيل الإلزام والعقد أو من باب الإرفاق؟ إذا قلنا: من باب الإرفاق؛ 
فلا يدخل في باب الربا. 
ا باب جراح المكاتب ا 


قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرْحًا يقع فيه العَفُلُ 
غليه: أن المكائب إن قويّ علئ أن يودي عفَلَ ذلك د مع كتابته؛ أذَّاه وكان على 
كتابته» فإن لم ب وحار ال التسسور عن ار راان لوي أن ساي سل لاك 
الجَرّح قبل الكتابة» فإنْ هُو عجر عن أداء عَقَلٍ ذلك الجََرْح حير سيّذهء فإن حت أن 
فلل ذلك السرم افبز. و دك علافه ضار عيذ سملو قا وإن قناء أن لم 
العبد إلى المجروح؛ أسلّمه. وليس علئ السيّد أكثرٌ من أن يسلّم عبدّه. 

«قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرحٌ الرجلّ جرْحًا يقع فيه العَقْل)؛ 
أي: الدية ١عليه.‏ أنَّ المكائب إِنْ قويَ علئ أن يُوْدّيَ عقلّ ذلك الجَرْح مع كتابته؛ أذّاه) 
ل 0 
فيؤدي دية هذا الجرح مع قسط الكتابة «وكان على كتابته) يعني: لا يتأثر العقد في هذه 
الحالة «فإن لم يقوّ على ذلك؛ فقد عجر عن كتابته» كأن يكون لا يستطيعٌ أن يوفّر من 
كسبه أكثر من نيجُم الكتابة» وبالتالي لن يستطيع أن يُؤدّي عقل الجرح. لا شك أنَّ هذا 
مؤثر علئ العقد, «وذلك أنه ينغي أن يؤدّيَّ عفلَ ذلك الجَرْح قبل الكتابة) مثا قدرت 
0009 
اي ل ا ا ا 
الحال» لكن إن رضي السيّد بأن ينتظر حت يدفع عقل الجراحة ثم يستأنف كتابته؛ 
فالأمر لا يعدّوه «وذلك أنه ينغي أن يؤدّيَ عقَلَ ذلك الجَرح قبل الكتابة»؛ لأن عقل 
الجرحة بمثابة دين مستقر» والكتابة غير مستقرة» ١فإن‏ هُو عجر عن أداء عَقْلِ ذلك 
الجَرْح ؛ حير سيّدُه) قال مثلا: لا أقيِرٌ على دفع شيء» وقد تكون هذه الجراحة أكثر من 
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قيمته. وأكثر من كتابته» عندئذ لسيّدِه الخيارٌء «فإِنْ أحبّ أن يؤدّي عقل ذلك الجرّح؛ 
فعل؛ وأمسك غلامّه وصار عبدًا مملوكاء وإن شاء أن يسلّم العبد إلى المجروح؛ أسلّمه) 
مثلا: دهس حرّاء ودية الحر أكثرٌ من قيمة العبد أضعافًاء فللسيّد أن يدفع كامل الدية» 
ل ور لله أرقو الل صل 
السيّد أكثرٌ من أن يسلّم عبده) يعني: السيّد لا يُكلّف أكثر من قيمة العبد» فلا يجمعٌ له 
بين مُصيبتين؛ لأنَّه لا تزر وازرة وزر أخرئء يكفي أنه يفوت عليه العبد. 

قد يقول قائل: البكر إذا زنت» فإنها تجلد مائة جلدة» وتغرّب عامّاء ويُغرّب معها 
محرمها؛ لحفظهاء وعلئ رأي من يرئ أنَّ تغريبه معها لتفريطه في حفظهاء فتغريبّه إِنَّما 
ا 
أو الآلة التي جرح بهاء كأن يعطيه سيارة» وهو لا يحسن التصرف بهاء فيدهس بها 
آدميّاء فيلزم سيّده بناء على ذلك أن يدفع أكثر من قيمته لتفريطه؟ 

ونظيره أن يعطي الوالد ولده سيارة» والولد لا يسّوغ له نظامًا قيادة السيارة» 
فقادها ودهس آدميّاء فتكون الدية في الأصل عائن العاقلة7", لكن العاقلة ليس لها 
جرد البرم في كدر من البلدات لكأن الناس تفرقواء ولا عرف اسدع عافلتة فمن 
ا 
الأب مفرّطٌ نظامًا؛ لأنَّهِ أعطئ السيّارة لمن لم يبلغ السن النظامية» ولا يقال: إن الولد 
مكلّتٌ» فيتحمّل مسؤولية ما فعل وحدة؛ وإِنْ لم يبلغ السنّ التُظامية لقيادة السبّارة؟ 
أنه ليس كل مكلّف يصلّح لكل عملء فيكون إعطاؤه الآلة تفريطًاء حيث إنه ليس كل 
مكلّف يُمكَنُ من جميع الأعمال؛ بل هناك من الأعمال ما لا يُحينهاء فلا يكلف بهاء 
ليل ا ل ا ل لل ل ات ان شط 


)١(‏ العاقلة: ذكور عصبات الإنسان كلهم من النسب» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل علئ باب ولي 
المقتول. ينظر: تبيين الحقائق» ىل كفاية الطالب مع حاشية العدوي» ا الإقناع مع حاشية 
البجيرمى» ؛/ كك الفروع. ١٠م‏ فتح الباري» /١2‏ 2]17. 
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قال مالك ني القوم يكاتبون جميعًاء فيجرح أحدهم جرحًا فيه عقلٌ قال مالك: 
من جرح منهم جرحًا فيه عفّل قبل له وللذين معه ني الكتابة: أَدُوا جميعًا عقل 
ذلك الجرّح. فإن أَدَواء ثبنُوا على كتابتهم؛ وإن لم يُوَّدُواءِ فقد عبجزواء ويخيّر سيّدّهم؛ 
فإن شاء؛ أدّى عقل ذلك الجرّح؛ ورجِعُوا عَبِيدًا له جميعًاء وإن شاء؛ أسلم 
الجارح وحده؛ ورجع الآخرُون عبيدًا له جميعًا بعَجزهم عن أداء عفّل ذلك البَرْح الذي 

الاي 
أي: ديةٌ «قال مالك: من جرح منهم جرحًا فيه عقل؛ قيل له وللذين معه في الكتابة: أَدُوا 
جميعًا عقل ذلك الجرّح)؛ لأنَّ عقدهم واحذ فلا يتحرّر أحدّهم دون الآخرء «فإن 
أدّوا؛ ثبتوا على كتابتهم) ولا يتأثر عقد الكتابة في هذه الحالة» «وإن لم د يُوَدُواءِ فقد 
عجّزوا» يعتبرون عاجزين عن أداء ما عليهم من الكتابة» اوبُخيّر سيّدّهم فإن شاء؛ أدّىئ 
عقل ذلك الجرّح. ورجعوا عَبِيدًا له جميعًاء وإن شاء؛ أسلم الجارحَ وحده» يعني: يُسلم 
ا ا و ا ير ل للك ييا 
بعَجزْهم عن أداءِ عقل ذلك اجرح الذي جرح اماي قد يقال: إذا كانوا خمسة 
ار ا قحم ل ااي فلي السك إلى الى عليه قرذا 
كان الأربعة الباقون ملتزمين بدين الكتابة فلماذا يُحكم بعجزهم؟ لم لا نعتبر هذا 
الذي شل لمجي عله كالمل وكل ودر امن الداخلين في العقد حيلة امنا 
3ب 10000000 
المبلغ الذي وضعه عليهم, ولا يتضرّر سواء كان من يعطيه المبلغ أربعة أو خمسة. 
فنقول: لا شك أنهم إذا كانوا يستطيعون؛ فلهم ذلكء لكن السيد هو الذي يقدّر مثل 
هذه الأمور» قد يقول: إن الأربعة الباقين لا يستطيعون أن يؤدوا ما كوتبوا عليه لما كان 
الخامس معهم, فله أن يعجزهم فيرجعون أرقاء. ولهم إذا كانوا قادرين أن يتحمّلوا 
دين الخيسة ريست وا على الكتابة. 


كتاب المكاتب جر ووم 
( 


قال مالك: الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجَرح 
يكون له فيه عقلٌ» أو أصِيب أحدٌّ من ولد المكاتب الذين معه في كتابته» فإن عقلّهم عقلٌ 
العبيد في تيمتهب» وأن ما أخذ لهم دن عقلهم يدفم إلى ستّدهم الذي له الكتاية, وإلحيسب 
ذلك للمكآتب في آخر كتابته» فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. 

قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنّه كاتبه على ثلاثة آلاف درهمء وكان دية جرحه 
الذي أخذها سيّدٌه ألف درهم. فإذا أدئ المكاتب إلى سيده ألفي درهم؛ فهو حرٌء وإن 
كان الذي بقِي عليه من كتابته ألفَ درهمء وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم؛ 
فقد عتق» وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي علئ المكاتب؛ أخذ سيّد المكاتب مما بقي 
من كتابته وعتق» وكان ما فضّل بعد أداء كتابته للمكائبء ولا ينبغي أن يدفع إلى 
المكاتب شيءٌ من دية جرحه فيأكله ويستهلكه. فإِنْ عجّز؛ رجع إلى سيّده أعوّرَ أو 
مقطوع اليد أو معضُوب الجسّد. وإِنّما كاتبه سيد على ماله وكسشبه. ولم يكاتبُة على أن 
أَخْلَّ ثمنَ ولده. ولا ما أصيت من عفّل جَسده. فيأكُلّه ويستهلكه. ولكن عفّْل جراحات 
المكاتّب وولده الذين وَلِدوا في كتابته. أو كاتب عليهم يُدفع إلى سيّده ويحسب ذلك له 
في آخر كتابته. 

«قال مالك: الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح» فهذه 
المسألة عكس المسألة السابقة التي كان المكاتب فيها هو الجاني» وهنا المكاتب 
مجني عليه (إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقلٌ» أو أصِيب أحدٌ من ولد المكاتب الذين 
معه في كتابته. فإن عقلّهم عقلُ العبيد في قيمتهم) يعني: عل حسب قيمتهم 'وأنَّ ما أخذ 
لهم من عقلهم)؛ أي: من ديتهم «يُدفع إلئ سيّدهم الذي له الكتابة» ويُحسب ذلك 
للمكآتب في آخر كتابته» فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه)» يعني: مبلغ الجناية 
علئ العبد يحسم من قيمة كتابته. 


«قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم, وكان دية جرحه 
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الذي أخذها سيّده ألف درهم, فإذا أدئ المكاتب إلى سيده ألفي درهم؛ فهو حل وإن 
كان الذي بقِي عليه من كتابته ألفَ درهمء وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم؛ 
فقد عتق» يعني: لم يبق علئ المكاتب إلا ألف. فاستوفل سيّدة الآلف من الجناية التي 
أصابت المكاتب, فالألف في مقابل الألف. ويعتق المكاتب, «وإن كان عقل جرحه 
أكثر مما بقي علئ المكاتب؛ أخذ سيّد المكاتب مما بقي من كتابته وعتق» وكان ما فضّل 
بعد أداء كتابته للمكائب» يعني: يرد السيِّدُ الزائد علئ المكاتب «ولا ينبغي أن يُدفع إلى 
المكاتّب شيءٌ من دية جرحه فيأكله ويستهلكه» يعني: لا يُعطئ المكاتب الذي عليه 
دين الكتابة دية الجناية؛ بل تعطيئ السيد ليحتسبّها في كتابته ما لم يعجز المكاتبُ نفسه. 
ولأنّه يحتمل أن يأكلهاء ثم يعجز نفسه ويعود رقيقَاء «فإِنَ عجّز رجع إلى سيّده أعوّرَ أو 
مقطوعٌ اليد أو معضُوب الجسّد) يعني: إن قلنا: إِنَّ الدية تعطئ للمكاتّب فقد 


7 


0 


يستهلكهاء ثم يعجز نفسه ويعود إلل 3 سيّده رقيقًا معيبّاك فالمعضوبٌ الذي لا يستطيع 
د مثل: المقغل» ا رما اشيه ذلك!) وما أده اليد من ديته هو 
يحسب ف كتابة المكاب المجنئنْ 0 ما أخذه من ديته» قال: اوها كاتبه سيده 93 
ماله وكسبهء ولم يكاتبّه على أن يأخذ ثمنَّ ولده. ولاما أصيب من عقل جَسده. فيأكله 
ويستهلكه. ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين وَلِدوا قْ كتابته» أو كاتب 
عليهم» وهم موجودون ايُدفع إلى سيّده ويبحسب ذلك له في آخر كتابته». 


ا باب بيع المكاتّب ا 


قال مالك: إِنَّ أحسنّ ما سُمِع في الرّجل يشتري مكاتب الرَّجُل أنَّه لا يبيعه إذا 
84 09060:090:_>2:]:ة:ة ا ظغ 
دين بدِينِ» وقد ني عن الكالىئ بالكالى. 


4 ينظر: التعريفات الفقهية» (ص©30"3)). 
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باب بيع المكاتب» المكاتب هو الذي اشترئ نفسه من سيده. كما فعلت بريرة 
مع مواليهاء حيث اشترت نفسها منهم بتسع أواق» ثم باعوها علئ عائشة 5 
فأعتقتها"2» وحديثها دليلٌ على جواز بيع المكاتب وشرائه وإذا ببع؛ فإما أن يستمر 
علئ نجوم الكتابة التي كانت علئ المكاتب من قبل من سيّده الأوّلء أو يُعتق» وهو 
أفضلء ويرئ الإمام مالك 8 أنه إذا اشتراه الثاني بعد أن كاتبه الأول؛ فلا يشتره 
بالعملة نفسها التي كوتب عليها. 

«قال مالك: إِنَّ أحسنّ ما سُِع في الرّجل يشتري مكائب الرَّجُل أنه لا يبيعه إذا كان 
كاتبه بّنانير أو دراهم, إلا بعَرْضٍ من العُروض» يعني: لذ يد من التغائر فى القّمنء فإذا 
كوتب علئ دراهم ودنانير يُشترئ بعرض من العروضء يعني: يشترئ بما يباع 
بالدراهم والدنانير نسيئة؛ لآنه لو كوتب علئ عشرة آلاف منجمة» يسدد منها كل شهر 
ألمَاء ثم جاء المشتري فقال: أريد شراء هذا المكاتب بثمانية آلاف نقداء فكأنه اشترئ 
العشرة المنجّمة بثمانية نقدّاء وهذا هو الرباء ولئلا يقع فيه؛ فعليه أن يشتريه بعرض. 

ويحصل مثل هذا في معاملات الناس اليوم؛ فمثلًا يقدّم المرءُ على صندوق 
التنمية العقاريء وينتظر سنينء ثم يأتيه الأمر بصرف ثلاثمائة ألف له منجَّمَةَ فيأق من 
يقول: أعطنيها بماتتين وخمسين حالف وهذا لا يجوز بحال؛ أنه يشتري دراهم 
بدراهم أقل أو أكثر منها. 

لكن لو اشتراها بعروضء كأن يقول له: أعطيك هذه السّيارة وهي تساوي مائتين 
رحس ألقاء فلا إشكال فيها 

عله ول يوكد. لأنه إذا أخره كان دَينَا بدِينِء وقد تُهِي عن الكالئ بالكالئ » 
واشترط التعجيل في دفع الثمن» فقال: فلو أَنّه كاتب العبد بعشرة آلاف منجمة» علئ أن 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (2250) من أحاديث الموطأ. 
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يدفع له كل شهر ألمَاء ثم اشتراه منه آخرٌ بعشرة آلاف منجّمة مثلاء أو بعشرين ألقًا إلى 
أجل أطولء أو بثمانية آلاف إلى مدة أقل» فهذا دين بدين» ولا يجوز بيع الدّين بالدّين 
للحديث الذي ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ”2» وبيان كونه بيع دين بدين: أنَّ 
العبد المشترئ مكاتبٌ على نجوم في ذمته للسيد» فهو اشترئ هذه النجوم بنجوم 
أخرئء فصار دينًا بدّين» و-أيضًا- فهي دراهم بدراهم. 

ولو قال له: أنت كاتبته على عشرة آلاف» علئ أن يعطيك في كل شهر ألقاء وأنا 
أعطيك هذه الآلاف الآن» وهي تساوي الآن ثمانية آلاف» فبعنيه؛ صح البيع» لكن لو 
قال لسيّد كاتب عبده علئ مائة ألف. علئ أن يعطيه كل شهر عشرة آلاف: بدل أن 
تنتظر نجوم الكتابة لعشرة أشهرء سأعطيك سيارة من فئة كذاء تصل بعد عشرة أشهر 
فمثل هذا لا يجوز؛ لأنه بيع دين بدين. 
قال: وإن كاتب المكائب سيّده بعرض من العٌروض من الإبل أو البقر أو 
الغنم أو الرقيق, فإنه يصلّح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضّةء أو عرض مخالفٍ 
للعروض التي كاتبه سيّده عليها. يعجل ذلك ولا يؤخَره. 

يعني: للمرء أن يشتري العبدٌَ المكاتب بالشيء الذي لا يشترك مع ما كوتب به في 
علَّة الّبا؛ لجواز بيع هذا بذاك نُسيئة» لكن يشترط أن يعجّل الثّمن ولا يؤشره؛ ليلا 


يصير بيع دين بدين. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (195201)» والطحاوي في شرح المعاني» (005054)» والدارقطنيٌ في 
السنن» (070)» والحاكم وصحّحه علئ شرط مسلمء (ا*5). والبيهقي في الكبير» ,)٠١59*(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر #25. وقد رجّح البيهقيُ أن تصحيح شيخه الحاكم للحديث نتج 
عن خطأ حدّث في اسم أحد رواته» وينظر: العلل» للدارقطني» (7085)» التلخيص الحبير» 5/ 17817. 
وقد فصّل الكلام عليه ابن الملقن في البدر المنير» 7/ 519» وابن حجر في التلخيص الحبير» 6/ /910/ااء 
قال ابن الملقن: «وقد قال إمامنا الشافعي في حق هذا الحديث: أهل الحديث يوهنوه. وقال أحمد: 
ليس في هذا حديث يصح. إنما إجماع الناس عاين أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال ابن المنذر: إسناد 
هذا الحديث لا يثبت». 


(0 


ذال الك: أحسنُ ما سمعت في المكائب أنه إذا بيع كان أحق با شتراء كتابته مئّن 
1 شتراها إذا قوي أَنْ يؤدّيَّ إلى سيّده القّمنَ الذي باعه به نقدّاء وذلك أنَّ اشتراءه نفسه عتاقةٌ 
والعتاقة تبدَأُ على ما كان معها من الوصاياء وإن باع بعض من كاتب المكائّب نصيبّه منه. 
فباع نصف المكاتب أو ثُلئه أو رُبعه أو سَهمًا من أسهّم المكابء فليس للمكاتب فيما 
بيع منه شفعة» وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة» وليس له أن يُقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن 
شركائه. وأنَّ ما يبع منه ليست له به حُرمةٌ تامّة» وأنَّ ماله محجُورٌ عنه. وأنَّ اشتراءه بعضّه 
تخاف عليه منه العخز لما بذعت من ماله ولبس ذلك بمتولة اشعراء المكاتب نفشنه 
كاملاء إلا أن يأذنَ له من بقي له فيه كتابة» فإن أذنوا له؛ كان أحقّ بما بيع منه. 

«قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب: أله إذا بيع كان» يعني : المكاتب اق 
باش شعراء كتابعه مدن ا شتراهاء إذا قوي أن يؤدّيَ إلى سيّده الثّمنَّ الذي باعه به نقدًّا؛ يعني 
يدخل المكاتبٌ نفسه مدخل المشتري» فيشتري نفسّه نقدّاء والأصل ف الكتابة أ أن 
تكون نجومّاء ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلئ لزوم أن تكون نجمين فأكثر”"؛ لأنه 
لا يستطيع جمع مبلغ الكتابة مرة واحدة» ومرادهم من تحديد الكتابة بنجمين- 
إعطاؤه الوقت الكافي لجمع الثمن» فإذا استطاع دفع نجومه نقدًا؛ صح ذلكء كما لو 
كوتب علئ نجم واحدء يؤدّيه بعد سنة» فهذه المدة يمكنه أن يجمع فيها المال» ويعطيه 


لسيّده دفعة واحدة. 

«وذلك أنَّ ا* شتراءه نفسه عتاقة) يعني: أنه يعتق نفسه بشراته» ولذا يُقدّم علئ غيره؛ 
لأنّ بيع الرقيق علئ من يعتقه أولئ من ببعه علئ من يسترقه أو يكاتبه؛ لأن الشرع 
يتشوَّف إلئ العتق «والعتاقة تبِدَّأا؛ أي: تقدّم «علئ ما كان معها من الوصًايا» يعني: لو 
أوصئ زيدٌ بثلثِ ماله وكان منه عتق الرقاب» ومنه ما يُصرف علئ طلاب العلم, ومنه 


99/١ وهو مذهب مالكء والشافعي وأحمد. ينظر: مواهب الجليل 8/ **؟. روضة الطالبين»‎ )١( 
.1١/7 المبدع في شرح المقنع»‎ 
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ما يصرف في وجوه أخرئ للخيرء قدّمت العتاقة؛ لأنها فك رقبة. 

«وإن باع بعض من كاتب المكائّب نصيبّه منه. فباع نصفَ المكاتب أو ثلثه أو رُبعه 
أو سَهِمًا من أسهم المكاتب, فليس للمكائّب فيما بيع منه شفعة» يعني: أن دين الكتابة 
لا تدخله الشّفعة «وذلك اله يصير بمندلة القطاعة» تقدم ديت النطاع. رالمقمارة أن 
الرّقِيقَ لو كان بين اثنين مثلاء وكاتباه علئ عشرين ألفَاء على أن يعطي كل واحد منهما 
ألما لعشرة أشهرء فباع أحدّهما نجومه العشرة» فأراد المكاتبٌُ أن يكون ذلك البيعٌ له 
يقول اللإمام مالك: إن المكاتب لا شفعة له في ذلك؛ لَأن شراء. سيكو بمنرلة القطاعة 
«وليس له أن يُقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه؛ وأنَّ ما بيع منه ليست له به حُرمة تامّة) 
يعني: حنَّى ولو اشترئ المكاتب الجزء الذي باعه الشريك في رقبته؛ فإن الرّقَّ في حقّه 
لآ زال موجوداء فهو لا يصير حرً| هذا الشراء وهذا بخلاف مالو استرئ نفسه جميعياء 
فيصير بذلك ححرًا «وآن ماله محجُورٌ عنه) يعني: لا يتصرّف فيه؛ لكونه لا يزال عبدّاء 
ولم يعتق بعدء «وأنَّ اشتراءه بعضّه يُخاف عليه منه العجْرُ لما يذَمَبُ من ماله) كأن يكون 
بين اثنين» فكاتباه علئ عشرة آلاف من نجوم الكتابة» يدفع كل شهر ألمَاء ثم أراد 
أحدهما بيع نصيبه من غير إذن صاحبه بخمسة آلاف نقدّاء فليس للمكاتب أن يشتري 
نصيبه منه؛ لأنَّهِ يتتصور منه العجز لاحقّاء فيعود رقيقًا اوليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتّب 
نفسّه كاملاء إلا أنْ يأَذنَ له مَن بقي له فيه كتابة» فنْ أذنوا له؛ كان أحقّ بما بيع منه)؛ لأنَّ 
الحق لا يعدوهم, فإذا اشترئ شيئًا من نفسه» وقدم قيمته؛ عتق منه بقدره. 
3بْدَو]ْ تاذ مالك: لا يحل بيع نجم من نجُوم المكاتب؛ وذلك أنّه غرر إن عجز 
المكاتب؛ بطّل ما عليه. وإن مات أو أفلس وعليه ديونٌ للنّاس؛ لم يأخذ الذي اشترى 
نجمّه بحِصّته مع غرمائه شيئاء وإنّما الذي يشتري نجمًا من نجوم المكاتب بمنزلة سيّد 
المكاتب, فسيِّد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غُرماء المكاتّب, وكذلك الخراج 
-أيضًا- يجتمع له علئ غُلامه فلا يحاصٌ بما اجتمّع له من الخّراج غُرماء غلامه. 
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قال مالك: لا بج ببع جم من توم المكائبء وذلاك اله خرر إن عبر المكائب؛ 
بطّل ما عليه؛ صورته أن يُكاتب الرّقيق علئ اثنّي عشر ألما مثلاء علئ أن يدفع له كل 
شهر ألفَاء بدءًا من شهر محرّم إلى نباية شهر ذي الحِجّة ثم يقول أحدّهم للسيّد: بعني 
مان بيذ اكاك الذي لساري لماوانة ابر لعل ل تر أن الذي الى 
بثابت؛ إذ يمكن أن يعجز الرّقيق نفسّه في رجب. فلا يكون له أن يطالبه بالمال» «وإن 
مات أو أفلس وعليه ديونٌ للنّاس؛ لم يأخذ الذي اشترئ نجمّه بحِصّته مع غرمائه شيئًاء 
وإنّما الذي يشتري نجمًا من نجوم المكاتب بمنزلة سيّد المكاتب»؛ فيضيع عليه النجمٌ 
المشترئ» مثلما يضيع علئ السيد» «فسيّد المكاتب لا يحاص بكتابة غلايه غُرماء 
المكاتّب)»؛ لأن دينه ليس بمستقرء وديونهم مستقرة» فتقدّم عليه «وكذلك الخراج - 
أيضًا- يجتمع له على غُلامه: فلا يحاصٌ بما اجتمّع له من الكّراج عُرماء غلايه)؛ لأنَّ 
الخراج ليس بثابت -أيضًا-» والخراحٌ أن يقول للغلام: اذهب واشتغلء وأمّن لي كل 
حي ألما سنا ا يه عل ذلك قير للك تفط كر قي ا امنا عليه رشيلك نا 
زاد علئ ذلكء والعبد يملك علئ مذهب الإمام مالك :8. فإذا كان للسيّد علئ عبده 
شيءٌ من الخّراج» ولآخرين ديونٌ علئ العبد؛ لم يكن للسيد أن يحاصٌ أصحاب 
الديون بما له من الخراج علئ العبد. وليس له -أيضًا- أن يحيل علئ هذا الألف التي 
خارجه عليها؛ لأنَّ الخراج غير مستقر. 

واليوم ثمة معاملة تشبه الخراج» وهي أن يُلزْم العمال الأحرار بدفع مبلغ معين 
شهريّاء وصورتها أن يضين المواطن لعامل ما أسباب القدوم إلئ هذا البلده وكفالته 
نظاميّاء ثُمّ يقول للعامل: «اذهب إلى السّوق واعملء وأمِّنْ لي كلّ شهر ألا لمدّة 
سنتين» نظير ما فعلته»» وهذا الفعل غير جائزء وليس للمُستقدم إلا إجرة المثل» فلو 
قَدّرت أتعابّه ومراجعاته والرّسُوم التي دفعها في التأشيرة وإجراءات الإقامة بسنّة آلاف 
ريال مثلاء لم يجز له أخذ الزيادة عليها؛ لأن الزيادة في مقابل الجاه» ولا يجوز أخذ 
خراج عله لآن العامل شر وليس رقيقا. 
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قال مالك: لا بأس بأنْ يشتريّ المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالفيٍ لما 
كوتب به من العين أو العرضء أو غير مخالف معجّل أو مؤخَّر. 

تقدَّم في أوَّل الباب عن الإمام مالكِ أنَّ الرجل إذا كاتب عبده بدنانير أو دراهم أنه 
لا يبيعُه إلا بعرض معجّلء وإذا كاتبه بعرض؛ فله أن يَبِيعَه بذهب أو فِضّة أو عرض 
مخالف 0 كاتبه عليهاء يُعجّل ذلك» ولا يُؤخَرٌه. 1 ٠‏ 

لكن إذا كان البيع بين المكاتب وسيّدهء كأن يريد المكاتّب شراء كتابته» فالإمام 
مالك لم ير اشتراط التعجيلء ولا مخالفة الثمن لما كوتب عليه» فهو يرئ وقوع الربا 
في المسألة الأولئ إذا لم يختلف ماكوتب عليه عمًا باع به وأنَ الثّمن إذا أخُر آل البيع 
إلى بيع دينٍ بدينٍ» وهو منهي عنه. 

ل الاي فر يان ار اللي الا اليا كر لل غير 
الل وان كر ب ار راك لان ا اناري فياكلاف أطراف اليه 
فيها طرفان» فلو كوتب علئ اثني عشر ألفا مثلاء يدفع كل شهر ألَاء ثم قال له سيده: 
عجل وأضع عنكء ادفع لي عشرة آلاف في ثمانية أشهر» فهذا من باب: ضع وتعجل» 
ولا بأس به. 

لكن لو قال هذا المكاتث لسنده: اجعل الكتاية ثلاث سنوات وأعطيك عشرين 
ألمّاء فهل يكون هذا من ربا الجاهلية؟ لا يعتبر الإمام هذاربًا؛ لأنّه بين 
المكاتب وسيّده. 

ونظيرٌه فيما لا يكون بين المكاتب وسيّده أن يشتري السيّارة مقسّطة» ويدفع منها 
قسطًا أو قسطينء ثم يقول للبائع: قسطها لي علئ خمس سنواتء وقلَّل القسطء فيزيده 
البائع المدة ويزيدٌ عليه في الشمن» فهذا لا يجوزء لكنّه أجاز مثل هذا مع المكاتب؛ لأنّ 
المكاتب كأنّه أقاله سيّده من الكتابة الأولئ» ثم كاتبه من جديد, وإن لم يُصرّح بذلك» 


كتاب المكاتب را نوم 


( 

يجد أن ذلك يشر شن عليه» وأن الراتب لا يفي» فيرجع إلى البائع ويقول له: عجزتء 
أقلني» خذ سيارتكء وبعها عليّ من جديد. فية فيقيله ويبيعها عليه مرّة أخرئا. فالرّقيق هنا 
بمثابة هذه السيارة» فهو سلعة, وله أن يقول لسيّده: رجعتٌ إلى الرَّق؛ لأنّي عجزتُ 
عمًا طلبته» فإتمام الكتابة في سنة يشقٌ علئ؛ اجعلها سنتين وزد علي في المبلغ. 
فالتنظير هنا تنظير العبد بالسيارة» لا تنظيره بالمشتريء وإن كان العيد في حقيقة الأمر 
مشتريًا؛ لأنَّه اشترئ نفسه. ففيه شبه من المشتري من جهة» وشبه من السّلعة من جهة 
وحينئذ يُستعمل فيه قياس الشبه؛ ولذا قالوا: هل يلحق العبد بالإنسان؛ لأن له إرادة 
وتصدّفًا وعقّلَا يُدركَ به ما ينفعٌه» ويدفع عنه ما يضرّهء أو بالسّلع التي تباع 00 
والأقربُ أنَّهِ ما دام في الرّقُ فإنّه أقربُ إلى السَّلع . 
قال مالك ني المكاتب يهلك ويترّك أمَّ ولد وولدًا له صغارًا منها أو من غيرهاء 

فلا يقوّؤن على السّعيء وبُخاف عليهم العجرٌ عن كتابتهم؛ قال: تُباع أمّ ولد أبيهم إذا 
كان في ثمنها ما يُؤْدى به عنهم جميعٌ كتابتهم؛ أمَّهم كانت أو غير أمّهم. يؤدّئ عنهم 
ويتعتقون؛ لأنَّ أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجرّ عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف 
عليهم العجرٌ؛ بيعت أمَّ ولد أبيهم؛ فَيُؤدى عنهم ثمثهاء فإن لم يكن في ثميها ما يؤدّى 
عنهم؛ ولم تقو هي ولا هُم علئ السّعي؛ رجعُوا جميعًا رقيقًا لسيّدهم. 

«قال مالك في المكاتب يهلك ويترُّك أمّ ولي؛ هذا علئ رأي الإمام مالك أنَّ العبد 

يملكء» والجمهور علئ أنَّ العبدَ لا يملك27 «وولدًا له صغارًا منها» يعني: ار 
سمه فلا يقوّؤن على السّعي) يعني : كوتب الآولاد الصغار معه» وكوتيت 
معهم» فمات عنها وعن هؤلاء الخار ال ري الم «١ويُخافٌ‏ عليهم 


لفق ينظر: المبسوط. ا تبيين الحقائق» ع/ ١‏ وكلعماى شرح خليل» للخرشى» يق ولاك 
الشرح الحين للشيخ الدردير» مو الأمء 5 تحفة المحتاج» ل المغنى» وى 
كشاف القناع» ْ/ 09. 
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السبرعن كادهم؟ راذا عجري عاذو ارام «قال: تباع أمٌّ ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما 
يُؤدّى به عنهم)؛ أي: عن الصَّعْارِ )- جميع كتابتهم» مهم كانت أو غير مهما يعني : : سواء 
كانت أم الولد هذه 3 هؤلاء الصّغار أو كت كذلك «يؤدّئ عنهم ويعتقون؛ لأنَّ أباهم 
كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجرّ عن كتابته» قدَّم الصّغار علئ أمٌّ الولد؛ لأنّهُم كوتبوا 
تبعًا لأبيهم؛ ولأنّه يمكن استقلالها بالعقدٍ دون الأولاد؛ ولأنّها في أصلها مملوكة 
وهي زوجة -أيضًا-ء والأولاد ألصقّ بأبيهم من زوجته؛ إذ يمكن أن يستغني عنها في 
يوم من الأيام» فتضير أجنيية بعيدة عنه» بخللاف أولادمى فلا يمكن أن يستغني عنهم 
000 عنه؟ ولذا ضع 6 أولاده ويدافع كين أما هذه المرأة الأحنيةء فيتصور 


عع 


النعاليها نه الفا تانّاء فكتابة ام الولد اسيل دن كتاية الأولات «فهؤ لاء إذا خيف 
عليهم العجرْ؛ بيعت أمّ ولد أبيهم؛ فَيُؤدى عنهم ثمثهاء فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدّى 
عنهم. ولم تقو هي ولاهم على السّعي؛ رجعوا جميعًا رقيقا لسيّدهم) إذا لم يقو 
الصغار علئ السَّعيء ولم يف ثمنْ أمّ الولد بالكتابة؛ فلا سبيل أمامهم عندئذٍ إلا أن 


قال مالك: لاسر الا ل سن 
أن يُؤْدَيَ كتابته: أنه يرنه الذي ا* شتريا كتابته. وإن عجّز؛ فله رقبته: وَإِنّ أذ المكاتّبٌ 
كتابته إلى الذي ا* شتراها وعتق؛ فولاؤٌه للّذي عقّد كتابته» ليس للَّذي ا: شتري كتابته من 
ولائه شىء 

«قال مالك: الأمرٌ عندنا في الذي يبتاع كتابة المكائب نم يهلك المكاتب قبل أن 
يودي كتابته: أنه يرنّه الذي ا* شتريل كتابته)؛ لآنه هو المولئ الحقيقي» وذلك أنَّ الأول 
باعه علئن الثاني ثم أعتقه الثاني» وقد تقدم حديث بريرة» وأنهم باعوها علئ عائشة و48» 
فأعتقتها بعد شراتها لها!"!؛ وهكذا لو يداول عشر اس اللاس الرقق» فإن ولاءه يكون 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (2250) من أحاديث الموطأ. 


اد حجر ووب 
( 


للأخير منهم» «وإن عجّز فله رقبته)؛ أي: للمشتريء وهذا متصوّر قبل الهلاك» «وَإِنْ 
أذ المكائبُ كتابته إلى الذي اشتراها وعتّق؛ فولاؤٌه للدي عمّد كتابته» ليس للّذي 
اشترئ كتابته من ولائه شيءٌ» الشراء والبيع هنا علئ الكتابة وليس علئ الرقيق؛ إذ لو 
كان البيع والشراء علئ الرقيق؛ لصار الولاء للآخر منهماء لكن لما كان الشراء والبيع 
علئ الكتابة؛ صار الولاء للأوّل» فلو أن شخصًا عنده رقيق» فقال له: أكاتبك علئ اثني 
عشر ألفَاه تدفع كل شهر ألا فإذا دفع نجومه؛ صار حرّاء ويكون ولاؤه للذي كاتبه 
ولو جاءه آخر وقال له: أشتري منك رقيقك هذا بعشرة آلاف نقدَاء هذا جائز؛ ويكون 
ولاؤه للمشتريء لكن لو جاء إلئ السيّد وقال له: أشتري منك دين الكتابة الاثني عشر 
ألمًا بسيارة» فهذا اشترئ دين الكتابة ولم يشتر الرقيق؛ فيكون ولاؤه للأول حينئلٍ. 

١‏ باب سَغْي المكاتّب ا 


حدّثني مالك: الديلعة أن قرو ين الزير وشليمان ين بسار شهلا من رخا 
قاب على تشريه وغل ييه ل عات هل يسن نلو لمتكا في كاءة أيهم أن م عيذ 
فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم. ولا يُوضعٌ عنهم لموت أبيهم شيء. 
قال مالك: وإن كانوا صغارًا لا يُطيقون السّعي؛ لم يُننظرٌ بهم أن يكبرواء 
وكانوا رقيقًا لسيّد أبيهم؛ إلا أن يكون المكائب ترك ما يُؤدّئ به عنهم نجوثهم إلى أن 
يتكلُّوا السعيء فإن كان فبما ترك مايُؤدئ عنهم؛ أدّي ذلك عنهم؛ وركوا علئ حالهم 
حتئ يِبلُّوا السّمِي» فإن أدّوا عتقواء وإن عجزوا رقُوا. 

اباب سعي المكاتب' يعني: سعيه وعمله من أجل خلاص رقبته. 

١حدّئنِي‏ مالك أنه بلغه أنَّ عُروة بن الزبير وسُليمان بن يسار) هما من القُقّهاء 
السّبعة من التابعين «سَيْلا عن رجُلٍ كاتب على نفسه وعلئ بزيه' عبد عنده خمسة 
1 ذ[ز 1 1 
فوافق السيّده وهذه صورة صحيحة انم مات» المكاتب ١هل‏ يسعئ بثو المكاتّب في 
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كتابة أبيهم؟2 إذا كانوا يستطيعون ذلك. وهل لهم أن يقولوا: لقد مات أبونا فذهب 
نصيبه؛ ذ فليتنازل السيّد لنا عن عشرين ألمًا مثلا؟ «أم هم عَبِيدٌ؟» يعني: أم يرجعون عبيدًا 
لموت أبيهم» «فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم؛ ولا يُوضع عنهم لموتٍ أبيهم شيع 
وجاء في الخبر أنه يوضع عن المكاتب الربع(2» فإذا لم يبق عليه إلا الرّبع؛ يتنازل عنه 
المكاتب؛ إعانة للمكاتب. 


"قال مالك: وإن كانوا صِغارًا لا يُطيقون السّعيَ؛ لم يُننظرٌ بهم أن يكبروا»؛ لأنَّ هذا 
يضرٌ بسيّدهم» لكن إن استّطاعوا بالسّؤالء أو تبرعَ أحدٌّ من المسؤولين» فسأل النّاس 
وقال مثلا: هؤلاء كُوتبوا ومات والدّهم ونسعئ في خلاصهم., فمثلٌ هذا لا إشكال في 
جوازه «وكانوا رقيقًا لسيّد أبيهم» بحن : يعودون أرقاء «إلا آن يكون المكاتب 2 ك ما 
يُؤدّى به عنهُم نجومهم إلى أن يتكلّقُوا السَّميَ؛ هذا علئ رأي الإمام مالك أنَّ العبدَ 
يملكُء كأن يكون مثلا ترك أبُوهم بينًا قيمته مائةٌ ألفٍء وهذا المبلغ يفي بالمطلوب 
منهم في الكتابة» ات البيث ويكونون أحراراء أو ثرك مالا يفي ببعض نجوم 
الكتابة إلى أن يتكلّف الأولاد السّعي؛ فيدفع عنهم» اع اريت «فإن 
كان قيما ترك ما يود علهم: و ذلك عنهم) ترك طلا بينا فينه حرسون الفاء 
فيدفعون قيمته سدادًا لنصف نجوم الكتابة «وثُرٍكوا على حالهم حتى بلّهُوا السّعْي فإن 
نواه لم الفا لاعتو وإن مجروا رتوا., 
قال مالك في المكاتب يموتٌ ويترك مالا ليس فيه وفاءٌ الكتابة» ويترك ولدًا معه 
في كتابته وأمّ ولد» فأرادت أمّ ولده أن تسعئ عليهم: إِنَّهِ يُدفع إليها المال إذا كانت مأمونة 


على ذلك قويّة على السََّعيء وإن لم تكن قويّة على السعي ولا مأمونة على المال؛ 


) إشارة إلئن حديث علي بن أبي طالب وهلة» عن النبي يكل أنه قال: «لوَبَاتوْهُم ين مال مو الَِقَ 
َاكَسَكُمْ 5 [النور: عم] قال: «يترك للمكاتب الربع». صححه: : الحاكم» الارمة وروي موقوفا أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف, (01968091). 


كتاب المكاتب حر لاجم 


َه 


لم تُعط شيًا من ذلك» ورجّعت هي وولد المكاتب رقيقًا لسيّد المكاتب. 

«قال مالك في المكاتب يموتٌ ويترك مالا ليس فيه وفاءٌ الكتابة» ويترك ولدَّا معه في 
كتابته وأمَّ ولد وهذا إذا كان مثلًا مبلغ الكتابة مائة ألفيء والبيتُ الذي تركه لا تزيد 
قيمثه عن خمسين ألما «فقأرادت 1 ولده أن تسعئ عليهم: إنَّه يُدفع إليها المال)؛ أي: 
تعطئن الم الخمسين ألما «إذا كانت مأمونة على ذلك قويّة على السّعي) يُّقال لها: خحذي 
هذه الخمسينء, واعملي فيهاء لتنمو وتسددي دين الكتابة «وإن لم تكن قويّة على 
السعي ولا مأمونة على المال؛ لم تُعط شيئًا من ذلك. ورجّعت هي وولد المكاتب رقيقًا 
لسيد المكاتب» اشترط الأآمانة والقدرة على السّعي في أمَ الولد التي يُدفع لها المال؛ 
ئلا يضيعٌ حقٌّ السيّد وسمح لأمٌ الولد الثّقة القادرة علئ السّعي بالعّمل في هذا المال 
500 الكتابة» لتعتق ويعتق أو لاذهاء ا لاد عر ات الشرع 
يتشوَّفٌ إلى العتق. 


قال مالك: إذا كاتب القومٌ جميعًا كتابةً واحدة: ولا رجم بينهم؛ فعجز 
بعضّهم. وسعئ بعضّهم حنَّى عقوا جميعاء فإنَّ الذين سعَوًا يرجِعُون على الذين عجّزوا 
بحِصّة ما أدّوا عنهم؛ لأنَّ بعضّهم حُملاء عن بعض 

«قال مالك: إذا كاتب القومٌ جميعًا كتابةة واحدة» يعني: إذا كان له جماعة من 
العبيد» فكاتبهم جميعًا في عقد واحد «ولا ل ا اراء 
فلا يجمعهُم رحمٌ افعجّز بعضُهم) عن السّعي لأداء ما عليه اوسعئ بعضّهم حتئ عتّقوا 
جميعًا) يعني : سعيل القادر منهم فدفع نجوم الكتابة كلها وأعتقهم جميعاء «فَإنَ الذين 
سعُوًا يرجعُون على الذين عجَرُوا بحِصّة ما أدَّوا عنهم» يرجع علئ من عجز فيما صرّف 
عليهم؛ فيأخذّه منهم ١لأنَّ‏ بعضّهم حُملاء عن بعض)؛ أي: كقَلاءٌ لبعضء كما تقدم في 
باب الحمالة في الكتابة. 


ومفهومه أنَّه إذا كان بينهم رحمء واستطاع بعضُهم أن يعمل» وعجز البعض 
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الآخر عن العملء فأدّئ المستطيعٌ منهم عن الجميع فأعتقهم» فإن من سعئ لا يرجع 
عل من عير ماادى عنة. 


| 700 | 


حدثني مالك: أنَّه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغبره يذكرون أن مكانا 
كان للفُراِصة بن عُمير الحنفيء وأنّه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته 
فأبئ الفرافصة, فأتئ المكاتب مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة-» فذكر ذلك له. 
تدعا مروان الفرائضا ققال له ذلك تاي تافر مروان يذلك المال ان فقن من المكائب 
فيوضّع في بيتٍ المالء وقال للمكائب: اذهبء فقد عتقت. فلما رأئ ذلك الفُرافِصة 
قبضٌ المال. 

إبات عتق المكاتي إذا أذى ماعليه ثيل مجله! ومثاله أن يكن هناك رق كوتي 
على اثني عشر ألقّاء يدفع كل شهر ألمَاء ثم جاء بالمبلغ دفعة واحدة, فهل يُلزم السيّدُ 
قبوله؟ ونظيره في الذّيون أن يكون لزيد على عمرو خمسون ألما مئلاء يدف له كل شهر 
خمسة آلاف لمدة عشرة أشهر ثم جاء عمرو بالمبلغ كاملا دفعة واحدة» فهل يلزم 
زيدًا أن يأخدّه؟ وهل لزيد أن يقول مثلا: لا أريدّه الآن؛ لأني لو أخذته فسأنفقه خلال 
أيام» أو ربما يُسرق مني ثم أجلس عشرة أشهر من دون شيء؛ لذا اتركه عندكء 
وأعطني كل شهر ما تعاقدنا عليه» فهذا أفضل ليء والوفاء بالعقود واجب؟ 

نقُول: في مسألة سداد الدّين يختلف الأمرٌ فيما إذا كان حفظٌ المالٍ يحتاج إلى 
مؤونة» أو لا يحتاج إلن مؤونة» فلو أن شخصًا استدان ميلمًا في الرٌياض عل أَنْ يُسدّده 
للدّائن في مكة» ثم بقي الدّائن في الرّياض: وطلب من المدين سداد المال؛ لم يكن له 
إلزامٌ المدين بسّداده في الرياض؛ لأنّهما تعاقدا علئ أن يكون السداد بمكة» ولو أراد 
المدين أن يدفعه في الرياضء وكان في ذلك مؤونة علئ الدائن لم يلزمه أن يقبلّ المالء 
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وهكذا إذا كان قبضُ الدّائن للمال قبل حُلول أجله يحتاج منه إلى مؤونة وكلفة» كأن 
يضطرٌ إلى أن يضعها في مصرف يأخذ منه مقابل الحفظ عشرة في المائة من مجموع 
المال» فَإنّهِ لا يلزمه قبول المال قبل حُلول الأجل في هذه الحالة» لكن لو كان من 
مصلحة الطرفين سداد المال. قبل آوائه» أو سداذه في غير المكان المتقق عليه 
واصطلحوا علئ ذلك. فالأمر لا يعدوهما. 

١حدئني‏ مالك: أنَّه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكُرون أنَّ مكائبًا كان 
للفراِصة بن عُمير الحنفي» قصة الفرافصة قصة مشهورة» وهي تطبيق لتشوّف الشارع 
إلئ العتق» فلم يترك مروان بن الحكم المال في يد الرّقيق لما يُحْشئ من تصرّفه به 
فيعجز لاحقًا عن سداد النجوم, فيعود رقيقًا. 

ولعلّ رفض الفرافصة للمال كان من أجل ما رأئ أن قد يُسيء التصرّف في هذا 
العال. فتدذهيه بمذة سرف أو اله شرط على المكاتب خدمده اثياء الكتاية فخاف 
فواتهاء أو توقع أنه يعجز في وقت من الأوقات ويعود رقيقاء فألزمه مروان بقبول المال. 
قال مالك: فالأمرٌ عندنا أنَّ المكاتب إذا أذ جميع ما عليه من نجُومه قبل 
محِلَّها؛ جاز ذلك له ولم يكن لسيّده أنْ يأبن ذلك عليه» وذلك أنَّهِ يضع عن المكاتٌئب 
لات بقيّةٌ من رِقُ» ولا تهِمٌ 
حرمئه» ولا تجوز شهادتّه. ولا يجب ميرائه ولا أشباة هذا من أمره» ولا ينبغي لسيّده أن 
يشترط عليه خدمة بعد عتاقته. 

«قال مالك: فالأمرٌ عندنا أنَّ المكاتب إذا أذ جميع ما عليه من نجُومه قبل محِلّهاء 
جاز ذلك له ولم يكن لسيّده أنْ يأبى ذلك عليه)؛ لأنَّ التعجيل في السّداد ليس نقْضّاء 
إنّما هو وفاءٌ وزيادة» بدليل أن التأخير يجعل بعضهم يزيد في قيمة السلعة» «وذلك أنَّه)؛ 
أي: تعجيل بدل الكتابة ايضع عن المكائب بذلك كلّ شرطٍ م أو سمّر؛ لأنّه 


ًُ 


لا نيم تاقة رجل وعليه بقيّةٌ من رقٌ» يعني: المكاتب يظل عبدًا حت ولو بقي عليه 
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نجمٌّ واحدء لس وا حر ليان ول سيا نر الى ولاانياة عدا 
أمره. ولا ينبغي لسيّده أن ية يشترط عليه خدمة بعد عتاقته) يعني: بعد العتاق يذهب 
التمر الذي كان نب الرى: ل ل ولآ يكون له أن يشرط 
عليه الخدمة» كما كان يشترطها عليه قبل العتاقة 
قال مالك في مكانب مرض مرضًا شديدّاء فأراد أن يدفع نجومه كلّها إلى 
سيّده؛ لأنْ يرئه ورثةٌ له أحرارٌ وليس معه ني كتابته ولد له. قال مالك: ذلك جائرٌ له؛ لأنّه 
لك حرمته. وتجورٌ شهادئه. ويجوز اعترافّه بما عليه من ديُون النّاسء وتجورٌ 
وصيّته. وليس لسيّده أن يأب ذلك عليه بأنْ يقول: فر مي بماله. 

"قال مالك في مكاتب مرض مرضًا شديدًاء فأراد أن يدفع نجومه كلَّها إلى سيّده لأنْ 
برئه ورثةٌ له أحرارٌ وليس معه في كتابته ولد له؛ وعنده أموالٌ كثيرةٌ تفي بدين الكتاب» 
فخشي في مرضه أن يموت عبدًا فيرثه سيده دون ورثته؛ لأنّه لم يعد شر عد ف دان 
ل ل فيرثه ورثته الأحرارء «قال مالك: ذلك 
جائرٌ له؛ ااا أمر مطلوب شرعاء وهو 
كمال» والشرع يطلبُ الكمال «ويجوز اعترافه بما عليه من ديُون النّاسء وتجورٌ وصيَّتّ 
وليس لسيّده أن يأب ذلك عليه بأنْ يقول: فر مني بماله» في مثل هذه الصورة يعاقب 
السيّد بنقيض قصده؛ لآنه لم يطلب الكمالء والكمال مطلوب شرعا. 


ا باب ميراث المكاتّب إذا عتق ا 


حدثني مالك: أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب سمل عن مكائب كان بين رججلِين 
عتق أحذهما نصيبه» فمات المكاتّبٌء وترك مالا كثيرّاء فقال: يؤدَّئ إل الذى تماسك 
بكتابته الذي بقي له. ثُمّ يقتسمان ما بقي بالسّوية 0 


(9) أخرجه سعيد بن منصور في السنن» (875)» وابن أبي شيبة في المصنف, (22587). 


و 


اباب ميراث المكاتب إذا عتق» الولاء من أسباب الإرثء فالمولئ المعتق يرثه 
مولاه المعتق» لكن إن وجد العصبة المتعصبون بأنفسهم قُدَّموا عليه؛ لأنهم أقرب إلى 
النولن المعق محن أعثقه. 

١حدثني‏ مالك: أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب سُئل عن مكائب كان بين رججلين 
فأعتق أحذهما نصيبّه» فمات المكائبٌ وترك مالا كثيرّك فقال: يؤدّىئ إلى الذي تماسك 
بكتابته الذي بقي» يعني: الذي لم يتنازل يُستوف له مما ترك المكاتب ما بقي له عليه 
من التجوم: كأن يُكاتبه اثنان علن عشرين ألا لمدة عشرة اشهر مثلاء يدفع كل شهر 
ألما لكل واحدء فيتنازل أحدهماء ويتمسك الثاني بالكتابة» ثم يموت المكاتب ويترك 
مالاء عندئذ يُستوف مما ترك النجومٌ التي عليه للمتمسّك ١نم‏ يقتسمان ما بقي بالسّوية 
قرم اله ترك عدر الاقف وللمحيسيك عليه خيية الاقف عندئد باجد المديسيك 


خمسة آلاف مما ترك والخمسة اللأخرئل تقسم بينه وبين شريكه. 


تال الك: إذا تكاتب المكاني فعدو ؛ نإنها ينه اولي الثاس يمن كانه بن 
الرّجال يوم تُوْني المكاتبٌ ين ولد أو عصّبة. 
قال: وهذا -أيضًا- في كل مَن أعتّق» فإنما ميراثه لأقرب الناس ممَّن أعتقه من 
ولد أو عصبة من الرّجال يوم يموت المعتق, بعد أن يعتق ويصير مورُونا بالوّلاء. 

قال عالك: إذا كاب المكائب تعش فإنها يرته أو الناس بين كانه من لجال 
يوم تُوُنَي المكاتبُ من ولدٍ أو عصّبة» صورة المسألة أن العبد يُكاتب فيسدد نجومه؛ أو 
توضع عنه فيعتق» ثمَّ يموت مولاه» ثم يموت المكاتبٌ» يقول: إن هذا المكاتب حينئذٍ 
يرنه أقربٌُ الئّاس إل مولاه من ولدٍ أو عصبة» والمراد العصبة بأنفسهمء وقيّد 
بالرجال؛ لأن النساء لا يرثن الولاء» ويرثن به إن كن هن المعتقات فقط. 
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«قال: وهذا -أيضًا - في كلّ م من أعتق» فإنّما ميرائه لأقرب النّاس ممّن أعتقه من ولد 
أو عَصبة من الرّجال) دون المتعصبين مع غيرهم أو بغيرهم؛ أن لبيك فد تكون 
عصبة بأخيهاء والأخت قد تكون عصبة مع البنتٍ «يوم يموث المعتق» بعد أن يعتق 
ويصير مورُونًا بالوّلاء». 
قال مالكٌ: الإخوةٌ في الكتابة بمنزلة الوّلد. إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدة: إذا 
لم يكن لأحد منهم ولد كاب عليهم؛ أو وُلدوا ني كتابته. أو كاب عليهم ثم هلّك 
أحدّهم: وترك مالاء دي عنهم جميعٌ ما عليهم من كتابتهم وعتّقواء وكان فضلٌ المال 
بعد ذلك لولده دون إخوته. 

«قال مالكٌ: الإخوةٌ في الكتابة بمنزلة الوّلد إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدة» مثلا 
كوتب خمسة من الإخوة بمائة ألف في عقد واحد, قد يكون أحدهم يساوي عشرين 
ألقاء والآخر يساوي ثلاثين القاء والثالك يساوي عقرة الآف أو خمسة عدر لكا راذا 
لم يكن لأحد منهم)؛ أي: لأحد من هؤلاء الإخوة «ولدٌ كاتّب عليهم؛ أو وُلدوا في 
كتابته» يعني: أثناء الكتابة» «فإن الإخوة يتوارثُون200 في هذه الحالة» وهذا علئ مذهب 
الإمام مالك أن ميراث المكاتب يكون لمن دخل معه في الكتابة دون غيرهه) 

«فإن كان لأحدٍ منهم ولد 0 اال «أو كاتب عليهم : عاك ساسم 
أي: أحدٌ الإخوة «وترك مالا؛ لي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا»؛ لذن 
بعضّهم كُفلاء بعض كما تقدّم ١وكان‏ فضل المال بعد ذلك لوليه)؛ أي: لولد الميّت 


منهم «دُون إخوته»)؛ أن الولد أفري إليه» فيحجتٌ غيره. 


.1179 سقطت هذه العبارة من طبعة فؤّاد عبد الباقى» واستدركته من طبعة الأعظمىء ه/‎ )١( 
ينظر: الكافي» لابن عبد البر» م‎ (2 
.1179 سقطت هذه العبارة من طبعة فؤّاد عبد الباقى» واستدركته من طبعة الأعظمىء ه/‎ )9( 


كناب لفكتت سر لاس 
| ل | 


حدَّئني مالك في رجلٍ كاتب عبده بذهب أو ورق» واشترّط عليه في كتابته سفرًا 
أو خدمة أو ضَحِيّة: إِنَّ كلّ شيء من ذلك سمّئ باسمه ثم قويّ المكاتب علئ أداء 
تحومه كلها قبل محلها. قال: إذا آذ نحومه كلها وعليه هذا الشرط عق فكت خرمله 
ونظر إلى ما شرّط عليه من خدمة أو سفرء أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك 
موضوعٌ عنه. ليس لسيّده فيه شيء» وما كان من ضَحِيّة أو كسوة أو شيءٍ يؤدّيه فإنّما هو 
بمنزلة الدنانير والدراهم. يقوم ذلك عليه فيدفعُه مع نجُومه. ولا يعتّق حتّئ يدفعً ذلك 
عع نودوي 
لباب الشّرْط في المكاتب» ب يعني: الشرط الذي يشترطه السيد عل عبده إذا كاتبه. 


١حدَّئني‏ مالك ني رجلٍ كاب عبده بذهب أو ورقء واشترّط عليه في كتابته سفرًا أو 
خدمة أو صَحِيَّةَ) يعني: لع انيه عر سكاف أن يساق إلى اليلد القادى راع من 
امور أو يشرط عليه ان حدية كان يلل إليه أن ب عر أولادة إن المدار اماد 
يي ل ل ا ل ل 
ل مي له 
والنجوم التي هي من أصل الكتابة. «إِنَّ كلّ شيءٍ من ذلك» الذي اشترطه «سمل 
باسهه) ب يعني: ذكره السيّدٌ باسمه في الكتابة ١نم‏ قويّ المكاتب علئ أداء نجومه كلَّها قبل 
محِلَّها؛ أي: قبل حلول وقتهاء وبقي ما شرط السيّد عليه من الأمور فلم ينجزها «قال: 
إذا أذ نجومه كلها وعليه هذا الشّرط عتّق فتمّت حُرمتُه) ثم يُنظر إلى الشّرط نفسه بعد 
الحكم بإعتاقه «ونظر إلى ما شرّط عليه من خدمة, أو سفر, أو ما أشبه ذلك مما يعالجه 
د شي ند سار ان الذي داريو ورا فقت ليله را كلام لوال 
عليه» «فذلك موضوع عنه. ليس لسيّده فيه شيء» يعني: كل شرط آل من ذلك إلئ بدنه 


ده 


الذي تمّت حريته فإنّهِ ينتهي ولا يُو به ١وما‏ كان من ضَحِيّة» أو كسوة, أو شيءٍ د وَديه 
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فإنّما هو بمنزلة الدنانير والدراهمء يقوّم ذلك عليه فيدفعُه مع نجُومه» يعني: إن كان 
الذي شرطه السَّيّد يؤُولُ إلى المال؛ فإِنَّ ذلك يلزمُه كنُجوم الكتابة يُقوّم ويُؤدّئء فإذا 
ل ا ل ل د 
كل قسطٍ أضجية» فهذه عشرة أضاح: عندئذ تقوم هذه الأضاحي بقيمتهاء وتدفع عن 
5 وهكذا الكلام في الكسوة ونحوهاء وهذه المسألة مفارضةٌ فيما إذا قم النجوم 
قبل محِلّها «ولا يعتِقٌ حنَّى يدفعَ ذلك مع نجومه»؛ لأنَّه كأنّه بقي عليه شيء من نجومه؛ 
أدضه اماع ارت مار نالا. 

فد يقول قاقل : إن الأمور البدكة ات ضرط علهان 
بوضل الاولاد إلى المدارس كل يوم مع الجوم لمذة عشر مسينء وقدم الدجوم حيس 
سنينء ألا يمكن أن تؤول خدمة التوصيل إلئ المال» فتكون مثل الأضحية» فتقوّم كما 
تالمحب تردق القمديع التجر؟ 

تقول هذه الخدمة كما هر الظاهر متعلقة باليدنء وليست متعلقة بالمال؛ فالمال 
حكمّه حكم النجوم, والمنفعة حكمها حكم البدن تنتهي بانتهاء السّلطة على البدن» 
ا 
المال من منفعة ونحوهاء اتجه التفريق علئ قول الإمام :28 

اذا قلت له ره الال ميث ول إلى الال قال فاه و ول إلى المال وركذا 
يجوز أن تدفع في مقابل المالء في كثير من الأبواب» كما يمكن هنا أن تقوم خدمة 
السنين الباقية» فيدفع قيمتهاء أو ينيب عنه من يقوم بهذه الخدمة. 
قال مالك: الأمر المجتمعٌ عليه عندنا الذي لا اختلافَ فيه أنَّ المكاتب بمنزلة 
عبد أعتقه سيّده بعد خدمة عشر سنين, فإذا هلّك سيِّده الذي أعتقه قبل عشر سنين؛ 
فإنَّ ما بقي عليه من خدميّه لورثيه. وكان ولاؤٌه للذي عمّد عِتقّه. ولوليه من الرّجال 
أو العصّبة. 


كتاب المكاتب جر ولام 
( 


«قال مالك: الأمر المجتمعٌ عليه عندنا الذي لا اختلافَ فيه أنَّ المكاتب بمنزلة 
عبد أعتقه سيّده بعد خدمة عشر سنين2 يعني: أن المكاتب الذي كوتب لعشر سنوات 
مع الخدمة» هو كالعبد الذي علّق سيِّدُه عتقه على خدمة عشر سنين ١فإذا‏ هلّك سيَّدُه 
الذي أعتّقه قبل عشر سزين؛ فإنَّ ما بقي عليه من خدمتِه لورثته» يعني: الخدمة يرثُها 
اولئة الستدامن أبييم كما يكور ماله فخدام المكانت الورلة المذة الباقية؛ رودي 

0 «وكان ولاؤّه للذي عقّد عِتقه وهو السيِّدٌ الذي مات» وهذا باعتبار 
الحال» فكل ما تضمّنه العقد للميت» ويورث عنه كسائر متروكاته» وإذا اعتبرنا المآل» 
ذان كل ما سملن بالعقد للوار بت لأن ماله إلى الولو ل الإجال آو اليد لان 
الذي يرث من العوالى اهو السعدن فقطء أو عصيكه المتحضيون بالفسهم. 
قال مالك في الرجل يشترط علئ مكاتّبه: أنّك لا تسافر, ولا تدكح, ولا تخرّج 
من أرضي إلا بإذني» فإنْ فعلت شيئًا من ذلك بغير إذني؛ فمحوّ كتابتك بيدي» قال مالك: 
ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتّب شيئًا من ذلك, وليرفغ سيِّدّه ذلك إلئ السّلطانء 
وليس للمكائب أن ينكيِحَ ولا يُسافِر ولا يخرّج من أرض سيّده إلا بإذنه. اشترط ذلك أو 
لم يشترطه. وذلك أنَّ الرجل يُكاتب عبده بمائة دينار وله ألفٌ دينار أو أكثر من ذلك. 
فينطلق فينككح المرأة فيْصدقُها الصّداقٌ الذي يجحفُ بماللِه. ويكون فيه عجرٌه؛ فيرجع 
اي عن سل ان ا سات نقد رن رح لاف فل لتاقت ولا على 
ذلك كاتبه. وذلك بيد سيّده إن شاء أذن له في ذلك» وإن شاء منعه. 

«قال مالك في الرجل يخ يشترط علول مكاتبه: نك لا تسافرء ولا تدكح, ولا تخرّج من 
أرضي إلا بإذني» فإنْ فعلت شيئًا من ذلك بغير إذني؛ فمحو كتابتك بيدي» يعني: سألغي 
الكتابة «قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاكب شيئًا من ذلك. وليرفَعْ سيّده 
ذلك إلئ السّلطان» كما رُفِع أمر مكاتب الفرافصة إلى مروان بن الحكمء إن شاء أمضئ 
ما يريدّه السيّدء وإن شاء لم يُمضٍ «وليس للمكاتب أن ينكِحَ ولا يُسافِرا الحكم متّجه 


ل ا شرح موطأ الإمام مالك 
2 


إلئ الطّرفين» بالتّسبة للّذي التزم بهذا الشّرط عليه أن يَفِي» وليس له أن يُسافر ولا ينكح 
ولا يخرج من أرضه إلا بإذن سيّده وبالنُسبة للطرف الثاني فإنّ منعه عن محو الكتابة 
باعتبار أنه حكم شرعيٌ لا يمضي بإلزامه» إنما هو من اختصاصات السلطانء فيرجعٌ 
إليه فيه. 

ومُيِع المكاتب من التُكاح؛ لأنَّ من لازم التكاح بذل المال والانشغال» وقد 
مما 0 
غيرٌ حاضر. 

«ولا يخرّج من أرض سيّده إلا بإذنه اذ شترط ذلك أو لم يه يشترطه) يعني: يمنع 
المكاتب من جميع ما يضر بمكاتبه» كما يمنع المدين من جميع ما يضُرٌ بدائنه» فيُطلب 
منه ألا يِحُجّ إلا بإذنه. ولا يجاهد إلا بإذنه. ولا يتصدَّق إلا بإذنه» والمكاتبُ مثله ثم 
ين الإمامٌ مالك وجه منع المكاتّب من جميع ذلك فقال: «وذلك أنَّ الرجل يُكاتب 
غبده بماثة دينار: .وله آلف دينار أو أكثر من ذلك»؛ أي :.هذا العبدٌ يكون له مال» وهذا 
ا ومثل هذا لا يرد على قول الجمهور 
«فينطلق فينكح المرأةً فيُصِدقها الصَّداقٌ الذي يجحِفٌ بماله)؛ أي: يضر به إضرارًا بالعًا 
«ويكون فيه عجزه. فيرجع إلئ سيّده عبدًا لا مال له» كاتبه سيّده بماكة دينار لعشرة 
أشهرء يدفع كل شهر عشرة دنانير» وعنده ألف دينار» ويمكنه أن يعمل بهذا الألف 
فيكسب كل شهر عشرة دنانير» وهو مبلغ القسط الشهريء من دون أن يتأثر رأس 
المال» ويستمر في دفع أقساطه علئ ما اتفقا عليه إلئ أن يدفع نجومه كاملة ويعتق» 
لكن لو نكح وأصدق من هذا الألف وأنفق نصفهاء بحد ان ياك كسد سار 
ل 
فليس ذلك له) يعني: لا يجوز ذلك له «ولا علئ ذلك كاتبه) مدث أنه حين كانه 
لم يكاتبه علئ أَنّه سينكح وسيسافرٌء فكان امتناعه عن النكاح والسفر شرطًا للكتابة 


( 


وإن لم يُنِصّ عليه في العقد» والمسلمون على شروطهم. لكن لو أذن السيد للمكاتب 
في الزواج والسفر» فالأمرٌ لا يعدوه «وذلك بيد سيّده إن شاء أذن له في ذلك» وإن شاء 
منعه) يعني: الإذن والمنع في ذلك للسيد» كما أن المدين الذي يجحف الحج بسداد ما 


في ذمته لا يحجٌ إلا بإذن الدائن. 
| 0 | 


قال مالك: إِنَّ المكاتب إذا أعتق عبده. إِنَّ ذلك غير جائز له إلا بإذن سيّده. فإِنْ 
أعتق بلا إذنه وأجاز ذلك سيّده له. ثم عتق المكائب, كان ولاه للمكائب. وإن مات 
المكاتب قبل أن يعيق كان ولاءٌ المعتق لسيّد المكانب» وإن مات المعتق قبل أن يعت 
المكاتب ورثةسيد المكانب: 

«باب ولاءً المكاتب إذا أعتق» يعني: إذا أعتق المكاتب عبدًا له. لمن يكون ولاء 
العبد المعتق؟ هل يكرن للمكاتب أو يكون لسكده المكاتتب؟ 

"قال مالك: إِنَّ المكاتب إذا أعتّق عبدّه؛ إنَّ ذلك غيرٌ جائز له إلا بإذنِ سيّده»؛ لآنَّ 
عتقه لعبده يضرٌ به من حيثٌ المال كما قيل في نكاحه. وفي سَفره وفي هبته وصدقته؛ 
اهدر لدف فإذا اعيق: دن أن يقر عر سداد سدرمةء فيتض ار السيد. ريكرة 
رقيقَاء فإذا أذن له السيّدٌ في ذلك؛ فالأمر لا يعدوه «فَإِنْ أعتق بلا إذنه وأجاز ذلك سيّده 
0 عتق المكاتب» يعني: بعد أن أدئ نجوم الكتابة كايا «كان ولاوّه للمكاتّب)؛ لأنه 
حَريّته صار قابلًا للولاء» صار حرا يقبل الولاء» «وإن مات المكاتّب قبل أن يعتق كان 
ا ا 
كن سند أن العو لي لا يكرت مولي الو إن قات المعق قل أن بعل المكالب ررله 
سيّدُ المكائب)؛ لأنَّ المعتق وهو المكاتّب حكمُه حكم الرّقيق لم يتحرر بعد 
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 


لذن وه شرح موطأً الإماممالت 
92 


قال مالك: وكذلك -أيضًا- لو كاتب المكاتب عبدًاء فعتّق المكاتب الآخَرٌ 
قبل سيّده الذي كاتبه. فإنَّ ولاءه لسيّد المكاتب ما لم يعتق ى المكائت الأوّل الذي كاتّبه. 
لع لدي عن ل زر لان كاي اللي كان علد قا وإن مات المكاتب الأوّل 
قبل أن يودي. أو عجّز عن كتابته. وله ولدٌّ أحرارٌ؛ لم يرئوا ولاءَ مكاكب أبيهم؛ لأنّه 
لم يتبْثْ لأبيهم الولاءً» ولا يكونٌ له الولاءً حتّى يعق. 

(قاهمالك: وكذلك: -أيضًا- لو كاتب المكاتب. عيدًا» الصّورة السّابقة كانت عن 
عتق المكاتّب عبدّه وفيها ضِردٌ على السيّده بخلاف هذه الصّورة» فإِنَّ السيّد ينتفغ» 
فالمكاتبُ إذا كائب عبد علئ تُجوم معيّنة: فإنّ هذا يُعِينُ المكائب الأوّل علئ سداد 
دجويه لسئده «وكذلك - ايضا- لو عاتب الدكائب عبداء نمق المكائب الاخز قبل 
سيّده الذي كاتبه» يعني: أن المكاتب كاتب عبدًا له» فسدّد هذا المكاتب الثاني نجومَ 
كتابته» وعتق قبل أن يعتق سيِّدهُ المكاتبٌُ الأوّل «فإنَّ ولاءه»؛ أي: ولاء المكاتّب الثاني 
الذي عتق السيّد المكاتب» الأول؛ لا لسيّده الذي اشر كايتت لأله لأ _رال رقيقاء 
فلا يكون أهلَا لأن يكون مولئ من أعلئ «فإن عتق الذي كاتبه)»؛ أي: عتق المكاتب 
الأوّل «رجع إليه ولاءٌ مكاتّبه الذي كان عتّق قبلّه)؛ أي: رجع إلئ المكاتب الأول ولاءٌ 
المكاتب الثاني؛ لأن المكاتب الأول صار بعد أن عتق أهلا لأن يكون مولّئ من أعلئ 
اوإن مات المكائّب الأوّل قبل أن يؤدّيَّ أو عجر عن كتابته) يعني: مات رقيقًَا أو ربع 
رقف تولدولة احرائ لم برو رن ع ا يان اح نات وين رارق لي 
من الإرث؛ والأنّه لم يثبْثْ لأبيهم الولاءُ. ولا يكونٌ له الولاءٌ حتّئ يعيق». 
قال مالك في المكاتب يكونٌ بين الرَّجُلِينَ فيدرّك أحدّهما للمكاكب الذي له 
عليه ويَشِح الآخرء نُمّ يموت المكائّبء ويترك مالا قال مالك: يَقضي الذي لم يترّك له 
شينًا ما بقِي له عليه. ثُمّ يقتيسمان المال كهيئته لو مات عبدًا؛ لأنَّ الذي صنع ليس بعتاقة» 
وإتما مر كما كان له عليه. 


كتاب المكاتب جر ولام 


( 

«قال مالك في المكاتّب يكونٌ بين الرَّجُلِينَ فيترُكَ أحدُّهما للمكاتب الذي له عليه 
ويَشِح الآكر نم يموت المكائّب, ويترك مالا» مثلا: العبدُ بين زيد وعمروء كاتباه على 
ألفِ في كل شهر لكل واحد منهماء ثم تنازل زيدٌ عن نصيبه» وتمسّك عمرو بنصيبه؛ ثم 
يموت المكاتبٌ ويترك مالا «قال مالك: يتقضي الذي لم يترّك له شيئًا ما بقِي له عليه» 
يعني: يأخذ عمرو ما بقي له من نجومه وأقساطه علئ المكاتب؛ لأنَّه لم يتنازل عن 
نصيبه انم يقتسمان المال» الباقي بعد أخذ عمرو نصيبّه ١كهيئته‏ لو مات عبدًا؛ لأنَّ الذي 
لي ل ا أن ترك زيل لتصييه من الكتابة 
لا يعد دحتا له. إنا يعد سارلا مده عر انع م الكدابف فيكرن كه قب فيما ترك 
السدال عدر دا رس والرلام 

قال مالك: وممًا يبن ذلك أنَّ الرجل إذا مات وترك مكائبّاء وترك بنين رجالا 
اي إن ذلك لا يفيت ت له من الولاء شيئاء ولو 
كانت عتاقة لثبّت الولاءٌ لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. 

اقال مالك: وممًا ثيدّن ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتباء وترك» يعني: هذا 
الميّت «بنين» رجالا ونساءً» ورثوا عن أبيهم هذا المكاتب» وصاروا بمنزلة أبيهم من 
فهم شركاء فيه انم أعتق أحدٌ البنين نصيبّه من المكاتئب» يعني: تنازل عن نصيبه من 
النجوم: (إنَّ ذلك لا ينبت له من الولاء شينًاا؛ لأنَّ الذي فعله لا يعد عتاقة "ولو كانت 
عتاقة لثبّت الولاءً لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم» ولورثوه بالولاء دون من 
لم يُعنق. 

والنساء يغبت لهنّ حقٌ الولاء بالإعتاق مثل الرّجال» لقول النبي يكل لعائشة في 
قصة بريرة: ١اشترطي‏ لهم الولاء؛ فإِنَّ الولاء لمن أعتق»7" لكن النساء لا يرثن الولاء» 
وإِنّما يرثه العصبة من الرجال المتعصّبون بأنفسهم. لا بغيرهم ولا مع غيرهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (22950) من أحاديث الموطأ. 
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قال مالك: وممًا يُبيّن ذلك -أيضًا- أنَّهم إذا أعتق أحدُّهم نصيبه. ثُمّ عجر 
المكاتب؛ لم يُقوّم علئ الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكائّب, ولو كانت عتاقةً فوّم عليه 
حتّى يعيّق في ماله كما قال رسول الله وَكلل: ماضن در دوعا قل عد ييه 
العدل» فإن لم يكن له مالّ عتّق منه ما عتّق». 

«قال مالك: وممًا يُبيّن ذلك -أيضًا-)؛ أي: وممًا يُبِيّنُ أن إعتاقه نصيبه من الكتابة 
لا يُعدٌ عِتقّا «أنّهم إذا أعتّق أحدّهم نصيبّه. ثم عبر المكاتب؛ لم يُقوّم على الذي أعتق 
نصيبّه ما بقى من المكاتب) بعد إعتاقه نصيبه منه. 

فلو أنْ خمسة من الإخوة ورثوا من أبيهم مكاتبًا كاتبه أبوهم لعشر سنين» يدفع 
كل سنة نجمًا قدره أل يكون نصيب الواحد من النجم مائة ثتين» ثم يتنازل أحد هؤ لاء 
الخمسة عن نصيبه من الكتابة» وقدره ألفان» فيبقئ علئ المكاتب حينئلٍ ثمانية آلاف» 
يدفع كل سنة ثمانماثة» يتقاسمها الأربعة الباقون» ثم يعجز المكاتب نفسه بعد سداد 
نجوم أربع سنوات» فلا يكون للإخوة الأربعة حينئذٍ أن يقولوا لآخيهم الذي أعتق 
نصيبه: يُقوّم عليك المكاتبء وتدفع لناء ود يعتق العبد؛ لأنك أعتقت نصيبيك من 
المكاتب» وهو الآن عاجز عن إتمام الكتابة» ورجع إلينا عبدًا رقيقاء فيلزمك إكمال 
عتقه» ليس لهم ذلك؛ لأن تركه نصيبه لا يُعدٌ عتاقة؛ بل تنازلًا عن المال فقط. 

«ولو كانت عتاقةً قُوّم عليه حنَّى يعّق في ماله كما قال رسول الله يكللة: من أعنق 
شِركًا له في عبد قُوّم عليه قيمةً العدل» فإن لم يكن له مالّ عتّق منه ما عتّق» يعني: لو 
اعتبرنا تنازله عتاقة؛ للزمه الدفع لإخوانه ليعتق العبد. كما لو كان العبد بين اثنين في 
غير كتابة» فيقول أحدهما: نصيبي من هذا العبد حر لله 2أا. عندئذ يُقوّم عليه ويدفع 
نصيب صاحبه ليعتق العبد» هذا إذا كان يستطيع ذلك» وإذا كان لا يستطيع؛ فإنه 
يستسعئ العبد حينئل» فإن كان لا يستطيع السّعي يصيرٌ مبّعضًا. 


قال: وممّا يُبيّن ذلك -أيضًا- أنَّ من سُنَّةَ المسلمين التي لا اختلاف فيها أنَّ من 


كتاب المكاتب حر آالم 


0( 
أعتق شِركًا له في مكاتب؛ لم يعد يُعتّق عليه في ماله. ولو عدّق عليه؛ كان الولاء له دون 


قال: ومما بين ذلك -ايضا- أن من سذة المسلمين أن الولاء لمن غقد الكنايك وآله 
ليس لمن ورث سيّدَ المكاتّب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقنّ نصيبئهن شيءٌ 
إنّما ولاؤّه لولد سيّّد المكاتب الذّكور أو عصبّته من الرّجال. 

«قال: رمنائش ذلك - ايها آي رئهًا قي أن إعقاقة لعي من الكتابة لا بعد 
عِتًَا «أنَّ من سُنّة المسلمين التي لا اختلاف فيها أنَّ من أعتق شِرٌكًا)؛ أي: نصيبًا «له في 
مكائب» خرج به غيرٌ المكاتب «لم يُعتّق عليه في ماله» فلا يقال لمن أعتقٌ نصيبًا في 
مكاتب: انك اعنقته وذ كارك كاثر:؛ نذا اريك عق لآن هذه الصررة للخل 
شك 
البقية بالرّقٌ» أنَّهِ يقوّم العبدٌ على من أعتق» فيعطي شركاؤه نصيبهم» ويعتق عليه العبد. 
ولا يشمل الحديث العبد الذي يشترك فيه الجماعة فيكاتبوه. ثم ب له 
دنه والضايط ها أن عتق ال جز تصيهي العيد إذا حمل قبل المكائة ة فإِنَّ الحكم 
يكون للعتق» فيُلزم المعتّق بعتق بقيته. 

لكن لو حصل العتق بعد المكاتبة؛ فإن الحكم يكون للمكاتبة» ولا يُعدّ ما فعله 
حي لصيس . «ولو عتق عليه» يعني: لو قيل 
بإمضاء العتق بعد المكاتبة؛ «كان الولاء له دون شركائه»؛ لآن الو لاء لمن اعتق . 

اقال: ومما بين ذلك -أيضًّا- أن من سئة السلمين أن الولاء لمن عقد الكتاية؛ 
فلا يُحرم من عقد الكتابة من إرث الولاءء «وأنّه ليس لمن ورث سيِّدَ المكاتّب من 
النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقنَ نصيبّهن شيءٌ)؛ لأنه لا يرث الولاء إلا العصبة 
المتعصّبون بأنفسهم» وهذا لا يدخل فيه النساءء» ولا يرثن بالولاء لإعتاقهن نصيبهن؛ 
لأن ذلك لايد مين اعناقاء در عد عناقا رركن بالر لك زتها ولاه لولد ميك 
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المكاتب الذُكورء أو عصبّته من الرّجال» المتعصبين بأنفسهم. أما النساء؛ فلا يرثن 
الولاء. وترث بالولاء المعتقة نفسهاء قال في الرحبية: 
ار 17 ركك كت تر ررمت 


١‏ باب مالا يجوزمن عتق المكاتّب ا 


قال مالك: إذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدةٍ؛ لم يُعتّق سيّدٌهم أحدًا منهم 
دون مُؤامرة أصحابه الذين معه ني الكتابة» ورضًا منهمء وإن كانوا صغارًاء فليس 
مؤامرتهم بشيء, ولا يجوز ذلك عليهم. 

قال: وذلك أنْ الرجل ربما كان يسعئ على جميع القوم؛ ويؤدّي عنهم كتابتهم؛ 
تيم به عتاقتهم» فيعمد السيّد إلى الذي يؤدّي عنهم. وبه نجاتهم من الرّقَّ فيعتقه» فيكون 
ذلك عجرًا لمن بقي منهم, وإِنّما أراد بذلك الفضل والزّيادة لنفسه. فلا يجورٌ ذلك على 
من بقي منهم. وقد قال رسول الله يكِِ: «لااضرر ولا ضرار»؛ وهذا أشدٌ الضّرر. 

اناب هالا عرز من عق المكانب: حل : يان الخالة الى الا جر للسد فيها 
ع البكاتت” 

«قال مالك: إذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدة) مثلا: خمسة من الأرقاء في عقد 
واحد كوتبوا علئ مائة ألف. يدفعون منها كل شهر ألما «لم ب يُعتق سيّدٌّهم أحدًا منهم 
دون مُؤامرة أصحابه الذين معه فى الكتابة» يعنى: ليس لسيّدهم أن حار راكنا منهم» 
فيمن عليه ويعتقه دون استئذان أصحابه الذين معه في الكتابة؛ لأنهم متضامنون» لكن 
إن أذنوا للسيد في إعتاق أحدهم؛ فالأمر لا يعدوهم «وإن كانوا صغارًا؛ فليس مؤامرتهم 
بشيء» يعني: أن أخذ إذنهم ليس بشيء «ولا يجوز ذلك عليهم» ولا ينقذ؛ لأنهم صغارٌ 
لا يملكون الإذن» ولا يتصرّفون في أنفسهم» فضلًا عن غيرهم. 


4 (ص:8). 


كتاب المكاتب جر ملم 
1 


«قال: وذلك» يعني: سبب منع السيّد من إعتاق واحدٍ من عبيده من غير إذن 
أصحابه الذين معه في الكتابة «أنَّ الرجل» منهم «ربما كان يسعئ على جميع القوم) 
يعني: يسع من أجل إعتاق جميع أصحابه الذين معه في الكتابة؛ لآنه أنشطهمء 
وأجودهم, وأعرفهم «ويؤدّي عنهم كتابتهم؛ لتتِمٌ به عتاقتهم» ويتضرَّرُ أصحابه بإعتاقه 
«فيعمد السيّد إلى الذي يؤدّي عنهم؛ وبه نجاتهم من الرّقَّ فيُعتقه) يعني: يعمد السيد 
إلى هذا الأفضل فيهمء والقادر علئ تحريرهم والأداء عنهمء فيعتقه «فيكون ذلك 
عجرًا لمن بقي منهم)؛ لأنّهم ليسوا مثل هذا الذي أعتقه السيّد في القدرة والسعي. 
فيضعفون عن الأداء» ويبقون أرقاءء وهذا ما كان يريده السيّد من إعتاقه لذلك الرجل» 
لكن لو قدر أنه عمد إلى أضعفهم, الذي ليس فيه حراك للسعيء ولا للكسبء ويكون 
وجوده مثل عدمه. فإنه لا يكون للسيّد عتقه بدون إذنهم -أيضًا-. وهم في الغالب 
يأذنون بعتقه؛ لأنهم لا يتضررون بعتقهء بخلاف الأول» «وإِنَّما أراد بذلك الفضل 
والرّيادة لنفسه» وهو رجوع جميعهم أرقاء عنده لعجزهم «فلا يجورٌ ذلك» العتق ١على‏ 
من بقي منهم»؛ بل يرد «وقد قال .رسول الله علو لا ضرر .ولا غيرار 20 وهذا أهد 
الضَّرر)؛ لأن إعتاقه يمنع من تحرير البقيّة. 
قال مالك في العبيد يكاتبون جميعًا: إنَّ لسيدهم أن يُعتق منهم الكبير الفاني. 
والصغير الذي لا يؤدّي واحدٌ منهما شيئًاء وليس عند واحد منهما عونٌ ولا قوةني 
كتابتهم. فذلك جائز له. 


هذا الكلام من الإمام مالك :'# باعتبار أن مثل هذا لا يسن ولا يُغني من جُوع, 


)١‏ هذا نص حديث مرفوعء أخرجه ابن ماجه. كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. 
)ل وأحمن (ملالاكك) من حديث عبادة بن الصامت وطق . وجاء من حديث ابن عباس» وأبي 
سعيد» وجابرء وأبي هريرة» وثعلبة بن أبي مالكء وأبي لبابة» وعائشة. وغيرهم 5. 
وقال النووي في الأربعين: «حديث حسن... وله طرق يقوّئ بعضها ببعض». وينظر: جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب» عر ة. 
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لكن لو أنَّهِ نظر إليهم من ناحية أخرئء وأنّه يمكن أن يكون هذا الكبير الفاني هو الذي 
يؤدّي عنهمء ويعتقهم, باعتبار أنَّ الناس يعطفون عليه» ويتصدَّقون عليه فيقدر على 
السعى في تحرير أصحابه» فهذا لا يختلف -والحالة هذه- عن القادر علئ السعي علئ 
جميع القوم» وحينئذٍ لا بد من إذن أصحابه؛ لأنّهم مُتضامنون وكفلاء بعضهم لبعض. 


| باب ماجاء في عتق المكاتّب وأمّ وليه | 


4ه 04 2 4 عه إن 
ازشرفا قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثُمَّ يموت المكاتب. ويترّك أمَّ وله وقد بقيثْ 
عليه من كتابته بقيٌّ ويترُّك وفاءً بما عليه. 


قال مالك: ل بُعتّق المكاتب حتّى مات. ولم يترّكُ 
ولدًا فيُعتتقون بأداء ما بقيء فتُعتق أمّ ولد أبيهم بعتقهم. 

«قال مالك في الرَّجَلٍ يكاتب بده لَه يموث المكاتب» يعني: قبل استكمال أداء 
نجوم الكتابة «ويترٌّك أمَّ ولده» التي وطتئهاء فولدت له ولدًا «وقد بقيث عليه من كتابته 
بقيّة) يعني: مات وقد بقي عليه دراهم من كتابته» والمكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهم. 
ويرك وقاء بها غليدا؛ أى : ترك ها يمكن أن د يه علف ويعيو به لو كان حك لكله 
مات وهو رقيقٌ لم يتحرّرء وهذا علئ بناء على مذهب الإمام مالك أنَّ العبد يملكء أو 
أنَّ هذا الذي تركه قد كسّبه بعد الكتابة. 

«قال مالك: ال ساي ار يُعتق المكائب حتّون مات؛» ولم ينك 
ولدًا فيُعتتقون بأداء ما بقِي» فتعتق أمّ ولد أبيهم بعتقهم) يعني: أن أم الولد بعد موت 


3 ٍِ 
5 


المكاتت تكرن يلكا لسد المكاب؛ وبياك ذلك الها حت اسلركة للمكات حت 
ماتء ولم يترك المكاتب وراءه أولادًا يسعون في الكتابة» ولو كان ترك أولادًا يسعون 
في الكتابة بعد موته» عتقوا بأداء ما بقي علئ المكاتب. فإذا عتقوا عتقت أم ولد أبيهم 


بعتقهم., تبعًا لهم. 


كتاب المكاتب ح ولم 
( 


والفرق بين الأولاد.وأمٌ الولد أن أم الولد مات سيّدها قبل أن يعنق» فلم تتحرّر 
بموته» وبقيت ملكا لسيّده المكاتّب» وهو مات ولم تتم حريته» فيرثه سيّدهء بينما 
الأولاد ليسوا ملكا لأبيهم» فيعتقون إذا أدوا بقية النجوم» ولو بعد موت أبيهم 
وبعتقهم تعتق أَنّهِم؛ لأنَ الأمّ يعئقها ولدّها الحرٌ. 
عنقم تال مالك ني المكاتب ؛ يُعتق عبدًا له أو يتصدّق ببعض ماله. ولم يعلمْ بذلك 
سيّدُه حتّى عتّق المكاتّب. 

قال مالك: ينقُدٌ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجعَ فيه فإِنْ علم سيّدُ 
المكاتب قبل أن يعتق المكاتّب, فردٌَ ذلك, ولم يُجِْه؛ فإنّهِ إنْ عتق المكائّبُ وذلك في 
1 ُعتتق ذلك العبدّ ولا أن يُخرج تلك الصّدّقةء إلا أن تفعل ذلك 
طائَعًا من عند نفييه. 

«قال مالك في المكاتب د تعتق عبذا له أو يتصدّق ببعض ماله. ولم اسان 
بإعتاقه رعدتته اسيده حتّى عتّق المكاتب» بأدائه كتابته «قال مالك: فد ذلك عليه»)؛ 
أي: ينفّذ عليه عتقّه وصدقتّه؛ لأنّ المنع إنما هو من أجل صيانة حق المكاتب» وعدم 
تضرّره من ذلك» «وليس للمكائّب أن يرجعَ فيه؛ وهكذا لو أنَّ مدِيئًا تصدّق بصدقة 
لا تضرٌ بدائنه» فإنَّهِ لا يُمنعُ من صدقته. كأن يكون عليه أقساطً شهريّة» وعنده فائٌ 
من المال يزيدٌ عن القسطٍ الشهريٌ فحجّ به فلا مانع من ذلكء لكن إذا كان حجُّه يؤثّر 
علئ دفع الأقساط؛ مُنع من الحجء «فإِنْ علم سيِّدٌ المكاتب قبل أن يعتّق المكاتّبء فردً 
ذلك؛ ولم يُجْه) يعني: إذا علم السيّد قبل عتّق مكاتّبه أنَّ مكاتّبه أعتّق عبده» فللسيّد أن 
يمنعه احتياطًا لنُجوم الكتابة «فإنّهِ إنْ عتق المكائّبُ وذلك ني يده؛ لم يكن عليه أن يُعتق 
ذلك العبدٌ» يعني: إذا منع السيّّدٌ المكاتب قبل عِتقه من عتقٍ عبده» ثم عتق المكاتب 
ولا يزال ذلك العبد في يده؛ فَإنّهِ لا يُلزْمُ حينئٍ بإعتاقه «ولا أن يُخرِج تلك الصّدّقة) 
يعني: : ولا يُلزم المكاتبّ -أيضًا- - بتلك الصّدقة قة التي أوقمّها سيّدُه قبل إعتاقه «إلا أن 
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تفعل ذلك» يعني: إلا أن يعتق أو يتصدّق بعد عتقه ١طائِعًا‏ من عند نفسه) من غير إلزام» 
ا ال 5 

والفرق بين الصورتين: أن السيد علم قبل العتاقة وقبل تمام نجوم الكتابة في 
الصورة الثانية» وفي الصورة الأولئ لم يعلم إلا بعد تمام العتق. 


ا باب الوصيّة في المكاتّب ا 


فال باتك إن اح ما يعت ف المكاتى لعرظه مله عند الحرث: آذ 
المكاتب يُقام علئ هيئته تلكء التي لو ببع كان ذلك الثَّمن الذي يبل فإن كانت القيمة 
أقلّ ممًا بقِي عليه من الكتابة وُضِع ذلك في ثلث الميت؛ ولم يُنظر إلى عدد الدّراهم التي 
بقيت عليه» وذلك أنه لو قتِل لم يَغرّم قاتله إلا قيمته يوم قَنْله ولو جُرح لم يَغرّم جارحُه 
إلادية جَرحه يومَ جَرَّحَه ولا يُنظر ني شيءٍ من ذلك إلئ ما كُوتب عليه من الدّنانير 
والدّراهم؛ لأنّهِ عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وإن كان الذي بقِي عليه من كتابته أقلّ 
من قيميه لم يحسب في ل الميت إلا ما بقي عليه من كتابته: وذلك أله إنّما ترك الميّت 
له ما بقي عليه من كتابته. فصارت وصيّة أوصئ بها. 

قال مالك: وتفسيرٌ ذلك أَنَّهِ لو كانت قيمة المكاتب ألفَ درهم, ولم يبْقّ من كتابته 
إلاهائاً درهم» فأوضون يده له بالعائة درضع التي بقيت عليه سيت له في ثلث بئده» 
فصار حرًا بها. 

«باب الوصيّة في المكاتب» يعني: ما يدخل فيه المكاتب من صور الوصية؛ كأن 
ل ل ا ل عي كان عن ملك ذلك ار رثا ل فقا 
من حٌ الشخص أن يوصي بالثلث في مرض موته» لكن إذا أوصئ بعتق المكاتئّب عند 
ايك 


عو 


نقول: المكاتب الذي يُعتقه صاحبه عند موته» لا يخلو إِمّا أن يكون قد أدّىئ بعض 


كتاب المكاتب حر امم 
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تُجوم الكتابة» أو لم يؤدٍ بعضهاء فإن لم يؤدّ شيثًا قُوّم كاملا بالنّمن الذي يبلغ» وإن كان 
قد أذ بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقيّة النجوم؛ فإنَّ الذي يحسب 
من الثلث الباقي» لا كل القيمة باعثار أله دفع بعض النجوم: وبقي عليه شيةٌ. 
فلا يحسب كاملا على الوصيّة. وإذا كان أوصئ بإعتاق العبد» وثمن العبد أو بقية 
نجومه تستوعب الثلث. وأوصئ معه بثلث ماله لطلاب العلمء فإنّه يُبدأ بالعبد حينئظٍ» 
فلحت ثمذه أو بقئة لبجومه من الثلك؛ ويصر ف مصرف الوصيّة. 

قال مالك: إِنَّ أحسنّ ما سمعتٌ في المكائب يُعتِقه سيّدُه عند الموت» يعني: حينما 
لا يصح تصرّفه انلك أن المكاتب يُقام علئ هيئته»؛ أي: علئ حالته «تلك 
الّي لو بِيعَ كان ذلك الثّمنَ الذي يبلغٌ»؛ يقرّم المكاتبُ كاملا وتحسبٌُ القيمة من 
الثّلث؛ لأثه ما زال رقيقًاء وهذا إنَّما ينّجه إذا قلنا: إِنَّ عقد المكاتبة ينفح بالموت» 
وإذا انفسخ العقدٌ؛ فإنَ المكاتب يود رقيعًا رمًا كاملا: 

لكن إذا قلنا: إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت» وقلنا: إنه يورّث كما تقدّم» وإن 
كان غير مستقرٌ استقرارًا تاماء لاله ب ب ركاه ريا اله كر اسار الديرت. فإِنَ 


ع 16 


تقويمه كاملا يوجّه علئ القول الأخير بأن هذا الرّفِيق بصدد أن يعكّر ننمّه في آ 
لحظة؛ فيعود رقيقًا رقًا كامملاء والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم. 

١فِإنْ‏ كانت القِيمةٌ أقل مما بقِّي عليه من الكتابة» يعني: إن كانت قيمةٌ العبد لو بيع 
أقل مما بي عليه من الكتابة» كأن يكون مكاتبًا بعشرة آلافٍ مثلاء يدفمٌ كل شهر ألمَاء 
أَذَىْ منها خمسة نجُوم وبقي عليه خمسة نجُومء ولو بيع نقدًا لا يأتٍ بأكثر من أربعة 
آلافٍ. «وْضِع ذلك)؛ أي: أربعة الآلاف «في ثلث الميّت, ولم يُنظر إلى عدد الدّراهم 
التي بقيت عليه» يعني: لا يُنظر إلئ ما بقي عليه من نجوم الكتابة» وتساوي خمسة 
آلآاف» اوذلك أنه لو فيل ل ينرم قائله إلا قيمته يوم لله فلا يضم القانا., الا أريعة 

و تِل لم يَعْرّم قاتله إلا قيمته يوم يضمن إلا أرب 
آلافء ولا يُقال: إِنَّه مكاتب بعشرة آلاف فتغرم عشرة آلاف؛ لأن المكاتبة كالدين يُنظر 


2 


فيها إلئ الأجل. 

ان شسضا الت سار أو اله ني لس عل لاله بر اكت يها 
لسن ار لحي قر فل إل انار الى فيك سا لكر 
صاحبّها لا يريد بيعها بقيمتها الحقيقية؛ لأنّه أجُرهاء فهل يُلرّم ببيعها بقيمتها؟ أو تقوم 
علئ أنَّ هذه قيمثّها وينظر -أيضًا- إلئ أجرتها يراد في قيمتها بنسبتهاء ولا يزاد فيها إلا 
أجرة المدة التي يغلب علئ الظن أَنَّها تستمر أجرتها فيها؟ إذ يحتمل أَنَّها تبقئ مؤجرة 
لسنة أو سنتين» ثم تخرج عن العمل» فتضاف نسبة السّنة والسنتين» وينظر إلئ أنها عند 
خروجها من العمل يمكن ألا تساوي القيمة التي تساويها الآن» فإذا كانت قيمتها الآن 
خمسماتئة» فقد تكون بعد السنتين أربعمائة؛ لأنها تكون بحاجة إلن مائة من أجل 
ترميمهاء فمثل هذه الصورة ينظر فيها إلئ الأجرة مع القيمة الحقيقية» وما يؤول إليه 
الحال, فتقوّم من هذه الحيئيّات كلها. 

بخلاف الصورة التي هناء حيث إذا اعنّدي علئ العبدٍ؛ فإنّه يقوّم بقيمته الراهنة 
ا ل ان إن عل رما 2 الاق لأنه ينظر في التجوم إلى الأجل» كما 
لا يّقال: إن هذا باعتبار المآل حرٌء فعلئ الجاني دية حر. ولا يقال -أيضًا-: ما دام 
المكاتبٌ أدئ نصف النجوم فيبقئى نصفَ حرء فيغرم الجاني نصف قيمة عبد ونصف دية 
حر فلو كانت ديته حرًّا مائة ألفء وقيمته عبدًا خمسين ألفًاء قيل بإلزام الجاني بخمسة 
وسبعين ألمًا؛ بل يُنظر إلئ قيمته الحقيقية عبدًا؛ وتحسبُ هذه القيمة في الوصية 


«ولا يُنظر ني شيءٍ من ذلك)؛ أي: في ديته عند قتله أو جرحه «إلئ ما كُوتب عليه 
من الدّنائير والدّراهم» وأدَّئ منه ما أذ «لأنّه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء, وإن كان 
الذي بقِي عليه من كتابته أقلّ من قيمته لم يحسب في ثلث الميّت إلا ما بقي عليه من 
كتابته» لو كوتب -مثلا - علئ عشرة آلافء فأدّئ منها ثمانية» وبقي ألفان» وقُوّم 
ارمتالات فالذي يحميث من الثلث ألفان فقط اوذلك أله إلما ترك المت له ما قي 


كتاب المكاتب جر فلم 


عليه من كتابتهه فصارت وصيّة أوصّئ بها». 

«قال مالك: وتفسيرٌ ذلك)»؛ أي: إيضاح ما تقدم بالمثال (أله لى كانت قيمة 
المكاتب ألفَ درهم» ولوح سا لس من فأوصئ سيّده له بالمائة درهم 
التي نقيت علي حسيت لهاء أي: المائة في ثلث سيّده. فصار حرًا بها»؛ أي: بتلك 
الوصية. 
قال مالك في رجُلٍ كاتّب عبدّه عند موته: نه يقوّم عبدّاء فإنْ كان في ثئِهِ سعَةٌ 
لثمن العبد؛ جاز له ذلك. ١‏ 

١قال‏ مالك في جل كاتب عبدّه عند موته؛ بحيثُ لا يتمكنُ العبدُ من أداء نجي واحد 
إن 4 امي أي في ثلث مال سيّده ١‏ تين لعي 
جاز له ذلك» يعني: إن كانت قيمةٌ العبد تساوي الثُلتَ ارال حار له ديلت إن عاك 
أكثر؛ لا يجوز له ذلك؛ لأنّه لا يملك التصرّف عند موه إلا في ثلّث ماله فمادوته. 

قال مالك: وتفي ذلك: أن تكون قيمة العبد ألفَ دينار» فيُكاتبه سيّده علئ مائتي 
دينار عند موته: فيكونثتُ مال سيّده ألف ديناره فذلك جائرٌ له وإنّما حي وص أوصّئ 
ل به في َل فإن كان السيّد قد أوصئ لقوم بوصاياء وليس في الث فضلٌ عن قيمة 
المكاتب؛ يُدئ بالمكاتب؛ لأنَّ الكتابة عتاقة» والعتاقة تُبدَ د على الوصاياء تم ُجعل تلك 
الوصايا في كتابة المكاتب. يتبعُونه بهاء ويخيّر ورثّة الموصيء فإن أحبُوا أن يُعطُوا أهلّ 
الوصايا وصاياهم كاملةً وتكون كتابةٌ المكاتّب لهم؛ فذلك لهمء وإن أبَوا وأسلّموا 
المكاتب وما عليه إلى أهلٍ الوصايا؛ فذلك لهم؛ لأنَّ اثلث صار في المكاتب؛ ولأنَّ كل 
وصيّة أوصئ بها أحدٌء فقال الورثة: الذي أوصئ به صاحيّنا أكثرٌ من ته وقد أخذ ما 
ليس له. قال: فإِنَّ ورثته يُخَيرونء فيّقال لهم: قد أوصئ صاحبّكم بما قد علمثّم, فإِنْ 
أحببتم أن تنقّذوا ذلك لأهله على ما أوصىئ به الميّت» إلا تأشلموا أعل الوضايا ذليت 
مالٍ الميّت كله. قال: فإنْ أسلم الورثةٌ المكاتب إلئ أهل الوّصايا؛ كان لأهل الوصايا ما 
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عليه من الكتابة» فإن أَدَى المكاتب ما عليه من الكتابة؛ أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر 
حصصهم» وإن عجز المكاتب؛ كان عبدًا لأهل الوصّاياء لا يرجع إلئ أهل الميراث؛ 
لأنّهم تركوه حين خُيّروا؛ ولأنَّ أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضونوه. فلو مات؛ لم يكن 
لهم علئ الورئّة شيءء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدّي كتابته وترك مالا هو أكثر مما 
عليه؛ فمالّه لأهل الوصاياء وإن أدّئ المكاتب ما عليه؛ عتّق» ورجع ولاؤّه إلى عصبة 
الذي عقد كتابته. 

«قال مالك: وتفسيرٌ ذلك أن تكونّ قيمةٌ العبد ألفَ دينار» فيُكاتبه سيّده على مائني 
دينار عند موته؛ بكو للك مال سئده آلف دينار: فذلك جاتر لداه لأن قيمته لساري 
الثلث اونما هي وص أوصّئ له بها في ثُلئِهء فإن كان ا 
ولبس في الثلث شر عن قيمة المكاتب؛ بدئ بالمكاتب؛ 3 الكتابة عتاقة» والعتاقة تبد 0 
على الوصايا» يعني: لو كاتب عبده عليل مائتى ي دينار» وقيمتُه الحقيقيّة ألفٌ» وثلْث مال 
المُوصي ألفٌ -أيضًا-ء وأوصئ مع مكاتيته اناده لطاب العلم -أيضًا-ء فقال: ثلث 
مالي لطلّاب العلم» حيندٍ تُقدّم الكتابة عل وصيته لطلاب العلم؛ لأنَّ الشَّرِعَ يتَشوّفٌ 
0001 

١نم‏ نُجعل تلك الوصايا» الأخرئ «في كتابة المكاتبء يتبعونه بها) يعني: يتبع أهل 
الوصايا المكاتّب في كتابته» وكتابته مانا دينار كما تقدَّم» وهذا المبلغ وإن كان يظهرٌ 
ل ا" 


ع د 


آلف 
٠ 300 2‏ 1 2 ع وو 2 24 

ررد الموصيء. فإن احبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة. وتكون 

كتابةٌ المكاتّب لهم؛ فذلك لهم. وإن أبَوا وأسدّموا المكاتب وما عليه إلئ أهل الوصايا؛ 

فذلك لهم» يعني: يُخْيّر ورثة الموصيء فإن رضوا بأن يدفعوا للموصّئ لهم من 

مال الميّت من إرثهم بقدر الوصيّة» ثم يتبعُوا المكاتب بتجوم الكتابة؛ فالأمرٌ 


كتاب المكاتب حر اوم 
1 


لا يعدُوهمء وإن لم يرضواء وسلَّموا المكاتّب لأهل الوصايا ليتبعوه بكتابته؛ فهذا 
الأمر إليهم -أيضًا-. 

قد يقال: إذا افترضنا أن الوصيّة بقدر نجُوم الكتابقه حيث كاتب العبد بما 
يستغرق ثلث ماله وأوصئ معه -أيضًا- بالثلث لطُّلَابٍ العلم» فإن خيّرنا الورثة 
قالوا: نريدٌ المال الذي بأيديناء والموصيئ لهم يتبعون المكاتّبء والإمام مالك يرئ أنَّ 
ذلك لهمء مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من الحقوق المتعلقة 
بالتركة: الوصاياء والخامس: الإرث,. فالوصية مقدمة عليئن الإرث.» وتقديمها منطوق 
كتاب الله تعالن: «ا مر بَحَدِ وَصِيَّةٍ وْصِيرك هآ أَوَ دين 4 [الساء: ؟1]» فكيف يخيرٌ 


الورثة» ولا يُخيِّر الموصئ لهم مع أن حقهم مقدّم على حق الورثة؟ 


0 


الذن 


ويتفرع عن هذا: أنّ الميّت لو كانت له أموال حاضرة» ذهبٌ وفضّة جاهزةٌ وله 
ني وار يلي اك رقا ريه يد لقره آم لسر ص والديريء 
فهي للوصاياء فهل لهم هذاء أو يُتال: إن الحنٌّ للموصئ لهمء بُحيّر ون بين التقد وبين 
ارو اناا 

وهل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ نفترض أن الكتابة بخمسين آلفًا لخمسة 
وعشرين شهرّاء نجم كل شهر ألفان. ونفترض أنه باع سيارة بالتقسيط بخمسين ألما 
لخمسة وعشرين شهراء قسط كل شهر ألفان» فهل هناك فرقٌ بينهما؟ وهل يقال: إن 
الوصايا لها الأقساط؛ والاموال غير الجاهرة. والورثة لهم الأموال الجاهزة المصفاة؟ 
أو يقال: إِنَّهُم ينتحاصون: الورثة لهم نصيبٌ من هذا ونصيب من هذاء وأهل الوصية 
ا 


الاق اا ا ال ىال ارا حفن سر رقنا نين عدا 
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من مصلحة أهل الوصايا أو ليس من مصلحتهم؟ الظاهرٌ أنَّ فيه مصلحة أهل الوصايا؛ 
حيثُ عجز نفسه لما لم يكن عليه إلا نجمٌ أو نجمان» وعجرّه يُعيده إليهم كاملا 
ويكون لهم عندئظٍ بيعه بقيمته الكاملة» وهذا يعني أن أهل الوصايا لا يتضرّرون في 
0 

لكن في حال تقسيط السيارة قد يذهب المال ولا يرجم إلئ أهل الوصاياء وقد 
ترجع إل السيارة: لكنها لا تساوى شيا بعد أن تخد مك دده طويلة. قلا كلك أن 
في الكتابة مصلحة لأهل الوصية» بخلاف الدين» فلا مصلحة لهم فيه. 

زلا فك أن الرضايا مقدية بالك على الارث. والدين امقدم على الوضاياء 
والدَّين المتعلّق بعين التركة مقدَّم على الديون المطلقة» ومؤونة التجهيز مقدمة على 
الجميع؛ 50000 المعروف عند أهل العلم("»: لكن الإمام مالكًا لما قدم 
الإرث علئ الوصايا في هذا المسألة» كأنّه لم يَر فيها تقديم حق الورثة علئ الوصايا؛ 
لأنَّ الوصايا لا تتضرر فيها بوجه من الوجوه؛ اللهم إلا أن تضررها بتأخر المال 
لا غير» وأسوأ الاحتمالات أن يعجز المكاتبٌ نفسه ويعود إليهم كاملا بخلاف ما إذا 
كانت هناك سلعة أخرئ تنقص كثيرًا بالاستعمال» أو كان الدين علئ مماطل في 
سداة.. ار على شخص نماث وانيك ذلته: لأن ذم غير قابلة للكهز , فأسرال 
الدين تختلف اختلافًا كبيرًا عن كتابة العبد. 

قد ول قاتل .إن ار قار اسار را امال ري كرا الجكات لل ساي رمارة 
المكاتب. أفلا يعود الإشكال؟ لا شك أنَّه يعود فيّنظر في مذهب الإمام :28 في تقديم 
الوضية على الإرثء» ولا شك أنه من حيث النظر فالآرث مفروقن بالكتاب» ولكل 
وارث نصيئ والوصبًة منها الواجب» ومنها المستحث» وهي مقدّمةٌ على الإرث. 


() ينظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتارء 1/ /ا0/اء التاج والإكليل» 8/ 9لا5» أسنئ المطالب» ؟/ ؟» 
الشرح الكبير» ااا 
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ولا إخالٌ الإمام مالكًا رأئ تقديم الإرث علئ الوصيّة مع قول الله المكرّر في ثلاث 
مواضع: من بَعَدِ وَصِيِّةٍ صِيَّةَ يوم يبآ أَوَ دين * [النساء: »]0١‏ امن بد وَصِيَّةِ وُصِيرت 
هآ أو دب » [النساء اك صِدة وص يا ودين * [النساء:؟1]؛ فهذه الآيات 
رفاك الثلالة على أن الر مه صيّة أهمٌ من الإرث. 

0 بِيّن الإمام مالك «##ك وجه تخيير الورثة فقال: «لأنّ الثْتَ صار في المكاتب)»؛ 
لأنّ العتق يُقدَّم علئ الوصاياء وقيمة العبد استغرقت الثلث كاملا «ولأنَّ كلّ وصبّة 
أوصئ بها أحدٌء فقال الورثة: الذي أوصئ به صاحبّنا أكثرٌ من ثُلّنهء وقد أخذ ما ليس له» 
يعني: أوصئ بما يزيد علئ الثلث. وليس له ذلك «قال: فإنَّ ورثته يُخيّونه فيقال لهم: 
قد أوصئ صاحبّكم بما قد علمتُم؛ ا 
المنثا فخلرء «وإلا فَأسْلِمُوا أهل الوصايا تلك هال المت كلما . يعنى: أعطوه مما 
عندكم» وتصرّفوا أنتم بالموصّئ به. 

ونظيزه أن يكوث عند شخص أمرال وعقارات مها عبائر مستفلة فتووي عند 
موته بعمارة ثميئة يرئ أنَّها تعادل ثلث ماله. فتدعي ورثته بعد موته أنه أوصئ بما يزيد 
علئن ثلث مالهء ويقولون: «إن ثلث ماله مليون» وهذه العمارة تعادل مليونًا ونصف 
المليون» ولا نرضئ بالوصيّة بأكثر من الثلث»» عندئذٍ يقال لهم: قد أوصئ صاحبّكم 
بهذه العمارة علئ حسب ظنّه أنّها تعدل ثُلّث ماله» فإذا لم ترضوا؛ فَحُذُوا العمارة التي 
عادول على طتكم مليونا ونصف المليون: وأعطرا ادر ضى له ون للك التركو9. 

ويُّقال مثل هذا -أيضًا- للورّثة بعضهم مع بعض عند قسمة التركة؛ للاختلاف 
الذي يقع بينهم عند تقسيم بعض أنواع التركة كالعقارات» فلو مات ميت وترك وراءه 
عقارات عشرة؛ من أرضء أو مزرعة» أو عمارة» أو نحوهاء يرثها منه خمسة أبناء 
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وبنتان» وزوجة: فادَّعئ أحدهم عند التقسيم -مثلا - أنَّ عقار متولّي القسمة أغلئ من 
عَقاره» عندئذ يطالبه المتولّي بتثمين العقار» فإذا قال: هو بكذاء قيل له: خذه بالمبلغ 
الذي ثمّنته به» إذا رضي مشاركوه بذلك» وهكذا فإنَ متولي القسمة يخير شريكه من 
أجل أن ينحكئ ف قسميه؛ لأنّه إذا كان عليه أن يُخيَّرءِ فقد يفوته الأغلين» وهذا الذي 
انها ار كر و اليه او لح ال التي من اجر أذ اراة 
مبلعًا من المال» فإذا قيل له: خذهاء رجع عن تطاوله هذا. 

«قال: فإنْ أسلم الورثةٌ المكاتب إلئ أهل الوّصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من 
الكتابة» وليس للورثة أن يقولوا لأهل الوصايا بعد ذلك: نحن وإيّاكم فيه شركاء؛ لآنّ 
سه اخ سن الثلك, ردنك لاني دقعو إلى أهل الوصابا بطو عي واختا رف ؛ لفان 
أدّئ المكائب ما عليه من الكتابة؛ أخذُوا ذلك ني وصاياهم على قدر حِصِصّهمء وإن 
عجز المكاتّب؛ كان عبدًا لأهل الوصّاياء لا يرجِمٌ إلى أهل الميراث؛ لأنّهم تركوه حين 
خُيّروا؛ِ ولأنَّ أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضوئوه. فلو مات؛ لم يكُنْ لهم علئ الورئّة 
شيء» والغْنم مع الغْرم0©» والخراجٌ بالضَّمان7 «وإن مات المكاتبٌُ قبل أن يؤتّي 
كتابته» وترك مالا هو أكثر مما عليه؛ فمالّه لأهلٍ الوصايا؛ لأنَّهُم قبِلُوه والورثة تركوه 
بطَوْعِهم واختيارهم؛ «وإن أدّئ المكاتب ما عليه؛ عتّق» ورجع ولاؤُه إلى عصبة الذي 
عقد كاينة ا لآن الولاء لون اعت ولي شك كن عاق فلا يكرن لأحل الوضايا 
ولاؤٌه إذا أدّى كتابته وعتق. ْ 
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قال مالك ني المكائب يكونٌ سيّده عليه عشرةٌ آلاف ورهم؛ فيضعٌ عنه عند 
موه آلف درهم, قال مالك: بُقوّم المكاتئب فيُنظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألفَ درهم؛ 
فالذي وَضِع عنه عشر الكتابة» وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة» فيوضع عنه 
عُشر الكتابة فيصير ذلك إلى عُشر القيمة نقدّاء وإنّما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما 
عليه ولو فعل ذلك؛ لم يحسب في ثلث مال الميّت إلا قيمة المكاتب ألف درهم؛ وإن 
كان الذي وضع عنه نصف الكتابة؛ حسب في ثُلْث مال الميت نصف القيمة» وإن كان 
أقل من ذلك أو أكثر؛ فهو علئ هذا الحساب. 

«قال مالك في المكاتّب يكونٌُ لِسيّده عليه عشرةٌ آلاف درهم؛ فيضعٌ عنه عند موته 
ألفَ درهم, قال مالك: يُقوّم المكاكب فيُنظر كم قيمته؟) يعني: ألخلر كرفب مده 
لك أنه وضع عنه عُشر الكتابة» 
كن لآ قدت خدر الكتاءة عل ثلث المثت؛ بل تنظر إلى قيمة المكائب: فإذا كانت 
قيمثّه ألفَاه فإنَّ عُشر الكتابة يصيرٌ إلى عُشر قيمته؛ وهي مائةٌ درهم» وهي التي تحسب 
علئ ثلث الميّت؛ لأنَّه يحتاج الثلث؛ ولأنَّ في حسبان عُشر الكتابة حَيمًا على الثلث. 

وهكذا لو كُوتب بعشرة آلاف. وقيمتّه ألف ثُمّ أوصئ عند موته بوضع جميع ما 
ا ل ات را ا لالت ررم عه 
خمسة آلافٍ» تلن المعدر عه نعف القيمة؛ أي: خمسمائة» فتحسبٌ الخمسماتة 
علئ الثلثء وإذا وضع عنه ألفان فالمعفوٌ عنه حمس القيمة مائتان» فتحسب المائتان 
50007 
قال مالك: الوح ارس ا مر ال ترح م ساس اران 
درهم. ولم د سم أنّها من أوّل كتابته أو من آخرهاء وضع عنه من كلّ نِجُم عُشرٌه. 

يعني: أنه كاتبه على عشرة آلافء ثم أسقط عنه ألمّاء ولم يُحدّد القسط الذي 
أسقطه عنهء أهو الأولء أم الثاني» أم العاشر؟ عندئذٍ يكون الألفٌ مُشاعًا بين النجوم 
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وبما أنه يُساوي عُشر الكتابة» فيُسقط عن المكائّب من كل نجم عُشره؛ ويُكلّف بدفع 
تسعمائة في كل تجم. 
قال مالك: وإذا وضّع الرَّجُل عن مكاتبه عند موته ألف درهم. من أوَّل كتابته أو 
من آخرهاء وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. قُوّم المكاّب قيمة التّقد ثم 
يمت تلك القيمة» فجُعل لتلك الألف التي من أوّل الكتابة حصّيُها من تلك القيمة بقدر 
قربها من الأجل وفضلهاء نّم الألف التي تلي الألفَ الأولئ بقدر فضلها -أيضَاك ثم 
الألف التي تليها بقدر فضلها -أيضًا-» حتَّئ يُؤْتى علئ آخرها تفصُلُ كل ألف بقدرٍ 
موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأنَّ ما استأخر من ذلك كان أقِلَّ في القيمة ثم يُوضع 
في ثلْث المّت قدرٌ ما أصاب تلك الألف من القيمة علئ تفاصّل ذلك إن قلَّ ذلك أو كثر» 
نهو عل هذا الجساب. 

«قال مالك: وإذا وضّع الرَّجُل عن مكائبه عند موته ألف درهم., من أوَّل كتابته أو 
من آخرهاء وكان أصلّ الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. قُوّم المكاتّب قيمة التّقد ثُمَ 
قيمت تلك القيمة» فجُعل لتلك الألف التي من أوّل الكتابة حِضَّتُها من تلك القيمة: 
بقدر قربها من الأجلٍ وفضلها»؛ أي: بقدر قرب تلك الحصّة الموضوعة من السّداد 
وبقدر فضلها تكونٌ قيمتُهاء وقيميّها جزءٌ من مجموع قيمة المكاتب انم الألف التي 
تلي الألف الأولى بقدر فضلها -أيضًا-» يعني: يضع القيمة المناسبة للألف الثانية - 
أيضًا-» بالتّظر إلى قربها وفضلها. 

ونظيره هذا في المعاملات اليوم» أن يقول لك التاجرٌ أو البنك أو المؤسّسة: أنا 
ا ل ل ا ةا ورور لت ال يت ل ا وإ ل للك 
بنسبة خمسة بالمائة» وإِنَّما يُحدّد لكل سنة نسبتها معتبرًا في ذلك قرب السّدادء فالسنة 
الأرل. ده اليه فيا حية باليتة. والمنة الفانة حكرة الماقة. راليية القالقة 


خمسة عشر بالمائة» وهكذا. 


كتاب المكاتب لاوس 
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وعلئ العكس لو اشتريت سيارة بمائة ألف بالتقسيط إلى خمس سنوات» ثم 
رددتها بعد سنة» فإن بائع السيّارة سيعوض النقص الحاصل في السيارة علئ النحو 
التالي: سيأخذ عنك عن الشهر الأول» خمسة عشر ألفَاه مع أن قسط هذا الشهر كان 
ألفين؛ لأنَّ استعمال السيارة في الشهر الأول ينزل من قيمتها هذا المبلغ» هذا متعارف 
عليه. ويأخذ عنك عن الشهر الثاني اثني عشر ألفا. وعن الشهر الثالث تسعة آلاف. 
وهكذاء يعني المسألة ماشية طردًا وعكسّاء وبهذا نفهم كلام الإمام مالك نف. 


انم الألف التي تليها بقدر فضلها -أيضًا-» حتّى يُؤتى علئ آخرها تفضُلٌ كل ألف 
بقدر موضعها في تعجيل الأجَل وتأخيره) يعني: بقدر قربها من أجل السّداد وبُعدهاء 
ولهذا القرب والبعد آثزه على قيمة اللجم الآنّ ما اسعاخر من ذلك كان آقل فى القيمة؛ 
لبان هذا العف تقول الاراظ, الى تدقع تقر يقد فور أغلى عليه من الى 
تدفع له بعد سنة» وبعض الناس يظنٌ الأجل كالمجَّانء ولا يقدّر هذه الأمور بقدرهاء 
ويغفل عن أنَّ الدراهم بقدر قُربها تكون قيمثّها أعلئ اتّم يُوضع في ثلّث الميّت قدرٌ ما 
اهاب تلك الآلف من القيمة على تفاضل ذلك إن قا ذلك أو كن تهو على هذا 
الجساب» يعني: بعد تحديد قيمة الحصّة الموضّوعة علئ النحو الذي تم بياته» تحسب 
تلك القيمة علئ الثُلّث. 


3 
5 


وقد يرئ البعض أنَّ هذه المسائل المتعلّقة بالرّقيق والمكاتّب يمكُتٌ فيها طالبُ 
العلم مدة طويلة» وهي مسائل متعبة» ولا يُحتاج إليها اليوم لعدم وقوع ما يستدعي 
الحاجة إلئ دراستهاء وليس فيها شيء مرفوعء ولا فيها آثار» بل كلها من كلام الإمام 
مالك نهك» وقد يُقلّل بعضُهم من قيمتها. 

نقول: من حيث وقوعها فإنها ستقع -إن شاء الله-» وسيعُود عِزُ الإسلام بإذن الله 
كما بدأء ومع ذلك فإنَ هذه المسائل لا تخلو من فوائد» منها ما فيها من رياضة عقلية 
تورث طالب العلم فقه نفسء فيتريّئ طلابُ العلم عليهاء ولو لم يكن لها واقعٌ عملي» 
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عر ل ل ل د 
0000 ادن 

قال مالك ني رجل أوصى لرجل برٌّبُع مكائب أو" أعتق رُبعه. فهلك الرَّجْل 
ثم هلّك المكائب. وترك مالا كثيرًا أكثرٌ مما بقي عليه. قال مالك: يُعطئ ورئةٌ السيّد 
والذي أوصىئ له برّبع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب, ثم يقتسمون ما فضّلء فيكون 
للموصّئ له برُبع المكاتب ثُلْث ما فضّل بعد أداء الكتابة» ولورثة سيّده الثلّتان» وذلك أنَّ 
المكائب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيء. فإنّما يورَتُ بالرّقّ. 


«قال مالك في رجل أوصى لرجل برَبُع مكاتب» يعني: بربع نجوم الكتابة أو أعتق 
رُبعه فهلك الرَّجْل)؛ أي: الموصِي «ثم هلّك المكاتب, وترك مالا كثيرًا أكثرٌ مما بقي 
عليه» قال مالك: يُعطين ورثة السيد والذي أوصئ له برَبع المكاتّب ما بقي لهم على 
المكاتّب» يعني: يعطئ الموصّئ له من تركة الميت ما أوصي له به من نُجوم على 
المكائب, فلو كان كاتّبه على اثني عشر ألمّاه وأوصئ لرجل بربع مكاتبء وربع المبلغ 
عفرن ارم ل للك ال ري هلك مكافك لزن ار ل يل ين 
مبلغ نجوم الكتابة ثلاثة آلاف» وهي أقل من الثلث والورثة تستحقٌ تسعة آلاف. 

"ثم يقتيمُون ما فضّل) يعني 0 عات لك اال اضرى كايها ع مال 
الكتابة اثني عشر ألقَاء فهذه الأموال الأخرئ تُقسّم علن هذا التحق «تيكون للموضَي له 
برُبع المكاتب ثُلّث ما فضّل بعد أداء الكتابة» ولورثة سيّده الثلثان» يعني: يكون للموصّئ 
ايت ل شر ل ال ار ا الت ال للم الات 
أخرئء فيأخذ الموصّئ له بالرّبع ثلثها ثلاثة آلاف. وتأخذ الورثة الثلثين ستة آلاف. 


)2 هكذا في طبعة فؤاد عبد الباقي» وفي بعض النسخ بواو العطف (و)» وهو أصح. وبها تستقيم المسألة. 


كتاب المكاتب جر ووم 


( 

قد يقال: 8( 00 00 ااا 
ربع ما فضل؟ نقول: 8 ل ل ا أ 
الموصِي أوصئ برّبع المكاتب» وأعتق ربعه» فيكون أحد الأرباع ذهب بالعتق» وتبقى 
ثلاثة أرباع المكاتبء ثلثاها للورثة» وثلثها للموصّئ له بالربع» فإذا أخذت الورثة 
والموصّئ له حصصهم في نجوم الكتابة» ثم فضل في مال الميِّت فضلء كان لهم في 
ذلك الفضل الحصص ذاتهاء يأخذ الموصّئ له ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة» وتأخذ 
الورثة الثلثين» «وذلك»؛ أي: وجِهُ هذه القسمة «أنَّ المكائّبّ عبدٌ ما بِقِي عليه من كتابته 
شيء فإِنّما يورَتُ بالرّقٌ) فيتقاسمٌ المشتركون أمواله علئ قدر حِصّصهم في مُلكه. 
قال مالك في مكائّب أعتقه سيّدُه عند الموت. قال: إِنْ لم يحمله ثلث الميّّت؛ 
عبّق منه قدرٌ ما حمل الثُلْتُ ويُوضّع عنه من الكتابة قدرٌ ذلك إِنَّ كان علئ المكاتّب 
خمسة آلاف درهم, وكانت قيمته ألفي درهم نقدّاء ويكون ثلث الميّت ألفَ درهم عتق 
نصفُهء ويوضع عنه شطرٌ الكتابة. 

«قال مالك في مكائّب أعتقه سيّدٌه عند الموتء قال: إِنْ لم يحمله ثلْث الميّت؛ عتّق 
من قد ما حك اللللث؛ شعر بيده أن أجله اقرب: فقال قلان 12 فظر الورثاً فإذا 
فلانٌ فيمثه عشرة الاف» والتّركة اربعة وعشرون ألقاء يعي: قيمة المكائب أكنز من 
الثلث بمقدار ألفين» ففي هذه الحالة يعتق منه ما يحمله الثلْثْء وثلثُ الأربعة 
ال لق فياه اراق فين له ارعة أجياسة «ويُوضع عنه من الكتابة قدرٌ 
ذلك» في صورتنا بقي عليه من الكتابة ألفان» فيوضع عنه أربعة أخماس الكتابة 
المتبقية؛ وتساوي ألما وستّمائة» فتبقئ عليه أربعمائة فقطء وذكر الإمام مالك مثالا 


كت 


3 


آخر: إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم, وكانت قيمته ألفي درهم نقدّاء ويكون 
ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه)؛ لأنَّهِ يُنظر إلئ القيمة» وعتقٌ نصفه إِنَّما هو في مقابل 
ثلث السيد: ألف درهم «ويوضع عنه شطرٌ الكتابة» تبقئ عليه من كتابته بعد عتق نصفه 
ألف درهم» فيوضع عنه نصفهاء وتبقئ عليه خمسمائة. 


1 -22 شرح موطأً الإماممالت 
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قال مالك في رجل قال في وصيّته: غلامى فلان حرٌء وكاتبوا فلاناء قال: تدأ 
العتاقة علئ الكتابة. 
ادا المعاقة علن الكتابة»؟ لآن العتاقة حرئّة ذورئة» والمكائتٌ يبقين عبدًا ما بقى 
عليه درهم فتقدمٌ العتاقة على الكتابة. 


0 


| ا‎ ١ 


حدثني مالك أنه قال: الأمرٌّ المجتمعٌ عندنا فيمن دبّر جاريةً له. فولدت له 
الل إِنَّ ولدّها بمنزلتها قد ثبت لهم 
من الشّرطٍ مثل الذي ثبت ثبت لهاء ولا يضرّهم هلاك أمّهمء فإذا مات الذي كان دبّرها؛ فقد 
عتقوا إِنْ وسعهم الثلث. 
اكاب المديرة الملبّر اسم الك تير أن د نيت مدي 
حرٌ فالمدبّرٌ هو الرّقيق الذي يُعلّق سيّدُه عتقه على موته. وسُمّي مُدبرَا؛ لأنَّهِ يعيق ذُبر 


حياة سيّده؛ أي: بعد حيّاته7©. 


ا افر لل لا ما حكمّه؟ وكيف يُحكم في مسائله؟ لكن ما أورده 
الإمام مالكٌ في هذا الباب كلّهِ في ولد المدبّر ولا إشكال في ذلك؛ إذ لا مانع من أن 
يكون القّضاء في المدبّر وولده تبعًا له» ويكون الكلام كله في ولده» أو يقال باللتجوز في 
ا 00 

١حدَّئني‏ مالك أنه قال: الأمرٌ المجتمعٌ عندنا فيمن دبّر جاريةً له) بأنْ قال: إذا مِتّ؛ 
فهي حُرّةٌ افولدثُ له أولادًا بعد تدبيره إيّاها' يعني: ولدثُ لهُ أولادًا من غيره» حُرَّا كان 
هذا الغيرٌ أو عبدًاء وقد تقدّم أن الحرّ إذا لم يجد طول الحرة أنه يجوز له نكاح الأمة 


6١‏ ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه» (ص:1؟؟). 


0 >- شرح موطأ الإمام مالك 


0 
١نم‏ مانث الغجارية قبل سيّدها «الذي ديّرها: إِنَّ ولدّها لس ارات الى 
الخرية رالرف اكد مك نبت لهم من الشَرْطٍ مثل الذي ثبَتَ ْبَتَ لها» يعني: يعتقون بموت السيّد 
اولايضرّهم هلاك أتهم)؛ أي: ور عليهم «فإذا مات الذي كان ديّرها؛ فقد عتقوا إِنْ 
00 الثلث)؛ لذن التدرير حكمه حكم الوصيّة؛ آله معلق الما لك 


0 


ل ات ةاكزلل عافن 


وقال مالك: كل ذاتِ رم فولدُها بمنزلتها إن كانت حُرَه فولدث بعد عِتَقِها 
فولدها أحرارٌء وإن كانث مدبّرةٌ أو مكاتبة أو مُعتقة إلئن سنين أو مُخدّمة أو بعضّها 
خرا. أو مرمُونة أو أمّ وليه فولدُ كلّ واحدة منهن على مشال حال أمه يعتيقون بعتقهاء 
ويرتون برلها. 

اوقال مالك: كل ذاتِ رجم فولدُها بمنزلتها؛ يعني: أنَّ الولد يتب أمه حريّة ورقاء 
وأما في الدين؛ فإنّه يتبع خير أبويه دينَا(© «إن كانت خُرَّهَ فولدثٌ بعد عِتقِها فولدُها 
أحرارٌء وإن كانت» الأم امدبّرةٌ أو مكائبة أو مُعتّقة إلى سنين» يعني: علّق عتقها بسنين 
معتّنة» كأن يقال لها معك: إذا جاءت سنة كذا؛ فأنت حرّة «أو مُخدّمة) يعني: يعتقها 
5 أن تخدّمّه «أو بعضّها حُرًَاا يعني: تكون مبعضة» بعضّها حر والبعضُ الآخر منها 
ستيار أو أمّ وله فولدٌ كلّ واحدة منهن علئ مثال حال أُمّه يعني: ولد المدبّرة 
مر زر لس عر ار امون معبقًا إلى 
سنين» وولد المخدمة يكون كذلك» ررلد المبكّضة يكون مب سعضاء وولك المرهونة 


يكون مرهوثاء ولك 3 الولد يكون كأمّه (يعتفون بعتقهاء ويرقون برِقها/؛ أي: يعتق 
الولد ب 000000 


قال مالك في مدبّرة مُبّرت وهي حاملٌ ولم يعلم سيّدّها بحملها: إنَّ ولدّها 
بمنزلتهاء وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حاملء ولم يعلم بحملها. 


6 ينظر: شرح الخرشي علئ خليل» "/ 118. 


خش مك 


قال عالك: فالس فيها أن ولدها كيقهاء ويعيق يعتقها. 

«قال مالك في مُدبّرة دُبْرتْ وهي حاملٌ ولم يعلمُ سيّدُها بحملها» الحمل يعتبرٌ نماءً 
متّصلاء أما لو كان ولدّها يمشي معها؛ فهذا نماءٌ منفصلء والأول له حُكمٌ» والثاني له 
حُكمٌ «إِنَّ ولدّها بمنزلتهاء وَإِنّما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل؛ ولم يعلم 
بحملها) وأمفهوم هذا القيد مرادٌ أم غير مراد؟ نقول: هذا القيد له مفهوم موافقة 
ومفهوم مخالفة. أما مدلوله؛ فهو أن المعتق إذا لم يَعلم بحَملهاء فإِنَ حكم الحمل 
حكمٌ أمّه؛ أنه نماء متّصلٌ يتبعٌ أمّه وهذا لا إشكال فيه. 

ومفهوم موافقته أنَّهِ إذا علم بحملهاء وسكتء ولم يستثيه؛ فيكونَ حكمُّه حكمٌ 
مه من باب أولئ. 

ومفهوم مخالفته أنَّهِ إذا علم بالحمل واستثناه؛ فله ذلك» لكن هذا المفهومَ غيرٌ 
مرادٍ هنا؛ لمخالفته لمنطوق كلام الإمام مالك ز#ته» أن المعتق ليس له استثناء الحمل 
اقال مالك: فالشّة فيها أنّ ولذّها ينها ويعتق يعنقها؟ يغنى: ولدها المتّصل» أمّا 
المنفصل؛ فلا يتبع أمَّهه فلو اشترئ جارية» ومعها ولد عمره عشرون سنة» وباع الولد 
وحده. وأعتق الآمَّ» فله ذلك. 
قال مالك: وكذلك لو أنَّ رجلا ابتاع جارية وهي حايِلٌ» فالوليدةٌ وما في بَطيها 
لمن ابتاعها؛ اشترّط ذلك المبتاعٌ أو لم يشترطه. 

قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأنَّ ذلك غررٌ يضعٌ من ثمنهاء 
ولا يدري أيصِلٌ ذلك إليه أم لا؟ وإِنّما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيئًا في بطن أمه. وذلك 
لآ بحل لد لاله شررء 

«قال مالك: وكذلك» في كون الجنين يتبع أم الولد «لو أنَّ رجلا ابتاع جارية وهي 
حايلٌ» فالوليدةٌ وما في بَطنِها لمن ابتاعها»؛ أي: المشتري «اشترّط ذلك المبتاحٌ أو 
لم يشترطه). ونظيره في البيع أن يشتري ناقة وفي بطنها حملء فولدها للمشتريء اشترط 
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ذلك امنا أم لم بشت له لأن الشرط باطل للجهالة والخرر وقد لهي عن القيا إلا 
أن تعله20» وهكذا الحكمٌ في العتق -أيضًا-» لكن لعلَّةَ أخرئ» وهي أن الشرع يتشوّف 
إلى العتق» وما دام أعتق الأمَّ» والولد يتبع أمه حريّة ورقاء فإنَّه يعتق عليه فلا يقال: إن 
المعتق محسنء فلا يُلزْم بغير ما التزم. 

اقال مالك: ولا يحل للبائع أن يستئني ما في بطنها؛ لأنَّ ذلك غردٌ يضع من ثمنها؛ 
يعني: أن البائع ينقص من الثَّمن إذا استّتني الحملٌء «ولا يدري أيِصِلٌ ذلك إليه أم لا" 
يعني: لا يُدرئ أيولد الحمل سليمّاء أو ناقصّاء أو ميّنًا؟ فهو في حكم المجهول. 
وللاستدناء أئره عليل القيمة» فالمشتري لن يشتري ما فيه استثناء بنفس قيمة الذي 
لا استثناء فيه» فقد يشتري الأم الحامل بألف وخمسمائة» لكن لا يعطي فيها أزيد من 
خمسمائة إذا استثني الحملء فالألف هنا في مقابل الغرر والجهالة؛ لأنَّهِ يدفع ماله 
مقابل شيء قد يصبح عدمًا قبل قبضه إيّاه «وإنّما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيئًا في بطن 
ابن ويك لا يدن له لله رن بدي أن رجه القرن في بيع الأم واستتناء الولد كونه 
بمثابة بيع جنين في بطن أمّه وقد لا يحصل المشتري عليه علئ الوجه المطلوب 
للأسباب التي ذكرناهاء مع أَنَّهِ دفع مقابله ثمنّاه وهذا غرر. 


"نكف 


قال مالك ني مكاتّب أو مدبّر ابتاع أحدّهما جارية فوطئها فحملث منه وولّدت 
قال: ولد كُلَّ واحدٍ منهما من جاريته بمنزلته» يعقون بعتقه. وبرتون برقّه. قال مالك: 
فإذا أعتق هو فَإنّما أ ولده مال من مالهء يُسلّم إليه إذا أعتيق . 

«قال مالك في مكاتّب أو مدبّر ابتاع أحدّهما جارية» فوطئها. فحملثٌ منه)؛ أي: من 
المكاتب أو المدبّر (قال: ولد كَُّ واحَدٍ منهما من جاريته بمنزلته»؛ أي: بمنزلة 


المكاتب والمدبّر «يعتّقون بعتقه) إذا أدئ المكاتب نجوم الكتابة فعتق؟ عتق معه ولدهء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين» [نضّك 56 0 داود» وه )ل والترمذي» 6ه 
والنسائى» (58)»: من حديث جابر وه. 


كتاب المدبّر حجر ون 
( 


والمدبّر إذا مات سيّده قبله فعتق؛ عتق معه ولده 'ويرقُون برقا إن عجز المكاتب عن 
أداء نُجومه رجع رقِيقاء وكان ولده رقيقَا تبعًا له. وإذا مات المدبّر رقيقّاء بقي ولذه 

«قال مالك: فإذا أعتق هو)؛ أي: المكاتب بأدائه نجومَ كتابته» أو المدبّر بموت 
نا أمّ ولده مال من ماله مُسلّم إليه إذا أعيق» يعني : يستلم الأمَّ وولدهاء على ما 
سيأ في حكم بيع أمهات الأولاد. 


باب جامع ما في التّدبير 
١‏ مع ماف | 


قال مالك في مدبّر قال لسيّده: عجل لي العتق» وأعطيكٌ خمسين دينارًا منها 
منكّمة عليٌ» فقال سيدٌه: نعم أنت حر وعليك خمسون دينارًا تؤدي إليّ كل عام عشرة 
اش و لاي مايا بح نل ير أرعرسان الاو جا ماقيو 
يثيّت له العتق» وصارت الخمسون دينارًا ديا عليه وجازت شهادته. وثبنث حرمته 
باكر واولا بع مسوك ارك نامو ارك اللين. 

اباب جامع ما في التّدبير؛ وفي بعض الشروح والطّبعات: اه 
التدبير»27 وبعض الطبّاعين يرا 00 أثناء الطّبع» ثم يأتي بكلمة 
وضعت في الشرح خارج القوس فتحمها في انه فيحتمل أن تكون كلمة اجا 
لا ا ار ا اللي ا عن افير قر كن الال فالسمى 
لا يختلفء سواء ذُكر المتعلّق أو لم يُذكر. 

«قال مالك في مدبّر قال لسيّده» المدبّر هو العبدٌ الذي يقول له سيّده: إذا مث فأنت 
لزي الجا بعر ل بر ره الست واعطلب لله لاجرل ف عنيه مقاب 
«وأعطيكٌ خمسين دينارًا منها منجّمة علىّ) يعني: كأنّه قال: كاتبني علئ خمسينء بدلا 
من أن أبقى عيذًا إلى أن تموت: والأعماز بد ال خلا تدرئ من يموت أو لك «فقال 
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ب 
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حل > شرح موطأالإمام مالكت 


0 
جراد وعليك خمسون دينارًا تؤدي إلىّ كل عام عشرة دنانير» فرضي 
ا ل أو ومين أو ثلاثة هنا اجتمع اه اده يرك 
وكتابة» فهل يستمرٌ رّ مكاتبًا إلى أن يتم ما عليه ويحل الورثة 00 مورثهم؟ أو نقول: 
أفرى . انلكا 3 ل لحري ضقي لكايه فيا 0 الديرن عليه 
باعشارء حر ا؟ اقال مالك: يقت له العدق )+ لألّه أقرئن من الكتابة والتدبير أقوعل من 
الكنابة -أيضاك؛ لأله دون 32 وهو أسرعٌ في الخُريّ اشر : شنال الرة 
"وصارت الخمسون دينارًا دِينًا عليه» وجازت شهادته وثبتث حرمئه وميرانه وحدودٌه)؛ 
لأنَّه صار حُرَّاه فتبغتٌ له جميع أحكام الحريّة» فيرث ويُورث» وتكون حدوده كاملة؛ 
لأنَّه صار كاملاء على عكس العبدء فإنَّه لا يرث ولا يُورث» وتكون حدودٌه من حُدود 
الجر «ولا يضَعٌ عنه موثٌ سيّده شينًا من ذلك الدَّين»؛ لأنَّ الدّين انتقل من كونه للسّيّد 

إلى كونه لورثته. 
قال مالك في رجل دبَّر عبدًا له فمات السّيّد وله مال حاضرٌ ومال غائبٌ» فلم 
يكن قال حامر ما رجز جيه اللسد ار قال لوقف المدير يمالك ولحي حرا حدر 
شن ين المال الغائبء.ذإن كان نيما ترك سكذه من ثلث الال معنا يحمله العلث؛ عتق 
حال ويا جيم من شرت ذإن ل بك فاة الس ما سملي قرت تدر الألدى: 

وثُرِك ماله في يديه. 
«قال مالك في رجلٍ دبّر عبدًا له فماث الك وله)؛ أي : لس ده امال حاضرٌ ل 
غائبٌ» فلم يكنْ في ماله الحاضر ما يخرّج فيه المدبّر؛ يعني: الشديه لأنّ كم 
المدبّ بر حكمٌ الوصيّة اليك بأكدر من الثلث «قال: يُوقف المدبّر يمال 


2 


ويُجمع خَراجه)؛ أي : : يوقف عتقه» ويضاف ماله وخراجه إل قبمنه الحو ينان يتبين 
ل 0 
ماله وخراججه أم لا؟27 «فإنْ كان فيما ترك سيّدُه من ثلث المالٍ مما يحملّه الثلْت؛ عتّق 


ينظر: المنتقنء 138/10. 


كتاب المدبّر 2-6 3 ( 
( 


بمالهء وبما ججمِع من خَراجه» ويكون ماله وخراجه له «فإن لم يكن فيما ترك سيّدٌه ما 
لد عت من قد الليق وبيقيا للثاه رن يورث عن الميّث «وثرك مالّه في يديه)؛ 
لأنّه يملِكٌ عند الإمام مالكء أمّا عند الجُمهور؛ فلا يُتركُ المالُ بيده؛ لأله لا مال له؛ 
اناك لسترواااء راس اعله. 


| باب الوصيَّةِ في التّديير | 


قال مالك: الأمرٌ المجتمّعٌ عليه عندنا أنَّ كل عَتاقةٍ أعتقّها رجلٌ في وصبٍَّ 
أوصّئ بها ني صِحَةٍ أو مرّض أنه يردُها مت شاءء ويُغيّرَها متى شاءء مالم يكُنْ تدبيراء 
فإذا ديّر؛ فلا سبيلَ له إلى رد ما ديّر. 

بات الوم ن اشير المدير كما شين غر العيد الذي تعن عتله بعري ده 
وهذا الباب يتناول الفرق بين الوصيّة والتدبير» وكيفية الوصية فيه» ويظهر من كلام 
الإمام مالك فته أنه يفرّق بين الوصيّة والتّدبِير» وأنَّ للسيّد أن يُغيّر في وصيّتِه ما شاء؛ 
لأنّها لا تثبت إلا بالموت» فيكون له الرجوع فيها قبل موته» بخلاف التّدبيك فهو 
كالعتق المعلّق على شرطٍ محقَّقه فليس له أنْ يرجم فيه. فلا فرق عند الإمام مالك بين 
قائل لعبده: إذا جاء رمضانٌ؛ فأنتٌ حُو. وبين آخر يقول له: إذا مِتّ؛ فأنتَ حر ففي 


كلا الحالين علق التق على شَرْطٍ مُحقق. 

ونظيرُها مسألةُ تعليق الطّلاقٍ على شَّرْطٍ محمَّقء كأن يقولّ لرَّوْجِتِه: إذا جاء 
لا ات لا ال على 
أنه ليس له أن يرجء9». 

واختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيميّة -فيما نقله عنه صاحب الفروع 
00 ينظر: فتح الباري؛ 30١/0‏ 


2( خلافا لشيخ الإسلام ابن ثيمية. ينظر: حاشية الصاوي علئ الشرح الصغير» ؟/ 69. أسئئن المطالب» 
؟/ تت الإنصاف» .7٠0/9‏ 


0 >- شرح موطأ الإمام مالك 


0 

راوسا إن نان ل القت اا سات اوصاى 
حكم الرجوع فيهما إلا ألّهبُوافق الوصيّة في اعتبار لدت فمن دب لاما ولم يكن له 
من المال إلا هذا العُلام؛ عتق منه ّنه ووقع في عصر النبي ككل أن أحد الصّحابة أعتّق 
سه من العَبيد عن دُبرِ» وهو لا يَملِكُ غيرهم» فباع فل أربعة» وأعتق اثنين! وهذا 
اندي مدان , عق أكثر من الثلث إذا كانوا يستوعبون المال كُلّه وإذا كانوا 
يستوعبون نصف المال يُعتقٌ منهم بقدر اثلث ويُعاد إلى المال السّدس. 

«قال مالك: الآمرٌ المجتمّع عليه عندنا» يعني: عند أهل بلده» وفي مذهبه «أنَّ كل 
عتاقة أعتقّها رجلّ في وصبَّةٍ صبَّةِ أوصّئ بها ني صحَّةٍ أو مرّض» يعني: إذا أوصئ بعتاقة العبيد 
من بعده وصيّة لا تدبيرٌاء فلم يقل: إغهم يعتقون إذا مات؛ بل أوصئ ورثئه بعتقهم أل 
برها مت شاءء ويُغيْرها متئ شاءة؛ لأنّ الوصية لا تلزم إلا بالموت اما لم يكن تدبيرًا» 
يعني : : ما لم يكن عتقا عن دبر افإذا دبّا؛ أي: علّق عتقهم بموته؛ افلا سبيل له إلى رد 
ما دبّرا فالتدبير مثل الطلاق المعلّق على شرطٍ محقَّقٍ الوقوع. 


امالك يا ولد لدله أ مٌَّ أوصّئ بعتقها ولم تُدبّر فإن ولدها لا يعبثر 
ة>©ىك 79 للب اح 010010101111010 3 
فح او ا ل ا 0 

قال مالك: فإِنْ أدركت ذلك؛ كان لها ذلك؛ وإن شاء قبل ذلك؛ باعها وولدها؛ لأنّه 
لس ااا 


١قال‏ مالك: وكلٌّ ولد ولدثه أمَةٌ أوصَئ بعتقها ولم تُدبَر إن ولدها لا يعتقون معها 


.351١/8 ينظر: الفروع. الإنصاف»‎ )١( 

(9) إشارة إلى حديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهم» فدعا بهم رسول الله بلك فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له 
قولا شديدا»» أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبدء (0778)» وأبو داود» 
(5568)» والترمذيء (03574).» والنساتيء »)١15958(‏ وابن ماج (9180؟). 


كتاب المدبّر حر اهن 


( 

إذا عتقت» بالوصية عند موت سيّدها «وذلك»؛ ا 
حالة الوصيّة «أنَّ سيّدها يُغيّر وَصِيّنه إن شاءء ويردّها متّى شاء. ولم يُثِبثْ لها عتاقة» 
يعني : أن الفرق بين الأمة المدبّرة والأمة الموصّئ بعتقهاء أن نزول الموت هو وقت 
لزوم الوصية» والعتق عن دبر يلزم من حين النطق» لكن نفوذه يكون بالموت؛ ولذا 
فإذا أوصئ بعتق الأمة» لا يعتق ولدّها بعتقها؛ لأن السيّد لم يُثبت لأمّه عتاقة» والوصية 
حنيا كا الر ضاي كر أن اند رمك أن ارق لآنها ير فهاء ناذا كانت أكثر 
ل ل رات 
يُغير فيها بالزٌيادة والنقصانء لكن لو دبّر؛ لا يكون له فيه حق الرجوع ولا حقٌّ النظر 
١وإنّما‏ هي بمنزلة رجل قال لجاريته: ا ل ا 
يقال: ما الفرق بين أن يقول: إن بقيت عندي فلانة حت أموت؛ فهي حرة» وبين أن 
يقول: إذا مثّ؛ فهي حرة؟ 

والجواب أن كلامه في الحالين شرطً وتعليق لعتقها بموته لكن كلمة (بق تت 
يا 
أنها بقيث عنده حثّن يموت» فهو كقوله: إن شاء الله فعلتك كذاء أو إن شاء الله أفعل 
كذاء ويكون مراده من ذلك أنه إن لم يفعل ما وعد به» فالله 2# لم يشأ أن يفعله 
فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه التُّوذء بخلاف الجملة الثانية» فالشرطٌ فيها يلزم 
من حين النطق. 

«قال مالك: فإِنْ أدركت ذلك)؛ أي ي: أدركت موته وهي عنده «كان لها ذلك)؛ أي 
العتقّ «وإن شاء قبل ذلك»؛ أي: إن شاء السيِّدُ قبل موته أن يبيعها وولدها «باعها 
لي ا الع ا ل 

حتئ موته» فلم يتحقق الشرط بالنسبة لهاء وأمّا ولدها؛ فإنَّهِ لم يُدخله في الشرط 

الذي علّق عليه عتاق أمّه. 


ان حب شرح موطأ الإمام مالك 


0 

قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير» فرّق بين ذلك ما مضئ من السنة. قال 
مالك:ولو كانت الوصيّة بمنزلة النّدبي كان كلّ موص لا يقير علئ تغيير وصيّتهء وما 
ذكر فيها من العتاقة» وكان قد حبّس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. 

«قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير» فرّق بين ذلك ما مضئ من السنة» يعني 
أن التدبير لا رجوع فيه؛ لأنّه عتق لازمٌء وجد سببه وتآخر وقتّه» ببخلاف الوصية: 
فيجوز الرجوع فيه قبل وجوبها بالموت. 

«قال مالك:ولو كانت الوصيّة بمنزلة التّدبير» يعني: لو كانت الوصيّة كالتدبير» لما 
كان للموصي فيها حق التغيبر والتبديل والتصرّف: ولكانت مثل الوقفء فلو أنَّ إنسانا 
يي رار يا ل ال ا ار ا وله بار أو إرضا ار عر 
ذلكء فلو قلنا له: إن نفاذ الوصيّة يكون من حين إبرام الوصية والتطق بهاء أو من حين 
كتابة الوصيّة» وأنّه ليس لك فبها النصرف والتغيير والتبديل؛ لأنك أخرجتها من يدك 
تارذ ذلك أن يلن الر 2 الف لق الال أن فاك غيكا ‏ الوق 
والوصية» فالوقف يلزمه من حين النطق به. والوصيّة إنما تلزم بالموت» والمعروف 
ل ا لانن ان سرمي ينف ا أرطي ك يذه سات وآن له أن يريد فيه 
ىسار لالع 


قال مالك في رجل دبّر رقيعًا له جميعًا في صِحّته وليس له مال غيرُهمء قال: إن 
كان دب بعضّهم قبل بعض؛ بُدِئ بالأوّل فالأول حتّى يبلغ اله وإن كان دبّرهم جميعًا 
في مرضه فقال: فلان خُرٌء وفلان خُرٌ وفلان خُرٌ في كلام واحد. إن حدتٌ بي في مرضي 
هذا حدثُ موه أو برهم جميمًا في كلمة واحدة, تحاصّوا في الث ولم يبدا أحة 
منهم قبل صاحبه نما هي وصيّة وإنما لهم الثلث يُقسم ينهم بالخصص؛ 0 


مااع 


منهم الثّلث بالعًا ما بلغ » قال: ولا يبدأ أحدٌ منهم إذا كان ذلك كلّه في مرضه. 


كتاب المدبّر جر ١ك‏ 


َ( 
«قال يحيئ: قال مالك في رجل دبّر رقيقًا له جميعًا في صِحَّته وليس له)؛ أي: 

لسيّدهم «مالّ م أي: افلم العبيد «قال: وتام مضه لل عفر بدئ 
الأول فالأول حت يبغ الّْث؛ يدل علن عدم جواز تجاز الثلث حديت الرّجل الذي 
اعق النه اعد لد رن يكن له مال عرف »فاع طول الله تله انين اوبات أربعف 
والأثان فلث الستف «وإن كان دبّرَهم جميعًا في مرضه فقال: فلان خُرٌّ وفلان حر 
ل ل م ل و م ا 
موه كأن عر ليم اك على ددرن «تحاصّوا في الثْثِ يعني احدا 
هم يصصهم ف ثِ اميت علئ الواء ول ثيذ د مهم قبل صاحه وانما مي 
وصيّة وإنما لهم الث يُقسم بينهم بالحصص». :ثم يُعقق ُعنتق منهم الثّلث) د اذ كل 
واحد يُعتق منهم ثلثه «بالقًا ما بلغ عددهمء فلو كانوا ثلاثة ة أو عشرة أو ماثة» الحكم 
واحدء «قال: ولابُبدَأ أحدٌ منهم إذا كان ذلك كلّه في مرضها؛ لأنه لا تفضيل لأحد علا 
الآخرء لكن لو كان صحيحًاء وأعتقهم كلهم؛ عتقوا عليه جميعًاء ولو أتوا على جميع 
ماله والمسالة فيا خلاف دن أهلٍ العلم» وقال بجوازها جمعٌ منهم» فأجازوا 
للشخص الصّحيح كامل القوئ أن يوقف جميع أمواله؛ أو يتصدّق بها كلّهاء وقصة أبي 
بكر ني ظاهرة الدّلالة على ذلك؛ حيث جاء إلئ النبيّ يَلةِ بجميع ماله متصدَّقا به 
وجاء عمر وله بنصف ماله01» والمجيرون مع قولهم بجواز التصدّق بجميع المال 
يشترطون ألا يُضيّع المرء نفسه. ولا يضيّع من يمونء بأن يكون له سبب يتكسّب به 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب «ِية؛ حيث قال: «أمرنا رسول الله بَكِةٍ يوما أن نتتصدقء فوافق ذلك 
مالا عندي» فقلت: الوم أسسن أيا كر إن مسيقتة يرما فيقث بعس عالي» لقال ردول الله مل «ما 
أبقيت لأهلك؟؟2 قلت: مثلهء قال: وأتئ أبو بكر بكل ما عنده. فقال له رسول الله يل «ما أبقيت 
لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسولهء فقلت: لا أسابقك إلئ شيء أبدا»ء أخرجه أبو داودء كتاب 
الزكاة» باب الرخصة في ذلكء (077)» والترمذيء أبواب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرء 
(25717)» وقال: «حديث حسن صحيح)»؛ وصححه: الحاكم على شرط مسلمء »2001١(‏ وابن الملقن 
ف البدر المنين .2١/9‏ 
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فيعف به نفسه ومن تحت يده» ويكون عنده -أيضًا- من التوكل واليقين ما يقيه من 
إفساد أجره(©؛ لأنَّ بعض الناس يأتي إلئ هذه العزائم: ثم يندم عليهاء ويتحدث فيقول: 
فعلت» وتركتء ولو أني فعلتء ولو أني تركت. ونظيره في الناس بعضٌ من يترك فعل 
الأسبابء فلا يُعالج ولا يسترقي مثلاء ويقول في المجالس مادحًا نفسه: الحمد لله. إني 
متوكلء لم أفعل كذاء ولم أترك كذاء ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخطء ويقول: 
ليتني فعلتء وليتني تركت. فالأفضل لمثل هذا أن يباشر الأسباب. والأوّل: الأفضل 
له أن يُبقي من ماله ما يكفيه» ويكفي ولده. 
قال مالك في رجل ديِّر غُلامًا له» فهلك السيّدء ولا مالّ إلا العبدٌ المديّر. وللعبد 
بال قال ع للك اليد وير قف ماله بيديه, 
قال مالك في مدبر كاتبه سيّده. فمات السيّد ولم يترك مالا غيره» قال مالك: 
يُعتق منه ثلثه» ويُوضع عنه ثلث كتابته» ويكون عليه ثلثاها. 

«ويوقف ماله بيديه»؛ لأنّه يملك علئ مذهب الإمام مالكء ولا يعتق منه إلا 
الثلث؛ لآن السيد ليس له الزيادة علئ الثلث في التدبير نظير الوصيةء لكنه يختلف عن 
الوصية في كونه لا يرجع فيه. 

«يعتق منه ثلثه. ويُوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثُلثاها» يعتق ثلثه بالتدبين 
ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق منه» ويبقئ عليه ثلثا الكتابة. 
قال مالك في رجُلٍ أعتقّ نصفّ عبدٍ له وهو مريضٌء فبتّ عدق نصفه أو بت 
لسك ع تر ةا ف ب ان قار ان ا لس ل لل 


260 و 1 2 7 03 0 5 03 2 3 8 
اعتقه وهو مريضء وذلك أنه ليس للرّجل أن يَرَد ما دبرء ولا أن يتعقبه بأمر يرّذه به. 


لفق ينظر: رد المحتار» ة الفواكه الدواني» كة مغني المحتاج»ا/ 7ك المغني» */ ؟6,. كشاف 
القناع» ا 


كتاب المدبّر دور من 
( 


في لك مالو ل 
المدبّر الأوّل. 


"قال مالك في رجُلٍ أعتقّ نصف عبدٍ له وهو مريضٌء فبتّ عتق نصفه. أو بت عتقه 
كلد يفي أنه لم بودن بالعدق: ولا علقه على قرط : بن جعله بانا لا ربع فيه لاوقد 
كان ديّر عبدًا له آكَر قبل ذلك»؛ أي: قبل عِتقه هذاء وقبل مرضه «قال مالك: يبدأ 
بالكدثر نبل الذى اعتقه وح مريضٌ )؟ لأن المدير لزمه عنه بموته» وتدبيره سايق علو 
عن الناى ولا شلك أن الأولية لها دن ف الأولوية. فيكرن عل المدر أولى مر عن 
ادر اوزلاك اله لس لجل أن يرن ما تر لاله يار ل لين التطى به اولة أن 
يتعقّبه بأمرٍ يده بها يعني : لا يتعقبه بأمر يؤثَّر علئ تدبيره» فإذا دبّر عبدًا حسب في ثلثه» 
ولم يكن له أن بره وعدم التعذّب يفارق ب لديم لوي فلتي لا يجورٌ تغيره 
لي ا ا ستر عه 3 الميّت أَعْتِق كاملاء وإن 
لم يكن له إلا هذا العبد. أعيَقٌ ثلثّه. 


راك للا للا كان ل ل لل لال رن 2 سات عار كر 
العلث. .وأرضن بقدر الثلث» وأوقف عمارته قبل أن يموث على جمعية تحفيظ القران 
مثلا» لم ينفذ وقف العمارة؛ لأنّه عقب التدبير بأمر بره به؛ لأنّ المدبّر استغرق ثلث 
ا اد 

«فإذا عتق المدبّرٌا في ثلث الميّت» وبقي من الثلث شي (فليكن مابقي من الثلت 
ي؛ العبد الآخر «الذي أعتق لزه حر ست عتقّه كلّه في ثلْثِ مال الميّت؛ فإن 
لم يبلغ ذلك فضْلَ الث عتّى منه ما بلع فضلَ الّْثِ بعد عتى المدبّر الأول يعني: إن 
استغرق السك عير اديه ري الذي بت ننه ني عن الشلك: عن مله تدر 
وإلا عاد رقيقًا. 
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ا باب مس الرجل وليدته إذا دبّرها ١‏ 


فق تال مالك: حدثني نافِعٌ: أنَّ عبد الله بن عُمر دبّر جاريتين له. فكان يطؤهما 


وهما معد نان 


وحدثني مالك عن يحيئ بن سعيد: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر 
الرجل جاريته فإنَّ له أن يطأهاء وليس له أن يبيعها ولا يهبّها. وولدها بمنزلتها». 

«باب مس الرّجل وليدّته إذا ديّرها» المدبّرة هي الأمّة التي يعتقها سيّدها عن دبر» 
وللسيّد وطؤٌها بملك اليمين؛ لأنّها لم تخرج من ملكه بمجرد اللّفظء وإنّما تخرج من 
بلك بو جرة الشبرط الذي على عليه العق ١‏ وهر الموت: ذما دامك فى ملكه له أن 
يطأهاء ويشملها الحكم الوارد في قول الله تعالى: « وَاِِنَ هُمْ روجهم حَفِظونَ (2) 
كيم ما ملكت يتش تت حت مازميت 4. 

«قال مالك: ل 
مدبّرتان»؛ لأنَّ حكم الرّقّ ما زال قائمّاء ولا يتم تم التحرير والعتق إلا بالموت. 

وحدثني مالك عن يحيئ بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل 
جاريته؛ فإنَّ له أن يطأهاء وليس له أن يبيعها ولا يهبّها؛ لأنّه لا يجوز له الرجوع في 
المدبّرء بخلاف الموصّئ به «وولدها بمنزلتها» يعني: له أن يتصرّف فيه» فيستعمله في 
الخدمة؛ لأنه بمدرلة أمه. 


,)57504( والبيهقي في الكبير»‎ »)7717١( أخرجه الشافعي في الأم» (5570)» وعبد الرزاق في المصنف.‎ 6١ 
” ومعرفة الستن» الل‎ 
.)22735( أخرجه البيهقي في الكبير»‎ )9( 


كتاب المدبّر حجر وكا 


ا باب بيغ المدبّر ا 
قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا في المدبّر أنَّ صاحبه لا يبيعْه ولا يحوّله 
غن موضعه الذى وضبحة قيف وأله إن رهق سند دي #فإن غرماء لآ يقدر رن على ببعة ما 
عاق ميدى فإن ماك سكده ولا دين عليه؟ فهو فق ذلنهة لأنه أسناي عليه عمله ما عائن؛ 
فليس له أن يخدّمه حياته. نّم يُعتِقه علئ ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد 
المدير ولا مال لدظيرة عن تلق و كان تاكاه لور تنب فإن ماك عكد البدر وعليه دية 
محيط بالمدبّر بيع في دينه؛ لأنه إنْما يَعتق في الثلث. 
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قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصفي العبد؛ بيع نصفه للدين» ثم عتق ثلث ما 

«بابٌ بيع المدبّر) تقدّم أن المديّر خرج من يد صاحبه بالتّديين وأنهة لا يملك 
الرُّجوع في التدبير» ومعناه أن صاحبّه لا يملِكُ بيعه علئ ما تقدّم, هذا الأصلء وفي هذا 
البات ارد الغو الى لسع عن الأضل الحذكرر. 

«قال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا في المدبّر أنَّ صاحبه لا يبِيعٌه ولا يحوّله عن 
موضعه الذى وضعه فيه) يعنى: لا يغير التدبير إلى أمر آخر يفوت عليه التدبير؛ من: 
كتابة» أو هبة» أو مخارجة:. أو ما أشبه ذلك. 

سمل أن يكون الثراة آنه لآ يعر الحمل الذي كلفه ب وله يغير المكان الذي 
يوجد فيه إنما يبقرخ في مكانه السابق» وف عمله السابق قبل التديير إلى أن بحن وقت 
العتق بموت السيّد. 

قد يُقال: ما الذي يمنع السيِّدَ من تغيير عمله إذا كان بحاجة إلى ذلكء مثلًا: 
كان يحتاجه قبل التدبير في عمل تجاريء ثم احتاجه في عمل زراعيء فما المانع من 
تحويله إليه؟ 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
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نقول: مادام رقيقا لم يحنْ عتقّه فلسيّده أن يتصرّف بنقله من عمل إلى عملء ما 
لم يكن العمل الثاني أشق من الأول؛ لنَ بعض الناس إذا رأءل الشيء يفوت عليه زاد 
في استهلاكه واستنفاده. وهنا السيد قد يزيد في تكليف المدبّر من أجل ما يزعم أنه 
يستوفي حقه منه قبل عتقه» ويحاول أن يستفيد منه بأكبر قدر من الإفادة قبل فوته عليه 
كان جر عد الي ل يليو عر ره علي صاسة 

ومثالُ تحويله من مكان إلى مكان آخرء أن يكون في مزرعة للسيد بالمدينة قبل 
التدبير» فيرئ سيِّده أن ينقله إلى مزرعة مكة» أو العكسء أو يكون بمكة فيرئ السيِّدٌ أن 
ينقله إلى الرياض أو الخرجء فمثل هذا يحتمل أنه يشمله كلام المصئّف الناهي عن 
تحويله عن موضعه الذي وضعه فيه. 

وبعد موت السيّد يجب علئ ورثته -أيضًا- ألا يحولوه عن موضعه الذي وضعه 
فيه من التدبير» أو العمل والمكان علئ احتمال فيه. 

«وأنّه إن ركق سيِّدّه دينٌّ»؛ أي: فدحه دين بعد تدبيره لعبده «فإنَّ غُرماءه لا يقدرُون 
علئ بيعِه)؛ لأنَّ المدبّر لا يُبا «ما عاش سيِّدُه فإن مات سيَّدُهء ولا دين عليه؛ فهو في 
ثُلئه؟ ولا يزاحم به نصيبُ الورثة» وقد استفاد منه السّد؛ الأنّه استثنئ عليه عمله ما 
عاشء فليس له أن يخدّمه حياته م يُعِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله)؛ لأنَّ فيه 
إجحافًا بحن الورئة «وإن مات سيِّدُ المدبّر ولا مال له غيره؛ عتّق تله وكان تُلثاه 

رَئيه؛؛ لأنَّ الغلث حقٌ الميّت في التدبيرء ومثله الوصية «فإن مات سيّد المدبّر وعليه 

دِينٌ محيطٌ بالمدبّر) يعني: يأتي الدَّين على جميع ماله بما فيه المدبّرء كأن يكون عليه 
دين مائة ألفء وتركثه مائة ألف؛ «بيع في دينه؛ لأنّهِ إنّما يَعتيق في الثلث)» ولا ثلث له 
وهذا ظاهر. 
«قال: فإن كان الدَّين لا يحيطً إلا بنصف العبد؛ بِيعَ نصفه للدّين» ثُمّ عتق د ث ما 


بقي بعد الدّين» يعني: أنه يعتق منه سُدسُّه؛ٍ لأنّه إذا بيع نصفه لسداد الدين» يبقى 


كتاب المدبّر جر اال 
( 


النصف الثاني تركة» للميّت فيها قدر الثلث. ويعادل سدس العبد الكامل» وللورثة 
الثلثان» ويعادل ثلث التركة الكاملة قبل سداد الدين. 


قال مالك: لا يجوز بِيعٌ المديّر, ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري 
المدبّر نفسه من سيّده. فيكون ذلك جائرًا له. أو يُعطي أحدٌ سيِّدٌ المدبّر مالا ويُعتقه سيّده 
الذى دبّره» فذلك يجورٌ له -أيضًا-. 


قال مالك: وولاؤه لسيذه الذي ديّره. 


«قال مالك: لا يجوز بِيعٌ المدبّر. ولا يجوز لأحد أن ب يشتريه) معروفٌ أنَّهِ إذا منع 
البيع؛ منع الشُراءئ إلا في مسائلء فقد يعذر المشتري لحاجة. لكن لا يعذر البائع» 
فمثلا: من يمنع بيع المصحف يجيز شراءه للحاجة("» ومن يمنع بيع الكلب يجيز 
ذراء للساجة1ك لكن الأمل أن ما جرم لله ارم أسذه: والطرف الأول اهو 
00 ل ل ل كر الي 
ومُوكله» وكاتبه» وشاهديه(”"؛ لأنّهم يتعاونون علئ الإثم والعدوان. 

١لا‏ يجوز بِيعٌ المديّر. ولا يجوز لأحد أن ب يشترته إلا أن يه يشتري المدبّر نفسه من 
سيّده) هذا علئ القول بأنه يملك «فيكون ذلك جائرًا لى أو يُعطي أحدٌ سيد المدبّر مالا. 
ويُعتقه سيّده الذي دبَّره فذلك يجورٌ له -أيضًا-» يحتمل أن يُعطيه مالا بقدر قيمته 
فيكون شراءً» أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلئ التركة» فلو قُدرت قيمته -مثلا - 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة» وقال الشافعية بكراهة البيع دون الشراء» كما أجازه الحنفية والمالكية بلا 
كراهة. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 5/ ٠‏ مواهب الجليل» 4/ *50: أسنى المطالب» 
؟/ اث الإنصاف .79/١١‏ 

(؟) قال ابن حزم في المحلئء / ؟59: ١‏ ولا يحل بيع كلب أصلاء لا كلب صيد ولا كلب ماشية» ولا 
غيرهماء فإن اضطر إليه» ولم يجد من يعطيه إياه؛ فله ابتياعه» وهو حلال للمشتريء حرام علئن البائع» 
ينتزع منه الثمن مت قدر عليه» كالرشوة في دفع الظلم» وفداء الأسير» ومصانعة الظالم ولا فرق». 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله» (1598): من حديث جابر وليلة. 
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بنصف التركة» فجاء أحدهم ودفع المَرّقَء وطلب من سيّده عتقه» فأعتقه. 

نان ال ارم كن عر ركان أن عل نض الت كت رالفت ل له 
إلا الثلث» ورأت الورثة إمضاء وصيّة مورّئهم, والتنازل عن السّدس؛ فهو جائز؛ لأن 
الأمر لا يعدوهم. ويجوزٌ مثل ذلك في التدبير أيضا. 

«قال مالك: وولاؤٌه لسيده الذي دبّره؛ لأنْ ما فعله المشتري ليس ببيع معاوضة 
حقيقة» وإنَّما هو لتتميم أمر العتق» والإعانة عليه. 
قال مالك: لا يجوز بِيعُ خدمة المدبّر؛ لأنّه غرر؛ إذ لا يُدرئ كم يعيش سيّده. 
فذلك غررٌ لا يصلح. 

تقدّم أن للسيّد على مدبّره أن يخدمه ما عاشء فإذا مات عتق» وهنا «قال مالك: 
لا يجوز بِبِعٌ خدمة المدبّراء فليس له أن يقول لآخر مثلا: أبيع خدمة مدبّري عليك 
بألف أو ألفين إلى أن يعتق؛ «لأنّه غرر)؛ أي: لأنَّ فيه غررًا وجهالة؛ «إذ لا يُدرى كم 
ار ل لمشتل هنا 
العددفافة للذرر الى ف مده 
ار ا سس ته: إنّهما يتقاومانه. 
فإن اث شتراه الذي دبّره كان مدير كله وإن لم بن يشتره انتقض تدبيرٌه إلا أن يشاء الذي بقي 
له فيه اررق أن يقطيه شر كه الذي دتره تيميد إن أعطاء إباه يقيمنه ارم ذلك وكان 
عد | كله 

«قال مالك في العبد يكون بن الاحلين» فَيَديِرٌ أحذهما حِصّته: إنهما يتقاومانه»)؛ 


0 


أي: يُقوّم عليهما العبل7" «فإن اشتراه الذي دبّره كان»؛ أي: العبد مدر يرا كلها (مدبرًا) 


في بعض النسخ: يتقاويانه. 


كتاب المدبّر حجر وكا 
( 


خبر كان» و(كله) بالرّفع تأكيدٌ لاسم كان المستترء واسمّها ضمير تقديره (هو) يعود 
ا ل ل ل يك إن تقاوماه» واشتراه الذي 
اام ل يشتره؟ اننقض تدييرهء إلا أن 
يشاء اذى بتي له انه الون؛ وهو شريكه الذي لم دير أن ن يعطيه شريكه الذي ديّره 
د كان عا ىبلي ريه للف ركان سكا علدا يار نه لدي عله أن العيك 
المشترك إذا أعتق أحد الشركاء تصببه» وكان يستطيع أن يشتري نصيب الآخرين؛ قوم 
عليه» فأعطئ الشركاء حصصهم. وعتق عليه العبدء وإن كان لا يستطيع يُستسشعئ 
العبدء وإذا كان العبد عاجرا عن السّعي يكون مبعّضًا 
ل ل 
2 يتبيّن أمره. فإِنْ هلك 
النصران وعليه دين؛ قُضي دينه من ثمن المدبّر إلا أن يكون في ماله ما يحمِلٌ الدّين 
تيعيق المدير, 

"قال مالك في رجل نصراني ديّر عبدًا له نصرانيًا؛ كلاهما علئ الديانة النصرانية: 
«فأسلم العبد. قال مالك: يُحال بينه وبين العبد» فيخرج من يده» فلا يخدمه» كما يخدم 
العدثر المسلم ايده المسلم» لآن الإسلام بعلو ولا تعلى عليه: ولن ببجعل الله 
للكافرين علئ المؤمنين سبيلا ١ويْكَارجٍ‏ علئ سيّده التصراني»؛ أي: يُجعل عليه لسيّده 
خراحٌ» والمرادٌ بالخراج أن يُقال له: اعمل» وأعط السيّد من عملك كذا وكذاء ليكون 


1 


ذلك عوضًا له عن فوت الخدمة عليه «ولا يُباعٌ عليه يعني: لا يشترئ منه ١حتّى‏ يتبيّن يتبين 
أمره؛ ولا شك أنَّ هذا من حُسنٍ تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين» ١فَإِنْ‏ 
هلك النصراني وعليه دين قُضي دينه من تمن المديّرء إلا أن يكون في ماله؛؛ أي: في مال 
السيد (ما سر الدين فيعقق المدير) يعني: إذا كان في مال السيد ما يكفي لسداد 


الدين» قضى دينه» وتعتق المدبر من ثلثه. 


شرح موطأ الإمام مالكت 


| باب جراح المدبّ | 


حدثني مالك: أنّهِ بلغه أنَّ حُمر بن عبد العزيز قضئ في المدبّر إذا جرح أنَّ 
لسيّده أن تلم ما يعلك منه إلى المجروح» فيختدمه المجروحٌ ويُقاصّه بجراجه من دية 
جَرْحهء فإنْ أذ قبل أن يهلك سيّده؛ رجع إلى سيّده. 

اباب جراح المدبّر» الجراح جمع جرح.ء والجرح مصدر جرح يجرح جرحًاء 
والمدبر مضاف إليهء وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله؛ لأنْ المدبّر هنا جارح 
20 

١حدثني‏ مالك: الع ع م و السو لمان 
يُسلّم ما يملك منه إلى المجرُوح ذ فيختدمه المجروح) يعني: بقدر ما يُقوّم به الجرح» 
فلو جرح المدبّر إنسانًاء أو أثلّف شيئًا قوم جرحُه وإتلافه» فإن كان قيمةٌ ذلك ألما مثلا. 
كان علين سبذه أن يسلم ما يملك من المدبّر إلى المجرّوح. والذي يملكه السيّد منه 
الخدمة» فيقول للمعتدّئ عليه: استعمله لمدة شهر بهذا الألف. فإن قال المجروح: 
لا حاجة لي بخدمته؛ قيل له: أجّره إلى أحدٍ يستعمله بألفٍء وتستوفي من أجرة عمله 


4 
# 
فعا 


حك «ويُقاصّه بجراجه من دية جَرْحه فإِنْ أدّى) المدبّر الخدمة التي وجبت عليه 
مقابل الجرح «قبل أن يهلك سيّذه؛ رجع إلى سيّده» قال سيّده للمجروح مثلا: خذه 
فاختدمه لشهرء أو أَجّره وخذ أجرته مقابل قيمة الجرح, فأخذ وأنجز له المدبّر ذلك» 
عاد إلى سيّده بعد تمام الشهرء فإن كان سيّده موجودًا لم يملك منه إلا الخدمة» وإن 
مات عن المد تر 

قالمالك: والأمرٌ عندنا في المدبر إذا جرح نم هلك سيد وليس له مال 
غيره: أنه بعت نأنه نم بس عفل لجح أثلان؛ فيكو دلت العَْلٍ على الثْثِ الذي عتق 35 
مله ويكون ثلناه على الثلئين اللّدين بأيدى الور ثة إن شاءُوا أسلمُوا الذي لهم منه إلى 
صاحب البرْح؛ وإن شاءوا أعطوه تل العقل» وأمسكوا نصبيّهم من العبد. وذلك أنَّ 


كتاب المدبّر ح ا 
( 


عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد. ولم تكن دَينَا على السيِّد فلم يكن ذلك 
الذي أحدّث العبدٌ بالذي يُبطِل ما صنع السَّيِّد من عتقه وتدبيره» فإن كان على سيِّد العبدٍ 
دين للناس مع جناية العبد بيع من المدّبر بقدر عقل الجرحء وقدر الدَّينء نُمَ يبدأ بالعقل 
الذي كان في جناية العبد, فيُققضئ من ثمن العبد. نّم يُققضئ دينُ سيّدهء نم ينظر إلى ما بقي 
بعد ذلك من العبد» فيعتقٌ ثلثه. ويبقى لئاه للورثة» وذلك أنَّ جناية العبد هي أولئ من 
دين سيّده وذلك أنَّ الرجل إذا هلك وترك عبدًا مدبرًا قيمئه خمسون ومائة دينار. وكان 
العبد قد شي رجلا خُرًا موضحةً عقلّها خمسون دينارّاء وكان على سيّد العبد من الدّين 
خمسّون دينارًا. 

قال مالك: فإنّه يبَأ بالخمسين دينارًا التي في عقل الشبحّة» فتُقضئ من ثمن العبد. 
م يُقضئ دَينُ سيّده تم ينظر إلى ما بقِي من العبدء فيَعتِق ثلثه. ويبقئ ثلّداه للورثة. 
فالعقل أوجبٌ في رقبته من دين سيّده. ودين سيّده أوجبُ من التَّدبير الذي إنّما هو وصبَّةٌ 
في تلذك امال المشع» قلا بغي أن يجوز شي من العديير؛ وعلين سيد السدثر دي 


يُقض. والجاغو رضت وذلك 51 الله فا قال: ا من هد وميه نوص يها أَوْ دَبْنٍ 
قال مالك: فإن كان في ثلث الميّت ما يعيّق فق فيه انمد كل عكر كان عن ينا 
دينًا عليه يسِع به بعد عتقه. ا" 


سيّده دين. 

«قال مالك: والأمرٌ عندنا في المدبّر إذا جرّح, ثم هلّك سيّدُه؛ وليس له مال غيره» في 
الصّورة السّابقة قة عاد إلئ سيّده؛ لأنّ سيّده بقي بعد انتهائه من خدمة المجرُوح؛ وفي هذه 
الصورة مات اه وليس له مال -. (أنّه * 7 يُعتّق ثلته)؛ لأنّه في هذه المسألة حكمه 
حكمٌ الوصيّ فلا يجوز بما زاد علئ الثلث الم بِسمْ فل الجْج انه قدرنا الجرح 
مثلا بتسعمائة» فيقسم إلى ثلاثة أثلاث» قيمة كل ثلث ثلاثمائة «فيكونُ ُلْثْ العَقْلٍ)؛ 
أي: الدية «على لد الذي غتل يندا العيد. فبلرمه للأثماتة ريال علق ببعض الثلث 
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الذي عتق منه «ويكونٌ ثُلئاه على التُلئّين الاين بأيدي الورّثة») يعني : يكون ثلثا الدية 
علئ ثلثي الورثة» ويساوي في صورتنا ستمائة» وإِنَّما كان علئ الورثة ثلثا الدية؛ أن 
العبد بقي ثلثاه رمًا بأيدي الورثة؛ ولهم أن يبيعوا نصيبهم: فإذا باعوه أعطوا ثلني العقل 
من ثلثي القيمة التي حصلوا عليها «إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه)؛ أي: من العبد» 
وهو الثلثان «إلى صاحب الجَحرّح)؛ وإذا كان ثلثا الدية أكثر من قيمة ثلثي العبد» فليس 
عليهم إلا أن يُسلموا د 5075 للمجرّوح. ولا يطالبهم المجروح بما يزيد علئ 
ذلك. وسبق فيما مضيئ أنَّ العبد إذا جّئ جنايةٌ أكثر من قيمته فإِنَّ سيّده لا يُلزم بأكثر 
من قيمته؛ بل كه للمجني عليه «وإن شاءوا»؛ أي: الورثة «أعطوه 2 العقل» 
وأمسكوا نصيبهم من العبد)؛ أي: ثلثاه «وذلك أنَّ عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته 
من العبد ولم تكن دَينَا على السيّدا . 

قد يقول قائل: إِنَّ السيّد عليه كفلٌ من جناية العبد؛ لأنّه لم يؤدّبهء ولم يأخذ على 
ل ل اطول را شلك أن عل كنات نيا ساء على رعنا 
الكفل يفوت عليه قيمة غبده؛ أو العبد نفسه؛ لأنّه إذا كانك قيمته أكثر من الجناية» أو 
مساوية للجناية» كلّفه ذلك قيمة العبد» أو العبد نفسه؛ لكن لا يُلزم السيّدُ بأكثر من ذلك. 

«فلم يكن ذلك الذي أحدّث العبدٌ بالذي يُبطِل ما صنعٌ السَّيِّد من عتقه وتدبيره»؛ 
اا را مدان ارا ل ل ا لا ل ل لاه 
العبد» فلا بطل جنايته عق السيّد وتدبيره؛ وذلك أنَّ العبد لو قُدّرت جنايثُه بألفٍ 
وماتتين مثلاء وهو لا يساوي إلا ألفَاء فإن السيّد لا يلزمه دفع المائتين الزائدة على 
ثمن العبد للمجروح. والثلث الذي عتق منه العبد أو دُيّر منه خرج من يد سيّده» وخرج 
من يد المجروح. إلا أنه يتبعه به دَينَا عليه» تبعًا لما تحرّر به. 

«فإن كان علئ سيّد العبدٍ دين للناس مع جناية العبد؛ بيع من المدّبر بقدر عقل 
الجرح, وقدر الدَّين نُّمَ بدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد. فيُقضئ من ثمن العبد ثم 
بُقضئ دينٌ سيّده. نَم ينظر إلئ ما بقي بعد ذلك من العبد. فيعتق ثلثه) يعني: يُبدأ بدية 


كتاب المدبّر جر ك0 
( 


الجرح: فتُسدّد من ثمن العبدء ثُم يُثنّى بدين السيّد فيُسدد منه» ثم يعتق من العبد بقدر 
ثلث ما بقي من المال؛ لآن ما بقي من المال بعد عقل الجرح وسداد الدين هو ماله 
ل ار ا ل ار 
در بألفين مثلاء وعلئ سيّده دين بقدر خمسة آلافء وقوّم العبدُ بعشرة آلاف» عندئذ 
يُبدأ بعقل جناية العبد» فيُسدد للمجني عليه من ثمن العبد ألفان. ثم يُسدَّد من ثمنه دين 
السيد خمسة آلافء وتبقئ ثلاثة آلاف» يعتق العبد بقدر ثُلْثْ هذا الباقي» وثلثه ألف» 
ويكون الثلثان وهو الألفان للورثة» فيكون عتق من العبد في حقيقة الأمر عشرٌه. 

وقدم العقل علئ دين السيّد؛ لأنَّ العقل تعلقه بالسّلعة وهي هنا العبدء بخلاف 
الديون فهي مرسلة» فيُقدم العقل عليهاء ويقدم عليها -أيضا- الدين الذي برهن 
فترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة عليئ النحو التالي: 

الآول: مؤونة التجهيز. والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة؛ كالديون التي 
برهنء وهذا منها. والثالث: الديون المرسلة. والرابع: الوصايا. والخامس: الإر0©. 

«وذلك أنَّ جناية العبد هي أولئ من دين سيّده)؛ لأنَّ جنايته كما قُلنا متعلّقة بعين 
الركة. جلف الديون المرضلة: «وذلك آن الر جل إذا هلك :؛ أي : إذا مات | 


و 


«وترك عبدًا مدبرًا قيمته خمسون ومائة دينار. وكان العبد قد شح رجلا حرا موضِحةً) 
31 5 1 2 2 - َه 
يعني: شجة فبحة"" اعقلها خمشون فيناراء وكان على سيد القل هن الديقخ 
خمسّون دينارًا. 
5 0 2 ظ ٠‏ 5 043 2 ِ - 
قال مالك: فإنه نذا بالخمسين دينارًا التى ف عقل الشحة»)؛ لآن الدية متعلقة بعين 
١ - 00 27 1 0 1 4‏ 5 1 ع7 ً 7 0 7 
التركة) «فتفضال من تمن العبد» م يقضا دين سيدهة)؟ لآن الديون معدمه على الوصاياء 
4 ينظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار» ىاولا التاج والإكليل» له سنو المطالب» على 
الشرح الكبير» 1/ 6. 
49 وهي التي توضح العظمء وتختص عند المالكية بعظم الوجه والرأس»ء دون الأنف واللحئ الأسفل. 
ينظر: التاج والإكليل» // 17" شرح خليلء للخرشي» /65". 
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2 و و 
وعلئ الإرث «ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيَعتق ثلثه. ويبقئ ثلثاه للورثة» علئ ما 
ااه 0 00 ا 7 - ع 
قرّرناه في مثال العشرة آلاف. «فالعقل أوجبٌ في رقبته من دين سيّده. ودين سيّده أوجبٌ 

٠ 00 0 ٠ 3 07 32‏ 3 3 
من التدبير الذى إنما هو وضئة فى ذلك مال الميّت» وهذه من وجوه التشابه بين التدبير 


والوصيّةء «فلا ينبغي أن يجُوز شيءٌ من التدبير» وعلئ سيّد المديّر دينٌ لم يُقضٌء وإنما 


قال: «مِن بَمَدِ وَصِيَّةَ يوْصَ يبآ أو دَيْنٍ 14 في كل الآيات 
تقديم الوصية علئ الدَّين في الذكر» وأهل العلم قاطبة يُقدّمون الدَّين على الوصيّة؛ لأن 
الدين له من يطالب بهء ومن جهة أخرئ فإِنْ الدين مفروضٌ علئ صاحبه فكأنّه 


00 00 
هو وصية. وذلك أن الله 


محسوم من التركة في الأصل» فقوة نفوذه أقوئ من قوة نفوذ الوصية» فقدمت الوصية 
للاهتمام بهاء وإن كان شأن الدين أعظم. 

و(أو) في قوله تعالئ: #منْ بَعَدٍ وَصِيَّةَ يُوْصَن يبآ أَوَ دين * بمعني الواو. 

قال ابن مالك: 
خجِرأبخقسَمّب«(اأو» وأهم واكك وإضرابٌ بها أيضا نمي 
ورتياعاقة لوو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذ7) 

فقوله: ربما عاقبت الواوء يعني: ربّما جاءت بمعنئ الواو. 

«قال مالك: فإن كان في ثلث الميّت ما ب بعل فيه المدثر كله عتق» ركان عا سينا 
ا 0 به 
بعد عتقه)؛ أي: شه صاحبٌ الجرح بديته «وإن كان ذلك العقلّ الدّية كاملة وذلك إذا 
لم يكُنْ علئ سيّده دَينٌ»؛ لأنَّ الدّين يُبطل التدبير» ويمنع من سراية العتق؛ لأنَّ العتق 
بالتدبير حكمه حكم الوصية» والدين مقدَّم عليهاء بخلاف عقل الجناية» فلا يمنع من 
سراية العتق إذا لم يكن علئ سيّده دين» فإذا لم يكن علئ سيّده دين» وكان في ثلث مال 


ينظر: شرح ابن عقيل» "/ 2598. 


كتاب المدبّر جر وا 
( 


المت ماد يعد فيه المدكر كله عكق: وكان عقل حتابته دنا عليه؛ لأنها متعلقة بعينه» 
تتطالب يه بعد عتقه؛ ولأنه بعد عتقه تكرن ذمنه مؤغلة للخوق الذي ء فشفه المجدق 


وقال مالك في المدبّر إذا جرح رجاه فأسلمه سيّدُه إلى المجرُوح؛ ْم لك 
لل ل ئة: نحن نُسلّمه إلى صاحب الجُرح؛ 
وقال صاحتٌ الذين ؟ أنا أزيد على ذلك إِنَّه إذا زاد الغريم :: لي الى ب را مر 
الذي عليه الدّين قدر ما زاد الغريم على دية الجرحء فإن لم يزد شيئًا لم يأَخَذ العبد. 
«وقال مالك في المدبّر إذا جرّح رجلاء فأسلمّه سيِّدُه إلى المجرّوح» ليستحصِرً 
عله مه اش هلك سيِّده وعليه دين ولم يترك مالا غيرّه»؛ أي: غير هذا العبد «فقال 
الورثة: نحنٌ نُسلَّمُه إلى صاحب الجرح)؛ أي: إلئ المجنيك عليه «وقال صاحب الدَّين: 
آنا أزِيدٌ علئ ذلك»؛ أي: أزيدٌ علئ السّعر الذي أخذ به المجنى عليه هذا العبذء (إِنّه إذا 
زاد الغريم شيئًا؛ فهو أولئ به)؛ أي: أولئ بأخذ العبد من المجنى عليه» هذه الصورة 
ليها دين متعان يعن التركف وهو الجاية. ودين مرسلء ولا شك أن الدين المتعلق 
بعين التركة هو ا يقدَّم» 5 إذا قال صاحب الدين المرسل: أنا أدفع فيه أكثر. 
حينكل ل يقدّم الأحظً للميت)» اط عن الذي عليه الدِّين)؛ أي: عن السيد المدين «قدر 
ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزد شيئًا؛ لم يأخذ العد) مداة: فوم العبد بألف» 
رقذرت الجراحة بألى “ايضات ودين الدائن ألف وخمسماتةء في هذه الصورة 
ال عليه اع نات زان قد ان ل الت كف والدات ليم لير سه 
لكن لو قال صاحب الدين المرسر : آنا آحذ العبد يآلفك وخمسماثة عندئل يكون 
قا الدين اولي بالعيد بالمجر عليه لأن ع فب اجظ المت قط ماح 
الدّين من الألف والخمسمائة للمجني عليه ألْقّهه ويوضع عن السيّد المدين من دينه 
لان يق فا اندر عد الف 
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وهذه المسألة لها نظائر في أبواب أخرئء فلو أن شخصًا مات وعليه دين بمقدار 
حمسيانة الك ورء. ف اليت: وديا مرسل بمقدار سيعياتة الف فثر ون اليك 
علل صاحب الرهن بخمسمائة» فقال صاحب السبعمائة: أنا آخذه بسبعمائة» عندئل 
يقدّم ان أن 05007 للعيته لكن إن قبن صاحب الرهن 
بسبعمائة كذلك. فهو أولئ من صاحب الدَّين المرسل» وإن لم يقبل؛ فالذي يزيد 
أولئ. وكذا في هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك؛ فلو أنَّ المجني عليه قُدّر جُرحٌه 
بخمسمائة دينار» وعلئ السيّد ديونٌ أخرئ بمقدار ألف. فقال صاحب الجرح: آخذه 
عن جرحيء وقال الدائنون: نقبله عن الألف. كانوا هم أولئ به من المجني عليه» وإن 
كان ديئه متعلقًا بعين التركة «فإن لم يزِدْ شين لم يأخذ العبد) يعني: إذا لم يزد صاحب 
الدين شيئًاء فلا شك أنَّ المجني عليه أولئن. 

وهكذا في مسألة الشفعة» فلو أن شريكًا باع نصيبّه بخمسمائة ألف» فقال صاحب 
ا ا 
أحقٌّ من صاحبه بما له من حقٌ الشفعة. 

وفي الصّور التي ذكرناها نرئ أَنَّهِ يبحصل الفوات إما علئ المرتبن أو علئ الغرماء 
الآخرين, فلو قلنا مثلًا: إن هذا له وجه مرجح. والآخر له وجه مرجحٌ بالزيادة» فيكون 
القول بالمحاصّة أقربء فيأخذ هذا من قيمة البيت بنسبة دينه» والآخر من قيمة البيت 
بنسبة دينه -أيضًا-؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما له وجه ترجيح. 

ثم إنَّ الذمّة إذا انهدمث بالموت: فإنّه يُمكنٌ أن يتنازل الدّائِنٌ أو المرتهن أو غيره 
عن أكبر قدر ممكن من الدَّين؛ خشية ألا يضيع عليه بالكامل؛ فلو أن عمرًا مدينٌ لزيدٍ 
بمائتي ألف مثلاء ثم جاء زيدًا وعرض عليه مائة ألف. فَإنَّه يُستبعد ردّها من زيد»ء وإن 
فعل؛ فلربّما اعثبر ذلك سقّهاء وني مثال الدّين ورهن البيت» كون صاحب الدين يأخذ 
البيث بسبعماتة» ويبيعه بخمسماتة: فيأئيه منه ماله للاثماثة» ويفوّت عليه متنا ألف؛ 
أفضل من أن يضيعٌ عليه ماله بالكامل. 


كتاب المدبّر جر ااا 
( 
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غارف وقال مالك قٍ المدير إذا جرح وله مال» فاب سيده ان يفتديه. فإن المجروح 
يأخذ مال المدبّر في ديةٍ جرجه. فإن كان فيه وفاءٌ استوف المجروحٌ دبة جرجه. ورد 
المديّرٌ إلى سيّده وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه. واستعمل العدير يما بقى 
0 
له من دية جرحه. 
نفترض أن المدبر الجاان يملك سبعمائة» وقدرت الجراح بألف» وأبول 0 أن 
يفتديه» فإنه يكون للمجر 6 حينئل أن بأخذ منه السبعمائة» ويستعمله بمقدار 
الثلاثماتة» وإن قدرت الجراح بخمسماتة مثلاء أخذها من المدبّر» وردّه إلى سيّده. 


| باب ما جاء في جراح أمَّ الولّد | 


قال مالك ني أمٌ الولد تجرّحٌ: إِنَّ عقلّ ذلك الجرح ضامنٌ علئ سيّدِها في ماله. 
إلا اك بكرن عقل ذلك الشرع أكتر من قيمة أ الرلك تلن على يدها أن شرج أكدر 
ني اا ارك الو او لوي زا اسل لات أو ررك ل اما اسه 
منهماء فليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيَّدُ م الولّد أن يُسِلِمَها 
لما مضئ في ذلك من السّنّ فإنّهِ إذا أخرج قيمتّها فكأنّه أسْلّمَهاء فليس عليه أكثر من 
ذلك. وهذا أحسنٌ ما سمعثء وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثرٌ من قيمتها. 

«بابُ ما جاء في جراح أم الولّد) إضافة الجراح إلئ أمَّ الولد من باب إضافة 
المصدر إلئ الفاعل» فأم الولد هي التي تجرّح غيرّها. 

«قال مالك في أمَّ الولد تجرّح: إِنَّ عقلّ ذلك الجرح ضامنٌ على سيّدها في ماله)؛ 
أي : مقيرث عليه في ماله ضامن اسم فاعل» الك والعكس يرد 
-أيضًا-» فقد يُوْتَى باسم المفعولء ويراد به اسم الفاعل» كما في قوله تعالئ: «عِسَةٍ 
َضِيَمَ 4 يعني: مرضية» وقوله تعالئ: #حِجَابًا تَسْتُورَا 4؛ أي: ساتراء ويُؤتى بالمصدر 
ويراد به اسم الفاعل» أو اسم المفعول» وهذه الأمور تتقارّضء يعني: ينوبٌ بعضها 


ل 00> شرح موطأ الإمام مالك 


022 
١إِنَّ‏ عقلّ ذلك الجرح ضامنٌ على سيّدِها في ماله إلا أن يكونَ عقلٌ ذلك الجرح 
000100 
افليس على سيّدها أن بُخرج أكثر من قيمتها» يعني: لا يطالّب سيّدُها بأكثر من قيمتهاء 
فلا يقال له: ادفع ألما وخمسماتة. لكن لو لم يدفع سيّدها قيمة الجراح» وأسلمها 

للمجنيئّ عليه» فهل تعتق بموت سيّدها أو لا؟ 

نقول: الأصل أنَّ أم الولد تعئق بموت سيّدهاء يعتقّها ولدّهاء كما أن المدبّر يعتقٌ 
بموت سيده. وتقدّم أن المدبّر إذا جنئ جناية» أنه يعتق إذا مات سيده» ويكون مبلغ 
جنايته دينًا عليه» وهكذا أم الولد إذا مات سيدها قبل أن يدفع مبلغ جنايتها؛ فإنها تعتق» 
ويكون ذلك دَيِنَا عليها. وهذا يعني أن المدبّر وأم الولد إذا أسلمهُما سيّدُهما إلى 
المجني عليه فإن أثر التدبير والولاء يبقئ فيهما. فيكون للمجني عليه استخدامهما 
بمقدار قيمة جنايتهماء ولا يتملكان ملكا يمن عدافتهما بعد موت سيّدهما. هذا على 
القول بعدم جواز بيع أمَّهات الآولاد, ما على القول بجواز بيع أمهات الأولاد؛ فإن 
ار ار ات ل ل مر 
السيد» أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتهاء ومسألة بيع أمهات الأولاد 
وقع فيها قديمًا خلافٌ معروف بين الصحابة7». 

وبعضهم يُجيز بيع المدبّره ويجعل حكمه حكم الوصيّة» فكما أن له تغيير 


2. 
-_ 


الوصية» فله أن يُعْيّر في التدبير ما شاء -أيضًا-ء فيجوز له أن يدفع المديّر في مقابل 


)6 خصص بعض العلماء أبوابًا مستقلة في مصنفاتهم لموضوع التناوب بين المشتقات, منهم ابن فارس في 
كتابه: «الصاحبي في فقه اللغة»؛ حيث عقد بابًا بعنوان: «المفعول يأتٍ بلفظ الفاعل»؛ ونحو هذا فعل 
ابن سيده في كتانه: «المخصص؛». أما عن التناوب بين المصدر واسم الفاعل؛ فقد نص سيبويه علئ 
شيوعه في كلام العرب. ينظر: الكتاب» ؛/ 5» الصاحبي» (ص: »)١78‏ المخصصء 5/ 599. 

() ينظر: المغني» 473/٠١‏ نيل الأوطار» 7/ 114. 


كتاب المدبّر بح وا 


لحري ترف المي عرات. 

«وذلك)؛ أي: علة القول بأنّه لا يكون علئ سيّد أم الولد إذا جنت أكثرٌ من قيمتها 
«أنّ رب العبدٍ أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته» إلئ المجني عليه «بجرح أصابه 
واحدٌ منهماء فليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإن كثر العقلّ)؛ أي: زادت الدية عن قيمة كل 
واحد منهما «فإذا لم يستطع سيِّدٌ أمّ الولّد أن يُسِلِمَها لما مضئ في ذلك من السّنّة) أن 
سيّد آم الولد لا يخرجها من ملكه بأي نوع من أنواع الإخراج. بِيعًا كان أو هبة أو نحو 
ذلك «فإنّهِ إذا أخرّج قيمتها؛ فكأنّه أسلّمهاء فليس عليه أكثر من ذلك» علئ المثال الذي 
أوردناه» أَمّ ولدها لا تسوئ إلا ألقَاء 0 المجروح قدَّر بألف وخمسماتة؛ فإذا 
ل تستحقهاء وهي الألف؛ فكأنّه أسلمهاء ويكون فات 
ا 0 

١وهذا‏ أحسنٌ ما سمعثء وليس عليه أن يحول من جنايتها أكثرٌ من قيمتها) يعني 
لا يجمع للسيد بين المصيبتين: ا 0 
تعويضا للجُرح الذي قَدَّر بأكثر من قيمتها. 


لفق ينظر: الاختيار» ©/ ٠6؛‏ مواهب الجليل» 5/ 9؟؟. المغني» //5308. 
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| باب ماجاء في الرّجم | 


حدثنا مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنَّهِ قال: جاءت اليهودُ إلى 
رشول الله كله فذكروا له أنَّ رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله يِه «ما 
تجدُون في التّوراة في شأن الرَّجْم ؟» فقالوا: نفضحُهم ويُجلدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبّم إِنَّ فيها الرجم, فأَنوا بالتوراة فنشرُوهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم؛ ثم قرأ 
ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك, فرفع يده. فإذا فيها آبَةٌ الرّجمء 
فقالوا: صدّق يا محمد. فيها آية الرجم., فأمر بهما رسول الله َلِةِ فرجماء فقال 
عبد الله بن عمر: فرأيت الرَّجُل بحني علئ المرأة يقِيها الحجارة(2. 

قال مالك: يعني: يحني يُكِبٌ عليها حتئ تقع الحجارة عليه. 

اكتاب الخدوةة الكتات مضي تعريفه مرارّاء و أنه مصدر كتب يكتب كنابًا وكتابة 
وكَتبّاه والحُدودٌ: جممٌ حدٌّء والمرادُ بها ما يَمنعٌ ويحجرٌ بين شَّيئين2: والحدود 
المشرٌوعة تمنعٌ من الوقوع في المعاصي التي شّرعت من أجلها هذه الحُدود. 


»]147 يَعْرِوُوتَهُ. كَمَا يَعْرِووَنَ َسَاكَهُمَ 4 [البقرة:‎ ١ أخرجه والبخاريء كتاب المناقبء باب قول الله تعالئ:‎ )١ 
»)4515( ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء (0799)» وأبو داود»‎ »)755( 
.)2005( وابن ماجه؛‎ ,.)١1575( والترمذي»‎ 

() ينظر: لسان العرب» "/ 15١‏ تاج العروس» //7. 


كتاب الحدود حجر إفرف 
( 


بالكراة بالحة شرع العناث المقدر قرعا الخراب على امسطياء لمع من 
الوقوع فيهاء أو من المعاودة إليها ممَّن وقع فيها0©. 

فالحدودٌ إِنّما تّرعت لردع الجاني ولاعتبار غيره به؛ للا يقع في مثل ما وقع فيه 
ا 2 ا ال 2 ل 0 0ه 
وحد الخمرء وحدذ الردة» وحد السرقة. والتعزير غير الحدء وهو قسيم للحدء وليس 
سما مه 

وهذه العقوبات المقدّرة في الحدود لا شكٌ أنها رتبت علئ جرائم تَعَدَ من كبائر 
الذنوب عند أهل العلم؛ لأن ضابط الكير: عندهم: ما ونب عليه حذ في الذنياء أو 
ل نلك 
من الصّوابط التي ذكرها أهل العله9©. 

بدأ الإمام مالك نزت كتاب الحدودٍ بحدٌّ الزنا فقال: «باب: ما جاء في الرّجم)؛ أي: 
في حكمه؛ والرجم المراد به رجم الزاني المحصن بالحجارة حنَّى يموت. وهو الحد 
الأغلظ في جريمة الزنا؛ لأنَّ الزاني لا يخلُّو إِما أن يكون محصئًا فحدّه الرجم, أو يكون 
بكرًا فحدّه الجلدٌ مع التغريب؛ لما جاء في حديث عبادة بن الصَّامت و4 عن 
النبي كَكِةٍ قال «خذوا عني» خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا. لغب بالغيب جلد مائة 
والرجم, والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»7) الثيّب: هو المحصنء وهو من وطئ في 
نكاح صحيح» ولو مرّة واحدة» ولا يكفي مجرّد العقد في الإحصان7". 


0 ينظر: الروض المربع» (ص: 575). 

(؟) ينظر: رد المحتارء 5/ .3١‏ الذخيرة» للقراني» /١‏ 18 مغني المحتاج 5/ ؟؟؛ الكاني» 4/ .1١‏ 

ار م الور ساي الل ا را اراي االو 1 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحدود: باب حد الزاني» (:079» وأبو داود» »)45١15(‏ والترمذيء (1574)» من 
حديث عبادة بن الصامت وية. 

(5) وعلئ هذا إجماع أهل العلم. ينظر: الإجماع؛ لابن المنذرء (ص: 87). 
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والبكرٌ: من لم يطأ في نكاح صحيحء فيخرج ما لو وطئ في نكاح فاسد أو زنً(07, 
انا ل ال إن سر ا وإذا زنا البكرٌ فإن حدَّهُ جلد مائة وتغريب عام 
والزّنا: إيلاحح الرجل قَبُله في قبل المرأة» أمّا الإيلاج في الدبر؛ فيُسمَّئ لواطًا("2. وهو 
محرم اتفاقًاء ويدخل في ذلك إتيان الرجل امراته في دبّرها("» وهو اللوطية 
الطّد 9 

وقد شرعت الحدود لمصالح عظيمة؛ فهي تطهّر المجتمعات الإسلامية من هذه 
القاذورات» فلو لم تشرع هذه الحُدُود لما وُجد ما يردعٌ النّآس عن مقارفتهاء ولاشترك 
الناسٌُ -المسلمون وغيرهم- في اقتراف هذه الجرائم وهذه القاذورات» وما يُرمِئ به 
الإسلام بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجيّة الوحشيّة هو اذّعاءٌ المغرضين دعاة 
الإباحية» الذين يسعون في الأرض فسادًاء ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهمء 
وقد فرض الله حدّ القصاص في القرآن» وذكر الحكمة منه فقال 2لا: « وَلكُم في 
القصاصٌ حَيةٌ * [البقرة: 174] فالذين يقولون: إِنَّ القتل قصاصًا عملٌ وحشيٌ. فإذا علم 
القاتل أنه لن يقتل؛ فمتئ يرتدع؟ ومتئ يرتدع غيره إذا لم يقتل الجاني؟ فالئّاس 
لا يردعهم إلا الحزم. 


)١‏ وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. ينظر: الاختيار» 6/ 88» الرسالة» (ص: »)31١298‏ روضة الطالبين» 
الروض المربع» (ص: 578). 

(9) ينظر: لسان العرب» 7/ 597, الفواكه الدواني١/‏ 728. 

(*») وبهذا قال الأئمة الأربعة وأتباعهم حاشا ما نقل عن بعض السلفء ولم يثبت ذلك عنهم» وإن ثبت؛ 
فهو محمول علئ جهة الإتيان» فالدبر اسم للظهر أيضًا. ينظر: الجوهرة النيرة» (ص:230)» إرشاد 
السالك» (ص: 55)» المدخلء لابن الحاج» ؟/ 2195 أسنئ المطالب» / 185» كشاف القناع» 6/ 188. 

(؛) وردت هذه التسمية في السنة» فقد سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: حدثنا عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل قال: «هي اللوطية الصغرئ»» أخرجه أحمدء (7978)» قال 
الهيثمي في المجمع» (7591): «رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الأوسطء ورجال أحمد والبزار 
رجال الصحيح»» وصحح أحمد شاكر إسناده في تحقيقه للمسند. 


كتاب الحدود 1 2 ميو ( 
0( 


والمناداة بالسّتر المطلق -كما ينادي به البعض- تنافي الصواب» نعم جاء في 
الحديث الصحيح المر عن المسلم: امن ستر مسلمًا ستره الله 0©, وجاء -أيضًا- 
إعراض النبي يَكةِ عن ماعز ليستتر بستر الله20, لكن هذا في حق من حصلت منه الهفوة 
أو الزلة. 

أمّا من اجترأ على حدود الله واستَمْرأ المعاصيء أو فيما إذا انتشرت هذه 
الجرائم في مجتمع من المجتمعات؛ فلا يردعٌها حينئذ إلا إقامة شرع الله وإقامة 
الحدود بعزم وحزم؛ ولذا لا يجوز للسلطان ومن ينوب عنه كالقاضى- أن يعفو إذا 
بلغه الحذء فإن عفا؛ فلا عفا الله عنه7", أما الهيئات والشرط؛ فصحيح أنهم أعوان 
السلطان إلا أنه لا يجوز لهم العفو لأهل السوابق؛ لما في ذلك من التعاون علئ الإثم 
والعدوان. 

ومن ينادي بالسّتر المطلق علئ جرائم الحدود لجميع الناس» وجميع الأصناف» 
فقد أخطأ بلا شكَّ؛ لما في ذلك من توطئة للإباحيّة» وإلغاء لحدود الله يك وإلا فلماذا 
شُرعت الحدود؟! إِنَّها لم تشرع إلا للقضاء علئ هذه الجرائم» وإذا كان الحدود تقام 
ومع ذلك يقع ما يقع؛ فكيف لو عُطَّلت؟! وكيف يأمن عند ذلك الناس علئ أنفسهم 


فمن محاسن الشرع تشريع هذه الوه هذه القوة والصَّرامة ومع ذلك فإن 


)2 شطر من حديث أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» 
(555؟): ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. (١58؟)»‏ وأبو داود. (6855)» 
والترمذيء (1527)» من حديث ابن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الحدود, باب لا يرجم المجنون والمجنونة» (7810)» ومسلم» كتاب الحدود» 
باب من اعترف عليل نفسه بالزناء »)١5791(‏ والترمذي» »)١558(‏ وابن ماجه. (9004؟)» وجاء من حديث 
أنس بن مالك» وجابر بن سمرة» وأبي سعيد الخدريء وابن عباس» وغيرهم. 

90 إشارة إل حديث نحوه؛» سبق تخريجه 5/ ؟15١.‏ 
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ارد قن لال 0ك را فك إن الأب فم ل فسصر إلى ششص را ردن 
مجتمع إلئ مجتمع» فالشخصٌ الذي تقع منه الهفوة والزلة ويتوب» ويستتر بستر الله 
لا يُبحث عنه حتَّى لو اطلع عليه أحد؛ بل يؤمر المطَلِعٌ بالسّتر عليه» وقد يؤجرٌ على 
ذلك؛. لحديث: «من ستر مسلمًا فى الدنيا؛ ستره الله فى الدنيا والآخرة». 

أما أصحاب الجرائمء وأرباب المنكرات والسّوابق؛ فلا يجُوزٌ السّترٌ عليهم 
بحالٍء وكذا إذا انتشرت الفواحش في بلد من البلدان؛ لم يُستر حينئذٍ علئ أحد؛ بل 
لا بد من أن يُوخذ النّاس بعزم وحزم؛ ولذا جاء قتل الشَّاربٍ في المرة الرّابعة في حديث 
النبى عَلةِ: «إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه» ف 
الرابعة قال: «اقتلوه(2» فمن أهل العلم من يرئ أن قتل شارب الخمر في الرابعة 
منسوخ7". ومنهم من ير أنه حذٌ مُحكة”“. ومنهم من يرئ أنّه تعزيرٌء وعلئ هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية: وتلميذه ابن القيم» حيث نصا عليز أنه إذا استشرّئ الشرب في 


١‏ إشارة إلى حديث عائشة فيك مرفوعا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتمء فإن كان له مخرج؛ 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» أخرجه الترمذي» كتاب 
الحدود. باب ماجاء في درء الحدود. »)١454(‏ وضعف الترمذي رفعه» وصححه: الحاكم» (وكححلي 
وجاء نحوه من حديث أبي هريرة ويه عند ابن ماجه. أبواب الحدود. باب الستر علئ المؤمن ودفع 
الحدوى (2566). 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود, باب إذا تتايع في شرب الخمرء (4585)» من حديث أبي هريرة وليك 
وأخرجه أبو داود. (4586): من حديث معاوية يه وجعل القتل في الخامسة» كما أخرجه الترمذي» 
»)١1555(‏ وابن ماجه. (2017)» من حديث معاوية أيضًاء وجعل القتل في الرابعة» قال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة» والشريد» وشرحبيل بن أوسء وجريرء وأبي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو)»» 
وصححه: ابن حبان» (4445؟)» من حديث 1 سعيك الخدري» وكذلك الحاكم» »)81١9(‏ من حديث 
أبي هريرة وب ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع» (1٠٠0ء‏ في رواية عمرو بن العاص لهذا 
الحديث: «رواه الطبراني من طرق» ورجال هذه الطريق رجال الصحيح». 

(؟) وبه قالت المذاهب الأربعة. ينظر: تبيين الحقائق» 2197/7 البيان والتحصيل» 591/17» الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع, ؟/ ,58١‏ المغني» 8/ 159. 

(4) وهو مذهب الظاهرية. ينظر: المحلئ» ؟١/17/4”.‏ 


كتاب الحدود حجر ونا 


بلك من البلدان؛ ولم يردع الثاس السحدء قدل الشارب حت يرتدع الناسن 01؟ 


«حدثنا مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنَّه قال: جاءت اليهودٌ إلى 
رسُول الله بكِ فذكروا له أنَّ رجلا منهم وامرأة زتياة سباق الحديثف 00 علئ أنّهما 
محصنان» «فقال لهم رسول الله :ما تجدُون في الشّوراة في شأن الرَّبُم يال 
لس 0 
بين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام وبين أن يعرض عنهو". 


«فقالوا: نفضحهم ويُجلدون» وهذا يعني: : أن لارجم في في التوراة» والمَضحٌ أن 
يُطاف بهم في الأسواق» وتذكر معايبهم» ويقال: إنهما رياء ؟ ثم يُجلدان» وجاء في بعض 
الطرق: «نحممهما»(" أي: نُسِوّدُ وجوههما بالحمم؛ وهو الفحمء «فقال عبد الله بن 
سلام» وقد كان يهوديًا : ثم أسلم: : اكذبتم إِنَّ فيها الرجم». وهذا يعني: أن الرجم مما 
تواطأت عليه الشريعة الإسلامية مع شريعة موسئ 2092). 


قد يُقال: إن الذي نفئ وُجود الرّجم في التوراة اعتمد على تُسخة محرّفة» مُسحت 
منها آيةٌ الرجم» والذي أثبت اعتمّد علئ الأصلء وأنَّ الرّجم موجود في التُسخ المولّقة 


."* /١ إغاثة اللهفان»‎ »48 /٠/ ينظر: مجموع الفتاوئ,‎ 6١ 

(؟) يدل علئ هذا قوله تعالئى: «ا ون موك فآحكم نمدم أو أَعَْض عَتَمُْمَ 4» وهذا هو مذهب الحنابلة» 
وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى وجوب الحكم عليهم» وأن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: ١‏ وَأَنِ أَحَكْم يَنَِجم يِمَآ أَرَلَ أَشّهُ 4 [المائدة: 49]» ويسري هذا علئ سائر الواقعات» واستثنئ 
الشافعية شرب الخمرء فلو ترافعوا إلينا في شربه لا يحدون» وإن رضوا بحكمنا؛ لأنهم لا يعتقدون 
تحريمه. ينظر: اللباب» ؟/١0»‏ شرح الخرشي علئ خليل» 8/ *55؟: أسنئ المطالب» *//3373 
المغني» 28١/5‏ الروض المربع» (ص:؟١7).‏ 

() أخرج هذه الرواية البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب: «قُل َأنوَأْ ياَلتَوْرَةَ تنوم إن كُكُمَ 
صقرت 4» (4507)» من حديث عبد الله بن عمر 835 . 

(4) حاول التشغيب علئ هذا الحد ثلاث فئات: الخوارج؛ وبعض المعتزلة» وفئام من المعاصرين» وقد 
رد أهل العلم علئ هذا التشغيب» ومنهم ابن قدامة في المغني» 9/ 5 ", والحافظ في الفتح ؟١/ .12١‏ 


05 -- شرح موطأ الإمام مالك 
0 


ةو إن كان فيها ريت في اتن اخرىء لأن المخريف قدي عند المورة 
والنصارئ؛ حيث إِنَّهم اسُتحفظوا علئ الكتابين فما حفظوهماء وحرّفوا وصحَفُوا 
وزادُوا ونقصُواء وكتابّنا محفوظ» تكمّل الله بحفظه» فلم يحصّل له شيء من هذاء ولن 
يحصل بحفظ الله إياه إلئ قيام السّاعة. 

فوا بالتوراة فنشرٌُوها» يعني: بسطُوها وفتحُوها وقليُوا في صفحاتها «فوضع 
أحدهم» وهو عبد الله بن صوريا('" «يده علئ آية الرجم, ثم قرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آيةٌ الرّجمء فقالوا: صدّق يا محمد 
فيها آية الر - جم؛ صدّقوا عبد الله بن سَلام بعد أن فضحهم» وبعد أن اطَلِعَ على الحقيقة: 
قمر ييما رسيو الله عي تر جهاة رهد يدل على أن اهل الكتات نفام ليم الحدرة 
وقد جاء هؤلاء إلئ النبي كَل لمعرفتهم بحال النبي كله ووصف التوراة له بأنه نبي 
الوق ناير لعل لمان ا العا الو فيك لجل آي التريم 
أو الغرامة» أو يكتفي بالتعزير بالمال أو نحوه» ولا شك أنه يك ني الرحمة» إلا أن 
تطبيق الحدود التي جاء بها النبي يلل عين الرحمة. 

وهل يدل قوله يكل لهم: «ما تجدون في التّوراة في شأنٍ الرّجم؟ أنَّهِ ِ أراد أن 
مسح اي0ي6ي6اي06ر ا 
لآ شك أن الى يكة أراد أن يحكم بينهم بحكم الك ولعله وله أخير بآن الرجم مو جوة 
في شرعهمء فأراد أن يقرّرهم بشرعهم, وإذا أردي الخصم بسلاحه؛ كان أنكئ فيه» وإذا 
0000 
لا يحكم به ولا يُتحاكم إليه» ويدلٌ علئ ذلك قوله يِ لهم: «ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟» يعني: في شأن هذا الحدَّء وهذا يعني أَنَّهِ كله حكم عليهم بالرجم ابتداءً؛ 


»)5155( صرّح باسمه في حديث جابر الذي أخرجه أبو داود. كتاب الحدود, باب في رجم اليهوديين»‎ )١ 


وفي حديث عبد الله بن عمر #85 عند أحمد» لق )), 


كنا الحدرد جر اسع 
( 


إذ لم يسألهم عن حكم الزَان في شرعهم؛ بل سألهم عن شأن الرّجم عندهم» فكتمُوه 
وكذبواء ففضحهم عبد الله بن سَلام وله . والقصّة فيها اختصار» وهي مبسوطة ف 
الصحيحين وغيرهماء والمقصود أن الرجم شرع محكّمٌ جاء به موسئ 82 وجاء به 
محمد الخاتم جَلة. 

«فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرَّجل يحنى علئن المرأة يَقِيها الججارة» «يحنى» 
بالحاء؛ أى: يعطف عليها وال وبعض الروايات: 006 كدر الزواة على 
أنّها: «يجنا عليها9)؟؛ أي: يميل وينشي ويتحني عليها؛ لكيلا تُصاب بآذئء فمعنول 

١قال‏ مالك: يعني يحني: يُكِبٌَ عليها حنّى تقع الحجارة عليه)؛ أي: يفديها بنفسه. 
جاء إل أبى بكر الصديق فقال له: إِنَّ الأخرٌ زناء فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد 
غيري؟ فقال: لاء فقال له أبو بكر: فتب إلئ الله» واستتر بستر الله فإنَّ الله يقبل التوبة عن 
عباده. فلم تُقرِرْه نفسّه حتئ أتى عُمر بن الخطاب. فقال له مثل ما قال لأبي بكرء فقال له 
عُمر مثل ما قال له أبو بكرء فلم تُقَرِرْهُ نفسّه حمَّى جاء إلى رسول الله ككِِ قال له: إِنَّ 
الأخر زيء فقال سعيد: فافض عنه رسول الله كله ذلاث مات كل ذلك يعر طن عنه 
رسولٌ الله يك حنَّى إذا أكثر عليه بعت رسولٌ الله يل إلى أهله. فقال: «أيشتكي أم به 


.202/١6 ينظر: لسان العرب»‎ )١( 

(9) يجني -بضم الياء أوله» وبالجيم الساكنة وكسر النون» وبالياء-» يقال: أجنئ يُجني إجناءً: إذا كب عليه 
يقيه شيئًا. ينظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار» */ 21575 وهي رواية الكشميهني, للبخاري» كما 
في الفتح. 2 . 

69 يجنأ -بفتح الياء المثناة تحت. وسكون الجيمء وبعدها نون مفتوحة» وهمزة- يقال: جنأ الرجل على 
الشيء؛ وجانأ عليه» وتجانأ عليه: إذا أكبّ عليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث» 205/١‏ العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار» */ 21579 فتح الباري» ؟١/‏ 129. 
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ا الله» والله إنه لصحيح. فقال رسول الله كله: «أبكرٌ أم ثيّبٌ؟) 
فقالوا ديل قث يا رسول الى قافر به رسول اله لهف ج20 . 


«حدثني مالك» عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رجلا من أسْلم» 
اسمّه ماعرٌ بن مالك2©27» والحديث موصولٌ في الصَّحِيحين من حديث أبي هُريرة « لانن 
«جاء إل أبي بكر الصديق فقال له: إِنَّ الأخرً) يعني : الأرذل المناخر الموخر يعني : 
نفسه؛ تحقيرًا لها «زنى» وجاء في بعض الروايات التصريح: ١إنْي‏ رم 
الأدب في التعبير ألا يُنسب الأمر المكروه إل التّمْس» ومع ذلك تواطأ الرواة على نقل 
قول ماعز: إن زتّيت)؛ لأنَّ هذا وإن كان من حيتٌ الأسلوب خلاف الأدب المتقرّر. 
إلا أنه يترنّب عليه حكم شرعيٌ» وهو حدٌ الزّناء فلا بد من صريح الاعتراف» ولما كان 
الأمرٌ غير لازم في قصّة أبي طالبء التي قال فيها: لط سل 
لرواة إليه قوله بصيغة: "هو على مِلّ عبد المطلب:0©. 


شار و تي جار لاء فقال له أبو بكر: فتب إلى 


الله» واس سر بير الله كان الله يقب التوية عن عاده) هذ هفرة ورلة وفعت م ماعر. 
وتاب إل الله ول وأناب وصدق في توبته وقدّم نفسه. ومثل هذا لو استتر لا يلام 


) أخرجه البخاري» كتاب الحدود؛ باب لا يرجم المجنون والمجنونة, (1815))» ومسلم. كتاب 
الحدود»ء باب من اعترف عليل نفسه بالزناء »)١5791(‏ والترمذي» »)١1558(‏ وابن ماجه. (2001)»: من 
حديث أبي هريرة يه وجاء من حديث أنس بن مالك» وجابر بن سمرة» وأبي سعيد الخدريء وابن 
عباس» وغيرهم. 

(؟) هو: ماعز بن مالك الأسلميء معدود فِي المدنيين» وكتب له رسول الله بَكِدٍ كتابا بإسلام قومه» رو 
عَنْهُ ابنه عَبّد الله بْن ماعز حديثا واحدا. ينظر: الاستيعاب» "/ 1"46. 

إفرف تقدم تخريجه. 

(4) وهي رواية الصحيحين المتقدم تخريجها. 

() أخرجه البخاريء, كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (7550)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أول الإيمان لا إله إلا الله (9؟). 


كتاب الحدود حب انر 
0( 


لكنّه لم يكت بالرّخصة: وطلب العزيمة؛ لأنَّ الحدود كقّارات20: ولايُلام طالبُ 
العزيمة» وقول أبي بكر يُمكنٌ أن يدُلَّ على الرّخصة. والدَّين فيه فُسحةٌ لمثل ذلكء أما 
لح ف ني ل اله أن الي كيو تان اوالدي عل محا يله إنهفى نهر من اهار 
الجنة يتغمس)2). 

فلم تقر ره نفسّه)؛ أو: لم تمكنة نفسُه من الاستتارء والاكتفاء بالتّوبة دون ! قامة 
الحدٌّ والتطهير؛ ار با م 0 ل تامشر كارا «حتول أتل 
عُمر بن الخطاب, فقال له مثل ما قال لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكرء فلم 
ُقرِزه نفسه حتّى جاء إلى رسول الله م )ا يعني: ما زال يحيك في نفسه إِثمٌ ما اقترفه. 
جاء إلئ أبي بكر ثم إلى عمرء فلم تطمئن نفسّه إلا بأن يسألّ النبى كةِ ويعترف بين 
يديه» ويلتزم باللّازم ١حتّى‏ جاء إلى رسول الله يكل فقال له: إِنَّ الأخرٌ زنئ. فقال سعيد: 
فأعْرَضٌ عنه رسولٌ الله بك ثلاث مرات, كل ذلك يُعرِضُ عنه رسول الله يل حنَّى إذا 
أكثر عليه» فتمت الإقرارات الأربعة» واستفهم عمًا يمكن الاستفهام عنه مما يدرأ الحدّ 
«بعث رسول الله يَكِدِ إلى أهله. فقال: أيشتكي» من مرض أضر بعقله ١أمْ‏ به جِنّة؟)؛ أي: 
فيه جُنونٌ؛ وسأل النبي يك هذا السؤال؛ لأنَّ الحُدودَ والتّكاليف مناطّها العقل» فإذا 
كان به جِنّةَ ارتفع عنه الحدّء وإذا كان يشتكي من شيء مؤثر عليئ العقل فإنّه يدرأ عنه 


دل علئ هذا حديث عبادة بن الصامت :#ة» وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أن 
رسول الله يلل قال وحولة عصابة من أصبحابه: «بايعوي على آلآ نشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. فمن 
وف منكم فأجره علئ الله» ومن أصاب من ذلك شيئاء فعوقب في الدنيا؛ فهو كفارة له ومن أصاب من 
ذلك شيئَاء ثم ستره الله؛ فهو إلئ الله؛ إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. أخرجه 
البخاري؛ كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء (0018)» ومسلمء كتاب الحدود» باب 
الحدود كفارات لأهلهاء (0709): والترمذيء (0559)» والنسائي» (4171). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» (6558)» والبخاري في الأدب المفرد» 
(710)» واللفظ له. وصححه: ابن حبان» (1999). 
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الحد -ايضا-: أو يكون المراد بالجنة الجنوة يسبب تلبس الجنة ب القالوا؛ با 
رسول الله. والله إِنَّه لصحيح» وفي رواية: «ما نعلمه إلا وني العقل من صالحينا فيما 
نر2370» وفي رواية أخرئ: «استنكهوه("؛ أي: شمُوا رائحة فومه”"؛ هل شرب خمرًا؟ 
كل هذا ليدرأ عنه الحدء ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه هذا الحد؛ لأنَّه جاء تائبًا منيبًا 
صادقًا في توبته» مقدمًا نفسه؛ لكنّه مع ذلك أصرّ علئ اعترافه ليقام عليه الحد. 

«فقال رسول الله كَل أبكرٌ أم ثيّبْ؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله فأمر به 
رسول الله كد فْرّجِم) ذهبُوا به فرجمُوه. وفي رواية: «فحفرنا له حفيرة»7)» والروايات 
والألفاط في قصّة ماعز بن مالك كثيرة وخلاصتها أله اعترف وغرض عليه ما يدرأ عنه 
الحدّ فلم يقبل؛ طلبًا للتزيمة» وليس هذا من عفو السَّلطان؛ أن باع عد ان اع 
بين النّآسء وأقرٌ أربع مرّاتء وشهد علئ نفسه أربع شّهاداتء وانتفت عنه جميعٌ 
الشّبهات؛ أمر النييٌ وَل به فرّجم. 

وجاء في بعض ألفاظٍ الحديث: «فلما وجد مس الحجارة فرّ يشتد» فذكروا ذلك 
لرسول الله يَكِِ نقال: هلا تركتجُوه2*00» وفي رواية: العلّه يتوب» ويتوب الله عليه ©, 
ومثل هذا لا يعني أنَّ كل إنسانٍ بمنزلة ماعز» فماعز قد جاء تائبًا مُنِيباه ثم إن قضايا 


)2 أخرجها مسلمء كتاب الحدود. باب من اعترف علئ نفسه بالزناء (1796). 

6) أخرجها البزار في مسندهء (4558)» من حديث بريدة تثه» وقال: «ولا نعلم يروئئ عن النبي كَللِ؛ أنه 
قال: استنكهوه. إلا في حديث يحيئ بن يعلئ بن الحارث»» وقال الهيثشمي في المجمع» ٠١568‏ ): («رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح». 

(0) ينظر: لسان العرب» /١7‏ 060. 

(؟) أخرجها أحمد, (52005)»: من حديث أبى ذر زلله. 

() أخرجها الترمذيء, أبواب الحدودء 2 ما جاء في درء الحد عن المعترف بالزناء (1528)» وحسّنه 
وابن ماجهء أبواب الحدودء باب الرجمء (2001)» وأحمدء (9809)» من حديث أبي هريرة لله 
وصححها: ابن حبان» (4459)؛ والحاكم على شرط مسلمء .)808١(‏ 

(7) أخرحها أحمد, (21890)»: وصححها: الحاكمى (86085). 


كنا الحدورد حر غك 


( 

الزّنا التي حصلت في عصره يَكةِ طول مدَّة رسالته ثلانّا وعشرين سنة لا تتجاوز خمسّ 
قضاياء واليوم يُطنطن البعضٌ ويقول: إِنَّ المجتمعات لا بد أن يقع فيها هفوات» 
ويدلل علئ ذلك بعصر النبوة» وأنه ما سلم منها! ويعمئ عن حقيقة أن ما وقع في 
عصرنا؛ سواء في بلادنا أم في غيرهاء أكثر وأشد مما وقع في عصر النبوّة؛ بل إن هذه 
الخمس القضايا قد تحصل من شخص واحدٍ فضلًا عن بلد» وبعضهم يقرّر أن وقوع 
عشرة بالماتة من الناس في هذه الأمور شيء يسيرء ولا بعد ظاهرة مقلقة؛ ومفهرم 
كلامه هذا أن خمسمائة الألف من خمسة ملايين في الرياض مثلًا لو كانوا علئ الشاكلة 

المذكورة؛ لم يكن هذا أمرًا مقلقًا! نسأل الله السلامة. 


حدّئني مالك عن يحيئ بن سَعيد عن سَعيد بن المسيّب: أنّه قال: بلغني 
أنّ رسُولٌ الله يكل قال لرجلٍ من أَسْلّم يقال له: هؤال: ((يا هال لو سكرته بردافك؟ لكات 
خيرًا لك»2. 


الأسلميٌ) ا ار ”7 


ل ا لي ال 
يفتحهاء ولاتفث 3 الدعوة الى لكر ع معيث وهى أنه قال: سيب الله من سيب 
أإجيات «أنّه قال: بلغني أنَّ رسُولَ لله كَكٍ قال لجل من أَسْلَّم) يعني: من قبيلة ماعز 
اايقال له هرّال» هو: هزال بن يزيد بن ذياب الأسلميء وليس له إلا هذا الحديث(2 يا 
هرال لو ته بردائك: لكان خيرًا للقن السثر كنارة عن منعة من الاختراف» والحلولة 
دونه ودون هذا الاعتراف الذي ألزمه بالحد» وليس المرادٌ ستره بردائه عند إقامة 


2889/١ والتي تقتضي فتح الياء المعجمة» ومقولته هذه لا يُعرف لها إسناد. ينظر: مشارق الأنوار»‎ )١ 
."10/87/9 وفيات الأعيان»‎ »229 /١ تبذيب الأسماء واللغات؛‎ 
لق ينظر: الاستيعاب» مل الإصابة» ا‎ 
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الحدَّ فهل عرف هِرَّالُ الواقعة قبل مجيء ماعز إلى النبيّ يكل فلم يصرفه عن الذَّهاب 
إليه بك فكئّئ له النبث كك عن ذلك؟ قد ورد ما يدل علئ ذلكء» فروئ النسائي في 
سننه من حديث يزيد بن نعيم بن هزال أن هِرَّالَا «استرجم ماعراء قال: كانت لأهلي 
جاريةٌ ترعئ غَتّمًا لهم: يقال لها فاطمة» قد أملكت. وأنَّ ماعرًا وقع عليهاء وأنَّ هزالا 
أخذه فقال له: انطلق إلئ النبى مَك فتخبره بالذى صنعت. عسل أن ينزل فيك قرآن)20. 
اقال دحي بن سعيد: فحدّئتُ بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نُعيم بن هرّال 
الأسلي قال يرية: هال جدى . رهذا الحديك حر هذا الحديث من مراسيل سعيده 
وهو موصول عند أبي داود(). 
حدق مالك عن اين شهناب: أنه آخين أن رحلة اعترف عل نفسيه بالرّنا علو 
عهد رسول الله يده وشهدٌ علئ نفسه أربعَ مرّات, فأمر به رسول الله وَكِةِ فرجم. 
قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يُوْخدٌ الرّجِلٌ باعترافه على نفسه. 
«وشهدٌ على نفسه أربعَ مرّات» حديث ماعز صريحٌ في الاعتراف أربع مرات» 
ويقتضيه القياس علئ الشُهود الأربعة» وبهذا قال جمع من أهل العلم7". وهو 
الراجحء وأمّا من يقول بأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة0©)؛ فلأنَ حد الزّنا ليس بأشد 
من حدّ القتل وغيره من الحُدود. فكما يكفي الإقرار مرة واحدة في القصاصء فمن 
باب أولئ غيره» لكن هذا قياسٌ في مقابل النصّء فهو فاسد الاعتبار» أما النصوص التى 
جاء فيها الاعتراف الأجمالى من غير ذكر ععدد؛ فميحمولة علن النصوص التى ذكر فيها 
العدد: فالتفميل يقد على الإجمال. 
)60 أخرجه النسائي في الكبرئ, (0/510. 
(؟) كتاب الحدود. باب في الستر علئ أهل الحدود. (491/7)؛ وأحمدء (221895)» وصححه: الحاكم» 
(8م). 


البرك وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: الاختيار» على المبدع. فسضاضة 
دق وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: التاج والإكليل» رةه مغني المحتاج» ه/ ١‏ . 
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اقال اين شهات: فين أجل ذلك (وخد الجل باعتراقه غلرن تيده لا شك أن 
الاعتراف أقوئ من البيّنة؛ لأن الإنسان أعرف بنفسه؛ وأدرئ بما حضل منه من غيره. 


حدّئني مالك؛ عن يعقوب بن زيد بن طلحة, ععن أبيه زيد بن طلحة؛ عن 
ل يي ا ا 
وهي حاملٌ» فقال لها رسول الله يكِ: «اذهبي حتئ تضّعي». فلمًا وضعث جاءثةُ؛ فقال 
لها رسو الله جَكِِ: «لذهبي حت تُرْضعِيها. فلما أرضعته جاءته. فقال: «اذهبي 
فاستودعيه). قال: فاستَوَْعِتُه نّم جاءت فأمر بها فرّجِمَت27. 

١حدّثني‏ مالك» عن يعقوب بن ريد بن طلحة.» عن أبيه زيد بن طلحةء» عن 
عبد الله بن أبي مُلّيكة» وفي بعض التُسخ بزيادة ابن في أوله: «ابن عبد الله بن أبي مُليكة 


اله اخير أن امراة جاءت إلى رشول الله يك فأخبرثه أنه رْنَتْ وهي حاملٌ» فقال لها 


3 


رسول الله وَكةّ: اذمّبي 3 ا ا ل ا علي 
الحدٌ حنّى تضعٌ الحمل؛ لئلّا يتعدّئ الصَّررٌ إلى غيرها «فلمًا وضعث جاءَنَهُ فقال لها 
رسول الله كَكِةِ: اذهبي حتّى تُرْضِعِيه؛ لأنّه يتضرَّرٌ برجوها قبل رضاعه؛ «فلما أرضعئه 
جاءنه فقال: اذهبي فاستودعيه)؛ أي: اجعليه عند من يحفظه ويحضئه» وفي بعض 
الرّوايات: «فلما فطمته. أتته بالصبي في يده كِسْرَةٌ خبز2(0, ويلاحظ الاختلافٌ الواضح 
بين الأمر بالاستيداع والأمرين السابقين؛ حيث لم يجعل لها الاستيداع غاية» مثلما 
جعل الوضع والرضاعة» «قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرّجمت» ورجمُّها 0 
على أنّها كانت محصنة؛ ومما يدل عليه هذا الحديث أن إقامة الحد على الحامل 
و 
بها وهي حاملٌء فإنّهِ يُتتظر بها حت تضع الحَمل؛ لأنَّ في إقامة الحد علئ الحامل إتلاقًا 


) أخرجه مسلمء كتاب الحدود باب من اعترف علئ نفسه بالزناء (1790)» من حديث بريدة وللكة 
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للجنين» وهو معصوم الده7"» وفيه إضرار بالحامل البكر”". 
حدثني مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود. 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني: أنّهما أخبراه أنَّ رجلين اختصما إلى 
رسول الله يِه فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو 
أفقهُهما-: أجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذنْ لي أن أتكلم؟ قال: «تكلم). 
فقال: إِنَّ ابني كان عسيقًا على هذا فزئئ بامرأته. فأخبرني أنَّ على ابني الرَّجمَ فافنديتٌ 
منه بمائة شاة وبجارية ليء ثم إن سألتُ أهل العلم فأخبروني أنَّ ما على ابني جلدٌ مائة» 
وتغريبُ عام» وأخبروني أنَّما الرجم علئ امرأته» فقال رسول الله يكلِ: «أما والذي نفسي 
بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله أنَا نمك وجاريتك؛ فردٌّ عليك): وجلّد ابنه ماثةٌ» وغرّ به 
عاماء وأمر أنبسَا الأسلمي آنياتي اهراة الآكرء فنإن اعترقت رجمهاء فاعرفدت 
كيب 

قال مالك: وفيت الأجير. 

«حدثني مالك عن ابن شهاب. عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: ألهما أخبراه»؛ أي: آحرا عبد الله «أن رحلين 
اختصما إلى رسول الله يلل فقال أحدّهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللهء وقال 
الآخر -وهو أفقهّهما-: أجل يا رسول الله فاقض بيئنا بكتاب الله؛؛ لأنّه لا يجورٌ 
التّحاكّم إلى غير كتاب الله وسُنّة الي كل «وائدّنْ لي أنْ أتكلّم؟» وصفقَّه بالفِقْه؛ أنه 


١‏ وعلئ هذا التأجيل أجمع أهل العلم» كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة. ينظر: الإشراف علئ مذاهب 
العلماء» /ا/ 2575» المغنى» 17/9. (») 

(؟) أي: أن عقوبة البكر قاصرة علئ الجلد, فإذا عوقبت وهي حامل؛ تضررت ضررًا زائدًا على ضرر 
الجلد. وهو ضرر السقط فيما لو سقط الجنين أو تضرر. وينظر: المغنى» 17/9. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط التي لا تحل في الحدود. (754؟)» ومسلم» كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء (/2)1591 والترمذي» سحلو ة والنسائي» »)081١(‏ وابن 
ماجه (2069). 


كتاب الحدود حل 32 
( 


طلب الإذنَ «قال: تكلم. فقال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا على هذا» يعني: أجيرًا عنده. 
ا ل ل ل ل 
من المصائب والمشكلات في مخالطة الأجير للمستأجر وأسرته» فتجد سائق الأسرة 
له دالة علئ أهل البيت أكثر من غيره» وكذلك خادمة الأسرة» وقد جر التساهل مع 
الأجراء والخدم إلى البيوت المصائب والنكبات» فلا بد من الاحتياط الشديد في هذا 
الباب» وإذا وجد منهم في عصر النبوّة من اقترف» فكيف يأمن الإنسان علئ نفسه. 
عن ملكا والععية رذ وفعت لا سكن اسار نيا لح رإن أف لضن رجات 
التوبة الإثم؛ لآن العار لن يرتفع» والألم سيعصر القلب مدئ الحياة. 


وتكثر الأسئلة عن مسألة السّتر علئ البنت إذا تقدَّم إليها من يخطّْبهاء هل يخبر 
الخاطب بما كان منها من زلّة أو هفوة مع سائق وتحوه: أو يُستر عليها؟ وهذه المسآلة 
كارثةٌ حقيقة؛ لأنَّها إن أخبرث تعطّلت» وإن لم تخبر غشَّتُء وإذا علم الخاطب فيما 
بعد ماذا يكون مصيره؟ وماذا يكون وضع أولاده فيما بعد؟ فمثل هذه الجرائم يصعبٌ 
تصحيخهاء فالاحتياط هو الواجب والمتعين؛ لثلا يقع مثل هذاء نسأل الله السلامة 
العائية. 

وقد أدخِل علئ بعض النَّاس ممن هم محسُوبون علئ الأخيار بسبب تساهلهم ما 
ليس منهم» وحصل من الخدم في البيوت من عبث بالصّبيان والأولاد وما أشبه ذلك ما 


ل حفى؛ فعلى السام أن يكرن حار ها ؛ لا سما فيما باعل بالاعر امن : أما الأمرال: 
فأمرها أسهلء والله المستعان. 

١فزئى‏ بامرأته)؛ أي: بامرأة مستأجره «فأخبرّني» زوج ل الآ على ابني 
الرَّجِمّ فافتديتث منه) يعني: من الرجم «بمائة شاة وبجارية لي» ل أن الحدود تباع 
وتشترئء والحدودٌ حقٌّ لله ع لا يملك أحد العفو عنها أو تغييرهاء وأخذ البدل عنها 
تغييرٌ لشرع الله وهذا موجودٌ في بعض البُلدان -نسألٌ الله السّلامة والعَافِية-. 
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١نم‏ إن سألتُ أهلّ العلم فأخبرٌونيٍ أنَّ ما علئ ابني جلدٌ مائة وتغريبُ عام» وهذا 
هو الصحيح» وورد في حديثٍ آخر: «البكرٌ بالبكرٍ جلدٌ مائة ونفئٌ سنة)("» ويشترطاً في 
هذا النفي أن يكون في بلد يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر”). 

ند يفول قائل: إله إذا غَرب الزاي دكرا كان أو أن . ذإله يميد أهله رعشيرته 
الذين يستحيي منهمء وقد يزيدُ شرُّه بذلك؟ نقول: التغريبُ جزءٌ من الحَدٌَّ ولا يُعطّل 
بمثل هذا التعليل» وإن كان الحنفيّة لايرونه لمثل هذه التعليلات0. ثم إِنَّ التعليل 
المذكور ينتفي بما ذهب إليه أهل العلم من أنَّ المغرّب لو كان امرأة لزم تغريبُ 
المْرّم معها(؟)» ومن أهل العلم من يرئ أنَّ السجْنّ يقُوم مقام التّخريب0©) 

64> 464اآ2اذتا ا ااا والمجال 
يتّسع للاجتهاد. لا سيّما إذا قيل ب: بعحقق التغريب في السجن» » وإن سجن في بلد يجتمع 
فيه السّجنُ مع التغريب كان أولئ؛ لثلّا يقع في الجريمة مرّة أخرئ. 

والعبدٌ لا يُغرَّبُ إذا زنى» وعليه نصفٌ ما علئ الأحرار من العذاب, ولا يُرجم؛ 
لأنَّ الرّجم لا يتبعّض: فيُجلد خمسين جلدة وإن كان محصتاء وجاء في الحديث: (إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يغرب 
عليهاء ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير»(©. 


,»)059( وأبو داود» (6415)» والترمذيء‎ »)079٠ /١6( أخرجه مسلمء كتاب الحدود: باب حد الزناء‎ )١( 
وابن ماجهء (2000)» من حديث عبادة بن الصامت وة.‎ 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني» ؟/ 05؟» منهاج الطالبين» (ص: 295)» الإنصاف. /٠١‏ *77. 

(9) ينظر: الهداية» 6/ 9؛”, الاختيار» 7/4 857. 

(4) ينظر: روضة الطالبين» /٠١‏ لالى المغني» 1 

(5) وهو مذهب المالكية» ويخصونه بالذكرء أما المرأة؛ فلا تغرب عندهم. ينظر: الفواكه الدواني» ؟/ 200 
منح الجليل» . 


(7) أخرجه الشيخانء وسيأتي تخريجه كاملا برقم (2799) من أحاديث الموطأ. 
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«وأخبروني أنّما الرجم علئ امرأته. فقال رسول الله يكِ: أما والذي نفسي بيده 
لأقضينَّ بينكّما بكتاب الله) يعني: بكم الله «أنا خدكك وجاريتك؟ فرد عليك) يعنى 
انها مردودة غلبف وأنه لآ ملرقه يذل قداء اولك ولا تفيل مه لو ,ذل #رجلد ينه ايف 
وغرّبه عاماء وآمر آنيكا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخَرء فإن اعترفت رجّمهاء فاعترفت 
فرجّمها) الاعترافٌ المعتبر في هذه الجريمة أن تعترفٌ أربع مرّاتء كما جاء في حديث 
ماعز المفصّل المبيّن» فيُرجع إليهء وهي لو لم تعترف لم يُقم عليها حدّء ولا يكفي أن 
يعترف عليها غيرهاء وسيأتي ما يدل علئ أنَّها قد تصرف وتلقن ويستر عليها. 

ولم يأتِ في هذا الحديثٍ أنَّه جلّدها ولا أمَر بجلدهاء والقضايا الخمس التي 
ذكرت في عصره كَكِةٍ لم يُذكر فيها الجلد. لكن جاء في حديث عبادة» وهو في الصّحيح: 
«الثيّبُ بالنيّب جلدٌ مائةٍ والرَّجْم)”" فجمع بين الجلد والرجم؛ لكن جمهور أهل العلم 
لآ يرون جلد الرّاقٍ المخصنء» وَإِنّما يرون الاكتفاء يرجمه”؟؟, 

لو 
بين الجلد والوخ”", بوره أن عات وه جلد شراحة يوم الخّميسء ورجّمها يوم 
الب:!. ولاافك أن حديتك غاد: ضري فى الم ضوع وها عدا لا نفى الجلر 
فيه؛ بل غايةٌ ما في الأمر عدمٌ الذّكره والحُكمُ يثبثُ بخبر واحدء والأحاديث التي 
0000 1ه 
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.0795( أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب حد الزناء‎ 6١ 

(9) وهذا هو مذهب الأثمة الأربعة. ينظر: تبيين الحقائق» "/ »١0/*‏ شرح الخرشي علئ خليل» 208١/8‏ 
روضة الطالبين» 2857/٠١‏ كشاف القناع» .35١/5‏ 

»6 روي هذا عن ابن عباسء وأبي بن كعبء وأبي ذرء وداود» وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد أخذ بها 
بعض الحنابلة كالخرقي. ينظر: المحلئء ؟١/‏ 7/0١ء‏ المغني» 9/ /1". 

(4) وقال: «أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله يلا أخرجه أحمد (889). 
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وفي قوله في آخر الحديث: «وأمر أَنِيمًا الأشلميّ أنْ يأتي امرأةً الآكَرء فإن اعترفث 
حبار لي ل أ ال نان ارال يا امات نر كاد الى 
ل ل لا ل ل ار ا 
خصائص الرجالء لا تشاركهم النساء فيهاء لكن للمرأة أن تأمر وتنهئ وتنكر علئ 
غيرهاء لكن المواطن التي يكون فيها التنفيذ هي من خصائص الرجالء ومما له علاقة 
بهذا موضوع التغييرٌ باليد في الأمر بالمعروف والنّههي عن المنكر, وهذا من خصائص 
الإمام» فإذا خوّل الإمامٌ فئة من الناس بتغيير ما يرونه من منكر كان لهم ذلكء وكذا 
إذا عرف أن الإمام لا يكره التغيير باليد؛ جاز -أيضًا-» وكان الناس في السابق ينكرون. 
ويعرفون أنَّ الإمام لا يكره مثل هذا ولا يتكرهء فإذا عرف الناس من حال الإمام أنه 
لا يكره التغيير باليد ولا ينكرهء لم يكن ثمة مانع من القيام به» وهو الأصل؛ لأنمم 
يأتمرون بأمر نبويٌ «فليعيّه بيده20, لكن إذا عرقُوا أن السّلطان لا ينكر المنكر؛ بل 
ويمنع من يقوم به» لم يكن بد من أن يقوم أحد بهذا الأمر؛ لأنه فرض كفاية» فمن قام 
به وتحمل تبعاته العقابية؛ فإن الأمر لا يعدوه. 
حدثني مالك. عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هُريرة: أنَّ معد بن 
غبادة قال لرشول اله يك ارايت لو الي وحدث مع امرانى رحلا [أذيله حت آتى بأريعة 
شيداء؟ فقال رسول الله ككلة: «نعُم70). 


3 


«فقال رسول الله كله نعم) لا بُدَّ أن يُؤتئ بأربعة شهداء. ولو نقصُوا واحدًا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» (59» 050)» وأبو داود» »)0١40(‏ والترمذي» 
(51079)» وقال: «حديث حسن»» والنسائي» (65::8) 680:9)» وابن ماجه» (100)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذله. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» (1598)» 
وأبو داود, (+607]). 
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لجلدوا حد القذف, وإلا فلو أعطِي الناس بدعاواهم لادّعئ أناسش أموال أناسٍ 
ل ا ل ل ل 
وتأكّد من فعلته بنفسه» لم يكن له تنفيذٌ الحدّ ولم يج له قت الزاني» ولو كان مستحقًا 
اشر ا عن امنا ران لي ال ار ل قلط وا ا ار ل كرك 
إذن الشلطان افياك علية رار رك السجاك لأفراو القاس لكان ع كانت به رين 


لعو 


غيره محصومة أو مشاحَنةٌ يذهبُ به إلى بيته» ويقثله» ويدّعي أنّه وجده علئ بنتِه أو على 
ل 
حدّئني مالك» عن ابن شهاب» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعُود, 
عن عد الاين ناس أله قال سمعثٌ عُمر بن الخطّاب يقول: الرَّجْم م في كتاب الله 
على بن و ين لجان و الاساء إذا ا حودن إذا في القلك ار كان الخال 
أو الاعتراف. 

١١عن‏ عبدٍ الله بن عباس لكان بيعت حدر ين الخطاب يقول: الرَّجْم في كتاب 
اللّه)؟ أي : الآية التي ذكرت في الصّحيح: «الشَّبحُ والنيخة إذا زْنَيا فارجمُوهما لبن 
وهذه الآية منسّوخة التّلاوة مع بقاء حكيها". وسيأت ذكرُّها في أثر آخر لعمر بن 
اماق هذ نات اس عل ع رقن سن لجان و الاك إن احبر إن نايت 
لبينة) يعني: شهد عليه أربعة «أو كان الحبر ا : يعني: الحمل» فإذا حملت من لا روج 


١‏ إشارة إلى حديث: «لو يعطئ الناس بدعواهمء لادعئ ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين علئ 
المدعئ عليه» أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب « إِنَّ ألَدِنَ يَْرُونَ بعَهَدِ اله وَأَيْمَمَ كَمََا 
ًا أوُلَيِلَك ل حَلََ كَهُمَ 4 ومسلم, كتاب الأقضية» باب اليمين علئ المدعئ عليهء (01011»: 
والنسائي» (0610): من حديث ابن عباس 885. 

() إشارة إلئ قول عمر ية: «فكان مما أنْزِل عليه آيةٌ الرَّجُمء قرأناهًا ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول 
الله كَل ورجَمْنا بعده»» أخرجه البخاريء كتاب الحدود. باب رجم الحبلئ من الزناء (7850)» 
ومسلمء كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزنئ» (1791)» وأبو داودء (6518)» وابن ماجه. (007؟). 
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لهاء فلا شك أنَّها زانية» وحملها يقوم مقامَ البيّة؛ بل هو من أقوئ البيّنات على 
زناها("» نظير من تقيّأ الخمرٌ على ما سيأق؛ إذ لا يمكنْ أن يتقيّأها حنّئ يشريها”" «أو 
الاعترافُ علئ نفسه أربع مرّات. فإنَّهِيُّقام عليه الحدٌ حجينعلٍ. 
حدثني مالك. عن يحيى بن سعيد عن سُليمان بن يسار عن أبي واقد الليثيٌ: 
أنَّ عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشَام فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلا فبعث 
عمر بن الخطاب أبا واقد الليثيّ إلى امرأتّه يسألها عن ذلك, فأتاها وعندها نسوةٌ حولهاء 
فذكر لها الذي قال زوجُها لعُمر بن الخطاب, وأخبرها أنّها لا تُوْحَدٌ بقوله. وجعل 
يُلقَنها أشباه ذلك لتَنزِع» فأبت أن تنزعٌ» وتمّت علئ الاعترافء فأمر بها عُمِرٌ فرُجمت. 

«حدثني مالك» عن يحيئ بن سعيد, عن سّليمان بن يسارء عن أبي واقد الليثيٌّ: 
أنّ عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو)؛ أي: عمر :2 بالشّام فذّكر له أنَّه وجد مع امرأته 
رجلا)؛ أيه رمّئ زوجّته بالرّنا «فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثيّ» راوي الحديث 
إلى امرأتِه يسألها عن ذلك, فأتاها وعندها نسوةٌ حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها 
لعُمر بن الخطاب» وهو رميّه لها بالزّناء «وأخبرها أنَّها لا يُوخذ بقوله) يعني: أن كونٌ 
زوجها يخبر عنها بأنّها زنّت لا يكفي في ثبوت الزّنا؛ بل يتوقّف ثبوتّه علئ اعترافهاء 
«وجعل يُلقنها أشباه ذلك لتنزع» يعني: لتدكِر وترجع عن الاعتراف. «فأبت أن 
تنزعٌ»؛ أي: أصرَّتَ علئ الاعترافٍ «وتمّت علئ الاعتراف)»؛ أي: ثبتث عليه» «فأمر بها 


عاو 


ف ترداعهو 5 
عمر فرجمت)». 


)١(‏ هذا مذهب المالكية» وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة إلى عدم إقامة الحد 
بمجرد ظهور الحمل. ينظر: البناية شرح الهداية» 07/5؟» شرح الخرشي علئ خليل» 208١/8‏ حاشية 
البجيرمي علئ الإقناع» ؛/ 00070 المغني» 9/ 9/. 

(9) هذا الاستدلال جاء في أثر عن عثمان بن عفان 5ه حيث جيء بشخصء وشهد عليه شاهدان» 
أحدهما: أنه شربهاء والآخر: أنه تقيأهاء فقال عثمان: (إنه لم 550 شربها»» أخرجه مسلمء كتاب 
الحدود. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء (1709)» وأبو داود» (6808). 


كتاب الحدود جل ١ه‏ 


( 

حدثني مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنَّه سمعه يقول: 
لما صدر عُمر بن الخطاب من مَِ أناخ بالأبطح, ثم كَوّمَ كومة بطحاء ثم طرح عليها 
رداءه واستلقئ, تم مد يديه إلئ السماءء فقال: اللهم كبرثْ سئي. وضعفث قوّتي» 
وانتشرث رعيّتي, فاقبضني إليك غير مُضيّع ولا مُفرّط. ثم قدم المدينة فخّطب الناس» 
فقال: أيها النّآس قد سُنَّتْ لكم السّننء وفْرِضْتٌ لكم الفرائض. وثُرِكتُم على الواضحة 
إلا أن تعلوا بالناس يمينا وسمالاء وضرب بإحدى يديه عل اللخرى» قم قال إياكم أن 
تهيكواعن آبة الرّجمء أن يقول قائل: لا نجدٌ حدَّين في كتاب الله فقدرجم 
رسول الله يَكِةِ ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب ني 
كتاب الله تعالئ لكتبتّها: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة)» فإنًا قد قرأناها”". 

قال مالك: قال يحيئ بن سعيد: قال سعيدٌ بن المسيب: فما انسلّخ ذُو الحِجّة حت 
ل غمر 

قال يحيل: نيعت مالكا يقول: قوله: «الشّبخ والشيكة) يعنى : الي والئسّة 
«فارجموهما ألبنّة). 


«عن سعيد بن المسيب 35 سمعه يقول: لما صدر) يعني: رجع7) «غمر بن 
الخطاب من مِنَئ أناخ بالأبطح» كما فعل النبي يِه اثم كَوَمَ كُومة بطحاء» وهي صغار 
الحصئ, لتكون وسادة له نّم طرّح عليها رداءه واستلقى» علئ ظهره» ويجورٌ للمرء أن 
ينام مستلقيًا إذا أمن انكشاف العورة» وقد جاء النهي عن النوم مع الاستلقاء9", وهو 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزناء (7850)» ومسلمء كتاب الحدود» 
باب رجم الثيب في الزنى» (0791)» وأبو داود» (6518)» وابن ماج (2007). 

(9) ينظر: مختار الصحاحء (ص: 03174. 

() إشارة إلى حديث جابر ز#ه: «أن رسول الله يل من عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحدء 
وأن يرفع الرجل إحدئ رجليه علئ الأخرئ وهو مستلق علئ ظهره»؛ أخرجه مسلمء كتاب اللباس - 
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محمول علئ ما إذا خشي انكشاف العورة2" انم م يديه إلى السّماءء فقال: اللهم 
كبرث سَني) وكان وله قد بلغ ثلانًا إن انا خطط ا الكلات رالشرى 
لستّين أخرئ» وهذا من طول الآمل وَحُبٌ الدّنياء فترئ كثيرًا من الناس يُخطّطٌ لما 
بعد تقاعده عند قرار تعيينه» وبعضّهم يخطّط لمشاريع تجاريّة» وبعضهم لمشاريع 
علمية» وأنَّهِ سيُولّف» ويفعل ويدع» وفي هذا مصداق لما ورد في السنة من حديث أبي 
هريرة يده حيث قال: قال رسول الله يِه "لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب 
الدنيا وطول الأمل)7". 

اوضعفث قوّتي» وانتشرث رعيّتي» هذا كله شعورٌ بالمسؤوليّة «فاقبضني إليك 
غير مُضِيّع ولا مُفرّط» ثم قدم المدينة» يعني: بعد حجّه «فخَطب الناس.ء فقال: أيها 
انس قد سُنتْ لكم السّئنء وَفْرضت لكم الفرائضء وثُركتم علئ الواضحة» يعني: 
لم يب شيء يحتاج إلئ بيان بعد موت النبي يك أنه ل بن وبلّْ البلاغ المبين 
الواضح «إلا أن تضِلُوا بالناس يمينا وشمالا»؛ لأنكم حملة الدين» وصحابة 
الرسول كله وبكم الناس يقتدون» فإن أنتم استقمتم استقام الناس» وإن ضللتم ضلّ 
الناس «وضرّب بإحدى يديه علئ الأخرئ ثم قال: إياكم) يعني: أحذّركُم «أن تَهلكوا 
عن آية الرّجمء أن يقول قائل: لا نجدٌ حدَّين في كتاب الله وهما الجلد والرجمء وإنما 


و- 


. . 2 7 95 ع 5 5 من ررم ا 8 امي < وس 2121001 
نجد فيه حذًا واحدًا وهو الجَلدُ في قوله تعالى: << اليه وال فَعِلدُوا كل ونير مما عأئة 


-2 والزينة» باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدئ الرجلين علئ الأخرئ» (2099)» وأبو داود. 
(87غ)» والترمذي» (03751؟). 

)١(‏ دل علئ هذا فعل النبي يَكِدِه فعن عبد الله بن زيد وة: أنه رأئ رسول الله كلِةِ مستلقيا في المسجدء 
واضعا إحدئ رجليه علئن الأخرئ. أخرجه البخاري», كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في المسجد ومد 
الرجل» (406)» ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في إباحة الاستلقاء. »)52٠١(‏ وأبو داودء (68557)» 
والترمذي, (29775)» والنسائي» »7١(‏ وينظر: شرح النووي علئ مسلم» ا الا 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» (7450). 


اللي ي89 ي 79ت 0 


جِلْدَوَ 4 [النور: ؟]» «فقد رجم رسول الله كك ورجمناء والذي نفسي بيده» يحلف عمر و 
من غير استحلاف علين أمر في غاية الأهميّة «لولا أن يقول الناس: زاد عُمر بن الخطاب 
في كتاب الله تعالى لكتبثُها: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» فنا قد قرأناها» لا يعني 
كلق اله :8ه جف النان ولا يحني الله بل اهر يحفى الله لكن من الثانن من 
لا يدرك مثل هذه الأمور ولا يفهمها فيقع فيما يقع فيه» وأراد عمر يِه بما قال التأكيد 
علئن أن الآية ة ثابتة عنده» إلا أنه لم يُْمّر بكتابتها في المصحف. وإلا فهي مما أنزل على 

"قال سعيدٌ بن المسيب: فما انسلّخ ذُو الحِجّة؛ بكسر الحاء عل عكس «ذي 
القّعدة» فالقاف فيها مفتوحة ١حنَّى‏ قتل عُمرا وللثه. 

«قال يحيئ: محف الها يقول: قوله: الشّيخ والنبخةء يعني: الثب التق 
فارجموهها البنة) + ل و ل 
وبقي حكمُّه. والهمزة في «ألبنّة؛ همزة قطع علئ المرجح"», وهي في موقع حال 
ا ل شال مرك الى امرك” 
وحدثني مالك: نه بلغه أنَّ عُدمان بن عفان أَتِي بامرأةٍ قد ولدث في سه أشهر, 
فأمر بها أن تُرجم, فقال له علينٌ بن أبي طالب: ليس ذلك عليهاء إِنَّ الله 8 


إلا يقول في كتابه: 


ا ل 0 8 


# وله وَفصَللَهُ تَلَمُوْنَ سَهَرًا 4 [الأحقاف: »]٠6‏ وقال: « وَالْوَلِدتُ رَضِعَنَ أوَلْدَهَنَ حولي 


2 03 ع 


ا د ار * [البقرة: الي ااة فلا رجم عليهاء 
5 7 00 3 0 8و 3 
«وحدثني مالك: أنه بلغه أن عثمان بن عفان أَتِي بامرأةٍ قد ولدت في ستة أشهر) 


تزوجت -مثل 7 ف محرّم وولدت في آخر جمادئ الآخرة أو عليل دخول رجب «فأمر 


.)06 الفوائد العجيبة» (ص:‎ 0507/١ ينظر: التذييل والتكميل» /228» التصريح علئ التوضيح»‎ »١( 
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بها أن تُرجم)»؛ لما استقر في ذهن عثمان :ة وني أذهان الناس أن مدة الحمل تسعة 
أشهرء فولادتها لستة أشهر تعني أن ولدها جاء من وطءٍ قبل النكاح؛ فأمر بها أن ترجم. 


«فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها)؛ أي: ليس عليها الرَّجْمُ «إِنَّ الله 8 


دح و ل ىر ارخ سه سسحت سر 2 او ا عت 


يقول في كتابه: # وحمله: وفصلله. تَلَسُونَ سَبَرَا 4 [الأحقاف: »]٠6‏ وقال: # وَالْورِدات رضِعْنَ 


- 8 
00/4 5 عير د م وحص عد 


أَوَلَدَهَنَّ عن عبان لك أَيَاد أن ب الرضاعة * [البقرة: 6*89]» فإذا حسمنا الحولين» أربعة 
وعشرين شهرًا من الثّلاثين بقي ستة أشهرء فالدليل مستنبطً من آبتين» «فالحملٌ يكو 
سنّة أشهرء فلا رجُم عليها» وهذا من فقه علي اله وقد عرف بذلكء وتُعدٌ هذه الواقعة 
منقبّةً له -أيضًا-» وليس في هذا مطعنٌ في عثمان وة؛ لأنّه قد يخفئ علئ الفاضل ما 
يعرفه المفضُولء فقد خفي علئ أبي بكر ما عرقّه غيره؛ وخفِي على عُمر ما عرفه أبو 
موسئ وأبو سعيد 25و27 ١‏ 
ابن أبي حاته" من طريق بعجة بن عبد الله الجهني قال: «تزوّج رجل منا امرأة 
فولدت له تمامًا لستة أشهر» فانطلق إلن عثمانء» فأمر برجمهاء فقال له على: أما 
ملقو 2 شاعو يد 2 يمع 00 


سمعت الله يقول: #وحمله: وفصلله. ثللثونَ شهرًا # [الأحقاف: »]٠6‏ وقال: # وفصلكله, في 


مه 


١فبعث‏ عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رّجمت» وروئ 


عَامَيْنِ © [لقمان: 6]» فلم نجد بقى إلآ سئة أشهرء فقال عفمان: والله ما فطدت لهل 7 , 


قال الباجي: اليعني أنه -أي: عثمان و#نه- قد أراد الرجوع عما أمر به من رجمها؛ 
لما ظهر لبد من الحقء فوجدها قل نفل فيها ما كان أمر به من رجحمها»9؟. 


.010-1١:ص( ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ ١ 

(9؟) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي» الإمام الحافظ» سمع من: 
أبيه» وأبي زرعة» وروئ عنه: ابن عدي, والحاكم» وغيرهماء له الكثير من المصنفات» منها: تفسير 
القرآن العظيم» الجرح والتعديل» علل الحديثء توفي سنة 51 ”ه. ينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة» ١/١11ء‏ التاج المكلل» (ص: ؟15). 

609 تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 91؟". 


(9) المنتقيب /ا/ ١21‏ 


كتاب الحدود 1 2 6 ( 
0( 


والحاكم أو القاضي إذا كان من أهل الاجتهاد؛ فخطؤه معفرٌ عنه. والدّية 
تكون في بيت المال» وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد؛ أَيُم إثمّا عظيمًا؛ لأنه قتل من 
لا يستحقٌ القتل. 
حدّئني مالك: أنَّه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لُُوطِء فقال ابن 
ا سس رن يم 

اختلف أهل العلم في عقوبة اللَواطِء فمذهب مالك: ما نص عليه هنا؛ حيث رأئ 
رجم اللوطي دون ثفريق بين محصين وغير محص ن 31 أما الحتايلة؛ فرأوا أن جد 
اللوطي كحد الزاني» قال في الزاد: «وحدٌ لوط كزان»» أي: يرجم إذا كان محصناء 
ويجلد إذا كان بكرًا("2» أما الحنفية؛ فرأوا فيه التعزير» ولم يروا فيه حدًّا20). 

أما الصّحابة؛ فقد أجمعُوا علئ قتله” لكنهم اختلفوا في كيفية القتل» فمنهم من 
رأئ الرجم”"» ومنهم من قال: يُلقى من شاهقء ويتبع بالحجارة!")» ومنهم من يرئ 
أنّهِ يُحرق بالنار"» والمسألة خلافيّة» والمتجه هو القتل» والله أعلم. 


.208 ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي, 5/ 214 الفواكه الدواني» ؟/‎ 9١ 

9 (ضص:35): 

(9) وهو -أيضًا- مذهب الشافعية» وصاحبي أبي حنيفة. ينظر: المبسوط, 40/85*: مغني المحتاج» 
تا 

(4) لكن إن تكرر قتله الإمام سياسة» أي: تعزيراء والتكرار يصدق بالثانية. ينظر: الدر المختار مع حاشية 
رد المحتار» 4/ 07؟. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» 8؟/ 6**: «الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن 
يقتل الاثنان الأعلئ والأسفلء سواء كانا محصنين أو غير محصنين». 

(7) روي هذا عن علي وابن عباس 825» وإليه ذهب المالكية» كما تقدم. ينظر: مصنف عبد الرزاق» 
(088)» وابن أبي شيبة» (2855). 

(0) نقل هذا عن ابن عباس #5ا. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» »)28٠017(‏ الحاوي الكبير» 1/ 529. 

() روي هذا عن أبي بكرء وعليء وأن ابن الزبير حرق لوطي في خلافته. ينظر: السئن الكبرئ, للبيهقي» 
(00708)» الحاوي الكبير» /١‏ 7؟؟» روضة المحبين» (ص:9101). 


00 شرح موطأ الإمام مالك 


| ال له لزنا | 


حدّئني مالك عن زيد بن أسلم: أنَّ رجلا اعترّف على نفسه بالرَّنا على عهد 
رسول الله يلك ندعا له رسول الله كل بوط قأتي بسوط مكشورء ققنال: «فوق هذا». 
ناي برط عديان لندع تورك تقال «دون هذا». فأتي بِسَوطٍ قد رُكِب به ولان» فأمر 
به رسول الله يك فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنْتهُوا عن دود الله من 
أصَابٍ من هذه القاذورات شيئًا؛ فليستتر بستر الله» فإنَّه من يبدي لنا صفحته؛ تُقِم عليه 
كتاب ابله]0؟. 

اباب ما جاء فيمن اعترف علئ نفسه بالرّنا؛ من اعترف علئ نفسه فإنَّه يُحذّ كما 
تقدّم في قصّة ماعزء وقصّة العسِيفء ولا فرق في ذلك بين الرّجال والنساءء فإذا اعترف 
علئ نفسه بالزّناء وشهد علئ نفسه أربع شهادات؛ أقيم عليه الحدة؟». 


«حدّئني مالك عن زيد بن أسلم: أنَّ رجلا اعترّف علئ نفسه بالرّنا على عهد 
رسول الله يا هذا الرجل ليس ماعرَّا؛ لأنَّ رسول الله يَكِ دعا له بسوط» وهذا يعني 
ل 
الجمع بين التجلد والر جم فى عقوية الزاي المحصن. 

«فدعا له رسول الله َه بسَوطِ) يعني: طلب من أجله «فأني بسوط مكسورا 
لآ يوئر في المجلود «فثال: فوق هذا. فأنّي بِسَوطٍ جديد لم تُقطعْ ثمَرته) يعني: ني 
بسوطٍ قويٌّ فيه عقدّهء ولم تذهب بالاستعمالء فكأنّه قطع من الشَّجِرةٍ للتوٌء فهو 


3 


ع2 


)١‏ أخرج نحو هذا الحديث الحاكم في المستدرك» (8108)» من حديث عبد الله بن عمر 825 وحسنه 
العراقي في المغني» (ص: .)06١٠‏ 

(؟) قال الحنفية: لا يقبل الإقرار بالزنا إلا بأن يكون في أربعة مجالسء وقال الحنابلة: إن أقرّ أربع مرات في 
مجلس واحد أو مجالس متفرقة؛ قبل إقراره» أما غيرهم؛ فيكتفون بإقرار واحد. ينظر: الهداية» 
؟/ 0 شرح الخرشي علئ خليل» :8٠/8‏ منهاج الطالبين مع شرح النجم الوهاجء 9/ *15, زاد 
المستقنع» (ص: 29). 


كتاب الحدود جل /اهء 
( 


لا يرال طريًا ريان ماءء هكذا قال الشرا (أأ» لكن الذي يغلب علئ الظن أن المنصود 
المبالغة في جدته» فهو جديدٌ كأنَّ ثمرته عليه والفرق بين السوط اليابس والسوط 
الرطب ظاهر فالرطب أنكئ وأشد في الضرب. والوسطً يكون بين هذين» «فقال: 
حون هذا نان ترط فد ري اولان ور كل نر ال ولس كر شىء 
بحسبه» والمراد بالرّكوب هنا الاستعمال» واستعمال كل شيء يكون بحسبه. 
والاستعمال أعمٌ من الرّكوبء والمراد هنا: أنّه رُكب به الدابة» وضُربت به. يعني: 
لتر ا ال اي 0 اشع قل ري 
ولا يراد حقيقته. إِنّما يراد ما هو أعجٌّ من ذلك؛ فركب يأتي بمعنئ استعمل كما هناء 
ولبس يأتي بمعنئ الجلوسء يقال: لبس الحصير إذا جلس عليه" . 

تعر عر يدول لله يكِ فجلد. ثُم) خطب بهم و«قال: أيها الناس» من عادته كَللِيِةِ في 
مثل هذه المناسبة أن يحمّد الله يلا ويّئني عليه ثم يقول: أمّا بعد ثُمّ يبدأ بالحديث 
الذي أراد أن يحدثهم؛ لكن لعل هذا اختصارء أو لعلّه يل فعله لبيان الجوازء وعدم 
وجوب الخطية بمراسمها الشرعيّة المعتادة» وقد يكون هذا مجرّد تتبيه علين أمر من 
الأمرر درن خطلة «قد آنَ)؛ أي: حان «لكم أن تنتهوا عن خدود الله)؛ لذن الشرائع قد 
كملت. والحَجّة قد بلغت» ولم يبق عذرٌ لأحدء والخشوع لذكر الله ب يُعين علا الانتهاء 
عن حدود الله قال الله تعالئ: #«ألْمَ لل افوا أن ححسَّعَ مُلوبيم إِذِكَر أله 4 
[الحديد: 17]» سألهم الله عن خشوع قلوبهم لذكرف لأنه إذا حصل لقلوبهم ذلك؛ انتهت 
عن حدود الله. 

«من أصاب من هده القادورات شيئًا» القاذورات تعني: القبائح» 00 ما يُستقبّح 
ع ار ير ا الي ا الار ل لك د ال إن السفم ا 
() ينظر: التمهيد, ه/ /ا5”» المنتقئ» /٠7‏ 145. 


09 ينظر: المتفن» /1120/1. 
(9) ينظر: كشف المشكلء لابن الجوزي. ”/201. 


ل 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


الحدود, ولهذا أخرج مالك هذا الحديث فيهاء ويمكن القولٌ: إنها أعم؛ فتشمل الحدٌّ 
أو التُعرير افليستر يستر الله فإنّه من يُبدي لنا صفحته» ب يعني: يأتي إليناء ويظهر لنا 
فعلته» فيفضَحٌ نفسّهء والصّفحة تعني وجه السَّيء 5 اقم عليه كتاب الله) يعنى 
قِمْ عليه الحدّ مع كونه محمودا؛ له فد نان وأناب» والتّوبة هدم ليا 
والحدود كقّاراتٌ» كما تقدم. 
وححي الدع لاي الست سإ كيد العرت إن أي بعر لدي 
أني برجل قد وقع على جاريةٍ ة بكر فأحبّلهاء ثم اعترف علئ نفسه بالزّناء ولم يكن 
أحصنء فأمر به أبو بكر فجلّد الحدّ نمثي إلى قَدَك. 

«وحدثني مالكء عن نافع: أنَّ صفيّة بنتَ أبي عُبيد) هي أختٌ المختار بن أبي عبيد 
الثقفي الذي ادّعئ التبوة90), وزوجة العبد الصالح عبد الله بن عمر #5» قد يقول قائل: 
هذا ابن عمر 46 عن شدَّة تحريه يتزوّج هذه المرأة» وخال أولاده يدّعي الثبوة» ويبني 
على ذلك أنه لا ضير في كون أسرة الزوجة ليست مدينة» نقول: لا. ادعاء ابن أبي عبيد 
للنبوة طارئ» والخانٌ لا شك أنه مؤثر علئ أولاد أخته» وأهلٌُ الزوجة لهم أثر عليهم؛ 
وعلئ المرء أن ينتقي من الأسر أطيّبهاء ومن النّساء أفضلهن» والنبي كي يقول: «فاظفر 
بذاتٍ الدين تربت يداك(" لكن إذا كانت ديّنة صيّنة» وأهلّها أقلّ من المستوئ الذي 
يرغبه ويرتضيه. ووجد دونها في الدّيانة» ومستوئ أهلها أشدّء أو أقرب إلئ شرطه. 
فلا شك أنه يقدم الأولئ علئن الثانية؛ لأنَّ ذاتَ الشأن هي الزَّوجة نفسُهاء وإن كان 


١-0 


.18 ينظر: مشارق الأنوار» ؟/‎ )١( 

[(49 هي: صفية بنت أبي عبيد الثقفي» رأت عمر بن الخطاب وحكت عنه»ء وروت عن: حفصة:» وعائشة» 
وأم سلمة» استشهد بها البخاري» وروئ لها: الباقون سوئ الترمذي» توفيت بعد سنة 7 للهجرة. 
ينظر: تهذيب الكمالء. ه"/ ؟2١2.‏ 

(9) أخرجه البخاريء. كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» (6:30)» ومسلمء كتاب الرضاع» باب 
استحباب نكاح ذات الدين» (0577)» وأبو داودء (060؟)» والنسائي» (:*7”5)» وابن ماجه. (0808)» 


من حديث أبي هريرة و. 


كتاب الحدود |[ 9 


يُطلب مع ذلك صلاح أهلهاء وحياطتهم وسترهم وصيانتهم. 

ويقول بعضهم: ما دام ابن عمر تزوَّج هذه المرأة» وهي أخت مدعي النبوة» 
فلا مانع من الزواج بالمرأة التي يقع الاختيار عليها حتئ وإن كان تدينها ركيكاء 
والدعوة بامها مفتوح. لكن يغفل هذا القائل أن عمران بن حِطَّان كان علئ المنهج 
السليم المستقيم» ثم تزوج امرأة من الخوارج؛ ليردها عما هي عليه» فدعته» فاستجاب 
لهاء فصار من دعاتهم؛ نسأل الله العافية2"7. فعلئ المرء أن يحتاط لدينه» والزوجة من 
أعظم من يوثّر علئ الزوجء كما أن الزوج له أثر عظيم في حياة الزوجة» والمسألة 
مغالبة» فإذا كان لدئ الزوجة شيءٌ مما يغري هذا الزوج» ويفتنه» ويعلق قلبه بهاء 
فلا شك أن الزوجَ سيتنازل لهاء والعكس صحيح -أَيك 

والهداية بيد الله لا لكن علئ الإنسان أن يحرص علئ ذات الدين» فهي وصيّة 
لنبي يك لنوينه علئ أمر دينه ودنياه. 
اأخيرله أن انا بكر الصدق 9 برجُل) صفية لم تدرك القصّةء فالأثر مرسلء 
ا حُجَةٌ عند الإمام مالك 4" وهو موصول من طرق ف مصادر 21 19 

١أني‏ برجُل» حُدٌ «قد وقع على جارية بكر فأحبّلهاء ثُمّ اعترف علئ نفسه بالرّناء 
ولم يكن أحصّن» نفسّهء ولا أحصّن زوجة؛ يعني: أنه لم يطأ في نكاح صحيح؛ فهو 
بكرٌء يقال للرجل محصنء بكسر الصادء وفي الآية: « محَصِنِينَ غير مُسَفْجِيرت 4» وأما 
بالنسبة للمرأة؛ فهي محصّنة بفتح الصّاده وفي القرآن: «مُحْصَكَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 4» أمّا 
ما سيأتي في الرواية التي في بداية الباب الآتي بكسر الصّاد بإسناد سه إلبيا: ازنك 
ولم تحصن». فهذا باعتبار أن كل واحد من الزوجين تكون به حصانة الآخر» ومع 


لفق هو: عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني البصريء من رؤوس الخوارجء توفي سنة (84 ه). ينظر: 
تاريخ دمشق» لابن عساكر» 15/ 485» وتهذيب الكمال» للمزي» 2؟/ 52" وسير أعلام النبلاء» 5/ 214. 

(؟) ينظر: رسالة أبي داود إلئ أهل مكة» (ص: 5؟)» قواطع الأدلة» /١‏ 5/ا". 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. »)1١5/(‏ مختصرا عن ابن جريج» عن عبد الله بن عمر ا به. 


٠‏ > شرح موطأًالإمام مالكت 


0 
ذلك فاللائق بالمرأة اسم المفعولء واللائق بالرجل اسم الفاعل7", وبذلك جاءت 
العرمن «فأمر به أبو بكر فجلّد الحدًّ) يعني: أن جلد مائة جلدة ١ن‏ نفِي)؛ أي : 2 
«إلئ )20 , 
قال مالك في الذي يعترف علئ نفسه بالرّنا نّم يرجع عن ذلك ويقول: 
لم أفعل وإنّما كان ذلك مني علئ وجه كذا وكذاء لشيءٍ يذكره: إِنَّ ذلك يُقبل منه. 
ولا يُقام عليه الحدٌّ؛ وذلك أنَّ الحدّ الذي هو لله لا يُوْخَدٌ إلا بأحدٍ وجهين. إِما ببيَّةِ عادلة 
تبث على صاحبهاء وإمّا باعتراف يُقِيم عليه حنَّى يُقام عليه الحدٌّء فإن أقام علئ اعترافه 
أَقِيِم عليه الحد. 
قال مالك: الذي أدركتٌ عليه أهل العلم أَنَّه لا نفي علئ العبيد إذا زنوا. 
«قال مالك في الذي يعترف علئ نفسه بالرّنا نّم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل» 
وإنّما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره) يعني: يعتذر بشيء يذكره «إنَّ 
ذلك يُقبل منه» يعني: إذا اعتذر عن اعترافه السابقء وأَبْدئ عذرًا مقبولاء يتذرّع به 
فإنَّه يُقبل منه» ولو كان كاذبًا في نفس الأمر”"» «ولايُّقام عليه الحد وتوكل سريرثُه إلى 
الله علا فالقاضي ليس له إلا الظّاهرء وإن ثبت عليه؛ د «وذلك أنَّ الحدّ 


0 


الذي هو لله لا يوْحَذ إلا بأحدٍ وجهين» يعني: أن الرّنا لا يفت إلا بأحد أمرين: (إمَا مي 


2 


.١154 /5 ينظر: هذيب اللغة»‎ )١( 

(9) فدك بفتح الكاف: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة» أفاءها الله على رسوله في سنة 
سبع صلحاء وذلك بأن راسل أهلها النبي كَل أن يصالحهم علئ النصف من ثمارهم وأموالهم. ينظر: 
معجم البلدان» 6/ 98؟. 

() اختلف قول مالك فيما لو رجع بعد الإقرار» فنص في هذا الموضع علئ ضرورة إبداء وجه للرجوع. 
وروي عنه أنه قبل رجوع المقر مطلقاء وعلئ هذا مذهب المالكية. أما الثلاثة؛ فمذاهبهم علئ القبول 
مطلقاء سواء أبدئ المقر شبهة في رجوعه أم لاء وذهب أحمد في رواية إلى عدم القبول مطلقاء وبه قال 
ابن حزم. ينظر: مجمع الأنبر» /١‏ /581. الكافي في فقه أهل المدينة» ؟/ »07١‏ الفواكه الدواني» ؟/08؟» 
مغني المحتاج» ولك المغني» 69 المحلئء /ا/ 36١‏ الصارم المسلول. (ص: 59" .)01٠١‏ 


كنا الحدرد حر ١ك‏ 


( 

عادلة تثبثُ على صاحبها» من قيام أربعة شهداء يشهدون بأنّهِ زنا الزّنا الكامل الحقيقي 
وهو إيلاج الحشفة في ا المرأة «وإما باعتراف يُقيم م عليه» يعني : يفت عليف 
ولا يرجع عنه «حتّى يُقام عليه العجده فإن 0 أي: ثبت اغلئن اه أقِيم عليه الحد) 
انك أن نرت انرا اليه و غاية الطترة؛ رلدلك نإن جميع القضايا التي 
حصلت في عصره جَلْةِ كانت بالاعتراف. 

وفي زمننا مُستعان بالتحاليل المخبرية ونحوهاء لكنّها كلّها تعد قرائن» ولا يثبت 
مار حدها حدالرنا 

"قال مالك: الذي أدركثٌ عليه أهل العلم: أنه لا نفي علئ العبيد إذا زنوا»؛ لأنَّ 
نفي الرّقيق إضرارٌ بالسيّد وقطع للمنافع المتعلقة بهم. 
| باب جامع ما جاء في حدٌّ الزَّنا | 
حدثني مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني: أنَّ رسول الله بِِ سُئل عن الأمة إذا زنت 
ولم نُحصِنْ فقال: (إِنْ زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدٌوهاء 
ثم بيعوها ولو بضفيرا. 

قال ابنُ شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟7© 

قال يحو : سمعت فالكا يقول: والصفير: الخيل: 

اباب جامع ما جاء ني حدٌّ الزّناا يمكن أن تقرأ علئ أوجُّه: بابُ جامع أو: باب 


جامعٌ» أو: بابُ جامع ما جاء في حدّ الزّناه والمراد جمعٌ الأحاديث المتفرّقة التي 
لا تندرجٌ تحت الكتب والأبواب السّابقة 


4 أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (ومه؟) ومسلمء كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء »)17١(‏ وأبو داود» (5579)» وابن ماجهء (2070). 


لف 00> شرح موطأ الإمام مالك 
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عن أبي شُريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ: أنَّ رسول الله ب ستل عن الأمة إذا نت 
ولم نُحصِن» بضم التاء وكسر الصادء والأصلُ في النّساء اسم المفعُول» فيُقال: 
المُحْصَئَةَ ويقال: لم تحصّنء بفتح الصّاد فيهماء لكن باعتبار أنَّهها صارث سببًا في 
إحصان الزّوج تسب فعلٌ الإحصان إليها في هذا الحديث» والنصٌ القرآني جاء باسم 
10100ا[ 1#أ[0ا0وا0و0ا0ا00 30 
وعر الات 510 

«فقال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إنْ زنث فاجلدٌوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 
ولو بضَفير هذا الحديث متّفق عليه» في الصحيحين» وجاء في لفظهما: ١إذا‏ زنت أمةٌ 
أحدكم فليجلدها الحدَّء ولا يُثرْب عليها»" يعني: ا 
بالكلام؛ فالحدٌ كاف في الردع. 

«قال ابنُ شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟» يعني: قوله: «ثم بيعوها ولو 
بضَفير» إذا تكرّر الزّنا من الأمة صارت غيرٌ مرغوب بهاء ونزلت قيمثهاء ولا يمكن أن 
تصل قيمتّها إلى الضّفِير إلا بإخبار المشتري بالعيب الشرعي الذي باع من أجله» وهو 
ل من أهل العلم علئ أله لا بدّ من بيان العَيبٍ 
للمقاري بالشسبة لآم وبيان العب للخاطت بالشسية للشرّة؛ وقالواة إن عرض 
ل را لا ل را راء كادف أمة ار 
زوجة.» وكما يجبُ إخبارٌ المشتري بما كان من الأمَة مَّة لهذا الحديث» ناه حب إخار 
الخاطب بما كان من الحرَّة ا ل 


١‏ قال الزرقاني في شرح الموطأء ؛6/ 7*؟: «(ولم تحصن) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد 
الإحصان إليها؛ لأمها تحصن نفسها بعفافهاء وروي بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلئ غيرهاء ويرو - 
أيضًا- بضم التاء» وفتح الحاء»؛ وشد الصاد من باب التفعل». 

(9؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع المدبر» (94؟؟2)» ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزناء »)0٠١*(‏ وأبو داود» (44101)» من حديث أبي هريرة و#. 


كتاب الحدود |[ 2 
( 


ومن أهل العلم من يقول: إن قوله كه «ولو بضّفيرا يدل علئ أَنَّهِ يجب على 
السيّد أن يتخلص منها بأَي نمن كانء ولا يلرمٌ من ذلك الإحبار؛ لألّه يناني الشترااا, 
رلا فك ان مسال انها اعران عظجان: 

أحدهما: أن إخبارٌ الخاطب يؤثر علئ إقدام الخطاب علئ الزواج بها؛ إذ لا يفعل 
ذلك إلا شخص متنازلٌ عمًا يهتمٌ به أهلٌ الصّيانة والدّيانة. 

والنان أن كان 1 ل ل ارماك أ عط لايك رقي عا لد 
ا رن كان لف ل ار عله 
مصيرٌهاء فيمكن أن تتحدَّث به في يوم من الأيّام» وتفلت منها كلمةٌ في وقت أنس تتكدّر 
بها حيائه» وتنقلبُ سعادثه إلئ شقاء؛ لأنَّ الناس لا يُطيقون مثل هذه الأمور التي تتعلّق 

وعلن كل حال القولان محل اجتهادء ويتردّبُ علئن كل منهما أمرٌ عظيمء 
ااا 
والنساء لسن علين شاكلة واحدة فيعضهر: راضبة مطاوعة» وبعضهن مُكرهَة مخقتصبة» 
وبعضهن مُصِرَّة وبعضهن تائبة. 

والتّوبة لا بد منها علئ كلّ حالء والإخبار أمر اجتهاديٌ» والحديثٌ دليل على 
الإخبار» والسكوت غشٌ عظيم للخاطب. 

فالضرائبٌ المترتبة على جريمة الزّنا عظيمةٌ لا تطاق» فكم من إنسانٍ 
أو مرض عُضال بسبب هذا الفعل الشّنِي وعل دن وفع نيه ف النداء نر كل من 
يتقدّمُ إليها؛ لأنَّها لا تريدٌ أن تغشء ولا تستطيعٌ أن تخبر حنَّى ولو كان ذلك منها على 


() جاء في التاج والإكليل» 5/ 569: «(وعليه كتم الخنا) قال مالك: ليس عائ الولي أن يخبر بعيب وليته» 
ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة »» وينظر: بلغة السالك» ؟/ 2/ا. 


و 
ص ببللاء 
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سبيل الإكراه. فعلئ الأولياء أن يحفظُوا من تحت أيديهم من بناتِ وزوجاتء وأبناء 
وح اتويات نوولاء عليه انانة و اسلقة ذا رز اسل التدريطل فيم” 
وكذلك علئ الشَّباب والشابّات أن يتحصّنواء ولا يُتقارفوا مثل هذه الأمور التي 
إذا وقعت تعدّر تصحيحُهاء فالأمر جد خطير» وبعضُ من فرّط وتركً أولاده وبناته 
يسرحُون ويمرحُون مع مَن يشاؤٌونء» فوقع منهم ما وقع من العظائم أصيب بانميار» أو 
بمرض عظيم عضالء أو تدهورت صِحَنَه بعد معرفته بما قارقه أولادُه وذؤوه. 
رن قات إن اراس ذا كات لتر جل ]و ساي آر رطش سر عله 
إقثال الأبوات علي كلما شر ؛ تقول إذا شدد الرقابة: وعرف قولاء أن ور اءف امن 
يتفقّدهم؛ أعين علئ ذلك. إِنَّما الإشكال في الإهمال والتفريط» وإذا احتاط ولي الأمرى 
وعمل بجميع الوسائل التي تقي أولادّه وبناته من هذا الضرر» برئت ت ذمّته بذلك. 
وبعضهم يُقارِنَ بين الزن والرّباء هما أشدٌ أو أهون؟ نقول: جاء في حديثٍ الرؤيا 
أنَّ النبي يكل رأئ الزّناة في الثّار في تنانير من نحاس يُعدَّبون! وهذا يدل عل عظيم 
عذابهم» تسأل الله السلامة والعاقية فامر الزنا شديكب وأمز اليا شديل -ايقات فقن 
ورد أن «دزهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم انافك 
هذا للتنفير؛ لأنَّ الناس يتساهلون في التعامل بالرّباء بينما يحتاطون للأعراض؛ لكن 


ًُ 
7 


بت وتلال ريق" ؟ك وقد يقال: 35 


)١‏ إشارة إلئ حديث سمرة بن جندب ية: أن النبي يَكةِ قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي» 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» فذكر الخدت إلى أن قال: «فانطلقنا إلى ثقب مثل التنورء أعلاه 
ضيق» وأسفله واسع يتوقد تحته ناراء فإذا اقترب ارتفعواء حتئن كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا 
فيهاء وفيها رجال ونساء عراة» وفي آخره: «والذي رأيتّه في الثثقب فهم الزناة»؛ أخرجه البخاري» كتاب 
الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين؛ (1887). 

(9) أخرجه أحمدء (22907): عن عبد الله بن حنظلة وه وصححه: الضياء في المختارة» (229), 
وأخرج نحوه أحمدء (22958)» عن كعب الأحبار موقوفًاء وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (2006؟)» 
عن علي يِب موقوفاء وأخرجه الطبراني في الكبير» »)51١(‏ من حديث عبد الله بن سلام مرفوعَاء وضعفه 
الحافظ العراقي في المغني» (ص: /ا؟ه, 000١6‏ وغيره. 


كتاب الحدود 1 42 هك ( 
( 


لا شك أنَّ كليهما من الكبائر الموبقة”2» ومرتكبهما علئ خطر عظيمء ولا يعني هذا 
ااي ان ا و ات زر ار ل ل وان ل الريك لأه الاتار 
العملية المترتبة علئ الزّنا أعظم بكثير من الآثار المترتبة علئ الرّباء ولا شك أن شأن 
الرّبا خطير في الإسلامء فقد قال كلد «لعن الله آكل الرباء وموكله. وكاتبه. 
وشاهديه("» وقال تعالئ: «الّت يَأكُلُونَ لزيا لا يَعُوْمونَ إلا كنا يَمُومُ الى 
يَتَحَبَطْهُ شين مِنَ أَلْمَ > [البقرة: 70]» وقال -أيضًا-: مدنا يِحَرَّبٍ من أله وَرَسُولوء ٠‏ 
[البقرة: 5175]» وقد يبني المرابي جسده عائ الرباء ويبني بيته منه» وينشأ عليه أولاده. وقد 
قال النبي َلِْ: «كل جسد نبت علئ سحتٍ فالنار أولئ به0("؛ وكل هذا يدل علئ عظم 
كبيرة الزياء ومع ذلك فإ الرّنا جاء قروا بالشرك والفتل» قال تعالى : ل والري لا 


د جوع را مو وان جع د ير 


يَتَعورت مم أَلَّهِ إِلهًا ءَكَرَ ولا َعَمُنونَ التَنْس الى حَيَّم للّهُ إلا يِآلْحَنْ ولا ميت » 
[الفرقان: +]» ولا شك آنَّ الشرك والقتل أعظمٌ وأشدٌّ من الرّباء فالمقصود أنَّ كل هذه 
المعاصي من عظائم الأمور» وكل معصية لها غريزة تدفعهاء والنَّاس مختلفون» فمنهم 
من تكون غريزة حب المال عنده أشد من غيرها؛ فتدفعه إلئ الرباء ومنهم من تكون 
غريزة الشهوة والجنس أشد؛ فتدفعه إل الزناء نسأل الله السلامة والعافية. 

«قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟» يعني: قوله: اثم بيعوها 
ولو بضفير). 

ار ا الك رون القت فعا الف الجر المصفر المجزرلء 
رار نار لي لسر وبال ا لسار قر ارا لور النا. 


)١(‏ الموبقة: المهلكة. ينظر: تبذيب اللغة» 8/ 536؟. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ (1598), من حديث جابر 2. 

)6 أخرجه الترمذيء أبواب السفرء باب ما ذكر في فضل الصلاة» (715)» وأحمدء :)1554١(‏ من حديث 
كعب بن عجرة وليف وصححه: ابن حبان» (1755). والحاكم» (717)» من حديث جابر وة. 

(0) ينظر :مشارق الأنوان؟/351. 
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وحدثني مالك عن نافع: أنَّ عبدًا كان يقوم على رَقيق الخُمُسء وأنَّه استكره 
جارية من ذلك الرقيق» فوقّع بهاء فجلده عمر بن الخطاب ونقّاه ولم يجلد الوليدة؛ 
لاله امسدكرهيا. 

وحدثني مالكٌ عن نافع أنَّ عبدًا كان يقوم على رَقيق الحُمُس» يعني: السبايا «وأَنّه 
استكره جاريةً من ذلك الرقيق» فجلده عمر بن الخطاب» يعني: جلده نصف حد 
المحمن خيسين جلدة:«وننافا سيق أن قلنا: إن الرقيق لآ ينفيا؟ أن الغرر يلحن 
سيده» ولك مثل هذا من عمر «*#ه سياسة وتعزيرٌاء كما نفئ غيره من أصحاب 
المعاصي التي دون الزّناء فهذا العبد نفاه؛ لثلا يَفتيّن أو يُفتتن بهء «ولم يجلد الوليدة؛ 
الاك فيا ران كر لا جد عليه 

والمرأة يتصوّر منها الإكراه علئ الزّنا لكن هل يتصوّر من الرجل أن يُكره على 
الزّنا؟ علئ قولين: 

القول الأول: لا يتضور إكراه الرجل علي الزناء لآنه لا يتأتئن انتشار عضوه إلا 
عند الرغبة» وتحرك الشهوة؛ فيكون طائعًا بالانتشار 0, 

القول الثاني: يتصور الإكراه عليه؛ لآن الانتشار لا اختيار له فيه» والزنا هو 
الإيلاج» والأتراء عليه ك0 فالمكره إذا رأئ بارقة السيف. وخشي علئ نفسه. 
واستصحب هذا الإكراه؛ فلا إثم عليه» وعلئ كل حال المكره لا شيء عليه؛ لأنَّ 
النبي كك يقول: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(". 


١‏ وبهذا قال الحنابلة» ومهذا قال الحنفية إلا أنهم قالوا: «إن أكرهه السلطان؛ فلا حد عليه وإن أكرهه 
غيره؛ حد استحسانًا». ينظر: الجوهرة النيرة» ؟/ 07؟» المغني» 70/9. 

(؟) وهو مذهب الشافعية. ينظر: أسنئ المطالب» 9/4» وجوزه المالكية إذا كانت المزني بها طائعة» 
وليست ذات زوج أو سيد. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ؟/ 559. 

)6 أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي, (2045)» والطبراني في المعجم 
الكبيرء (114)» من حديث ابن عباس 895 وصححه: ابن حبان» (7519)» والحاكم على شرط 


الشيخين» جراعم )). 


كنا الحدرد حر ااه 
1 


وحدتى مالك عن يحون بن بعيد: أن شليمان دن بسار آخيره أن غيد الله بن 
3 ِ 5 م 0 9 50 0 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فِتية من فريش فجلدنا 
ولائد من ولائد الإمارة» خمسينَ خمسينّ في الرّنا. 

«فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة» الولائد جمع وليدة» والوليدة الأمة» زنين 
فجلد رع عودين حودين؛ آي كن وليدة حكسين؛ لآن الإماء عليون نعف ما على 
المحصنات من العذاب بنصٌّ القرآن. 

قد يقال: لماذا أمر الفتية بجلدِهنً» ولمَ لا تجلد النساء النساءء كما تطبّب النسامٌ 
النساء» ويطبّب الرجالٌ الرجال؟ 

الدرات 


ا 


بُ: أنَّ الجسْبة والتنفيذ والنيابة عن الإمام من عمل الرّجال. 
| باب ماجاء في المغتصبة | 
قال مالك: الأمرٌ عندنا في المرأة توجدٌ حاملا ولا زوج لهاء فتقول: قد 
استكرهتٌ» أو تقول: تزوّجت. إِنَّ ذلك لا يقبل منهاء وإنّها يقام عليها الحد. إلا أن يكون 
لها على ما ادّعت من التكاح بيّنَةء أو علئ أنَّها استكرهت أو جاءت تَدمَى إن كانت 
و 
بكراء أو استغاثت حتئ أتبت وهي علئ ذلك الحالء أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ 
و 

فيه فضيحة نفسهاء قال: فإن لم تأتِ بشيء من هذا؛ أقيم عليها الحد. ولم يُقبل منها ما 
ادّعت من ذلك. 

«باب: ما جاء في المغتصبة» يعني: المستكرهة. 

«قال مالك: الأمرٌ عندنا» يعني: عند علماء المدينة «في المرأة توجدٌ حاملا ولا زوج 
لها» تقدّم في قول عمر: «أو كان الحبل؛ أو الاعتراف»؛ فأن توجد حاملا ولا زوج لها 
دلبل على أنها زانةء «فتقول: قد استكرهة» أو وطنث بشبية اأو ثقول: تروجته: 
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إنَّ ذلك لا يقبل منها» يعني: أن الدعاوئ المجردة لا تكفي في تعطيل الحُدود» «وإنّها 
0 
بزواجهاء فتقبل منها دعوئ التكاح حينتذ «أو علئ أنّها استكرهت» يع: يعني: تأتي ببينة 
علئ أنَّها استكرهث. أو تأتي بقرينة» فإذا دلّ دليلٌ علئ دعواهاء أو قامت فرينة د 
ل للقرينة لضام دكن يعنى: أعا 
يسيل منها الدَّم 'إن كانت بكرًا أو استغائت لت عند إدراعها للحت انيت تيت) يعني: ل 
يُْيئها ٠وهي‏ عللئ ذلك الحال أو ما أَشْبه هذا من الأمر الذي تبلّعُ فيه فضيحة نفسها» 
يعني: من القرائن أن يصدر من المرأة فعلٌ يكون فيه فضيحتهاء والفضِيحةٌ تكون 
بانتشار الخبرء والمرأة لن تقدم علئ فضيحة نفسها وهي مطاوعة مختارة» بل تفعل 
ذلك إذا كانت مكرهة بالفعل. 

ا 
عل إكراييها جد لا وخر لاحِمًا بحملها فيُّقام عليها الحد2, وبعض الئاس 
يستروح إلى أن السّتر في هذا أولئ؛ لا سيّما إذا كان الفاعل المكرهٌ غير مقدُور عليه؛ 
فهل نقول: ِنَّ عليها أن تشتكي وترفعَ أمرها إلئ الوالي أو : حجن لأن الأتر امرك 
علئ الإخبار من الفضيحة أعظم؟ 

هذه المسألة تتجاذبّها مصلحتان متعارضتان: عامّة وخاصّةء أما المصلحة 
الخاصّةٌ؛ فتقتضي ألا تُخبر ولا تشتكي؛ لأنّها إن فعلتٌ وأقيم الحدٌّ علئ المكره 
الجاني» فهذا الحدٌّ لا يقاوم فضيحتها بين أهلها ومجتمعها. وحصل في بعض القضايا 
أن الفضيحة جعلت ولي الأمر وأسرته يرحلون من البلد إلئ غير رجعة. لكن 


(61 خلاقًا للأئمة الثلاثة الذين رأوا في دعوئ الإكراه شبهة دارئة للحد. ينظر: الرد المختار مع رد المحتار» 
على زاد المستقنع» (ص: 5) المغني» 0/8 
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المصلحة العامة تقتضي أن تشتكى ويُقام الحدٌ علئ المغتصب كي يرتدع هو وغيره: 
حتئ وإن تضرّر أصحابٌ المصلحة الخاصّة؛ لأن انتشار الجريمة كارثة علئ المجتمع 
برمته» فإذا عرف الجاني أنه سيّترك ولن يُطلب كان في هذا إغراء له على تكرار جريمته؛ 
لكن إذا أوقف عند حدّه من أول الأمرء انقطع دابرٌهء ودابرٌ من يقتدي به. 

والمختصب إن لم يفيت عليه حِد الزنا شرعاء لوجود نقص في البينف أو لعدم 
اما ير على امن لاسرال لأ قزرت إراة موه علي انرا افر لاسر 
خطير» وشأنه عظيمٌ في الشّرع. 

والناس في أمر الشّكوئ والمطالبة بحقّهم يُقدّرُونَ مصالحهمء ويأخذُون في 
اعتبارهم مسالة قدرجيم على الجاني» ومغرفتهم له؛ إذ قد لا يسح أن تطالت امرآ 
2300009 
علئ جريرته» فلا تحصّل من شكواها غير الفضيحة: أمّا إذا عرف الجاني» واشتهر 
بالجراتم؛ فهذا لا بجو السثر علبه؛ ولحلّب حينها المصاحة العامة على المصلحة 
الخاصّة, والمرأة التي تضحّي بمصلحتها الخاصة من أجل المصلحة العامّة» وتحسّن 
ينها وتنوي بفعلها القضاء علئ دابر الفساد وأهله. تعان بقيّة حياتها بلا شك, 
ولا يبقئ عليها الأثر السلبٌ الذي تتوقّعه جرّاء رفع قضِيّتها إلى ولي الأمر. 

«قال: فإن لم تأت بشيءٍ من هذا أَقِيِم عليها الحدٌّء ولم يُقبل منها ما اذّعت من 
ذلك لأن التّعاوئ النجادة لا يُلتفت إليها. 
قال مالك: والمغتصبة لا تنكِحُ حتّى تستبرىً نفسّها بثلاثٍ حِيَضٍِء قال: فإن 
ارتابت من حيضتها؛ فلا تدكحُ حنّى تستبرىّ نفسّها من تلك الريبة. 

«قال مالك: والمغتصّبّة لا تنكح حتى تستبرىٌ نفسّها) أي: تتيقن براءة رحمها 
«بثلاث حيّض»). قال ارقو ان قدامة: (عِدَّة الور 1 يي عِدَّة المطلقة وكذلك 
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عدة المزني بهاء وعنه: أنها تستبرأ بحيضة72 قال الشيخ سليمان بن عبد الله في حاشيته 
على المقنع: «قوله: وعدة الموطوءة بشبهة...) يعني: ثلاث حيض كالمطلفة اهنا 
المذهبء وهو من مفرداته» قاله في الإنصاف7'. وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد. 
واختار الشيخُ تقيُ الدين أنَّ كل واحدة منهما تستبراً بحيضة»؛ لأن هذا ليس بطلاق» 
وإنما هو للعلم بيراءة الر ح0. 

«قوله: «وكذلك عدَّة المزني بها» وهذا المذهبء وبه قال الحسن, والنخعي. وهو 
ترات المدمي. 

قوله: (وعنه: سقراً بحيضة -أيضًا-» وهو قول مالك7» واختاره الحلواني» 
والشيخ تقيٌ ارقا يان المقصود بها براءة الرحم)7©. 

يعني جُعِلتْ عِدَّةُ المطلّقة ثلاث حِيّضٍ ليُعلمَ بالحيضة الأولئ براءةٌ رحيها وأنّها 
ليست بحامل» وعلئ هذا يظهر قرَّةُ قولٍ من يقول: إِنَّ الحامل لا تحِيضٌء إذ لو كانت 
الحايل سيف لما كان لحر ديك على براءة , حمهاء أما الحيضة الثاني رالقالعة 
فإنّما هي لتطويل المدة من أجل الرجعة؛ لكن أورد علئ هذا في المطلّقة البائن 
بالثلاث؛ إذ لا يقال بالاكتفاء في عدّها بحيضة واحدة؛ لأنَّها مطلّقة» والنّصٌّ يتناولها. 


() المقنع.(ص:5078). 

9) 8ه/ه9. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ, ؟"/ .7٠١‏ 

(4») المذهب عند المالكية كالمعتمد عند الحنابلة» وهو أن المزني بها تستبرئ بثلاث حيضء وذهب بعض 
المالكية وأحمد في رواية: أنها تستبرئ بحيضة: أما الحنفية والشافعية؛ فلم يروا عليها عدة مطلقًا. 
ينظر: بدائع الصنائع» */ 2195 التاج والإكليلء» 0/ 517. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء ؟/ ١لالأ»‏ 
مغني المحتاج» ه/ثلء الإنصاف. 9/ 2596. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ» 6 10/9". 

(7) المقنع مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله */ 85؟» باختصار وتصرف يسير. 


كنا الحدرد 2-6 الاك ( 
| باب الحدّ في القَذَفٍ والنَّمْي والتَعريض | 
تحدني مالك: عن أبى الأناد: أله قال: جلد عمو بن عبد العزيز بدا ف 
فِرية تمانين» قال أبو الوّناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركتٌ 
عُمر بن الخطّاب وعُثمان بن عفان والخُلَفاء هلّمٌ جرّاء فما رأيت أحدًا جلّد عبدًا في فِزية 
أكثرٌ من أربعين. 

«باب الحد في القذف» يعني: القذف بالزنا الصريحء «والنفي» المراد به: نفئ أن 
يكون فلانٌ ابن لفلان» «والتعريض» هو: غيرٌ التصريح من الكنايات ونحوهاء أو 
الكلام الذي لازمّه وقوعٌ الفاحشة. 

«حدثني مالك عن أبي الزّنادٍ أنه قال: جلد عمرٌ بن عبد العزيز عبدًا في فِزية تمانين» 
حدٌ القذف بنص القرآن: 8 فَجَلِدُوهرَ تَمدِينَ جَلْدَةَ 4 [النور: ؛]» ولم ينصّف عمر بن 
عبد العزيز عليه حدّ القذف لرقهء أسوة بالتنصيف في حدّ الزناء ولعله جلده الأربعين 
حدّ القذف, والأربعين الأخرئ تعزيرّاء كما قيل في الخَمرٍ ©. 

«قال أبو الرّناد: فقسألث عبد الله بن غامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركث عمر بن 
الخطّاب وعُثمان بن عمَّان والخُلَفاء هلم جرًاا قال ابن الأنباريٌ”' في الزّاهر: «معناه: 
سيروا علئ هينتكم, ولا تجهدوا لأنفسكم, ولا تشقوا عليها. أخذ من الجر في السوق» 
وهو أن تترك الإبل والغنم ترعئ في السير»("» والمرادٌ أن الخلفاء تتابّعوا على هذا 


.٠١/ كماهو مذهب الشافعية. ينظر: الغرر البهية» ه/‎ )١( 

() هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» كان ثقةً ينا صدوقّاء وكان أحفظ مَن تقدَّم 
من الكوفيين» قيل: كان يحفظ ثلاثماثة ألف بيت شاهد في القرآن» من مصنفاته: «المقصور والممدود). 
«المذكر والمؤنث»» توفي سنة 1 لاه وقيل: لكر ك2 بطر طبقات النحويين» (ص:169). 

(9) ينظر: ."١/١‏ وقال عياض في المشارق١١/‏ 145ءتعليقا علئ كلام ابن الأنباري: «فمعناه هنا: أنهم 
ساروا كذلك لم ينقطع عملهمء وثبتوا عليه» وكذلك فيما دووم عليه من الأعمال إذا استعملت فيه 
هذه اللفظة». 
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الأمر «فما رأيت أحدًا جلّد عبدًا فى فِرية أكثرٌ من أربعين»؛ لأن هذا مقتضيا قوله تعالون: 


2.02 


فَعلينَ نِصفٌ ما عَلَ الْمَحَصَئَنتِ مرص الْعَدَابِ + [النساء: 0؟]. 

لكن هل تقاس الحدودٌ بعضها علئ بعض؟ يقول أبو ثور'": إذا لم يحصنا 
بالتزويج؛ فعليهما نصف الحدء. وإن أحصّنًا؛ فعليهما الرجم؛ لعموم الأخبار فيه 
ولآنه حد لا يتبعض» فوجب تكميله» كالقطع في السر قة17. وإلجاق الددر بالأنث 
إنّما هو من باب القياس لعدم الفارق عند الجُمهور”"» وهنا جرئ قياسٌ حدٌ القذف 
علئ حدّ الزنا في التنصيف. ولذا قال: «فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فربةٍ في قذفٍ أكثر 
من أربعين». 1 
حدثني مالك عن زُريق بن حكيم الأَيْليٌ: أنّ رجلا يقال له: مصباحٌ- استعان 
ابا له فكأنّه استبطأه» فلما جاءه قال له: يا زانِ» قال رُريق: فاستعداني عليه» فلما أردت أن 
أجلدّه قال ابئه: والله ليْنْ جلدته لأبوآنٌ علئ نفسي بالرّناء فلما قال ذلك. أشكل على 
مره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذٍء أذكر له ذلك. فكتب إليّ 
عمر: أن أجز عفوه. 

قال زرَيق: وكتبث إلى عُمرَ بن عبد العزيز -أيضًا-: أرأيت رجلا افتري عليه أو 
علئ أبويه وقد هلكا أو أحدّهماء قال: فكتب إلىّ عمرٌ: إن عمّاءٍ فأجرْ عفوه في نفسه. وإن 
افتَرِي علئ أبويه وقد هلكا أو أحدّهما؛ فخُذ له بكتاب الله إلا أن يُرِيدَ سترًا. 


15 1 0 5 01 4 
«١حدثني‏ مالك عن زريق بن حكيم الام أن رجلا يقال له: مصباحٌ- استعان 


(9) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمانء أبو ثور الكلبي الفقيه»سمع: سفيان بن عيينة» وإسماعيل بن علية» 
ووكيعاء وغيرهمء كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين. ينظر: تاريخ بغداد» 
5/”” طبقات الشافعيين» .358/١‏ 

زفق المغني» 0 

69 ينظر: الواضح في أصول الفقه. ؟/ 205 الفروقء للقرافي» 571/5. 

(9) هو: زريق -ويقال أيضًا: رزيق- بن حكيم الأيلي» والي أيلة» قلال ابن ماكولا: كان عبدًا صالحًاء 
ووثقه العجلي وابن سعد. ينظر: تهذيب التهذيب» 9/ 27. 
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ابا له يعني: أرسله في أمر يُعينه بإحضاره. أو طلبه ليُعينه علئ أمر بين يديه» أو ما أشبه 
ذلكء «فكأنّه استبطأه» فلما جاءه قال له: يا زانِء قال رُريق: فاستعداني عليه) يعني: أن 
الابن استعدئ زُريقًا علين أبيهء «فلما أردت أن أجلدّه) إقامة لحدّ القذف عليه» «قال 
ابثه: والله ليِنْ جلدته لأبوأنَ على نفسي بالرّنا» يعني: لأعترفنَ علئ نفسي بالزّناء يريد 
بذلك إسقاط حدّ القذف عن والده «فلما قال ذلك أشْكَل علي أمرُه)؛ لأنّ الأب في 
رأي رُريق لزمه حدٌ القذف؛ لأنَّ الحجّة قامت عليه؛ وكأنّه رأئ أن الحدّ لا يسقط عنه 
ولو بالعفوء لكن لما سمع الولد يريد الاعتراف بالزّنا من أجل إسقاط الحدّ عن والده؛ 
أشكل الأمرٌ عليه» «فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذٍ)؛ أي: على 
المدينة» وهذا قبل أن يتولئ الخلافة «أذكر له ذلك» فكتب إلي عمر: أن أجِرْ عفوّه)؛ 
لأنَّ الح له لا يعدُوه» لا سيّما والقاذف الأبُء فإقامةٌ الحدّ على الأب من أجل الابن 
فيه نوعٌ عقوق إذا طالب الابنُ”"» وهو حقٌ شرعي علئ كل حالء لكنّه لا يعدو 
المقذوف؛ لأنه له. 


لكن إذا رُفِع الأمر الذي فيه الحدٌّ إلى السّلطانء هل يجورٌ لصاحب الحقٌّ أن 
يتنازل؟ الأصل أن الحدّ حقّ للمقذوفء لكنْ فيه -أيضًا- حقّ لله وق الذي شرعه. فإذا 
وصل الحدٌّ للسلطان لم يجز له العفو عنه9©» وهذا داخل في عموم قوله يك «تعافوا 


ذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم مالك في قول إلى اشتراط ألا يكون القاذف أصلًا للمقذوف. وإلا 
لم يقم الحد. وذهب المالكية إلى عدم اعتبار هذا الشرطء لكنهم قالوا: إن الابن لو حدّ أباه فسق. 
ينظر: بدائع الصنائع» /؟؟» شرح الخرشي علئ خليل» 30/8» حاشية البجيرمي علئ الخطيب» 
؟/ 186 الشرح الكبير» /٠١‏ 216 

(9) اختلف أهل العلم في سقوط الحد عن القاذف إذا عفا عنه المقذوف» فذهب الحنفية إلى أنه لا يسقط» 
ومع ذلك فلا يقام الحد علئ القاذف إلا إذا طالب به المقذوف عند الإمام» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى سقوطه بالعفو. وذهب المالكية إل سقوطة إن أراد المقذوف الستر علئ نفسه. أما إن أراد الشفقة 
علئ القاذف؛ فيسقط الحد إذا لم يبلغ الإمام» فإذا بلغه؛ فلا عفو ومع هذا لا يقام الحد إلا بمطالبة 
المقذوف. ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ "20. الجوهرة النيرة» 2158/5 إرشاد السالك» (ص:١2١))‏ منح 
الجليل» 9/ 285» المغني» 9/ 86. 
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الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من حد فقد وجب272» لكن يظهر أنه لم يرفع الأمر هنا 
إلى السلطان بوصفه قضية حدء وإنما بوصفه فتوئ”»» وهكذا في حدّ السرقة» إذا عفا 
ب 233 
الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية من تحت رأسه في المسجدء فأمسكه صفوان» 
وذهب به إلى النبي كَل فأمر النبي كَل بقطع يده فقال صفوان: الرداء له يا 
رسول الله أنا ما أردت هذاء فقال له النبي كَل «هلا قبل أن تأتبني به"2» يعني: هلا 


«قال زُرَيق: وكتبث إلى عُمرٌ بن عبد العزيز -أيضًا-: أرأيتَ رجلا» يعني: أخبرني 
عن رجل «افتري عليه أو علئ أبويه وقد هلكا أو أحدّهما) يعني: قذفه أو قذف أبويه 
اللذين مانا أو مات أحدّهما «قال: فكتبّ إلىّ عمرٌ: إن عفًا؛ فأجرْ عفوه في نفسه) يعني: 
أمض العفو إذا كان في حقٌّ نفسه» «وإن افتّرِي علئ أبويه وقد هلكا أو أحدّهما؛ فَخُذ له 
بكتاب الله) يعني : 6 ولا سقط د سارل الولد عنه «إلا أن ثريد» الاين عارله 
ااسترً|) علا نفسه أو علرل والديه. 
قال يحين: سمعت مالكًا يقول: وذلك أنْ يكون الرجل المفترّئ عليه يَْافٌ 
ِنْ كُشِفَ ذلك منه أنْ تقوم عليه بين فإذا كان على ما وصفتُ فعفا؛ جار عفؤه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» (61077)» والنسائي» 
كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكونء. (4885)» من حديث عبد الله بن عمرو 5. 
صححه: الحاكم في مستدركهء »)81١55(‏ ووافقه الذهبي» وحسن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق» ؛/ "كه. 

(؟) هذا التوجيه بناء علئ أن العفو لا يسقط بعد بلوغ الإمام» وهو الموافق لمذهب الحنفية» أما الشافعية 
والحنابلة؛ فيرون العفو حتئ بعد بلوغ الأمر الإمام» أما المالكية؛ فلهم تفريق خاص تقدم بيانه» 
وسيأتي في كلام الإمام قريبًا. 

69 سيأتي تخريجه. 
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«قال يحيل: سمعت مالكا يقول: وذلك» يعنى: المراد بالسّتر «أَنْ يكون الرجل 
ال عن يا رن قر الك بن اذ ل الي ررك إن ل اسل مر 
قائلا: (يا زاني) مثلاء فيرفع المقذُوفُ أمرّه إلى القاضي؛ فيقول القاذِفٌ: عندي شُهودٌ 
ل الريك ا رن الام ل تقد إلى زنًا 
محقّقٍ بالبيّتق فرق أَنْ يعمُو عن القاذف. يقول الإمام مالك: «فإذا كان على ما وصفتٌ 
فعَفا؛ جار عفوٌه) يعني: إذا عفا المقذُوفٌ -والحالة هذه- جاز عفوه. 
حدّئني مالك عن هشام بن شُروة» عن أبيه: أنّه قال في رجلٍ قدّف قومًا 
جماعة: إل ليين عليه إلا حل والحك. ْ 

فال .مالك وإن تف قوا؛ قليس عليه إلا لحل واحة. 

«حدّئني مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه: أنه قال في رجُلٍ قدّف قومًا جماعةً) 
ل ار وك لي لير عد 
واحدٌ»؛ لتداخل الحدود. 

١‏ نال الك ون لفيا تس عليه لا جد واحداء داح السدره ايها 
لاا ار ير اللا لامكال 
والظاهر أن مثل هذا لا يكفي فيه حدٌ واحدء ولا يُقال بتداخل الحُدود فيه؛ لأنّ القذف 
فى ادرف اليمة ا 
حد القاذف. 

وأبهما أشدٌّء التخصيصٌ في القذف أم التعميم؟ وبعبارة أخرئ: أيهما أشدٌء قذفُ 
شخصص بعينه» أو قذفٌ أهلٍ بلدِ؟ نقول: عمومًا القذفٌ العام معت من القَذْفٍ 
الخاصٌ؛ لأنَّ اللفظ العام لا يفيد القطع في حنٌّ كل واحدٍ بعينه: فجندما يقول القاذف: 
أهل البلد الفلاني زناة» لا ينّجه القذفُ إلئ كلّ واحد بعينه» لكن إذا قيل: فلان زانٍ» 
اتجه الاتهام بالقذف إلن شخص المقذوفء ولم يتطرّق إليه احتمال» فمن هذه الجهة 
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بكرن تدقف انر اناعد قذف السماعة. 

ل إن ني ل رت يات ير فذق ساعة بغار 
العددء فقذف الواحد أقل من قذف عشرة مثلاء فمن هذه الحيئيّة يكون القذفٌ 
الجماعيٌ أشدّ ونظيره قتل شخص محقّق في مقابل تعريض حياة جمع من الناس 
للهلاك» قيل في الأول: نُكرا7"'» وقيل في الثاني: إمرا؟» والتعريض يحتمل أن تملك 
الجماعةٌ بسببه» فيكونَ هلاكهم أعظمَ من قتل واحدء ويحتمل أن ينجوا فيكون قتل 
اك ا ااا 
كا ا إمرًا؟ فإذا كان إمرًا أعظم من نكرّا؛ قلنا: إذ انر النطارن لحوف 
ا ا ل 0 ؛ قلنا: العكس. 

رن 
مفسدةً عظمئ, لكنها مظتُونة بمفسدةٍ أقلَّ منهاء لكنّها متحقّقة» فهل ندفع العظمئ 
المظنونة بالصغرئ المتحققه أو العكس؟ كل واحدٍ منهما فيه قوة من وجه» وضعف 
من وجه آخرء ونظيره تعارضُ المفهوم الخاصٌ مع المنطوق العام هذا له وجه قرّة 
ووجةُ ضعْفء وهذا -آيضّا- كذلك. 

وعلئن كل حال قذفُ الجماعة أمرٌه عظيةٌ؛ ولذلك فإِنَّ تركيب التكتِ على 
البلدان» وصناعة حكايات غير مقبولة علئ بعض الجهاتء أمرٌ ليس بالسّهلء وفاعله 
حب تارم 
حدثني مالك. عن أبي الرّجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان 
الأنصاري نم من ص النجّارء عن أمّهِ عَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن: أن رجلين استبًا في رّمان 


15 إشارة إلئ قوله تعالين: اقلت ننْسا ركيد يقير نين لَقَدْ نت ينا فُكرا 4 [الكهيف: 6]: 


(6) إشارة إل قوله تعالين : 8 فَأنطَلمَا حَهَّه إدا ركبا ى الَويِبَةَ حرَهَهَا هَل لَعَرقَبَا نري أَهْلها لَنَدْ يمنت شيعا 
إِمَرَا * [الكهف: .]00١‏ 


حكتاب الحدود حب 56 
( 


عُمر بن الخطّاب» فقال أحدّهما للآخر: والله ما أبي بزانء ولا أمّي بزازية» فاستّشار في 
ذلك عُمر بن الخطّابء فقال قائلٌ: مدح أباه وأمّهء وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمّه 
مدخ غير هذاء نرئ أن تجلده الحَدَّ فجلدةٌ عُمر الحدّ ثمانين. 

«فقال قائل: مدح أباه وأمَّه)؛ لأنه مدح > بالعنة ا ]كر اوثال الأخررن: 
قد كان لأبيه وأمّه مدح غير هذا»؛ أي: أن هذا تعريض قصد به قائله قَذّف خصيه؛ 
لأنّ خضمه لم ينهم أبويه بالزّنا لينفي عنهما هذه التهمة» وكان يمكثّه مدحٌ أبويه بغير 
هذا في حال المشاتمة» «نرئ أن تجلده الحَدَّء فجلدةٌ عُمر الحدَّ ثمانين» أشارُوا علئ 
غمر #5؛ أن يجلدَه حدّ القَذْفِء فجلده. 
قال مالك: لا حدّ عندنا إلا في نفي» أو قذنيء أو تعريض يُرئ أنَّ قائلّه إنّما أراد 
بذلك نفيًا أو قذمًاء فعلئى من قال ذلك الحد تامًًا. 


0 


«قال مالك: لا حدّ عندنا إلا في نفي»؛ أ نفي النسب» كأن يقول: لست بولد 
لان فمن لازم أنه لزنا أو قذف» صريح بالزنا ‏ أو تعريضي بر أنَّقئله نما أراد 
بذلك تَفْيّا أو تَذَْاه فعلى من قال ذلك الحدٌ تامّاا يعني: د 


يُفهمه اللفظ الصري بح؛ فالحدٌ فيه تام أ ما إذا لم يكن كذلك؛ فليس فيه حدٌ القَذفي0©. 

أما بالنسبة لما يقوله بعض الآباء لأولادهم: أنت لست ولديء وأنا لست أباك؛ 
نان ري انئاك الع او قا يتان ع العامة ع 
قال مالك: الأمرٌ عندنا أنه إذا نفئن رجل رجلا من أبيه؛ فإنَّ عليه الحدٌّء وإن 
كانت أمٌّ الذي نَفِي مملوكة؛ فإنَّ عليه الحدّ. 

«قال مالك: الأمرٌ عندنا أنه إذا نف رجل رجلا من أبيه؛ فإِنَّ عليه الحدّ) يعنى: إذا 
استفاض بين الناس أن فلانًا ابن فلان» والاستفاضة كافية في إثبات النسبء ثم جاء 


١‏ ينظر أقوال أهل العلم في: شرح مختصر الطحاوي» 5/ 05؟» المغني» /٠١‏ ؟. 
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0 رنغاء من آبيه؛ فإن عليه الحذء او إن كاذك 1 الذى نفِى مملوكة؛ فإنَّ عليه الحدً) 
يعني: لا أثر للأم سواء كانت خرّة أو مملوكة» فإن قاذفها يكون عليه حد القذفٍ تامًا. 


ا باب مالاحَدَ فيه ا 


قال مالك: إِنّ أحسن ما سّمِع في الأمّة يقعٌ بها الرَّجْلء وله فيها شِرّكَ أنه لا يُقام 
عليه الحدء وأنّه يُلحقّ به الولد, وتُقوّم عليه الجارية حين حملت فيُعطَّى شركاؤه 
حِصصّهم من الثمن» وتكونٌ الجارية له. 

قال مالك: وعلئ هذا الأمرٌ عندنا. 


«قال مالك: إِنَّ أحسن ما سُمِع في الأمّة يقعٌ بها الرَّجُلَء وله فيها شِرْكٌ» كأن يكون له 
نصفها أو ثلثها أو ربعها «أنّه لا يُقام عليه الحدٌّ» لوجود شبهة الملك؛ فهو يظنٌ أن 
شركه فيها يجيز له وطؤهاء وليس كذلكء فملك اليمين إنما يجوز وطؤها لمن كان 
يملكها ملكا كاملاء لكن الحدَّ يُدرأ بمثل هذه الشبهة إذا ادّعئ أنّه وقع عليها بحجة 
الملك لعميا. 

اوآله تلح به الولده كسائر نكاح الشبهات» فإن الولد يلحق بابيه في نكا 
الشبهة؛ ولو أير بتجديد العقدء وفرق بيئهما لوجود الشبهة» ١وتُقَوّم‏ عليه الجارية) 
ليعرف كم كانت تساوي ١حين‏ حمّلتُ) يعني: وقت الحمل افيُعطّى شر كاؤه حِصصّهم 
م التمى ؛ كان له فيها شر يكان مكل لكل راحد سهها فبها القلك: وقومت بكلاقة | راف 
وقت الحمل» فيعطي كل واحد من الشريكين ألقًا «وتكونٌ الجارية له) يعني: خالصة. 

«قال مالك: وعلئ هذا الأمرٌ عندنا» يعني: في بلدهم ومذهبهمء وهذا ظاهر أنه 
ره يا الراك ار ل ل ليا ار لل لان أفسيها على 
شريكيه» وصارت أم ولده» فيضمن نصيبهم منهاء وهل يُفْرّق بين العالم والجاهل إذا 
ادّعئ أنه لم يكن يدريء وأها كانت ملك يمينه فظن أنها تحل له؟ 


كتاب الحدود ||[ ا 
( 


نشرل: ليست كل معرئ مقرولة. بل منها ما يقبا » ومنها ما برذ هنا قيلت الدعرئ 
باعتبار أن له نصيبًا منهاء لكن لو وطىع أي مملوكة له بمسكّرن ملك البعين» كما يذكر 
عن بعضهم في كتب الأدب من المجان وغيرهم أنَّه نكح دابة له» وقال: هذه ملك 
ار عمال رقال. هذا ملك يمين» مثل هذه الدّعاوئ باطلة لآ تفيل» لكن 
الصورة التي ذكرها الإمام ' 2 ظاهرة الشبهة. 

ومن أمثلة نكاح الشبهة: أن يتزوج رجلٌ امرأة فتلد له أولادّاء ثم يتب عير انا اخحيد 

من الرضاعة. عندئل يُفرّق بينهما؛ ألما أختهء لكن الأولاد ينسيون إليه؛ 3 النكاح 
نكاح شبهة» وهكذا في سائر الأنكحة التي من هذا القبيل. 
قال مالك في الرجل يُحِلَ للرجُلٍ جاريته: إنّهِ إِنْ أصابها الذي أَحِلَّت له؛ 
قُوّمثْ عليه يوم أصابهاء حملت أو لم تحمل تحملء ودُرَىَ عنه الحَدٌّ بذلك؛ فإن حُملت؛ 
لحن ب الولد. 

"قال مالك في الرجل بُحِلَ للرَّجُلٍ جاريته)؛ أي: يُحِل له وطأّها دون تمليكه رقبتها 
ل ل لا ل ل لف سيد 
ب ل لل عي ار الي سراف رين اس ل تمتها كأن شول: 
تخدّم في بيت آل فلان» فيطؤها صاحبُ البيت» فهذا لا شبهة فيه. 

١ن‏ إنْ أصابها الذي أَحِلَّت له فُوّمتْ عليه يوم أصابهاء حملث أو لم تحول, ودُرِىّ 
عنه الح بذذلك: فإن خُملثء المونّ به الولدا» لأنّه وطء شبهة 

ونحوه أن تتزوّج أختان في ليلة واحدة» فيريد الأب أن يوصل زوجيهما إلى 
غرفتيهماء فيغلط في ذلكء» فيدخل هذا علئ زوجة أخيه. والثاني على زوجة أخيه؛ 
فيحصل الوطء والحمل» ومثل هذا يقعء لا سيما وآنّ الناس في السابق كانوا على 
مذهب الإجبار وعدم الرّؤية» لا يعرفٌ أحدهُم مِن زوجته إلا أنَّها بن فلان, أما الآن؛ 


فقد تغيّرت الأحوالٌ تغيرًا جذْريّاء ويا ليتهم لما اتبعوا الشَّرعَ في هذه المسألة اقتصروا 
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عليه» لكنهم زادوا عليه وتوسّعوا فيه توسّعًا غير محمود, فالوطءٌ الحاصِلٌ في هذه 
ال دطة شيف ا يتهم؛ فأمًا إذا طلّق كل 
سبي سن ف الأصرل: فلا يلزمها في هذه الحالة عدَّة من النكاح الأول277؛ 
رلا 

إذا تطاوعا. 
وإن اختلفاء فقال كلاهما أو أحدهما: لا أَطلُقٌ ولا أريد إلا زوجتي التي عقدتُ 
ليا دي ىن وض الضيهة سيف وتدرة إلى روسها لول لمق الوه 


34 


ليا اط ل 8 حت تضع» فإذا وضعث خربحث من عِذَة الشبهة بمجرد 
24000 
الوم نم تود إلى زوجهاء بالعقدٍ الأوّل. 

5 و و 7 ءِ 00 3 82 فى ير 
4َتُتَيمْ قال مالك ني الرَّجُلٍ بقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يُدرأ عنه الحد, وثُقامٌ عليه 
الجارية. حمآّت أو لم تحيل. 

2 3 2 5 0 

«قال مالك في الرّجَل بقع علئ جارية ابنه أو ابنته: إنه يُدراً عنه الحد» للحديث: 
(أنث ومالك لأبيك:29 فإذا تشيّث هذاء وقال: جارية ابنِي جاريتي» وجارية ابنتي 
جاريتي» ناك )| عدالس. ١ونّقامُ‏ عليه الحاريق حملت أو لم تحول) وإذا 
تنازل الابنٌ أو البنت عن قيمتهاء فالأمرٌ لا يعدوهم. 
حدثني مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنَّ عُمر بن الخطاب قال لرجُلٍ 
حر سس مايا كارت براح مارت ينل قمر بي 
الخطابء فسأله عن ذلك. فقال: وهبتها لي» فقال عُمر: لتأنيد تبني بالبيّة أو لأرمينّك 
بالحجارة. قال: فاعترقتٌ امراثه أنّها وهيثها له. 


08 5-7 


لقوله تعالون: « ثيّ طَلْفسْمُوهُنَ من قَنْلٍ أن كَمَسُّوهُرى هما لَكُم عَلَِهِنَّ مِنْ عِدَّوَ تعتَدُوهًا 4 [الأحزاب: 18]. 
(9) أخرجه أبو داود» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء (25070)» ابن ماجه» باب ما للرجل من مال ولدهء 
)2 وأحيل) 56 من حديث عبد الله بن عمرو طلقا وصححه: ابن حبان» كت من 


كتاب الحدود 2 حي ( 
( 


«أنَّ عُمر بن الخطاب قال لرجُلٍ خرّج بجاريةٍ لامرأيّه معه في سفر) جار لاه 
هل هي بحاجةٍ إلى محرم في السَّفر؟ أو ما زال الأمر عند المسلمين علئ التسامح في 
اشتراط المحرم لهاء شريطة أن تكونَ مع سيّدتهاء ولم يُنقل لنا ما إذا كان عمر وه قد 
أذكر على الجارية سفرّها بدون محرّم أم لم يُنكرْ عليهاء وبعض من ينتسبٌ إلى العلم 
يقيس الخادماتٍ علئ الجواري. ويقول: لها أن تسافر مع الأسرةٍ التي تخدٌّمها من غير 
قاض على الجارية ا لكر اهنا القت لين لحك لاد الحديات أحرات 
لا يجورٌ السَّفرٌ مبنَّ من غير محرمء نعم هي عصثٌ وخالفثْ وجاءت ووصلت إلى 
البلد» ومن استقدمها عصيئ وخالف -أيضًا-»ء لكن إذا وصلت إلى بلد وأقامت فيه 
لا يلزم أن يكون لديها محرمٌء إنما يمتنع من استقدمّها من الخلوة بهاء أمّا سفرها بدون 
محرّم؛ فلا شك أن الأصل فيه المنع. 

لكن لو نظرْنا إلى المفسدة والمصلّحة» وإلئ ارتكاب أخفٌ الضّررين» وأن سفرّها 
67338 ا 
القول 5007000 الأسرة استعباى و إلا فالاصل أن المقامات إذا كانت غير شر عكة 
لم يرج منها نتائح شرعيّة» فتكون هذه حالة ضرورة وحاجة تقدّر بقدرهاء ولا يتوسّع فيهاء 
فلا يُسافر بالخادمة وهو مرتاحٌ البال لكونه لم يرتكبٌ مخالفة؛ بل يُسافر بها وهو علئ 
مخالفة شرعيّة من حيث الأصلء لكنه فعل ذلك من باب ارتكاب أخفٌ الضّررين. 

ومن أهل العلم من يقول: لا تسافر إلا يمحرّم علئ أيٌّ حالٍ كان» ويستثثون من 
ذلك ما 0-0 تحت قاعدة: االصرررات ع المحظورات»» فلو مات المحرّم في 
مُنتَصف الطّريق» لا تَلرّم بالبقاء في متتصف الطريق؛ حيثٌ لا أهل ولا أنيسّء ولا يقال 
لها: لا نُسافِري إلا بمحرمء ولا تُمنع عن السّفر إلى أقرب بلد تأمَنُ فيه علئ نفسهاء أو 
عن السفر مع أهلها وذويها ومع من تنتيسب إليهم إلئ أن يأ محرمها؛ لأنَّ مثل هذه 
حالة ضرورة» فيُطلب لها ما فيه حل مشكلتها من الأقوال الأخرئ» أو من قواعد 
الشّرع العامة. 
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ولا تشملٌ الضَّرُورة سفرٌ جمع من المدرّسات إلئ مدارسهنّ مع سائق ل 
بمحرم لهنء وقد وٌجد من يفتيهن بالجوازء لكن المقدمة التي استَد إليها غير شرعية؛ 
لأنَّ العمل الذي أباحوا لهن من أجله السّفر بدون محرم هو الكسب كما هو مقرّرء وما 
عند الله لا يُنال بسخطه. وهذا ينطبق علئ السّائق -أيضًا-» فلا يجوز له أن يسافر 
بنساء لسن من محارمه» وإذا لم تتوفّر له وظيفة إلا كهذه التي يرتكب فيها محرّمًا؛ 
فليتركها لله وبعض هؤلاء -مع الأسف- يقود سيارته من منتصف الليل في شوارع 
الأحياء يجمع المدرسات من طول المدينة وعرضهاء ثم يخرج بهن مسافة مائتي كيل 
أو أكثرء ثم يقول: لا أستطيع الوقوف لآداء الصلاة لق أثناء الطريق؛ لخوفي 0 
22 ل 0 ثْمَّ يسأل عن النتيجة» نقول: 
المقدمة مرفوضة شرعًاء فكيف بالنتيجة» وهذا من شُؤْم المخالفة حيث يوقع في مثل 
هذه الأمورء والله المستعان. ١‏ 

والمحرّم اط في وجوب الحجّ -أيضًا-ء ولا يجوز للمرأة أن تحُجّ بدون 
محرم» لكن لو حجّت وخالفت وعصث سقط عنها الواجب» ومذهب الإمام الشافعي 
جواز سَفر المرأة لحج الفريضة مع جمع من النْسوة» مع أمْنِ الفتنة")» وذهب بعض 
الأئمة إلى عدم الجواز"", اماس به» لكن هذا من حيث الجملة» فلو قالت 
المرأة: إن مذهبها هو مذهبٌ الشافعي 8. كما هو حال الغالب الذين يأتون من 
أندونيسيا وغيرهاء وأنها تفتّى مبذا في بلدهاء وتبرأ ذِمّتها بتقليد من أفتاهاء فهل ثُلزِمها 
بما نعتقد أو نقول: يسعها مذهبها؟ المسألة تحتاحٌ إلى تأمل. 


«فأصابهاء فغارث امرأته. فذكرث ذلك لعمر بن الخطابء فسأله عن ذلكء, فقال: 


١‏ وهو مذهب المالكية -أيضًا- عند عدم تيسر المحرم» واختاره شيخ الإسلام» كما نص على ذلك ابن 
مفلح» علئ أنه اختار في شرح العمدة خلافة» وحملوا النهي علئ السفر غير الواجب. ينظر: مواهب 
الجليل» ؟/ «5» مغني المحتاج» 5١7/5‏ شرح العمدة. 7/5 الفروع. ه/ ؟؟. 

زفق وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: الاختيار» »060١ /١‏ المغنى» 290/9 


كتاب الحدود حجر ايت 
( 


ا ني بالبيّنة أو 
لأرميتك بالححارة»؛ لأنّه محصن» يقام عليه حدٌّ الرجم كانتا «قال: 
فاعترفث امرأه أنّها وهبثها له)؛ أي: قبل الوطءء أما أن تببّها له بعد الوطء؛ فلا ينفع. 
ولو ادّعئ أن جارية زوجته جاريةٌ له لم يقبل منه» ولا يُدرأ عنه الحذٌه بخلاف ما 
لو ادّعئ أن جارية ابنه أو جارية ابنته جارية له» كما في المسآلة السابقة بقة؛ لما جاء في 
الحديث أن الولد وما يملكه لأبيه؛ بخلاف الزوجة؛ فإنها ليست كالولد والبنت. 


ا باب ما يجب فيه القطغ ا 
حدثني مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بَكِةِ قطع في مجن 
ثمنه ثلاثة دراهه7) 

«باب ما يجب فيه القطع» يعني: في السرقة» والقطع حدّ للسرقة إذا توافرت 
شروط معينة. 

والسرقة: أخذٌ المال خفية من حرز”»» فإذا لم يكن ثَّمّ حرز؛ فليست سرقة» وهل 
الحرر يد لحري ل عل فسني السرقة لخد أو قيدٌ شرعيٌ أضافه الشرع لحقيقة 
ا ياي ن المعلوم أنَّ الحقائة ئق الشرعبّة تأت علئن الحقائق الُغوية. 
527 اليا لم القرة ذرلن رم الف لك ست اع للح 
عقيام يقول: إن ار قة 1 يحي اشرقة في اللغه إلا ذا كانت من لحر 117: زر جو 


عه عدم ورم 


) أخرجه البخاريء كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: ١‏ وَاَلْسَارِفُ وَالسَّارِقَة فطعو يديهم > وفي كم 
يقطع؟ (7755)»: ومسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء (0785)» وأبو داودء (987])» 
والترمذي» »)١15457(‏ والنسائي» (5957)»: وابن ماجه. (2984). 

(؟) ينظر: تببين الحقائق» »202١/*‏ مواهب الجليل» 7/ 07؛ مغني المحتاج؛ 5/ 576» كشاف القناع» 5/ 159. 

( والحرز في عرف الفقهاء: هو ما يحفظ المال المسروق فيه عادة» ولا يُحَذُ صاحبه مضيعًا لو وضعه فيه. 
ينظر: تبيين الحقائق» / 0؟؟» مغني المحتاجء 0/ 4ا4» مطالب أولي النهئ» 295/7 
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الفرق بين النهبة» والسرقة» والغصب”©, أمّا شرعا؛ فلا إشكال في كون الحرز مشترطًا 
في السرقة» وإن رأت الظاهرية عدم اشتراطه؟' مخالفين عامة أهل العلم”"). 

وحرز كل شيء بحسبه» فالأموال لا بد من الإغلاق عليها بما تحفظ به عادة 

000 0 للك اه 107 7 كك 1 
وببيمة الأنعام بما تحفظ به غالبا فالحرزٌ في الإبل -مثلا - أن يضع مالكها عليها أربع 
خشبات ويقرنها بحبل» ويضعها فيهاء فيقطع من يسرقها منها؛ لأن هذا حرز مثلها. 

واختلف أهل العلم في تحديد حرز بعض الأعيان فالسيّارة -مثلا - يختلفٌ أهل 
العلم في حِرْزهاء هل يكفي أن تكون مُقْفلة الأبواب والنوافذء ثُمّ لا بأس أن تترك في 
الشارع» أو لا بد من إحرازها في البيوت؟ فلو جاء شخص وكسر زجاج السيّارة الواقفة 
خارج المنزل وسرقهاء فعلئ القول الأول يقطعء وعلئ الثاني لا يقطع. 

ولا شك أنَّ إغلاقٌ أبواب السّيّارة ونوافذها يمنع من استعمالها إلا بقدرٍ زائدٍ 
علئ الاستعمال الصّحيحء لكن القدرٌ الزائد علئ الاستعمال الصحيح يكونٌ بالكسرء 

3 9 : . 2 1 
ولا يتيسّر لسائر الناس» ولو ضاع المفتاح كسرت النوافذ» ومن أهل العلم من لم يعتبر 
ذلك حرراء وأنّهِ لا قَطْمَ على السارق حينئذ» والقضاة عندهم فتوئ أنَّها ليست بحرزء 
ولا يقطعون بها. 

7 3 3 وه 2 

لكنّ الظاهر والمتجه -والله أعلم- أنّها إذا أغلقت وأحكم إغلاقهاء تكون 

1 . 2 5 5 3 7 3 3 
السيارة بهذا في حرزء وحرزٌ كل شيء بحسّبه» والناس لا يتيسّر لكل منهم بيوت كبيرة 
واسعة تستوعِبٌ سيّاراتهم. 

«ما يجب فيه القطع) يعني: مت يبلغ المسروق المقدار الذي يجب فيه القطع؟ 
عامّة أهل العلم علئ أنَّه في ربع دينار» أو ما يعادله من الدراهم وهي ثلاثة دراهم 
4 ينظر: الكليات» (ص: 015). 
(9؟) ينظر: المحلئنء ؟١/559.‏ 
)0 ينظر: تبيين الحقائق» ع لاك شرح الخرشي على خليل» اك مغني المحتاج» الال زاد 


المستقنع» (ص: 1١‏ 


كتاب الحدود 1 27 لت ( 
( 


وكلاهما أصلء فإذا سرق ما قيمته ربع دينار قطعء وإذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم 
قطع وهذا يعني أنَّ رُبع الدٌّينار يُساوي ثلاثة دراهم» ويكون كذلك إذا كان الدينارٌ 
اثني عشر درهمّاء فيكونٌ ربع الاثني عشر درهمًا ثلاثة دراهم» وحيتئلٍ لا فرق بين أن 
يَُوّم المسروق بالذهب أو الفضة. أو يكون المسروقٌ ذهبًا أو فِضَّة". 

لك إذا شارت درت الدرع ولد يار فرك الذي بكو أن كن تمر تيك 
امل أن كن اسل سينا ره فى العا من لكل در نالحد التي لتر للم 
المسروقة بالعين التي هي أقربٌ إلى درءٍ الحدّ عنه2 . 

فلو سرق ما قيمته أربعة دراهم» فسألنا عن الدّينار فإذا به يعادل خمسة عشر 
ا نرف لأ رار ل اك ل دار لك لو كان الدسار عدرل درهماء 
وربعه خمسة دراهم., فإذا سرق أربعة دراهم لم يقطع؛ لأن الأربعة أقل من ربع دينار» 
وهكذا العكس. فلو سرق ما قيمثه ربع دينار» لكنه لا يبلغ ثلاثة دراهمء بأن كان 
الدينار عشرة دراهم» فإنه لا يقطع حينئل. 

ومن أهل العلم من يقُول: الأصلٌ الَّهبُ0". ومنهم من يقول: الأصلٌ الفِضَّة0», 
ا 
ا 


١‏ وهو قول المالكية والحنابلة» إلا أن المالكية جعلوا العبرة بالدراهم في غير النقدين» وقال الحنابلة: إذا 
بلغ قيمة أحدهما. ينظر: التاج والإكليل» 7/5 2*7 الإنصاف» .198/٠١‏ 

(؟) قال في الكافي» 4/ 6/: «لأن ما كان فيه أحد النقدين أصلاء كان الآخر فيه أصلاء كالديات». وقال في 
المغني» 94/ :٠١5‏ «فعلئ هذا يقوم غير الأثمان بأدنئ الأمرين» من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. وعنه: أن 
الأصل الورقء» ويقوم الذهب به». 

:)6 وبهذا قال الشافعية. ينظر: النجم الوهاجء 5/ .16١‏ 

62 وبه قال أحمد في رواية. ينظر: المغني» 9/ .٠١5‏ 

(5) هو قول ابن شبرمة» وابن أبي ليلئ من فقهاء الكوفة» ونقل عن الحسن البصريء وعن سليمان بن 
يسار. ينظر: فتح الباري» »٠١9 /١١‏ وطرح التثريب» 8/ 0؟. 
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0 
أقل الصداق عنده عشرة دراهه27» وهذه الأقوالٌ كلّها لا تستيد إلئ دليل» والأقوانُ ف 
الجالة كف 1 


والذي تدلّ عليه النصوص الصّريحة أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار» كما في 


هذا البابك, 


«حدّئني مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عُمر: أنَّ رسول الله كل قطّعّ في مجن 
المجّنٌ: ما يجن المقاتل؛ يعني: يستره كالتّرس «ثمئّه ثلائةٌ دراهم» فجعل المجنٌ حدًا 
حك ول بل لو د 
رسول الله ل قال: الاقطع في ؛ نر مُعلّقَ؛ ولافي ريس جبل. فإذاآواء الشراح أو 
الجرين» فالقطعٌ فيما يبلّغْ : نش البح 0 

الاقم فى تعر لحن بالشسجر والمراة ما كان ننه على روس الشر فلو جك 


ع 


من النخل ما قيمثه ثلاثة دراهم لم يقطع» وقد ورد أنْ المار له أن يأكل من ثمار 
الجيطان بفمه. ولا يتخذ منها خبنة7")؛ أي: لا يحمل منها شيئاء فإباحة الأكل للمار 


شبهة تدفعٌ عنه الحدٌّ. 


.1٠١ /4 وهذا مذهب الحنفية. ينظر: الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب قطع السارق» باب الثمر المعلق يسرق» (54017)» من حديث عبد الله بن 
عمرو #5» قال الحافظ في التلخيصء ؤ/ ؟18: (وهو معضل». 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #95. عن رسول الله كَلِ: أنه سئل عن الثمر المعلق» 
فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه؛ فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة... إلخ»» أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه (4590)» 
والترمذيء أبواب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة» (1289)» وقال: «هذا حديث حسن»» 
والنسائي» كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق» (4858)» وابن ماجه. كتاب الحدود» باب من سرق 
من الحرزء (597؟)» وأحمد, (7787): وصححه: الحاكمء (8151). 
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«ولا في حَرِيسَة جبل» هي الدّابة إذا آواها الليل إلئ جبلء فاحتمث به0") هذه 
لا قَطّع فيها ليما لذ الجبّل ليس بِحِرّزِء «فإذا آواه المراح» المراح هو الموضع 
ل ل 
الجَرِينٌُ» الموضع الذى لقت فيه القما 1 «فالقطع)؛ أي: يجب القطع إذا سرق من 
المراح أو الجّرين «فيما يبلّعْ ثمن الجن وهو التّصاب. 
وحدثني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. عن عَمُرة بنت 
عبن الرحمن: ماركا سرّق في رمان عثمان الرحَة فامر بها عدمان بن عنان آن تقر 
فَقَوّمتْ بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينا فقطع عُثمان يده. 

ل ين فاكهة 
مرف انر نا كرن إلى الأبح رن الام لان لي ا روت لتر 
ووظيفته وظيفة الليمون» والآن استغتئن النَّاسٌ عنه باللّيمون» شبّه به النبيئٌ يكِةِ المؤمنَ 
0 ذ ذ 1 ل ا 
القرآن مثل الأتْرجّة: ريحها طيب وطعمها طيب»0 وكان فاكهة الناس» يعصرونه. 
ويضعُون عليه 0 من السّكّر والماء ويشربونه؛ ويُقطع شحم قشره الأبيضء بعد إلقاء 
ظاهره الأصفرء ويُطرح فيه» فإذا تشرّبَ من هذا الماء صار من أطيب الفواكه؛ «فأمر 


ناء. ا ل ا الك دف اذ 
بها عثمان بن عفان أن تقوم)؛ أي: تحدد قيمتهاء «فقومت بثلاثة دراهم من صَرْفٍ اثنيْ 


.129 /١ ينظر: مقاييس اللغة» 8/6". المصباح المنير»‎ )١( 

(9) ينظر: لسان العرب» 6/ 1576. 

(9) ينظر: لسان العرب» ؟١/‏ /1/. 

(4) ينظر: لسان العربء ؟/ 228» القاموس المحيط» (ص: 809). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام» (5550)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضيلة حافظ القرآن» (789)» والترمذيء (2875).» والنسائي, (6078)» وابن ماجه (15؟)» من حديث 
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عشر درهمًا بدِينار؛ وهي الحالة التي يتوافقٌ فيها الفِضّة مع الذّهبء فيكون ربع الدينار 
ثلاثةَ دراهم «فقطع مان يذددا؛ لذن السرقة تمَّت بعد قطع الأترجة من الشرة 
وحفظها في مكانها اللائق بهاء أمّا إذا كانت علئ الشّجرة؛ فلا قطعّ فيهاء كما تقدم. 
وحدثني عن مالكء عن يحيئ بن سعيدء عن عَمْرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة: زوج النبي ككة: أهاقالت: ماطال على ومانسيت: القطع في رَبْع 
دينار فصاعدٌ|0 . 
١عن‏ عائشة زوج النبي كَل اليا قالك: ماطال علي وما نسيث) قالتك هذاء لأا 
عاشت بعد النبي يَكَِةِ ما يقرب من نصف قرن27 «القطعٌ في ربْع دينار فصاعدًا) وجاء عنها 
أنها قالت: «لم تكن الأيدي تقطع في الشَّيءِ الّافه9")؛ أي: الذي يقل عن ربع ديار 
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عَمرة بنت 
عبد الرحمن أنَّها قالت: خرجث عائشةٌ زوج النبي يكل إلى مكة؛ ومعها مولاتان لهاء 
ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصدّيق» فبعثت مع المولاتين بِبُرّدٍ مرجّل قد خيط 
عليه خرقةٌ خضراء, قالت: فأخذ الغلام البُرْد فق عنه فاستخرّجه. وجعل مكانه لِبْدًا 
أو فَرُوة» وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتًا ذلك إلئن أهله. فلما فتقوا عنه 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب قطع السارقء القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء (4950)» وروئ هذا 
الحديث عن عائشة مرفوعا البخاريء كتاب الحدودء باب قول الله تعالئ: 8 وَألسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ 
فط هوا ابد يهم 4 وفي كم يقطع؟» (7785)» ومسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء 
(378)» وأبو داودء (6585)» والترمذيء (0545)» والنسائيء (4914)» وابن ماجه. (29086). 

(9) توفيت يه ليلة الثلاثاء لاا رمضان سنة لادهه وقيل: 58هه وقيل: 9هه. ينظر: الاستيعاب,. ؛/ 2018/65 
أسد الغابة» 192١/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (287917)» وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» (007» والبيهقي 
في الكبرئ» (23795 0017945 وذكر أنه مدرج من قول عروة الراوي عن عائشة 85. وينظر: البدر 
المنير» /'/ 108.» التلخيص الحبيرء */ 379 
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وجدوا فيه الآبد. ولم يجدوا البّرد فكلموا المرأتين» فكلّمتا عائشة زوج النبي كلل 
أو كتبتا إليهاء وانّهّمتا العبد. فسيِلٍ العبد عن ذلك فاعترف» فأمرت به عائشة زوج 
النبي يكل فقَطِعتْ يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدًا0©. 


اعن عَمرة بنت عبد الرحمن أنَّها قالت: خرجث عائشةٌ زوج النبي كَل إلى مكّة, 
ومعها مولاتان لهاء ومعها غلامٌ لني» أخيها ١عبد‏ الله بن أبي بكر الصدّيق. فبعثت مع 
المولاتين ببِرْدٍ مُرجّل) بالجيمء أو بالحاء المهملة» وهذا الأكثر» أي: نقشت فيه 
تصاوير الرحال التي توضع علئ ما يُركب” «قد خيطاً عليه)؛ أي: علئ البّرد اخرقة 
خضْرّاء. قالت: فأحَذ العلام البُرْد ففتق عنه فاستخرّجه. وجعل مكانه لِبَْاا؛ِ أي: أخذ 
البرد» ووّضع مكانه شيئا متلبّدا من صوفء أو شعرء أو قطن أو ما أشبه ذلك7) «أو 
قَروة» وهو ما يلبس من جلد الغنم ونحوه», «وخاط عليه» فلما قدمت المولاتان 
المدينة» دفعتًا ذلك إلى أهله). وهذه جناية وخيانة بلا شك فهو استؤمن علئ أمانة 
ليوصلها إلئ أهلها فخانهاء ومثل هذا يحصل أحيانًا في الكتب» إذ يأتي اللص إلى 
المكتبة العامة» ويأخذ الكتاب النفيس» ويضع مكانه كتابًا آخر لا يساوي شيئًا مقارنة 
به وهذه خيانة إضافة لكونها سرقة. 

«فلما فتّقوا عنه وجدوا فيه اللّبد ولم يجدوا البُر فكلموا المرأتين»؛ أي: المولاتين 
«فكلّمتا عائشة زوج النبي ي؛ لأنها بالمدينة» «أو كتبتا إليها»؛ لأنّها لم تصل المدينة 


ع 


يي 


عوجت ورره 


6 أخرجه البخاريء كتاب الحدودء باب قول الله تعالئ: 8 وَأَلسَارِفُ وَاَلسَارِقَهُ مأَقَطِعوا أيدِيَهُمَا 4 وفي كم 
يقطع؟ (7789)» ومسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء »)01١84(‏ وأبو داو (989)), 
والترمذيء (0545» والنسائي» (6914)» وابن ماجهء (2086)» ولم يذكروا سياق القصة. 

(0) ينظر: لسان العرب»٠١2378/1.‏ 

(*) اللبد: كل شعر أو صوف متلبد أي: ملتصق بعضه ببعض. ينظر: تهذيب اللغة» 65١/؟3.‏ الصحاح» 
شك 

(؟) ينظر: الصحاح. 7/ 556» تاج العروس» 9؟/ 20؟2. 


1٠‏ حت شرح موطأً الإماممالت 


2 

«واتّهّمنا العبد)؛ لأنّه لم يكن معهما إلا هو «فسَيّل العبد عن ذلك فاعترف. فأمرت به 
عائشة زوج النبي يكل فقَطِعت يده؛ وهذا دليل علئ أنَّ السيّد يُقيم الحدَّ علئ عبدهء 
ولو كان الحد القطع. سواء كان ذكرًا أم أنثئ» وفي الحديث: : (إذا زنت أمةٌ أحدكم؛ 
فليجلدها الحدَّء ولا يرّبُ عليها(" أما الأحرار؛ فلا يقيم الحدَّ عليهم إلا السلطان 

«وقالت عائشة: القطع ني ربع دينار فصاعدا»؛ وكانت قيمةٌ البرد أكثر من رُبع دينار. 
وقال مالك: أحبٌّ ما يجب فيه القطع إلىّ ثلاثةٌ دراهم. وإِنٍ ارتفع الصَّرفٌ أو 
انُضعء وذلك أنّ سول الله يكل قطع في مججن قيمئه ثلاثةُدراهم. وأنّ عشمان بن عفان قطع 


2 0 2 


في اتر جّة فَوّمَثْ بئلاثة دراهم؛ وهذا أحبٌ ما سمعثٌ إلىّ في ذلك. 


توقال مالك: أحتٌ ما يجبٌ فيه القطعٌ إلى ثلاثةٌ دراهم وإِنٍ ارتفع الصَّرفٌ أو 
انَضِع) يعني: أن الإمام مالكًا جعل الفضة هي الأصل في النصابء سواء ارتفع سعر 
صرفها بالدينار أم نزل» فلو كان الدينار الواحد يساوي عشرين درهمًا أو عشرة دراهم. 
في كلا الحالين القطع عنده في ثلاثة دراهم؛ عملا بحديث المجنّء قال: «وذلك أنَّ 
رسول الله يَلِةِ قطع في 0 مجن قيمثه ثلاث دراهم, وأنّ عشمان بن عفان قطع في أنْوجة ُّمَتْ 
بثلاثة دراهم, وهذا أحبٌّ ما سمعث إلىّ في ذلك» ومن أهل العلم من يرئ 1 الأصل 
لي من ثلاثة دراهم ما 
لم تصل إلئ دبع دينار, ومنهم من يقول: إِنَّ كلا منهما أصلٌ برأسه. 

والدّينارٌ اليوم أربعة أسباع الجنيه» فربعه سبع الجنيه» والجنيه الآن بخمسمائة 
وستين» وسُبعه ثمانون. وقد ورد في الحديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده. ويسرق الحبل فتقطع يده:(2 لكن هذا محمولٌ علئ التنفير من السرقة والتحذير 


6١‏ تقدم تخريجه برقم (2990) من أحاديث الموطاأً. 
فق أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم» 36 ومسلمء كتاب الحدود. باب 
حد السرقة ونصابهاء (/2)15481 والنسائي» (/281»)» وابن ماجه. (20/875)» من حديث أبي هريرة وَللة. 


كنا الحدرد حر الوك 


َ( 
منهاء ومنهم من يقول: إِنْ المراد بالبيضة هنا: البيضة التي توضع علئ الرأس في 


57 1 100 ل ل دي 
الحرب, وقيمتها أكثر من ثلاثة دراهم والحبل: حبل السّفينة وقيمته أكثر"". لكن 
السّياق يأبيه هذا التأويل. 
جات يأاتى ويل 


| 0 والسارق ْ 


ل 7 ا : سعيد ان 
يقطعٌ يده. وقال: اا ل ل في أ 
كتاب الله وجدتٌ هذا؟! نّم أمر به عبد الله بن عمر, فقٌطعت يده. 


ع علم: 


«باب: ما جاء ني قطع الآبق والسّارقٍ» كذا بالعطف كأنَّه عطفٌ تفسيريء والآبقٌ 
لا يّقطع لإباقه كما يُوحي به ظاهر الجملة؛ بل يُقطع إذا سرق؛ لأنَّ السرقة موجبة 
للقطع» ولو قلنا: إن العطف علئ نية تكرار العامل» فيكون التقدير (قطع الآبق وقطع 
السارق)» ويكون مدلوله أن العبد يُقطع لمجرّد إباقه ولو لم يسرقء والسَّارق يقطع 
7 

والشبهة التي ثرد عل العبد في هذه الصورة أن الذي يدعوه إلئ السرقة في 
ا ار ل ا ا و ل يق عات 
ل الل ل ا 5 | لم يقطع عام الرّمادة 
العامة لكر هده ر حضة. والر حصن لا تسيل فى عن من عصى 


لفق ينظر: شرح النووي علئ مسلمء »208/١‏ تبيين الحقائق» ؟/ 21. 

لق ينظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (5)» مصلف ابحن أ شيبة. (كرهلمك 869١‏ 
وقال ا الى «معتمد المذهب: لا قطع عام مجاعة غلاء» نص عليه الإمام 
أحمل ١‏ إذا لم يجد ما يشتريه» أو يشتري به. قال الإمام أحمد : ويروا ذلك -يعني: عدم القطع عام 
المجاعة- عن عمر و#ة). 
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الله ؛ ولذا الجُمهور علئ أن العاصي بسفره لا يترخص "3" » والآبق عاصء فيقطع إذا 
سرقء ولا يُمكّن من البقاء حال كونه آبقَّا عن سيّده. ويُضيّق عليه حتئ يرجع إلئ 
سيده وقل مثل هذا في الولد إذا هرب عن أبويه» لا يجوز إيواؤه إلا بقدر حفظه ريثئما 
يعاد إلئ أبويه. 

وقد يُقال بمثل هذا في العامل إذا كانت إقامته غير نظاميّة» وهذه المسألة 
ينتابها عدَّة أمورء فهؤلاء الذين يأتون بالمخالفة للنّظام ويقيمون غالبًا لا يجدون 
امالك را تسر العتن ار مط عي عا ل عرق لان اناس سن 
الصّدقات والرّكوات» فإن أعطوا أعينوا علئ البقاء مع المخالفة» وإن لم يُعطوا خولوا 
علئ السَّرقة» وإن كانوا في الغالب يأتون من أجل الكسب والرزقء ففي مثل هذا هل 
يقال بارتكاب أخففٌ الضررين؟ وأنَّ مكوثهم بدون إقامة نظامية أسهلٌ من كونهم 
يسطُون علئ البيوت ويسرقونء أو أنَّ عدم إعانتهم علئ البقاء يضطرٌّهم إلى الرجوع 
إلئ بلدانهم؟ 

كلا الأمرين مرّء فلو فتح ا 
التنظيم الذي وضع لمصلحة الناسء وفي اختلاله إضرار بالبَلّدء والعمال يأتون من 
بلدان شتئ» تختلف أعرافهم عن أعراف البلد» وعندهم أمور ليست بشيء في نظرهم, 
وهي عندنا عظائم» وهناك أمور بالعكسء فإذا هرب من كفيله وآواه شخص آخر 
وعطف عليه» 5 علن فعله مفاسد. وهؤلاء 920 عل هيئة واحدة» فكثيرٌ 
منهم لديهم نقصٌ في الالتزام بالدَّينء أو يأتي من بلدان شبه إباحية» فتركهم بدون رقابة 
فيه إخلالٌ بالبلد» والأنظمة التي سنت في هذا الشأن رُوعِيت فيها المصالح. 


ومن كان من هؤلاء مَن تظهرٌ عليه أماراتٌ الصلاح؛ وغرف أنه ما ألجأه إلى 


,*66 /١ الذخيرة للقراني‎ 28١/١ هذا مذهب الثلاثة خلافًا للحنفية والمالكية في قول. ينظر: الهداية»‎ )١( 
.178 /١ أسنئ المطالب؛١١/ 298 شرح منتهئ الإرادات»‎ »14١ مواهب الجليل» ؟/‎ 


كتاب الحدود تت إوداية 
0( 


2 سو 


الإقامة غير النُظامية إلا الشَّدَّةٌ التي طردته من بلده؛ فيُنظر هل من المصلحة أن يُعطئل؛ 
لأنّهِ إن لم يُعط قد يضطرٌ إلى سرقة أو انتهاب. 

فهذه الأمور تحتاج إلى دراسة واعية ممَّن يقُوم على هؤلاء». سواء كان من 
المسؤولين أم من غيرهم ممن يستقدمهم إلئ هذه البلاد. 

اعن نافع: أنَّ عبدًا لعبد الله بن عُمر سرّق وهو آبق» فأرسل به عبد الله بن عُمر إلى 
سعيد بن العاص وهو أميرٌ المدينة ليَقْطعَ يدّه؛ كان الأصل أن يُقيم ابن عُمر #25 الحد 
غلك لان ات كاه سانا للشلظات رو لامر يمف ب إلين افا شعي أن 
يقطعٌ يده» وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق» لعل الشبهة في ذلك أَنَّهِ بحاجة إلى 
ما يُنفقه علئ نفسه لبعده عن سيّده إذا سرقء «فقال له عبد الله بن عمر: في أيّ كتاب 
الله)؟ أي: في أي آبة منهٌ «وجدت هذا؟» يعني: هل عندك دليل علئ هذا أو هو مجرّد 
اجتهاد؟ انم أمر به عبد الله بن عُمرء فقطعث يده قد يُقال: أَيّهما كان الأفضل لعبدٍ 
الله بن عمر 825: أن يبعت به إلئ الوالي ويجتهد الوالي اجتهادًا مخالمًا لما يراه» أو 
ا ل ل ع ل ير ل كان ل الا اتات سمي لامر 
الرالي: قلا شك أن فى هذا احتراما للوالي وديا لك اوإن كات الأصل أن انط هي 
الذي يُقيم الحدّ. 

لكن الذي وقع أن اجتهاد الوالي خالف اجتهادَ ابن عمر #85» فرأئ عدم القطع. 
فأنفذ ابن عمر 5 اجتهاده. فلمًّا كان احتمال المخالفة موجودًاء كان ينبغي من الأصل 
ألا يرفع أمر عبده إلئ الوالي؛ لأنَّ ابن عمر #5 أراد بالرفع إليه تقديره» لكنه بمخالفته 
لاجتهادٍ الوالي وقيامه بالقطع قد لا يجعل الوالي يحفظ له تقديره؛ بل قد ينجم عنه 
عكس ما أراد» ولعل ابن عمر 25 رفع أمره؛ لأنّه لم يكن لديه تردّدٌ فيما كان يراه» فظن 
أن الوالي لن يخالفه وعلئ كل حال الحقٌّ مقدم على كل أحدء وينبغي في مثل هذه 
المسائل معرفة الشخص الذي يُرجع إليه وهل هو من أهل الاجتهاد أو لا؟ 
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وحدئني عن مالكء عن رٌريق بن حكيم: أنه أخبره أنه أخذ عبدًا آبقًّا قد سرّق 
قال: فأشكل علي أمرُّهء قال: فكتبتُ فيه إلى عُمر بن عبد العزيز أسألّه عن ذلك وهو 
الوالي يومئذ, قال: فأخبرثه أنّي كنت أسمع أنَّ العبد الآبق إذا سرّق وهو آبقٌّ؛ لم تُقطع 
يده قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبتٌ إليّ أنّك كنت تسمع 
أنَّ العبد الآبق إذا سرق لم تُقطع يده. وإن الله © 
تاقطقا يريهنا 1ن يذ ف تكد : 30 له عرد ئِْمٌّ * [المائدة: 8]» فإِنْ بلغت 


ل فاقطع يده. 


يقول في كتابه: 0 وَاَلْسَارِقٌ ف والشارقة 


«وحدثني عن مالك. عن رُريق بن حكيم: أَنّهِ أخبره أله أخذ عبدًا آبقّا قد سرّق قال: 
لل ار ير تاعاسو لدي لاسي 
يدل علئ أن لها حظا من التّطرء ولم يتفرّد بها شخص؛ بل تقرّر لددئ كثير من الناس أن 
العبد الآبق إذا سرق؛ فلا قطع عليه. 

ولأهل العلم في المسألة رأيان: منهم من يقتضي نظره أنه يقطع. ولو كان محتاجًا 
أو بعيدًا عن سيده؛ لأن في عدم القطع إعانة له علئ معصيته» وهي السرقة» ومنهم من 
اتا 
الجهةٌ منفكّة؛ كالعاصي في سفره إذا اضطرّ إلئ الأكل من الميتة؛ جاز له الأكل منهاء 
وهذه مسألة مشهورة» فالحنفية يرون أن العاصي بسفره له أن يترخص برخص 
السفر"؟!» والجمهور على الجن 19. 

«قال: فكتبثٌ فيه إلى عُمر بن عبد العزيز أسألّه عن ذلك وهو الوالي يومئذ» قال: 


0 و 


5 له 0 01 ب 5 نى قله 3 
فأخبرثه أنني كنت أسمع أنَّ العبد الآبق إذا سرّق وهو آبق؛ لم تقطع يده» وهذا يدل على 


اه 


)00( ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 57. 
زفق ينظر: مواهب الجليل؛ .375577/١‏ روضة الطالبين» 2588/١‏ شرح منتهئ الإرادات» ؟/ 115. 


كتاب الحدود |[ ليف 
( 


أنَّ شبهة بُعد العبد عن سيده الذي تلزمه نفقته فلا تقطع يده لحاجته؛ قد استروح إليها 
أكثر من شخصء وهي شبهة ظاهرة» «قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقِيضٌ كتابي' 
يعني: أنه تقطع يده؛ لأنّه سارق تنطبقٌ عليه آية حدّ السّرقة: «وإن الله 98 يقول في كتابه: 
القارث والقاركة التطخوا النجها +1كايها كنا تك بن الى لذ عر 22 4 
[المائدة: م8]» (أل) 5 السّارق والسّارقة جنسية سمل الآبق وغيرٌ الآبق افإن بلغتك 


سرقته ربعٌ دينار فصاعدًا فاقطع يده ولا يمنع إباقه من تنفيذ حدّ السرقة عليه إذا سرق. 
وحدّئني عن مالك: أنَّهِ بلغه أنَّ القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله 
وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبدٌ الآبقٌ ما يجب فيه القطعٌ قُطع. 

أي: أن ثلاثة من الفقهاء ء السبعة يرون قطع يد العبد الآبق؛ لعدم وجود ما يستثنيه 
من النصوص. 
قال مالك: وذلك الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنَّ العبدٌ الآبق إذا سرّق ما 
يجب فيه القطعٌ؛ قطع. 

«قال مالك: وذلك الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا» يعني: هذا مما يتفق عليه 
علماءٌ المدينة «أنَّ العبدٌ الآبق إذا سرّق ما يجبٌ فيه القطْعٌ؛ قطِع)؛ لأنه لا يوجد ما 
يستثنيه من النصوص الموجبة للحدٌّ عليه. والله أعلم. 


| بآب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 


ىو 


كاي ا أن 
صفوان بن أمئه قبل له: إنه من لم يهاجز هدك» فقادم صفوان بن أمثّة المديدة قنام في 
المسسحد. وتوشد رداءى قجاء سارل تاخد رداء.: فاخد صمقران السار: - فجاء يه إلى 
رسول الله يِه فقال له رسول الله يَكَِِ: «أسرقت رداء هذا؟»؛ قال: نعم فأمر به 
رسول اذ كله أن تقطع بده فال له صقوان: إي لم أرِد هسذاايا رشول العو عليه 


2-0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


صدقة؛ فقال رسول الله يَكِ: «فهلًا قبل أن تأتبني 04 , 

باب ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ السلطان» الحدودٌ إذا بلغت السّلطان لا يجورٌ 
لأحدٍ كائنًا من كان أن يشفعٌ فيهاء ويسعئ في تعطيلهاء وفي الصحيح من حديث عائشة 
زوج النبي يكل في قصّة المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحدّه أن أمرها رُفِع إلى 
النبي يك فأمر بقطع يدهاء فأهمٌ قريشًا أمرّهاء فقالوا: من يُكلّم فيها رسول الله كل 
فقالوا: ومن يجترٌ عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله يك فكلّمه فيها أسامةٌ بن 
ب شلون رجه ريون الله له عقيماء رقال له: «أتشفعٌ في حدٌٌ من حُدود الله؟ والذي 
نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقثٌ لقطعتٌ يدها»”"» فلا بد من تطبيق الحدود 
بقوة وحزم ليقطع دابر الفساد» ولا يمكن أن يقضئ علئ الفساد والمفسدين إلا بهذه 
الطريقة» وإلا لو دخلت الشفاعات في الحُدود ما قام منها شيء, ولآلَ الأمرٌ إلى ما آل 
إليه حال بني إسرائيل» فااكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد)7"/. 

«إذا بلغ السّلطان» السّلطان هو وليٌ الأمرء والإمامٌ الأعظمء أو من ينوب منابه» 
ا 000 
ونحوهم؛ فلا بأس من الشفاعة عندهم» وبصدور العفو منهم» لكن مع ذلك يجب أن 
يكون عفوهم وشفاعة الشافعين لديهم لغير المفسدين» وأهل السوابق» والجرائم» 


)2 أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب من سرق من حرزء (5594)» والنسائي» كتاب قطع السارق» 
(6819)» وابن ماجهء أبواب الحدود. باب من سرق من الحرزء (26090), وأحمدء, .)١68:0(‏ من 
حديث صفوان بن أمية» وصححه: الحاكم» (8158). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (1780/4)» ومسلمء كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره» (/0318)» وأبو داود» (6530)» والترمذيء (050)» والنسائي» (68995)» 
وابن ماجه. (/5051)» من حديث عائشة 85ة. 


(6)9 هو جزء من الحديث السابق. 


كتاب الحدود > لا ( 
( 


فهؤلاء لا يجورٌ أن يشفع لهم, ولا يجوز أن يتركواء وأن يفلتوا من حكم الله ويك أما 
إذا بلغت السُّلطان؛ فلا شّفاعة فيها لأحد كائنًا من كان. 


اعن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنَّ صفوان بن أميّة قيل له: إِنّه من لم يهاجر 
هلك» لا شك أن الهجرة إلئ النبي يكل في أوّل الإسلام كان لها شأن عظيم» ويستمرٌ 
حكمها من بلاد الكفر إلئ بلاد الإسلام علئ الوجوب إلئ قيام السّاعة©2, «فقدم 
مون بن أمنه امد ةا مها جزل ول وك هيك رزوي أول نا قد انام فى المدجله 
لد ا ا رن لل ا عل ا نر يك إن كرن الاسان 
يتوسّد الشي»» أو يتكمحٌ عليه» أو يجعلّه في جَيبه فهذا حررٌه. 

«فأخذ صَفوانْ السَّارقَ فجاء به إلى رسُولٍ الله كا ولا يدري صفوان ما عاقبة ما 
فعل؟ ظنّ أن هذا حق ماليٌ ثبت في ذمّة هذا السارق كسائر الحقوقء وأن الأمر يقتصر 
علئ أن يُستخرج من السارق ما سرقه؛ ولا يدري أنه يترنّبِ عليه قطعٌ يدء «فقال له 
رسولٌ الله يكِ: أسرقت رداء هذا؟», قال ذلك للسّارق ليُقرّره علئ فِعلت «قال: نعم 
فأمر به رسول الله َلِةِ أن تقطع يده هذا حكم من يسرق ما يبلغ النصاب ويأخذه من 
حرزه خفية» وقطع يد السارق حقٌ لله ل وإن عفا المسروقٌ عنه» فهو وإن كان يملك 
حل العدر عر كاله إلا اله لا يبلك لح الغد عر الحن كنا لا ملك أن بطالي 
بالقطع؛ إذ ليس له إلا أن يطالب بماله. 


55 37 ع 9 
ووقع في بعض جهات المسلمين أن بعض أهل الذمة سرقء فاتي به إلئ وليٌّ أمر 
المسلمين» فسأل ذؤٌوه عن دية اليد فقيل لهم: نصفٌ الدية» فأعطوا نصف الدية التي 


اختلف أهل العلم في حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر على قولين» فذهب مالك إلئن وجوب الهجرة 
مطلقّاء وذهب الثلاثة إلى جواز الإقامة إذا أمنت الفتنة. ينظر: بدائع الصنائع» 368/١‏ المقدمات 
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هي قيمة اليد لوليٌ الأمرء فاستلمها منهمء ثم قطع يد السارق وأعطاها إياه» وقال 
لذويه: أنتم اشتريتم اليد ولم الت الحد لا يباع ولا يشترئء ولا يساوم عليه 
«فقال له صفوان: إني لم أَرِدْ هذايا رسول الله)؛ أي: لم أَرِدْ قطعهء كنت أريد أن يرُدٌ علي 
ردائي» لا أكثر ولا أقل» ثم تنازل عن ردائه فقال: «هو عليه صدقة» فقال 
رسول الله كَلِهِ: «فهلًّا قبل أن تأتِبني به) يعني : لو تنازلت قبل أن تأتي تركناه ولم نطلبّه 
لكن ما دام بلغ الحدٌّ السلطان» فلا يجوز له العفوٌ حينئذِء وجاء في بعض الأخبار: «إن 
عفا؛ فلا عفا الله عنه)7" فالسّلطان لا يجوز له أن يعفو بحالٍ عن الحُدود بعد أن تصدر 
وتقرّر بجميع متطلباتها. 
وحدّئئي عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنَّ الزبير بن العوّام 
لقي رجلا قد أخذ سارقًاء وهو يريد أن يذهب به إلئ السلطان, فشّفع له الزبير 
ليُرسِله فقال: لاء حتّى أبلغ به السّلطانء فقال الزبير: إذا بلغت به السّلطان؛ فلعن الله 
الشّافع والمشفّع. 

«وحدّئني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» المشهور بربيعة الرأي» وهو 
أحد شيوخ الإمام مالك #أنَّ الزبيربن العوّام لقي رجلا قد أخذ سارثاء وهو يريد أن 
يذهب به إلى السلطان» فشّفع له الربير ليُرسِلَه)؛ أي: ليطلقه الذي أراد رفعه إلى 
السلطان» ولعلّه كان صاحب المال أو غيره» «فقال: لاء حبَّ أبلغ به السّلطان» فقال 
الزبير: إذا بلغت به السّلطان؛ فلعن الله الشّافع والمشفّع)؛ أي: الذي يقبل شّفاعة 
الشافع» والمراد أَنَّهِ إذا بلغ ما فيه الحدّ إلى السّلطان لم يبق للشفاعة مجال» وهكذا 
ينبغي أن تؤخذ الأمور بجدٌّء وأن يؤخذ الكتاب بقوة» بلا تلاعب أو تفريق بين الناس» 
أو شفاعات» أو محسوبيات» أو وساطاتء فكل هذا مرفوضٌ في هذا الباب. 


0 
2 إشارة إلى حديث نحوه؛ أخرجه مالك في الموطأء سبق تخريجه 142/5. 


حكتاب الحدود 7ت 45 


| باب جامع القطع | 
844ؤإ8١‏ 06 0060 ا 
الا ا ل ل 
فكان يُصِلَّي من اللَّيل فيقول أبو بكر: وأبيك ما لِيلّك بليل سارقء ثم إِنَّهم فقدُوا عقدًا 
لأسا مي انرأو ار جر مدي سير ارج توت سيم يقرا اللهم 
عليك يمن يت سا يي ل 
به فاعترف به الأقطع» أو شهِد عليه به فأمر به أبو بكر الصّدِّيق فقطِعث يده الُسرى. 
وقال أبو بكر الصديق: والله لدعاؤه على نفسه أشدٌ عندي عليه من سرقته. 


«باب جامع القطع» يعني: الباب الذي يجمع مسائل متفرّقة من مسائل القطع 
في السرقة. 

١حدثني‏ مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» القاسم بن محمدء ولد أبوه 
محمد بن أبي بكر عام حجَّة الوداع"2» فإدراك محمدٍ هذا لأبيه بعيدٌ؛ فضلًا عن ابنه 
القاسم؛ لأنّ عمر محمد -علين ما ذُكر- عند وفاة أبيه أبي بكر ستتان ونصف تقريبّاء 
والقاسم يروي هذه القصة بصيغة (أنّ) وهو لم يدركهاء فهي قصته منقطعة بلا شك. 


«أن رجلا من أهل اليمن أقطْمٌ اليد والرّجل» كأنّه سرق مرتين» فقطعت يده اليمنئ 
في المرة ة الأولى» ثم رجله اليسرئ في المرة الثانية «قيم فنزل على أبي بكر الصَّدّيقَ) 
الخليفة «فشكا إليه أنَّ عامل اليمن قد ظلمّه فكان يُصلّي من اللّيل» ليغري الخليفة 
الراشد بتنشّكه ويبرهن علئ ظلم من قطعه» «فيقول أبو بكر: وأبيك» هذا مشكل؛ لأنَّ 
الذي يظهر أنَّ الوا للقسّم» وهو قِسَمٌ بغير الله يل والقسم بغير الله شرك فهل يقال: 
إِنَّ الخليفة الراشد قصد به القسم؟ أو جرئ عليئ لسانه هذا الكلام من غير إرادة» كما 


قال الذهبي في السير» 5 «وفي أواخر ذي القعدة ولد محمد بن أبي بكر الصديق» ولدته أسماء بن 
عميسء بذي الحليفة» وهي مع النبي كَكة). 


شرح موطأ الإمام مالكت 


يجاب بهذا عن بعض الأحاديث التي جاء فيها القسّم بغير الله؟ مثل الحديث الذي جاء 
فيه أن النبي كَل قال للسائل: «أفلح وأبيه إن صدق)70'؟ والظاهر أن هذا النص ونحوه 
كان قبل التحريم'"» وبعضهم يذهب إلئ حصول التصحيف في الحديث» وذكر 
السّهيلي”" أنَّه وقف علئ نسخة عتيقة من صحيح مسلم تصحفت فيها الكلمة» وأن 
أصلها كان (والله)» فقصرت اللامان فأشبهت في الصورة (وأبيه)0)» لكن يرد على هذا 
أنه جاء في بعض الروايات: (وأبيك)» فهل نقول فيها مثلما قلنا في (أبيه)؟ الأمرٌ 
محتمل؛ لأن الكاف قريبة الشكل من الهاء؛ ولأن الهاء تكتب عليل صور كثيرة إذا 
كانت متطرفة» فتشبه في بعض صورها الكاف. 

ولايْظٌ بالخليفة الراشد أنه يخالف ماجاء عن النبي يله ويحتمل أنَّ أبا بكر و 
لم يبلّغْه النهن» فقد ورد أن عمر 5 أقسم بأبيهء لما سمع النّهي كنتٌ0"), والاحتمالٌ 
في هذا واردٌ؛ لآنه خفي عليه أشياء من النصوصء ووجد عند غيره من صغار الصحابة» 
ولا يشترطٌ في الفاضل أن يكون أفضلٌ من غيره من كلّ وجه؛ أو أعلم من غيره في كل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)01١(‏ وأبو داود 
(946*)» من حديث طلحة بن عبيد الله. 

) ينظر: شرح النووي علئ مسلم؛ ٠١6/١١‏ 

(6)9 هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى المالقى المالكى» كان مقرئا ومحدثا 
وسجريا ولشوياء دن مولفاتة. (الروضن الأنق 1 اتشائج التكرف توفي سنة (300 ه). ينطر. وفيات 
الأعيان» */ 15 

() ينظر: فتح الباري» ارا امه 

)0( إشارة إلئ ما رواه عن سعد بن عبيدة أنه قال: كنت مع ابن عمر في حلقة قال: فسمع رجلا في حلقة 
أخرئ وهو يقول: لاء وأبي فرماه ابن عمر بالحصئء فقال: إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي كَل عنهاء 
وقال: (إنها شرك»؛ أخرجه أحمدء (5557): وأصله في الصحيحين» من حديث ابن عمرهء عن أبيه: أنه 
قال: قال لي رسول الله يل «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ 
سمعت النبي يِه ذاكرا ولا آثرا. أخرجه البخاري, كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» 
(237507» ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئى» »)١747(‏ وأبو داود, (0:0؟7)» 
والترمذيء (*057)» والنسائي» (1/77*)» وابن ماجه (209414). 


كتاب الحدود 1 22 6.١‏ ( 
( 


باب من أبواب الدين. 

والخلاصة أنه لا يظن بخير الأمة بعد نبيها يَكةِ أن يعرف النهي ويتعداه؛ بل يقال 
فيه: إن صم الخبر فَإمًا أنَّ أبا بكر لم يبلغه النهي» أو وقع تصحيففٌ في الخبر» كما قال 
اك 


ملأت 
و 0ة0ة0ة000 232300000000 
فإذا أصبح سرق قال: (إنه سينهاه ما تقول2300, فقيامٌ الليل للك ال عن 
الفحشاء والمنكرء وكذا الصلاة عمومًا إذا أديت علئ الوجه الشرعي 

والناس يُحسنون الظنّ كثيرًا بالعابد» وهذا هو الأصلء ومنه ما تقدَّم في كتاب 
لوطا ان اللؤماء انالك عر لع الكرى بن أى المتخارق أن اميه وهر علوي 
ومن شرطه ألا يخرّج إلا لثقة» فسشئل» فقال: غرّن بكثرة جلوسه في المسجد'”, 
ويحصل أن ينخدع الثان يمن ظاهره الصَّلاحء أذ سيا 1 لاعن غراى 
الصّلاح الظّاهريء والتعامّل الشرعيٌ إِنَّما يكون على حسب الظَّاهِرِ؛ لأنَّ السرائر 
موكولة إلى الله لا لكن هذا الظنّ الحسن بمن ظاهره الصلاح يكونُ في غير حقوق 
المخلوقين» وهي الأمور التي ليس فيها أطرافء فَإنّه يعمل فيها بالظاهرء والأصل في 
ا شا ري ل ل ل لا ات 1ل قر ف 


)١(‏ أخرجهأحمد. (9177)» قال الهيثمي في المجمع» 6 «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال 
الصحيح". 

(؟) هو: عبد الكريم بن أبئ المخارق أبو أمية البصري» روئ عن: أنس بن مالكء وإبراهيم النخعيء 
وطاوسء ومجاهد. روئ عنه: سفيان الثوري». وسفيان بن عبينة» وابن جريج» ومالك» وشعبة» توفي 
سنة (167 ه). ينظر: #بذيب الكمال» /١8‏ 09؟: والتاريخ الكبير» للبخارئ؛ 7/ 85» والجرح والتعديل» 
لأبئل حاتم» 09/7. 

(9) ينظر: فتح المغيث» ؟/28» وفي ميزان الاعتدال» ؟/ 741: (غرني بكثرة بكائه في المسجد أو نحو هذا». 


لك حت شرح موطأً الإماممالت 


0 

أمّا الأمور التي يكون فيها أكثر من طرفء. كحقوق العباد؛ فلا يؤثر فيها ظاهرٌ 
المرء علئ الحكم في القضيّة التي يكون طرقًا فيهاء ولا بد أن تؤخذ القضيّة بالعدل 
والمقدمات الشرعية؛ لتخرج النتائج شرعيّة» ومن تلك المقدمات طلب العدالة 
الباطنة» وهي التزكية» ولذا يُطلب للرّواة والشهود من يُرَكٌيهم» ولا يُكتفئ بالظاهر© 
إلا على قول من لا يشترط مزيدًا علئ الإسلام في الراوي» فهذا قول معروف عند 
لامر الع 

اثم إنّهم فقدُوا عقدًا لأسماء بنت ميس امرأة أبي بكر الصديق» ومثل هذه القصة 
تصوّرها ممكنء فيمكن أن يُلبّس السارق والعاصي علئ الناس» ويظهر نفسه مظهر 
البريء؛ فيقُوم الليل» ويدعو علئ من فعل هذه الجرائم» «فجعل الرّجل يطوف معهم) 
للبحث عن العقد, يريد بفعله هذا الاحتيال عليهم؛ ليغفلوا عنه» وهكذا حيل السُرَّاقء 
فتجد أحدهم يسرق ثُجّ يهرب» فإذا تبعه الناس اختلط بهم» وصار يبحث عن السَّارقَ 
معهمء وربما ناداهم وأمرهم بإمساك السارق! 

«ويقول: اللهم عليك بمن بت أعل هذا البيت الصالح» يدعو علئ السارق؛ أي: 
علئ نفسه بالعُقوبة الإلهيّ «فوجدوا الحُلىَ عند صائغ زعم أنَّ الأقطّع جاءه به 
فاعترف به الأقطعٌ أو شهِد عليه به فأمر به أبو بكر الصّدَّيق» فقَطِعث يده اليُسرئ» دعوئ 
الصَّائَغْ أن الذي جاء به الأقطع لا تكفي وحدها؛ لأنّها قرينة» إنما العبرة باعترافه أو 


١‏ ذهب الحنفية وأحمد في رواية إلئ الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ما لم يطعن الخصم في عدالة الشاهدء 
واستثنئ أبو حنيفة الحدود والقصاصء فاشترط التزكية» خلاقًا لأحمد في هذه الرواية» وذهب 
المالكية والشافعية وأحمد في رواية والصاحبان إلى اشتراط التزكية إذا لم يعلم القاضي حال الشهود. 
وإلا عمل بعلمه. ينظر: بدائع الصنائع» 5/٠7؟.‏ النجم الوهاج» 599/1١‏ شرح منتهئ الإرادات» 
*/ 018 إعلام الموقعين؛ .٠٠١/١‏ 

(؟) وعزي إلئ الحنفية وبعض علماء الحديث. ينظر: النكت علئ مقدمة ابن الصلاح. 2501/١‏ فتح 
المغيث»؟/ /لأ» توضيح الأفكار» ؟/ 185. 


كتاب الحدود ----- ردك ( 
( 


الشهادة عليه» ومثل هذه القصة يمكن أن تحصلء ولها نظائر» ولا يوجد في لفظ الخبر 

2 8 0 0 1 ع 2 
ما ينكر إلا القسم بغير الله . «وقال أبو بكر الصٌديق: والله لدغاؤة علين ثفبية أشد 
عندى عليه من سرقته) يعنى: أن السّرقة وإذا كانت تفقذه يدّهء فالدعوة قد تفقده نفسه» 


َه 
4 


والغريبٌ أنَّهِ لم يطلب وسيلة 
ما إلئ أن يتيسّر له الرّجوع إلى بلده. ثم يبيعُه هناك, أو ينتظرٌ إلى وقتٍ بحيث تَنْسئ فيه 
القِصَّةء لكن من كان ديدثّه السّرقة لا بُدَ أنْ يتكشف ويفتضح ولو تصنّع. 
قال ببحينء قال مالكٌ: الأمرُ عندنا في الذي يَسرِق مرارًا نُمَّ يُستعدّئ عليه: إِنَّه 
ليس عليه إلا أن تُقطع يدّه لجميع من سرّق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد 
م" 0008 7 0 
أقيم عليه الحدٌ قبل ذلكء ثُمّ سرّق ما يجب فيه القطع؛ قطع -أيضًا-. 

«قال يحيئ, قال مالكٌ: الأمرٌ عندنا في الذي يَسرق مرارًا نَم يُستعدّئ عليه»؛ أي: 
5 038 0 غ2 052 ٠‏ 8ك 
يُقبض عليه: (إِنْه ليس عليه إلا أن تُقطع يده لجميع من سرّق منه إذا لم يكن أقيم عليه 
الحد) يعني: أنه إذا سرق مِراراء ولم يُقم عليه حد السرقة في جميع تلك المرات» ثم 
قر عليه؛ فإنَّه يُقطع مرّةٌ واحدة» وهكذا من رَّنا مراراء ثم قدر عليه في المرة الماثة فإنَّه 


تبعد عنه الأنظار» كان يمكنه -مثلًا- دفن العَقَدٍ في مكانٍ 


اي ل بي ررح راد الشدرة ومسل الكنار رت عد سن ود سات أميانياء 
ولم يُحَدَّ من ارتكب الحدّ("2» أو يكفر من ارتكب المخالفة التي تقتضي اد 0 
ان كان قد أقيم عليه الححد قبل ذلك نه صرق ما بيجي فيه القطم؛ قطم “ايض -) 
يعني: أنه لو أقيم عليه الحدٌّ قبل ذلك» ثم سرق يُقام عليه الحدّ مرة ثانية؛ لأنَّ العداخل 
إنّما يكون إذا لم يُّقمْ عليه الحدٌّ في المرة الأولئن» أو لم يكفّر الكفارة المترئبة علئ ذنبه 
في المرة الأولئ» أما إذا كمّر في المرة الأولئء أو أقيم عليه الحدٌ؛ فلا تتداخلٌ حيتظذٍ. 


١‏ ينظر: المغني» 8١/9‏ وذكر القرافي في الفروق» ؟/25» أن التداخل وقع في الشريعة في ستة أبواب» 
وهي: الطهارات» والصلوات» والصيام» والكفارات» والحدود» والأموال. 
(؟) ينظر: الفروقء للقرافي» ؟/ 29» المنثور في القواعد الفقهية» .27١/١‏ 
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وحدّثني مالك: أنَّ أبا الزّناد أخبره أنَّ عاما لعُمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في 
حرابة» ولم يقتلوا أحدّاء فأراد أن يتقطع أيديهم أو يقثلء فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في 
ذلك فكتب إليه عُمر بن عبد العزيز: لو أخذت بِأَيْسِرٍ ذلك. 

١وحدّئني‏ مالك: أنَّ أبا الرّناد أخبره أنَّ عاملا لعُمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في 
جرابة» والحرابة هي قطع الطريق» وإخافة المارين لمنع مرور النامن أو أخل مال» 
ولا فرق بين أن تكون الطريق في فلاة أو عمران2» «ولم يقثُلوا أحدًا» يعني: أَخَذوا قبل 
أن يتمكّنوا من قتل أحدء «فأراد أن يقطعَ أيديهم أو يَقثل)؛ لأنَّ آية الجرابة جاءت ب 
(أو) فتردّد في معناها في هذا الموضع هل هي للتخيير أو للتقسيم» «ف) من أجل أن 
يُبرئ ذمته «كتب إلى عُمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو 
أخذت بأيسر ذلك»؛ أي: بأيسر ما ذكر في الآية» وهو النَِّي؛ لأنَّ هؤلاء لم يقتنُوا أحَدَاء 
ولا يدرئ: أسرقوا المال أو لم يسرقوه بعد؟7". 

وهذا التصرف من هذا الخليفة الرّاشْد منايبٌ جدًا لرَّميْهم؛ لأن الناس في زمنه 
وح ا 
لإقامته العدل بدِقّة وبِحَرْم بين النّاسء فإذا أَحََدَّ النَّاسٌ بأيسر الأمُور في مثل ذاك 
2 بان 

لكن لو كان الوضمٌ مختلِفًاء بأن كثر قطاع الطرق» وكل يوم تمسكٌ الجهات 


)١(‏ هذا التعريف هو ما ذهب إليه المالكية» وثمة خلافات بين الأئمة في صور الحرابة إلا أن الملاحظ أن 
المالكية توسعوا فيهاء فأدخلوا: القتل غيلة» وأخذ مال مسلمء أو غيره ولو في عمران؛ إذا كان علئ 
وجه يتعذر معه الغوث» ومن سقئ شخصًا ما يسكره لأجل أخذ ماله المحترم» ومن خدع صبيا ليأخذ 
ماله» وغيرها. ينظر: شرح الخرشي علئ خليل» 8/ :٠١4‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء 6/ 2*8 
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» »49١/5‏ منح الجليل» 9/ 8"*. 

(؟) وبنحو هذا أخذ المالكية؛ حيث ذهبوا إلى أن من خرج ولم يقتل» ولم يخف السبيل» ولم يأخذ مالا: 
أن الإمام مخير فيه» وله أن يأخذ بالأيسر» وهو النفي والضربء ومنع بعض المالكية قتله. ينظر: منح 
الجليل» 5/9؟”. 


كتاب الحدود 1 2 6.6 ( 
0( 


المختصة مجموعة منهم ممن يحاربُون التّاسء ريتحصاون بالجبال والكهوف. وما 


-ه 
راس اعهر رص 


أشبة ذلك؛ نمثل هولاء تحتمل آية المائدة: # إِسَّمَ جروا أ ١‏ لذن خارفة اله ورشواك 
وَيسَعَونَ في الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو يُصكَلَيوَا أو تَقَعَلمَ أد يد يَدِيهد وَانْمْلُهُم من 
خِلدفٍ أَوَ ينمَوَأ مرج الْأَرَْضٍ > المائدة: *8]» إنزالٌ أشدٌ 90 بحقهم؛ ؛ لأئها 
جاءت ب (أو) وباب الاجتهاد مفتوحء ولوليّ الأمر أن يستعهل الأشدّ ف حقهم 
ويختلفٌ أهل العلم في تفسير (أو) في الآية تبعًا للاختلاف اللغوي في معنئ (أو)20, 
فيرئ البعض أن (أو) فيها للتخيير» فيكون لوليٌ الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه 
مانا ليب ْ 

وير آخرون أن (أو) فيها للتنويع والتقسيم» وأن هذه العقوبة مرتبة بحسب 
ترتيب العقوبات المعلومة من الشرع عليهاء فيحكم عليهم بالقتل إذا قتلواء ويحكم 
عليهم بالقتل والصَّلب إذا قتلوا وأخذوا المال» وأخافوا الناس» ومن لازم الصلب أن 
يقتل ثم ب + 
يقتل» ثم يطعن أو يرمئ بسهم حتئ يموتء فيقتل وهو مصلوب”» وإذا سرقوا 
ولم يقتلوا أحدًا تغلظ عليهم العقوبة؛ نظرًا لإخافتهم السبل؛ فتقطّم أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. وإذا لم يقتلواء ولم يأخذوا المال؛ نفوا من الأرض. 


.591/9 ينظر: شرح ابن عقيل عائ ألفية ابن مالك»‎ ١ 

(9) ذهب إلى هذا بإطلاق بعض السلف. كمجاهد وعطاء والنخعي, وبه قال المالكية إجمالّاء ولهم فيه 
تفصيل خاصء وقال أبو حنيفة بالتخيير بين القتل والقطع والصلب في المحارب الذي جمع بين أخذ 
المال والقتل. ينظر: تفسير الطبريء /٠١‏ 575» بدائع الصنائع» 1/ 44 المعونة» (ص:77١1١)»‏ مختصر 
خليل» (ص: 15؟). منح الجليل» تتانة 

(29) وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: روضة الطالبينء /٠١‏ 161ء الإنصاف. .297/٠١‏ 

4 وبه قال الحنفية والمالكية» علمًا أن الحنفية يخيرون الإمام في صورة القتل وأخذ المال بين القطع مع 
القتل والصلبء والقتل أو الصلب ابتداء من غير قطع. ينظر: العناية شرح الهداية» 0457/0 التاج 
والإكليل» 9/8؛. 


كمه حت شرح موطأً الإماممالت 


0 

والحنابلة رأوا أن (أو) في الآية للتّقسيم» قال في مختصر الخرقي: «كتاب قطاع 
الطريق. والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء» فيغصبونهم المال 
مجاهرة» فمن قتل منهم وأخذ المال؛ قتل» وإن عفا صاحب المال» وصّلبٍ حت يشتهر» 
ودفع إلئ أهله. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال؛ قتل ولم يصلبء ومن أخذ المال 
ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنول» ثم رجله اليسرئ في مقام واحد. ثم حسمتا وخلي. 
ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق بمثله» ونفيهم أن يُشردواء ولا يتركون 
يأوون في بلد» فإن تابوا من قبل أن يُقدّر عليهم سقطت عنهم حدوة الله تعالى» وأخذوا 

بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموالء إلا أن يعفئ لهم عنها»7"©. 


وقال الحافظ ابن كثير يهه: «قوله: « إِنَّمَا جروا الَدِنَ مََارِبُونَ اله ورسولة 
كر و الع نات شار ار سكدرا ار أو تمَطَمَ أب ند واللوم من 


حلي ا وا الدرض [المائدة: تنظ الآية. سء والمخالفة» 
دي صا عل لك وم ل لطر وشا اسه وك لاسا أ 
5 بالشادر من الإفساد في له وقرضها يعني: قصها 0 منها 
0 ' وهذا تزوير قال الله تعالرل: © وَلِدَا 0 ىف الارص لعيد فنا 

لك الست رامل نا وليه يذ لذ حت الصَسَاد © [البقرة: وين نزلت هذه 
0 العامة ف العف 2:5 إلى أن قال: «والصَّحيحٌ أن هذه الآية عامّة في المشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفاتء كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة 


-واسمه عبد الله بن زيد الجرمي-: عن أنس.بن مالك» ثم ذكر قصة الك 0 


6 مختصر الخرقي مع شرح الزركشي»875/7. 

(؟) ينظر: العين» ه/ 9؟» جمهرة اللغة» ؟/ :76. 

(9) تمسير ادن كثين 55/9 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك يله وفيه: «أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة علئ النبي كَل - 


كتاب الحدود حجر لاءهة 


َ( 
و م ثم قال :اث قد احتع بشموء هذه الآبة مو رر العلماء في 
بهم إلئ أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان» يعني: يعنى: داخل الأمُصار وفي 
اليل والصحاري «لقوله: #وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا * [المائدة: «م]ء ما مذهب 
مالك» والأوزاعي, والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» حتّن إن مالكًا عد 
من الحرابة من يخدع الرجل فيدخله بيثًا فيقتله» ويأخذ ما معه. وجعل دمّه إلى 
الشّلطان لا إلى وليٌ المقتولء ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. 
ا ل عر ال اي لسري ام الامضاء 
ذبن يا اعد لحر قت رذ بات سادق الطررى الع ل له رع ااا 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: «من شهر السّلاح في قبة الإسلام 
ا ار او ا 0 

صليف وإن شاء قطع يذه ورجله» وهذا بناءً عليل أن (أو) للتخيير «وكذا قال 
0 المُسيِّبِء ومجاهدء وعطاءء والحسن البصري» وإبراهيم النّخعِي» 
والضَّحّاك وروئ ذلك كله أبو جعفر ابن جريرء وحُكي مثلّه عن مالك بن أنس 
ومستند هذا القول أنَّ ظاهر (أو) للتّخيبر كما في نظائر ذلك من القرآن». 

ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر أن (أو) للتّخِْيرء وأنّه كلام ابن عباس» وحكي مثله 
2 امالك: توقال الجمهور: رهذه الآية منالة علير أحرال» كما قال أير عبد الله 


-2 وتكلموا بالإسلام» فقالوا يا نبي الله: إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريفء واستوخموا المدينة» 
«فأمر لهم رسول الله بك بذود 0 وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها...» الحديث. 
أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينه» (54195)» ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» »)077١(‏ والترمذي» (072» 
والنسائيء (70): وابن ماجه (2007). 

(00 تفسير ابن كتين 301/59 

(؟) السارق 59596 
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الشافعي» عن ابن عبَّاس في قَطّاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا وصُلبواء وإذا 


2 
4. 


قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يُصلّبواء وإذا أخذُوا المال ولم يقثّلوا؛ قطّعت 
أيديهم وأرجلّهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال؛ تُهُوا من الأرض». 

ثم قال بعد ذلك في التَّي: «قال بعضُهم: هو أنْ يُطلّب حنَّى يُقَدَرٌَ عليه. فيّقام عليه 
الحدّ أو .يهرّتٌ من.دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عبّاس وأنس بن مالك...» 
ونال خرن قران شن من بلده إلى بل آخر» يعني: كا ننس الزن البكر «أو 
يُخْر جه السّلطان أو نائبّه من مُعامَلتِهِ بالكليّة» وقال الشعبي: ينفيه كما قال ابن شبيرة من 
عمَلِه كلها يعني: يُخْرجُه إلى إقليم آخر. 

وقال عطاء الحُراساني: يُنفى من جندٍ إلى جُندٍ سنين» ولا يُخرج من أرض 
الإسلام»؛ لان ل ل قال ل ا ا السسنا اليه 
وَالزُهريٌ» والضَّكَاك ومقاتل بن حيّان: إِنَّهِ يُنفن ولا يُخرج من أرض الإسلامء وقال 
آخرون: المراد بالدّمي ها هنا: السجنء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار ابن 
لي ان انر لاسي من أن قت ان بده إلى لد ار وار و1110 رلا ب من 
ار ل ل ار ل لل 
وسمعت مالا يقول: الأمرٌ عندنا ني الذي يَسرق أمتعة النّاس التي تكون 
موضوعة بالأسواق مُحرَرْة قد أحررّها أهلّها في أوعيتهم, وضمُّوا بعضها إلى بعض: إِنَّه 
من سرق من ذلك شيئًا من حِرْزِهء فبلغ قيمثّه ما يجب فيه القطعٌ؛ فإِنَّ عليه القطعّ. كان 
صاحبٌ المتاع عند متاعه أو لم يكن. ليلا ذلك أو نهارًا. 

اوسمعت مالكًا يقول: الأمرٌ عندنا في الذي يَسِرِقٌ أمْتعةَ النّس التي تكون موضوعة 


3 5 ل 0 2 ٠.‏ ؟ 
بالآسواق مَحرّزة» قد أحررّها أهلها في أوعيتهم») يعني: يضعون أمتعتهم في اكياسهم. 


71/9 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


كتاب الحدود جب[ 6.8 
عبج ج7-722-----------7«<«<« 32927 0 


1 ع 95 ع 0 01 71 7 
ولا تكون هذه الأكياس يي أماكن تغلق عليهاء فاصحاب الخبز مثلا يحضرونه قي 
أكياس أو أوعية» ويضعونه في أماكنهم في السوقء فإذا فعلوا ذلك؛ كانت أموالهم في 
حرزء «وضمُّوا بعضها إلى بعض» يعني: رصوا هذه الأوعية أو الأكياس بعضها إلى 
بعض إإنَّه من سرق من ذلك شيئًا من حِرْزِه فبلغ قيمئه ما يجب فيه القطعٌ؛ فإِنَّ عليه 
القطعَّ كان صاحبٌ المتاع عند متاعه أو لم يكن. ليلا ذلك أو نهارًا» وهذا يعني: أن أهل 
المحلات الذين يضعون أمتعتهم خارج محلاتهم لا يلزمهم عسس”*2, ولا حراس؛ 
لأنّهم إذا وضعوا أموالهم خارج محلاتهم على الصفة المذكورة فكأنَّما وضعوها في 
حرزء وبعض الناس يضيق محله ببضاعته» فيرص البضاعة بعضها فوق بعضٍ خارج 
المحلء فالإمام مالك يرئ أن هذا حرزٌ. 

لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنْ مثل هذا ليس بحرز؛ لأنّه متروك, فلو جاء لص 
بسيّارته وأخذ كيسًا من هذه الأكياس المركوم بعضها فوق بعض في السّوقء فقد 
أخذها من غير حرّزه. 
٠ 5‏ 5 21 5 وه 
قال مالك ني الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع, ثم يوجد معه ما سرق. فيرد 
إلى صاحبه: إن تقطع يده. 
و 
قال مالك: فإنْ قال قائل: كيف تُقطع يده وقد أخذ المتاعٌ منه. ودُفع إلى صاحبه؛ 
فإنّما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر, وليس به سكرّ فبجَلدُ الحدّ. 
قال: وإنمًا يجلد الحدّ في المسكر إذا شربه» وإن لم يسكره» وذلك أنه إنما شربه 
و 
لبُسكره. فكذلك تقطع يد السَّارق في السّرقة التي أخذت منه. ولو لم ينتفع بها وررجعت 
إلى صاحبهاء وإنما سرقها حين سرّقها ليَذهب بها. 


)١(‏ العسس: -بفتح الأولئ والثانية-: الذي يطوفٌ للسلطان بالليل» من العس: وهو طلب الشيء بالليل. 
يُنظر: العين» /١‏ غلاء جمهرة اللغة» /١‏ 7717. 
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«قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع» يرد المال إلى صاحبه؛ لأنّه 
#ذ» فما دام المسروق بلغ النصابء. وكان من 


حق آدمي» وآما القطع؛ فهو حق لله 
حرزه قطع. 

«قال مالك: فإِنْ قال قائل: كيف تُقطع يذ وقد أخذ المتاعٌ منه أي: بما أنه رد 
المال أو أخذ منهء فمقابل ماذا تقطع يده؟ فأجاب الإمام مالك بقوله: «قإنّما هوة؛ أي: 
السارق «بمنزلة الشارب يوجد منه ريحٌ الشراب المسكر وليس به سكرٌ فيُجَلدٌ الحدّا 
يعني : إذا اسشكه الإنسان الذي شرب الحمرء فوّجدت منه رائحة الشمر ولم يسكر منه 
أصلا لاعتياده علئ ذلك فَإنَّه يُحدَّ بمجرّد شربهء والأصل أن المسكر يغطي العقل» 
لكن بعض النَّاس ممنّ داوم على شرب المسكر لا يتأثر به بسرعة» ومع هذا يُجلد 
فالحد مرتب علئ الشربء وكذلك يقال في حد السرقة» فاليد تقطع في مقابل جناية 
السرقة» وهو حقٌ لله يلا ولا يجوز العفو عنه إذا بلغ الأمرٌ إلى السلطان» وأما المال؛ 
ا 25 5 


«قال مالك: وإنمّا يجلد الحدَّ في المسكر إذا شربه» وإن لم يُسكره» الأصل 
في الشَّراب المسكر أنه يغطّي العقل» لكن قد يعتاد عليه بعض الناس فلا يغطي عقلّه 
ما يُخطي عقولٌ سائر الناس» ومع هذايُجلد الحدَّ «وذلك أنَّه إنما شربه 
ليُسكرهء فكذلك تُقطع يد المّارِق في السّرقة التي أخذث منه. ولو لم ينتفع بها ورَجعتْ 
إلى صاحبهاء وإِنَّما سرقّها حين سرّقها يذهب بها) فينتفع بهاء وإن أخذْت منه فإنَّ هذا 
علئ خلاف مقصوده ومراده» ولو كان مقصودًه أن يأخدّها ويُعيدَها إلى صاحبها؛ 


١‏ قال الزرقاني في شرح الموطأء ؛/ 55؟: «حاصل جوابه: أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل؛ 
بل مجرد القصد والخروج من الحرز كافء كما أنه لا يشترط في حد الشرب السكر بالفعل؛ بل تعاطيه 
وإن لم يسكر». 


كتاب الحدود جب[ ذلك 


( 

قال مالك في القوم يأتون إلئ البييت فيس رفون منه جميمًاء فيتخرجون 
بالجدل يجملونه جميكاء آر المندوق أو الخشية او بالوكتل» ارما افيه ذلك 
مما يحمله القومُ جميعًا: نِّم إذا أخرجوا ذلك من حِرْزِه وهم يحملونه جميمّاء فبلغ 
ثمنُ ما خرجوا به من ذلك ما يجبٌ فيه القطع. وذلك ثلاثة دراهم فصّاعدًا؛ فعليهم 

قال مالك: وإن حرج كل والحد مهم بتاع على يدنه فون خرج متهم يها تيلخ 
قيمنّه ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ فعليه القطعٌ» ومن لم يَخْرّجْ منهم بما تبلّغْ قيمثه ثلائةٌ دراهم؛ 
فلا قَطعَ عليه. 

«قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقُون منه جميعًا» يعني: أنه يدخل البيتَ 
مجموعة من الناس فيسر فون شينًا لا يستطيع حمله الشُخْصٌُ الواحدء فيشتركون في 
حمله. «فيّخرجون بِالعِدَلٍ) وهو الكيسٌ الكبير الذي فيه المتاعٌ أو الطعاة"© يحبار 
حسيناه ار الحميوق: أو الخشّبة» أو بالمكتل)؛ أي: الزحيل «أو ما أشبه ذلك» كالإناء 
الكبير» ونحوه «ممًا يحملّه القومُ جميعًا» يعني: لا يستطيع حملّه الواحد أو الاثنان 
انهم إذا أخرجوا ذلك)؛ أي: المال المسروق «من حِرّزِه وهم يحطاوة جميعًاء فبلغ 
ثمنُ ما خرججوا به من ذلك ما يجبٌ فيه القطعع؛ وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ فعليهم القطع 
جميعًا» يعني: أخهم إذا اشتركوا في حمل شيء واحدء وبلغ هذا الشيء النصاب؛ قطعوا 
بهء ولا يقال: إنَّ قيمته تقسم عليهم؛ فإذا بلغ نصيبُ كُلُ واحد منهم نصابا؛ قُطع؛ لكن لو 
دخلوا جبيعاء واخذوا أشياء مشرقق هذا سرق جوالاء رهذا برق كلماء والثالك سرق 
غير ذلك» عندئذ يُنظر فيما سرقُواء كلّ علئ حدة» فإن كان أحدهم بلغت قيمةٌ ما حمله 
النصاب قُطعء وإلا فلاء وذهبت الظاهرية إلى القطع» وإن لم يبلغ التّصاب9©. 


)00 ينظر: مختار الصحاح» (ص: ؟02). 
(9) ينظر: المحلين» 6١/077”؟.‏ 
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ولو دخلوا جميعًاء ا فلم وقيمة كل قلم درهمء ثم بعد 
إخراجهم لها من الحرز أعطوها كلَّها لواحدٍ منهم؛ لم يُقطع الآخذء لكن لو كانت هذه 
الأقلام محزومة بحبل» ومُّحرّزة في مكان» وأخرجّها واحدّ منهم؛ فعليه القَطْمْ. 

«قال مالك: وإِنْ خرّج كل واحد منهم بمّتاع على حَِدَّتِه)؛ أي: منفردًا «فمّن خرج 
منهم بما تبلُغ قيمثُه ثلائة دراهم فصاعدًا؛ فعليه القطمٌ» لبلوغ مقدار السرقة النصاب» 
١ومن‏ لم يَخْرّجٌ منهم بما تبلّغ قيمئّه ثلاثةٌ دراهم» كأن سرق ثيابًا أو أثانًا لا يساوي ثلاثة 
دراهم فصاعدًا؛ «فلا قَطعَ عليه؛ لعدم بلوغ نصاب حد السرقة. 
قال بح : قال مالك: الأمرٌ عندنا أنه إذا كانث دارٌ رجل مُعْلَقَة عليه: ليس معه 
فيها غيرٌه؛ فإنّه لا بجبٌ على من سرّق منها شيا القطعٌ حنّى يخرّج به من الدّار كلهاء 
وذلك أنَّ الدار كلّها هي جِرًرُه فإن كان معه في الدار ساكنٌ غيره. وكان كل بسار سي 
يُعْلِقَ عليه بابه» وكانت حررًا لهم جميعًاء فمن سرّق من بيوت تلك الدَّار شينًا يجب فيه 
القطعٌ» فخرّج به إلى الدَّار فقد أخرجه من حرزه إلى غير جرزه. ووجّب عليه فيه القَطع. 

ذقال مالك" الأمر عندنا أله إذا كاف دار رجل اتعلقة علي لين معه قبها غيره؛ فإله 
لا يجبُ على من سَرّق منها شيئًا القطعٌ حتّى يخرّج به من الدّار كلها» يعني: إذا كان 
المسروقٌ منه مستقلا بالبيت» وأخرج الشَّارق المسروق من الغرفة إلئ الصّالةء أو من 
الصّالة إلى الحوش؛ فإنّهِ لا يُقطع بذلك حلّه ا إلى 
حوش البَّيتِ لا يُعتبر إخراجًا من البيت؛ «وذلك أنَّ الدار كلَّها هي حِرُْها؛ فلو أمسك 
بالسارق في حوش البيتِ ومعه المسروقٌ؛ لم يُقطع. 

افإن كان معد في الدار ساكن غيره)»؛ أي: أن .يكون من يسكن. الدار أكثر من 
شخص اوكان كل إنسان متهم قلق عليه بانما؛ أي: أن كل, واحد منهم كان يسكن 
غرفة مستقلة يغلقها عل نفسه ومتاعه» «وكانت حررًا لهم جميعًا»؛ أي: بالاشتراك» 


20 أ 


وكان لكل واحد منهم غرفته الخاصة التي هي حرز لمتاعه. «فمن سرّق من بيوت)؛ 


كتاب الحدود 2 ردك ( 
( 


أي: غُرف «تلك الدَّار شيعًا يجب فيه القطع فخرّج بها من الخرفة «إلين الدّاراكآن أخرجه 
إلى حوش الدار «فقد أخرجّه من حِرْزِه إلى غير حرزه. ووجب عليه فيه القطع»؛ لذن 
الغُرفة في هذه الصّورة حِرْرٌ للشيءٍ الذي سرقهء أما الصالة والحوش المشتركان 
ونحوهما؛ فلا يُعتبران حررًا في هذه الصورة. 

مما يتعلق بمسألة الحرز القطع في السّرقة من الأماكن العامّة» كالمساجد 
والمدارس» فلو سرق شخص أجهزة المسجد. وبلغت نصابًاء هل يقطع؟ خلاف. 
ترى يعدن اهل العل أن فها شبهة؛ لأن المساعد لو استعى عذه سير جع بما فيه إلى 
بيت المال» وغرمه علئ بيت المال -أيضًا-7'» لكن من أهل العلم من يجري القطع 
في مثل هذا تعزيرًا؛ لما فيه من تحقيق مصلحة قطع دابر السرقة؛ لا سيما إذا استفاضت 


وانتشرت”9". وهذا قول وجيه. 


ومن الصور الحاصلة اليوم أن بعضّ النّاس يدخلٌ المحلات فيسرق بفيه؛ تراه 
يدخل محل مكسّرات مثلا ويمرٌ علئ أنواعهاء ويأكلٌ منها كأنه يجرب مذاقهاء فيأكل 
ما قيمته نصاب أو أكثرء فإذا شبع خرجء هذه نهبة» وهي أخذ المال علانية0", وفي 
الحديث: «ولا ينتهبٌ نهبة يرقم النّاسٌ إليه فيها أبصارُهم حين ينتهبّها وهو مؤمن)(9, 
فهذا لا قطع عليه؛ لكنّهِ يغرم» ويعزر -أيضًا-. 


)١(‏ عدم القطع هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: اللباب في شرح الكتاب» ؟/ 50 مغنئ 
المحتاج» ه/ ”/ا2؛ الإنصاف» 2071/٠١‏ 

(9؟) القطع في السرقة من المسجد ونحوه مذهب المالكية» وفي المذهب تفصيل فيما لو كان المال مسروق 
مثبتا في المسجد أو غير مثبَّت. ينظر: التاج والإكليل؛ 8/٠5؛؛‏ مواهب الجليل» 7/ .*1٠١‏ 

(9) ينظر: التعريفات الفقهية» (ص: *29). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب النهبئ بغير إذن صاحبه. (510؟)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية علئ إرادة نفي كماله. (01/ 200٠٠١‏ وأبو 
داودء (4785)» والترمذي» (2750)» والنسائي» (2886)» وابن ماجهء (5975), وأحمد, (8896)): من 


حديث أبى هريرة ولة. 
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قال مالك: والأمرٌ عندنا في العبد يَسرِقٌ من متاع سيّده أنّهِ إن كان ليس من 
حَدّمه ولا ممّن يأمَنُ على بيته نّم دخل سر فسرّق من متاع سيّده ما يجب فيه القطغ؛ 
فلا قطْعَ عليه وكذلك الأمَةٌ إذا سرقثٌ من متاع سيّدها؛ لا قطْعَ عليها. 
وقال في العبد لا يكونٌ من خدّمه ولا ممّن يأمَن على بيتِهه فدخل سرًّا فسرق 
من متاع امرأة سيّده ما يجبُ فيه القطعٌ: إِنَّه تُقطعٌ يده. 
قال: وكذلك أمّة المرأة إذا كانت ليست بخادم لهاء ولا لزوجهاء 
ولا ممّن تأمَنُ على بيتهاء فدخلت سر فسرقت من متاع سيّدتها ما يجبٌ فيه القطع؛ 
فلا قطع عليها. 
قال مالك: وكذلك أُمَةُ المرأة التي لا تكونٌ من خدّمهاء ولا ممِّنْ تأمَنُ على 
بيتها فدخلث سرَّاء فسرقثُ من متاع زوج سيّدتها ما يجبٌ فيه القطعٌ؛ أنها تقطعٌ يدّها. 

«قال مالك: والأمرٌ عندنا في العبد يَسرِقٌ من متاع سيّده أنه إنْ كان» هذا العبدُ اليس 
من حَدّمه ولا ممّن يأمَنُ علئ بيته ثم دخل سِرًّا فسرّق من متاع سيّده ما يجب)؛ أي: 
المقدار الذي يجبُ «فيه القطعٌ؛ فلا قطعَ عليه» مثلا: عبدٌ لزيد من النّاسء لا يخدمٌ 
سيّده» ولا يأمنه السيّدٌ علئ بيته» بل جعلة يخدّم فلانًا بالأجرة» فدخل في يوم من الأيّام 
بِيتَ سيّده زيد وسرّقء فهذا لا قطع عليه إذا سرق ما يجبُ في مثله القَطْعْ. 

«وكذلك الأمَةٌ إذا سرقث من متاع سيّدها؛ لا قطمّ عليها» قال الزرقاني: اوحاصله 
أن لا قطع علئ رقيق سرق من مال سيده)7)» وهذا بخلاف ما لو سرق من مال زوجة 
سيده: ااوقال في العيد لا يكو ن من خلامه ولاامكن باقن على بيه ندخل سذاء فسرق 
من متاع امرأة سيّده ما يجب فيه القطمٌ؛ إِنَّه ُقطعٌ يده» يعني: إذا سرق من مال سيّده 
لم يُقطع» وإذا سرق من مال زوجة السيّد قطع. 


١‏ شرح الزرقاني على الموطأء 01/6؟. 


كتاب الحدود حجر هاه 


( 

«قال: وكذلك أمَة المرأة إذا كانت ليست بخادم لهاء ولا لزوجهاء ولا ممّن تأمَنْ 
علئ بيتهاء فدخلت سر فسرقت من متاع سيّدتها ما يجبُ فيه القَطعٌ؛ فلا قطّع عليها» 
لآن مال سيدتها ليس محررًا عنها بخلاف مال زوجها. 

«قال مالك: وكذلك أُمَةٌ المرأة التي لا تكونٌ من خدّمهاء ولا ممَّنْ تأمَنُ على بيتها. 
فدخلث سرك فسرقث من مَتاع زوج سيّدتها ما يجبٌ فيه القطع؛ أنها تقطعٌ يدّها' مثل 
مادا وان لا 0 ةالصل و الى قرم 
قال مالك: ا ل ل 
زوجها ما يجب فيه القطع» إن كان الذي سرّق كل واحد منهها من متام صاحيه فى بيات 
ع انيد الى ينان مهما وكا ىر سو ليت لدي هما فهر رق 
منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القَطّعٌ؛ فعليه القطمٌ فيه. 

«قال مالك: وكذلك الرَّجُلُ يسرِقٌ من متاع امرأتهء أو المرأة تسرق من متاع زوجها 
ما يجب)؛ أي: ل 0 إن كاد الى سنك رحد ميدايس 
متاع صاحبه يعني: الزوج سرق من متاع الزوجة؛ أو العكس «في بيتِ سوئى البيت 
الذي يُغلقان عليهما» يعني: أن البيت المسروق منه يكون خاضًا بالزوجة» فيسرق منه 
الزوج» أو يكون خاضًا بالزوج» فتسرق الزوجة منهء «وكان» المال في حِرْزِ سوى 
اد ال ا ل لي لد 
القطعٌ فيه» أمّا إذا سرق أحدهما من الآخر في البيت المشترك بينهما؛ فلا قطع فيه0©. 
قال مالك ني الصبىٌ الصّغير والأعجمييٌ الذي لا يَفصِحٌ أنهما إذا سُرِقا من 
حرزهما أو غلقهما؛ ل وإن خرجاين حررهما وغلنيماء ؛ فليبس 
على من سرقهما قطعٌ» قال: وإنّما هو بمنزلة حريسة الجبل؛ والثمر المعلّق. 


)١(‏ خلاقًا للأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد؛ حيث لم يروا القطع في سرقة أحد الزوجين من 
الآخر مطلقًا. ينظر: بداية المبتدي» (ص:١١1)»‏ روضة الطالبين» 35١/٠١‏ المغني» 9/ .١80‏ 
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«قال مالك في الصبيٌ الصَّغير”"؟ والأعجميٌ الذي لا يَفصِحٌ أنهما إذا سُرِقا من 
حرزهما ار غلتييلة أن صر السارق ِينَا مثلاء فأخذ صبيًا لا يتكلم أو أعجميًا 
ال اه ان -مثلا- لا يدري كيف يخبرهم أنه 
مسروقٌء أو لو رأئ أحدًا من النّاس لم يستطع أن يفهمّه ما جرئ له «فعلئ من سرقهما 
القطعٌ» وإن حرجا من حرْزهما وغلقهما» كأن يكون البابُ مفتوحًاء وخرج هذا الصبي 
الصغير الذي لا يتكلم أو لا ينطق بالعربية: فأَخِذْ «فليس على من سرّقهُما قطمٌ»؛ فما 
داما خرجا من باب البيت» فليسا في حرز. 

«قال: وإنَّما هو بمنزلة حريسة الجبل؛ والثمر المعلّق) تقدم الكلام في حريسة 
الجبل» وهي التي يؤويها الليل إلى جبل تتحصّن فيه» وأنَّها لا تَعدٌ محروزة» وكذلك 
لو ل ل ل ا ل 
قال مالك: والأمر عندنا في الذي ين ينبس القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما 
يجب فيه القطع؛ فعليه فيه القطع. 

وقال مالك: وذلك أن القر خز رز لما كيه كما آن الورك حدر لما فيهاء قال: 
ولا يجب عليه القطع حتى يَخْرّجَ به من القبر. 

و ل ل رك 
من يدش القبور ليسرق الأكفان» حتئن إِنَّ من أهل العلم من أفتئ بخرق الأكفان؛ 
لتفسد علئن الشَّرّاق؛ لأنّها إذا خرقت لا تسرق؛ لفوات الانتفاع بها بالنسبة له0) وقد 
نقلت كتبٌ الأدب والتواريخ قصصًا لبعض نابشي الأكفان7". 


() سواء كان حرا أم عبدًا. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» )/ 88". 

(؟) ذهب إلى هذا بعض الحنابلة» لكن المعتمد الكراهة. ينظر: مطالب أولي النهئ» /١‏ 8075. 

»6 من ذلك ما ذكره الخطيب في تاريخه» 4/ 378» في ترجمة محمد بن يحيئل» المعروف بحامل كفنه: أنه 
عُسل وكُفنء فلما كان في الليل جاءه نباش فنبشه» فلما حل أكفانه قعد» فهرب النباش من الفزع» فقام 
الرجلء وأتئ منزله حاملًا كفنه» فعاد حزن أهله فرحًاء وسمئ من يومئذ: حامل كفنه. 
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وإذا سرّق الميّّتَ وباعه لأهل الطب من أجل التشريح أو التَّمرِن عليه» فالحكمُ في 
هذا لا يختلفٌ من المسلم الحرٌ إلى المسلم العبدء لكن يختلف الحكم بين كونه 
مسلمًا أو كافرّاء فجثة الكافر ليست مثل جثة المسلم» ولكن القطع في سرقة جثة الحر 
مطلقًا غير منّجه؛ لأنَّه لا يجوز بِيعُهء فيكون في سرقتها التعزير الشّديدء لا القطع. 

«ولا يجب عليه القطع حتئ يحرج به من القبر» يعني: لو قبض عليه وهو متلبّس 
بهذه السرقة قبل أن يخرج من القبر» فهو كما لو قبض عليه وهو متلبّس بالسرقة قبل أن 
يخرج من البيت» فليس عليه قطعٌ في كلا الحالين. 


| باب مالا قَعَ فيه | 
وحدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بن يحبئ بن حبّان: 
أن عبدًا سرّق وَدِيّا من حائط رجُلٍ. فغرّسه في حائط سيّده. فخرّج صاحبٌ الوديّ يلتمس 
وده فوجده. فاستعدى علئ العبد مروان بن الحكم. فسجن مروان العبد. وأراد قطع يده. 
فانطلق سيّد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلكء فأخبره أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثّراء والكثّر: الجُمّار فقال الرجل: فإنَّ مروان بن الحكم 
أحَذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. وأنا أحبٌ أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعتٌ من 
رسول الله يلد فمشئ معه رافع إلى مروان بن الحكم. فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: 
نعم» فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعتٌ رسول الله كله 


يقول: «لااقطع ني ثمّرء ولا كثّراء فأمر مروان بالعبد فأرسل7©. 


)2 أخرجه أبو داود كتاب الحدود, باب ما لا قطع فيه» (/65)» والترمذيء أبواب الحدود. باب ما جاء 
لا قطع في ثمر ولا كثرء )4 والنسائي» كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه» 6ه وابن 
ماجه» أبواب الحدود. باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء (2)5097 وأحمد» (0680).» دون ذكر القصة في 
الجميع عدا أن داود» وصححه: ابن حبان» (64557)» وابن الملقن في البدر المنيرء 8/ /761» وقال ابن 
عبد الهادي في المحرر :)١1158(‏ (رجاله رجال الصحيح». 
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١عن‏ محمد بن يحبئ بن حبّان أن عبدًا سرّق وَدِيّاا الوديٌ: هو النّخْلُ الصّعْانُ 
تُؤَخدٌ من أماتها©؛ لأنَّ التّخلة يخرج منها فروعء اثنان أو ثلاثة أو خخمسة أو أكثر أو 
أقل» فسرق العبد من هذا التّخل الصّخار امن عائط رجلء قغرّسية فى حائط سيده» 
ذفن ان عن الي لي ل ل قله عل سو ها سر السظر عير 
سيّده» لكن شر الناس من باع دينه بدنيا غيره» فلا يكون له غير الخيبة والخسران في 
الدنيا والآخرة» ومثل هذا كثير» نجد بعض الناس ممن يريد أن تكون له حظوة عنده 
مديره أو رئيسه» يقدم له أمورًا محرمة» ويعينه على ظلمه. ثم في النهاية ينقلب مديره 
21 


وهذا العبد الذي سرق وغرس في حائط سيّده؛ يحتملٌ أن تكون هذه السرقة بأمر 
7 شن رلا شان بات ود يت اراك لحر فلن لذ الاحتجال راتهمنا سيره 
بما لم يفعله؛ لأنْ كلا من السيّد والعبد مجهولٌ» والاحتمال قائمٌ» فإذا كان السبَّدٌ 
أمر والعبدٌ نقَدَّه هل يلزمٌ السيّد قطمٌ باعتباره الآهِرّه وله سلطة الأمر علئ هذا العبدء 
أو لا يقطع؟ 

وهكذا لو أنَّ شخصًا أمر شخصًا غير مكلّف بأمر فيه حدٌّ: أعطئ طفلا صغيرًا 
سلاحا أو آلة قائلةء وقال له: اقثل فلاثاء أو عطي شخصًا مكلّفًا آل وقال: اقثل فلاثاء 
في الصورة الأولئ إذا كان المباشر غير مكلّف يتتقل الحكم إلئ المتستب» وإذا كان 
اليا معلا قري ير ال يات رار كان ماهر 1 ولو هده رآور على دللك إدا 
ترنّب علئ فعله إزهاق روح؛ إِذْ ليس حفظ نفسه بأولئ من حفظ غيره؛ فإذا أكره على 
اا 
لانن نر الخ مر رع عا عد الاو لوا رن كان بار لك لطر 
آثم بلا شكء وقد يعزر لكن المباشر هو العبدٌ» وهو الذي عليه التبعة. 


ينظر: الصحاحء .١78٠/5‏ 


كتاب الحدود حب 6169 


َظ 

«فغرّسه في حائطٍ سيّده. فخرّج صاحبٌ الودي يلتمسٌ ودِيّها يعني: بحث عنه في 
المزارع فوجده. «فاستعدئ علئ العبد مروان بن الحكم» يعني: طلب منه أن يُنصِفَه 
«فسجن مروان العبد. وأراد قطع يده فانطلق سيِّدٌ العبد إلى رافع بن حديج» يريد السيّدٌ 
أن يَسلّم عبدّه من القَطع مع أنَّه محدث؛ فهل يُقال: إِنَّ هذا قد آوَئ هذا المُحِدِتَ 
ا 

عد شيف وري ان شن ن الح ويلتزم به أيّا كان» ويحتمل أنه أراد أن يُدافِعَ عن هذا 
العبدء «فسأله عن ذلكء فأخبره أنه سمع رسول الله لله كك يقول: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثّرا» 
والكثّر: الجُمّارا وهو شحم النخل7"», ومعروفٌ أنه إذا قطع الجمار تموت النخلة» 
و 


القدار ند مر بقعي فسان غير أن كسد يي 0 


«فقال الرجل: فإِنَّ مروان بن الحكم أكَذ غلامًا لي» لسرقته وديّهء اوهو يريد قطعه. 
وأنا أحبٌّ أن تمشي معي إليه)؛ أي: إلئ مروانء «فتخبره بالذي سمعت من 
رسول الله كلك فمّشى معه رافعٌ إلى مروانَ بن الحكمء فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: 
نعم» فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردثٌ قطع يده)؛ لأنّه سرق ما يزيدٌ علئ التّصابء 
افقال له 0 سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ قطع ني ثمر ولا كمّرا, فأمر مروان بالعبد 
ل : أطلقه ات ولم يقطع يده ومروان وإن كانت الإمارة أثرت عليه 
9و 23*33 
امتثالا لهذا الخير. 


هق ينظر: العين» لا” مركن تبذيب اللغة» 0 
(؟) إشارة إلن حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» عن رسول الله بَكَِد: أنه سئل عن الثمر المعلق» فقال: 
«من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخل خبنة؛ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه 


والعقوبة... إلخ». تقدم تخريجه 5/ 185. 
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0 
7 
المسروق إن وجد بعينه» أو بدله» أو قيمته. وقد يُعزَّر؛ لأنّه تعدّئء ودرء الحدّ عنه 

لا يعني أنه لم يأثم؛ بل هو آثم؛ لأنَّه سرق مال غيره. 
حدّئني مالك عن ابن شهابء عن السّائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو بن 
الحضرمي جاء بعُلام له إلى عُمر بن الخطابء فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنّه سرّق» 
فقال له عُمر: ماذا سرّق؟ فقال: سرّق مرآةً لامرأني ثمثها ستون درهمًاء فقال عمر: 
أرسله فليس عليه قطعٌ. خادمُكم سرّق متاعكم. 

١عن‏ السَّائب بن يزيد أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عُمر بن 
الخطّاب, فقال له: اقطغ يد غلابي هذا؛ فَإنَّه سَرَق» فرق بين تصرٌّفٍ السيّد في الخبر 
السّابقَ وتصرّف هذا السيّد الأَوّلُ بحث عن الأسباب التي تَعَفِي العْلام من القطع» 
وهذا ذهب بالعُلام إلى عُمر ليقْطعَه ودفاع السيّد عن غلامه في الخبر الأول يحتمل أنه 
من أجل أن يذراً عنه الحذه ليسلم له» فتتوفر قبمته» ويحتمل أنه القدح في ذهنه شبهة» 
فأراد أن يستفهم, لا أنه اعترض علئ الحكم: والخبر الثاني يحتملٌ أن يكون تقديمه 
لعبده ليُقطع لتبرأ ذِمّته مقدّمًا في ذلك شرع الله على مصلحته؛ لأنَّ بقاء العبد سليم 
الأطراف أوفر في قيمته» مما إذا كان مقطوعَ بعض الأطراف. 

افقال له عمر: ماذا سرّق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنُها تون درهمًا» قد يقال: إِنَّ 
طلبّه قطعَّ عبده يحتملٌ أن يكون راجمًا إلى طلب امرأته ذلك وتأثيرها عليه؛ لأنّه سرق 
مرآتباء «فقال عُمر: أرسله فليس عليه قطعٌ» خادمُكم سرّق متاعكم» لعل المراد أنَّ هذا 
الخادم الذي يخدّمهم, لا يحترزون منهه ويصل إِلئ ما لا يصِلّ إليه غير فقد تكون 
هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد لكن لو كان المال محررًا؛ فإنّهِيُقطع. 
كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه. والعكس صحيح كذلك. 


كتان الحدود |[ جلك 
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وحدتي مالك: عن ابن شهاب: أن مروان من السك أفي بإنسان قد الس 
متاعًاء فأراد قطع يده. فأرسل إلى زيد بن ثادت رسأله غد ذلك» فقال زيذ بن فاست: لبس 
في الحُلْسةٍ قطعٌ. 

«وحدثني مالك. عن ابن شهاب: أنَّ مروان بن الحكم أَنِي بإنسان قد اتحتلس متَاعًاء 
الخلسة غير السرقة» واختلاسٌُ المتاع أخذه علئ غفلة7" كأن يُدعئ إلى ضيافة» 
فيدخل البيت بإذن صاحب البيت» ثم يذهب صاحب البيت لإحضار الطعام» فيجد 
شينًا نفيسًا فيضعه في جيبه» ومثله أن يدخل المحل بإذن صاحب المحلٌ» ويطلب منه 
هاتفه» فيعطيه؛ ثم يجلس علئ الطاولة ليتّصلء وفي هذه الأثناء يفتح الدرجء ويأحدٌ منه 
ما فت ولو كان الدرج مقفّلَا؛ لكانت سرقة» والخلسة غيرٌ النشل» فالنشل هو السرقة 
بشق الجيب أو نحوه مع يقظة المسروق منه بنوع من المهارة وخفة اليد9). 

«فأراد قطع يده. فأرسل» مروان (إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك. فقال زيد بن 
ثابت: ليس في الخُلْسةٍ قطعٌ) الأصلٌ أن يُقيم السيد الحدّ بنفسه علئ عبده» لكن إذا كان 
الوالي من مثل غُمر في العلم» فلا شلك أن براءة الذّمّة تكمّن بتسليمه إلى عمرء ثم 


ًُ 


لا يُساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه هو الحكم الشرعيٌ. 
عمرو بن حزم أنه أخذ َبَطيّا قد سرق خواتم من حَدِيد فحبّسه ليقطعٌ يده. فأرسلث إليه 
و 


عمرةٌ بنت عبد الرحمن مولاةً لها يُقال لها: أميّة, قال أبو بكر: فجاءثني وأنا بين ظهراني 


) الخّلس في اللغة: هو الأخذ. ولاسلب بمخاتلة. ينظر: لسان العرب. 76/5, تاج العروسء 7/١7‏ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي, ؟/ 49". 

(9) ينظر: المصباح المنير» ؟/ ٠/ا9اء‏ وعرف ابن قدامة في المغني» 9/ 21١8‏ النشال بأنه: «الذي يسرق من 
جيب الرجل أو كمه؛ أو صفنه» وسواء بط ما أخذ منه المسروقء أو قطع الصفن فأخذه. أو أدخل يده 
في الجيب فأخذ ما فيه». 
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النّآسء فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا بن أختي أخذت تَبَطيا في شيء يسير ذُكر لي؛ 
فأردت قطع يده؟ قلت: نعم قالت :فإن عمرة ف تقوللك: لا قطع إلافي ربع دينار 
فصاعدًاء قال أبو بكر: اريات التبتطى. 


«وحدثني مالك. عن يحيئ بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أخذ نَبَطّا قد سرق خواتم من حَديدٍ فحبّسه ليقطعٌ يده» الذي يظهر من 
الشياف آن الخواتم الا تصل قيممّها إل النصاب» «فأرسلتْ إليه عمرةٌ بنت عبد الرحمن 
مولاةً لها بُقال لها: أ ميّة» قال أبو بكر: فجاءئْني وأنا بين ظهراني النّاس)؛ أي: وهو جالسٌ 
د تقول لك خالتك عمرة: يا بن أختي أخذت تَبَطيًا('" في شيءٍ يسير 
ذُكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم» قالت: فإنَّ عمرة تقول لك: لا قطّع إلا في ربع دينار 
فصاعدًا» هذا يدل على أن قيمة الخواتم كانت اقل من ربع الذينان اقال أبو يكر: 
فأرسلث التَبطي» يعني: تركثه. وأطلقتٌ سراحه. 
قال مالك: والأمرٌ المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنَّه من اعترف منهم 
على نفسه بشيءٍ يقعٌ الحدٌّ والعقوبة فيه في جسده؛ فإِنَّ اعترافه جائز عليه؛ ولا يُنَّهم أن 
يُوقِع على نفسه هذا. 

قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمرٍ يكون عَرْمًا علن سيّده؛ فإِنَّ اعترافه غيرٌ جائز 
علئ سيده. 

«فإِنَ اعترافه جائز عليه) يعني: لا ينهم العبدٌ حين يَعترفٌ أنَّه يريدٌ باعترافه 


إيقاعَ الصّرر والعقوبة علئ جسيه؛ ولذا فإن اعترافه بما يُوقع عليه الحدّ والعقوبة 
جائرٌ عليه. 


4 النبط والنبيط : كالحبش والحبيش في التقدير» وسموا به؛ لذ نهم أول من استنبط الأرضء والنسبة إليهم: 
نبطي» وهم قوم ينزلون سواد العراق» والجميع: الأنباط. العين» /١/‏ 99:؟. 


كتاب الحدود 2 رداك ( 
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والمرء قد يعترف بشىء وله في اعترافه مصلحة» وقد يعترف بشىء وفيه عليل 
نفسه مضرّة وقد يعترف بشيء أو يدَّعي شيئًا تجتمع فيه مفسدة ومصلحة. وقد يعترف 
أو يدع يثنا لآ مط لحة فيه ولا منسدة. فالقسمة رباعية. 

فإذا اعترف بشىء عليه فيه ضْررء ولا ضرر علي' غيره؛ يُوَاخَذْ باعترافه» وإذا اعترف 
2 له مصلحة رلا عدر عليه فلا 3ه من البسنف و إذا كان الأمر المعر ف ب بشتمل 

5 30 2 ا لد 2 
بالدسة له علير معلحة رمسدة: :فاته تصدق ف الذى فيه مقر نه دون ماافيه مصليحته, 
وإذا اعترف بشىء لا مصلحة فيه ولا مفسدة؛ فالاعتراف وجوده وعدمه سواء. 

وعلل هذالر ادع تنص آله شري من سل النى 2ك تصدقه من وف 
راف ا ل له ا رركا رن لعطية ل ال لاب لآن عداناع اث 
على تقسيف والذى يعرف على نفسه بما بضده فإله يو اخل باغترافه. أما إذا ادع شيا 
ينتفع به دون مضرّة عليه؛ فلا بدَّ فيه من البينة. 

وهكذا العبد إذا اعترق على شىء بلحقه منه الضرر فى بدئف فيواخذ باعترافى 

3 ع واع ع 011 
ولا يتهم أنه يريد أن يُوقع علئن نفسه الضرب أو القطعء فإن اعترف علي نفسه بأنه 

يهم ل لقطع ١‏ 
إن انرا ل الت رط تخد بن لاع افد رار نظي السسد ول كال إن 
سبب الاعترافٍ إرادةٌ الضّرر بالسيّد؛ لأن الصّرر عليه واقعٌ أكثرٌ من السيّد. 

«قال مالك: وأما من اعترف منهم)؛ أى: مر العيد نامر يكون ريا على سيّده)؛ 
أي: يعود غرمه علئ سيده. «فإِنَّ اعترافه غيرٌ جائز علئ سيده» يعني: إذا اعترف أنَّه جنى 
جاطة نحن بالا - رجاية العد عل سكده>؛ فإن اغترافه هذا لا درز علي مده 
فيبقى للمجني عليه لإثبات الجناية أن يأتي ببينة. 

والصبيٌ يُعامل بمثل ذلك إذا ادّعى ارتكاب جنحة توجب مالا لأنَّه قد يكذزب 
من أجل استخراج المال من والده» ويمكن أن نضرب لذلك بصبي يلتمس من أبيه أن 
يشتري له دراجة ناريّة» فيمتنع والده من شرائها؛ لما فيها من الضرر الواضح علئ 
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الأطفال في أبدانهم وسلوكهم. فيتفق الصبيٌ مع شخص ويقول له: نتفق أنا وأنت علئ 
أني كسرت لك متاعًا قيمته كذاء ويكون مال الأرش بيني وبينك نصفين» فإذا أعطاك 
والدي أرش متاعك؛ تعطيني نصفه لأشتري به دراجة نارية» فالصبيٌ لا يُصِدَّق في مثل 
هذا الاعتراف. 
قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرّجل يكونان مع القوم يخدمانهم إِنْ 
سرقاهم قطعٌ؛ لأنَّ حالهما ليست بحال السّارق» وإِنّما حالهما حال الخائن» وليس على 

«قال مالك: ليس عليز الأجير) الذي يخدم بأجرة «ولا علئ الرّجل) الذي يخدم 
بلا أجرة «يكونان مع القوم يخدّمانهم إِنْ سرقاهم قطعٌ؛ لأنَّ حالهما»؛ أي: الأجير 
والخادم «ليست بحال السّارق» وإِنَّما حالهما حال الخائن» وليس علئ الخائن قطْمٌ)؛ 
لأنَّ الغالب أنَّ مثل هذا الخادم أو الأجير يُمكّن من الوصول إلئ هذا المال» أما إذا 
كان يخدم في البيت» ولم يُمكن من الوصول إليه» ثم سرق المال؛ فعليه القطع» فلو 
جئت بسبّاك وأريته مواضع الحاجة للإصلاح» وأغلقت الأبواب علئ الأمتعة» فكسر 
الباب وسرق من الأمتعة, فإنّه يقطع. لكن لو سرق من الآلات التي أريته لِيُصلحها أو 
ليستخدمها في الإصلاح؛ فهذه خيانة» ولا قطع فيها. 
قال مالك في الذي يستعيرٌ العارية فيَجْحدّها: إِنّه ليس عليه قطعٌ وإنّما مكل 
ذلك مثّل رججَلٍ كان له على رجل دَينٌ فجحده ذلك؛ فليس عليه فيما جحده قطع. 

«وإنّما مكل ذلك مثّل رجلٍ) هذا تنظيرٌ مطابقٌ من الإمام مالك :#ة؛ ومثله أن 
يستعير أحدهم من زميله كتايّاء ثم ينساه مع طول العهد. فيجحده ويقول: الكتابٌ 
كتابي. فيقول صاحب الكتاب: بل هو لي وليس لك. فهذا كأنّهِ في ذمته له دين» ومع 
طول المدة نسي» فجحده. وهذا التنظير صحيح. لكن الذي يشكل ويعكر عليه 


كتاب الحدود 1 2-2 ع6 ( 
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الحديثٌ الذي في الصحيحين أنَّ امرأة كانت تستعير متامًا فتجحده. فأمر النبي ككل 
بقطعهاء وفال: الو آن ناطمة بيك محمد سرقت لقطعت يدها :!!؟: فدل على أن مكل 
هذا الصَّنيع حكمّه حكمٌ السّرقة» وإلئ هذا ذهب بعض أهل العله”"؛ وذهب 
الجمهور إل أنه له قطع في جحد العارية”"» وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذه المرأة 
ورد وصفها بأخص صفة عرفت بها وتكررت منهاء وهي استعارة العارية ثم جحدهاء 
ثم إنها ترقت بعد ذلك فسرقت فقطعت يدها”"؟؛ لا لكونها تجحد العارية0©. 


والخلافٌ فيها قوي بين أهل العلم» فظاهر سياق الحديث يدل علئ أنها قطعت 
من أجل جحد العارية» لكن القول بعدم القطع في جحد العارية أقعد؛ لأنّ شروط 
السرقة لا تنطبق عليه» وهو إلئ الخيانة أقرب منه إلئ السرقة» والخائن لا قطع 
ل 5 
عليه" ويوافق هذا القول تنظيرٌ الإمام مالك نظة. 


) أخرجه مسلم كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود 
(023788)» وأبو داود» 9074 4)» والنسائي» (/6881)» وابن ماجهء (2041)» عن عائشة . 

(9) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الروض المربع» (ص: 777). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق» */ /ا١اك,‏ الكاني» لابن عبد البرء ؟/ 2٠8٠‏ نهاية المحتاج» ا ااه 

(؛) ودليل ذلك حديث عائشة السابق» ففي غالب رواياته التصريح بالسرقة» فعن عائشة :ة: أن قريضًا 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله كَكيدِ؟ك), أخرجه البخاري» 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء (27400)» ومسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء »)١1388(‏ وأبو داود. (67375)» والترمذي, (0550)» 
والنسائي» »)589١(‏ وابن ماجه. (/2011)» عن عائشة ذَلِيّة. 

(5) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء» 507/1؟» شرح النووي علئ مسلمء /١١‏ 188. 

إشارة إلئ حديث جابر يّه: أن رسول الله كَلٍِ قال: «ليس علئ خائن» ولا منتهب. ولا مختلس قطع»» 
أخرجه أبو داود. كتاب الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة» ,459١(‏ 4595 6597)» والترمذي» 
أبواب الحدود. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهبء (20558)» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيحء والعمل علئ هذا عند أهل العلم»» والنسائي» كتاب قطع السارقء باب ما لا قطع فيه 
»)491١(‏ وابن ماجهء أبواب الحدودء باب الخائن والمنتهب والمختلسء (2091)», وأحمده ,)1607١(‏ 
وصححه: ابن حبان» (/1601؟). 
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وسياق الخبر يشتملٌ علئ الجحد والقطع فهل سيق من أجل الجحد أو من أجل 
القطع؟ لأنّ الدلالات منها ما تكون أصلية» ومنها ما تكون تبعيّة": كلا الأمرين 
محتمل» فيحتمل أن يكون الوصفٌ المؤثر في الحكم الذي هو القطع» كونها تستعير 
المتاع وتجحدّه. ويمكن أن يكون الوصف المؤثر هو السّرقة» وهذا الذي يظهرٌ لي؛ 
00 قوله كلِهِ: «لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت» جاء فيه وصفٌ السرقة» 
والحقيقة الشرعيّة واللغويّة والعُرفيّة للسّرقة لا تنطبقٌ على جحد العارية» فالسّرقة لها 
تعريفها وحكمها ل تعال: 9 وَاَلسَارِقٌ وَألسَارَِة مأَفَطعْوَا أيَدِيَهُمَا » 
[المائدة: +]» فدلّ هذا على أنها سر نت رأما اه وتجحده؛ فإنّما هو 
وصف لزمها من تكراره» وهذا أقعد وأقربٌ إلى النُصوص الأخرئء ويحتملٌ أن يُقال: 
إنَّ القطع كان تعزيرًا لتكرّر ذلك منها؟؟. 

واو أن شخضًا استعار كايا كن ميل ررقي لق ل وار سدكت رت مع 
طول المدَّة أنّه لفلان» وادّعاه لنفيه» فقال له صاحب الكتاب: هذا كتابي» وعليه 
اسمي وختمي؛ فردٌ عليه من بيده الكتابُ ل سه 
سنوات؛ ويُعلّق عليه» وكلّ من رآه قال: هذا كاب ثلان. فهذه المسألة تعارض فيها 
الأصل مع الظّاهرء فالأصلٌ أنَّ الكتاب لصاحب الحَنْمء والظَّاهرٌ أنّه للذني مكث 
ان الفاتة ا فرت ده 
بالتجليد والتعليق عليه من غير أن يُنكر عليه الأول» حينئذ يُحتاح إلى مُرجح في هذا 
التعارضء فإن كان من عادة صاحب الخْتّم أنه يبيعٌ من كثبه ما زاد عن حاجته؛ فير جح 
قو من هو بيده عملا بالظاهرء وإن كان من عادته الإعارة لا البيع؛ فيترجّح قول 
صاحب الأصل الذي ختمه عليل كتابه. 


4 ينظر نهاية الوصول» ةيةه الموافقات» ١ه‏ 
(؟) هذاما أجاب به بعض الحنفية» وزاد اخنيال" ثانيا وهو النسخ. نظ تبيين الحقائق» عا 


كتاب الحدود حل حك 


( 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السّارق يوجد في البيبت قد 
جمعٌ المتاع؛ ولم يخرّج به؛ إنه ليس عليه قطعٌ» وإِنّما مل ذلك كمثل رجل وضع بين 
يديه خمرًا ليشرّبها فلم يفعل؛ فليس عليه حدٌ وإنّما مَئْلُ ذلك رجلٌ جلس من امرأة 
مجلسّاء وهو يريد أن يُصِيبها حرامًاء فلم يفعل» ولم يِبلّْ ذلك منها؛ فليس عليه -أيضًا- 
في ذلك حدٌ. 
«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السَّارق يوجد في البيت قد جمعَ المتاع» 
ولم يخرج به أي: من البيت» كأنْ يدخل البيتَ فيتردّد على غُرفِه ويجمع» ويُكوم ما 
جمعه عند الباب من الدَّاخْلء ليُخْرِجَه لاحِمًا إذا أحضر السّيّارة فيُقبض عليه قبل أن 
يُخرجٍ المتاع» هذا لا قطع عليه» لكن لو أخرجه إلئ الشّارِع؛ فعليه القطعٌ» أما من 
ا 50000 
من حرزه؛ لأنه إذا قطعت يده تعزيرًا لم يكن هناك فرق بين الحد والتعزير. 
اونما مل ذلك كمثلٍ رجلٍ وضع بين يديه خمرًا ليشرّبها فلم يفعل» فليس عليه 
ا ة معلّق بالسرقة» ولم تتم» فلا يكون عليه 


١وإنّما‏ مَئلُ ذلك رجلٌ جلس من امرأة مجلسّاء وهو يريد أن يْصِيبّها حرامًاء فلم 
يفعلء ولم يبلّعْ ذلك منهاء فليس عليه -أيضًا- في ذلك حدً»؛ لأنَّ الحدّ مُرمَبِ 
علئ التقاء الختانين» وهو تغييب الحشفة أو قدرهافي فرج امرأة محرّمة(", 
وأمّا الإثم؛ فيكون تبعًا للمانع الذي منعه من إخراج المتاع» ومن شُربٍ المسكر و 
الؤقُوع علئ هذه المرأة» فلو كان خوف الله كي أثناء ارتكاب الفاجشة هو الذي منعه 
منها؛ فهو مأجور. 


هق تنطر: مجمع الأخبر» اممف مواهب الجليل» 5» مغني المحتاج» ككف الروض المربع» (ص: 
00 
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قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنّه ليس في الخُلسة قطعٌ بلغ ثمثها ما 
يُقطع فيه أو لم يبلّغ. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا»؛ أي: في المدينة «أنّهِ ليس في الحُلسة قطعٌ 
بلغ ثمنُها ما يُقطع فيه أو لم يبلّغ» وقد تقدم في عدم القطع في الخُلسة أثر زيد بن 
ثابت 0ة: «ليس في الخلسة قطع72"» فلا يُقطع المختلسٌء سواء كان قيمة ما اختلسّه 
ثلاثة دراهم» أو ثلاثة آلاف درهم., أو أكثر من ذلك. 


معئمصددو._ ا ل بلاللشلشلشلشلشلشلشلشلشلشلشة 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (2914؟) من أحاديث الموطأ. 


كتاب الأشرية 2 668 


( 
ج29 
ب شضرقفة 6 211 
٠‏ كتابٌ الأشرد لساك 9 
بلطاو الح اس ج11 


| ا ار | 
وحدّثني عن مالك, عن ابن شِهابء عن السّائب بن يزيد: انه أخير إن عمر ين 
الخطّاب خرّج عليهم؛ » فقال: ني وجدّت مع فلان ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الطّلاء؛ 
وأئدسائل عمًاشرب» فإن كان يسكر جلدته فحلده غمر الحدّعامًا: 

«كتاب الأشربة» الكتابٌ مرّ تعريفه مرارّاء والأشربة جمع شرابء وهو ما يُشْرَبُ 
من مُباح أو حرام؛ والشّرابِ هو السّائلء ويُقابله المتماسك» وهو الطعام, والأشربة 
تشمل الأشربة المباحة والمحرمة إلا أَنَّه يبحث في هذا الموضع الأشربة المحرمة» مما 
لر إل ل ل فالس 

اعن السّائب ين يزيد الهأ أخبره أن عمر بن الخطّاب خرّج عليهم. فقال: ني وجدّت 
مع فلان ربيحَ شرابء فزعم أنه شرابُ الطّلاء» الطَّلامُ ما يعتصر من الفواكه ثُمّ يُطبخ» 
حتّن, يخلظء وأكثر مايكون الطلاء من الثمر والعنب 37 فمنه مايضل إلين حدٌ الإسكار 
إذا حس بعد عضره آيَامَاء رمنه مالا يضل إلى حد الإسكار إذا ثرت فرواء إلا أنه قد 
يُعالج بمواد وبطريقة تحفظه من الإسكار فيبقئى علئ حالته لأشهر» ولا يُسكر ولو كان 

و 

في الأصل مسكرّاء مثل: عصير العنب إذا وضعت فيه المواد الحافظة» وأخكم تعليبه في 
المعليات المر جودة الآن؛ فإله لآ سكر وهكذا غير مر الفراكة. 

لكن لو لم يحكّم غِطاؤٌُه أو لم يُوضع عليه بعضٌ المواد التي تحفظه؛ فالأصل 


.515/1١»برعلا ينظر: لسان‎ )١( 


كرك حت شرح موطأً الإماممالت 


0 

فيه أنه مسكر؛ ولذا جاء تحريمٌ التَبِيء ولو لم يصل إلئ حدٌّ الإسكار عند جُمهور أهل 
العل*", خلاقًا 0 ب 

وفي هذا الأثر جاء عمر يد بالقاعدة الشرعية العامة في تحريم الأشربة» وهي 
وُجود صفة الإسكار فيهاء بغضٌ النّظر عن المادة التي استّخلص منهاء وخالف ذلك 
الحنفيّة فخصّوا حقيقة الخمر بالعنبء ولم يروا إطلاق الخمر على غيره ولو كان 
مسكرًا(”". وخالفهم الجُمهور فأطلقوا الخمر على كلّ ما أسكر وغطئ العقلء سواءً 
كان من العنبء أو من التمرء أو من أيّ مادة كان()» وهي محرّمة بالإجماع فيما نقله 
جمعٌ من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام©: وليست مادنَها من العنب. 

رار 
عند إجراء العمليات الجراحية من غير تكير؛ فلماذا لا يُرئب عليه الحدّ وبحرّم 
ويُمنع؟ ويجابٌ بأنَّ الحاجةٌ داعية إليه» فهو إلئ المنوم أو المرقد أقرب» ولذلك يجوز 
التداوي به عند أهل العلم7"). 


)١(‏ يُنظر: الفواكه الدواني» 6/ 288» الإقناع» للشربيني الخطيبء. 22371/5» المغني» 2159/9 مطالب أولي 
النهئنل» 5/ 6١؟.‏ 

() وأخذ به أبو يوسف القاضيء خلافًا لمحمد بن الحسن الشيباني» وقول محمد هو المفتئ به عند 
الحنفية. يَنظر: بدائع الصنائع» 0/ 21١77‏ الاختيار لتعليل المختار» ٠٠١/5‏ تبيين الحقائق» 7/ /اأ» حاشية 
ابن عابدين» 8/5” 12. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع» ه/ اال فتتح القديرء 5/6:"؟. 

(4؟) ينظر: مواهب الجليلء */ 57 نباية المحتاج» 8/ ؟31) المبدع» .10١ /٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ. 118/68: «والصواب إن كل مسكر من الطعام 
والشراب فهو حرام» ويدخل في ذلك البنْعٌ» والمِزْرٌء والحشيشة القنبية» وغير ذلك». 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ؛ 9؟/ لاه ”, الفتاوئ الكبرئ» ؟/ 827. 

(5) البنج: نبت مُسبت؛ أي: مخدرء مخبط للعقل» مسكن للأوجاع. ينظر: تاج العروسء 5/ 629. 

(0») ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تعاطي القدر المسكر من البنج بغير عذر ويعزر ولا يقام عليه الحده 
وأجازوا استعماله لقطع عضو متآكل ونحو ذلك» وذهب بعض الحنفية إل حرمة تعاطيه مطلقاء بل - 


كتاب الأشرية حجر إلاهة 
( 


«وأنّه سائل عدا شرت: فإن كان يسكر جلدتف فجلده عمر الحدّ انا؛ أنه وده 
مما يُسكرء فالعلة المؤثرة هى الإسكار» وهو تغطية العقلء فإذا وَجد الإسكار بأيّ 
ناد كا فت الصا 


وحدّكّني عن مالك» عن ثور بن زيد الدّيلنٌ: أنَّ عمر بن الحَطَّابٍ استّشار في 
الخمر يشريه الرجُلء فقال له علييٌ بن أبي طالب: نرئ أنْ تجلِدّه ثمانين, فإنّه إذا شرب 
سَكِرِء وإذا سكر هدّىء وإذا هذّئ افترئ أو كما قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين7) 

«وحدّئّني عن مالك: عن ثور بن زيد الدّيلنٌ: أنَّ عمر بن الحَطّاب استشار في الخمر 
يشربهاالرجُلُ»؛ لأنَ الجلد في أوّل الأمر كان أربعين جلدة فلم يرتدع النَّاسُء «فقال له 
علينٌ بن أبي طالب: نرئ أن تجلِدّه ثمانين» ثم ذكر علّة ما رأئ» افإِنَّه إذا شرب سَكِرء 
إذااشكر عدف وإذاهدّئى افترول»؛ أو قذف«أوكما قال. فجلد عمرفي الخمر 
ثمانين» جلدة. 

ويختلف أهل العلم في حدٌ الخمرء هل هو أربعُون جَلدةّ كما كان عليه في عهد 
النبيئّ كد وعهد أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر؟ أو هو ثمانون بما آل إليه الأمر في 
عبد غير واتفق اعله الصحايةة7 أر بقال: إن الحد أريكرن والبات 1916 


-2 وأوجبوا فيه الحد. ينظر: الجوهرة النيرة» ؟/ 0077 حاشية ابن عابدين» 6/ 45» شرح الخرشي علئ 
مختصر خليل؛ /١‏ 85» النجم الوهاجء 9/ *5؟: الفروع؛ 9/ 15: مجموع الفتاوئ. 16/ 1218. 

)١(‏ أخرجه الحاكم من طريقين» 2811 817) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»» ووافقه الذهبي. 

(9) إشارة إلى حديث السائب بن يزيد؛ حيث قال: كنا نؤتئ بالشارب علئ عهد رسول الله يلد وإمرة أبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتئ كان آخر إمرة عمر» فجلّد 
أربعين» حتئ إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد 
والنعال» (77109)» وأخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب حد الخمرء »00107١7(‏ وأبو داود» كتاب 
الحدود. باب الحد في الخمرء (4807): من حديث أنس بن مالك وله. 

() قال بهذا الشافعية» خلاقًا للجمهور. ينظر: البناية شرح الهداية» 857/7 منح الجليل» 9/١0؟»‏ تحفة 
المحتاجء "/ 4؟؟» مطالب أولي النهئن» 7/ ؟2؟. 
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المسألة خلافية بين أهل العلم» وعلئ كل حال اتفق الصحابة في عهد عمر على 
الفا كر ال اتنا ار ل لحن لطر لك ار ا الى 
أنّها تعزير» والحّد هو الذي استقر عليه الأمر في عصر النبي كه وعهد أبي بكر أنه 
أربعون جلدة ثم زاد عمر أربعين جلدة تعزيرًا. 

والتعرير فى الخير لا يقتصير على الثمانين؛ بل لو وجدت هذه الظاهر: وكثرت 
ل ل لت الى 
معاوية وغيره يه أنَّ النبي بك قال: «إذا شرب الخمر فاجلدُوه ثم إذا شربها فاجلدُوه 
ثم إذا شربها فاجلدوه. ثم إذا شربها فاقتلوه»» وهذا الحديث مخرّجٍ في السّنن عند 
الترمذي وغيره”"» قال الترمذي :8: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به 
وقد أخذ به بعض أهل العلم» ما خلا حديثين: حديث ابن عباس 835: «أن النبي كَلِل 
جمع بين الظهر والعصر بالمدينة المغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم). وحديث 
النبي يكل أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» وقد بينا علة 
الحديثين جميعًا في هذا الكتاب)0". 


ع 


وهذا الحديث منسوخ عند جمهور أهل العلم7". ومن أهل العلم من يرئ أنه 

2 سه 2 ءِ 32 - ِ 

محكمء وأآن كل من تكرّر منه الشرفق اربع مرات قتل» وابن جرم ممن يرئ أنه 
محكه ”2 ومال إليه السيوطي0. 


ورأئ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا مانع من قتله تعزيرّاء لا علئ سبيل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) علل الترمذي الملحقة بجامعه. 5/١9؟.‏ 

(*) ينظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: 85)» سبل السلام, ؟/ 455» نيل الأوطار» 
7 بل وحكي الإجماع علئ نسخه. ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /١‏ 5*. 

(9) ينظر: المحلينء ؟١/‏ 1/8 1/1" 

(5) ينظر: قوت المغتذي علئ جامع الترمذي» للسيوطيء 301/١‏ - 3017. 


كتاب الأشرية سوق 
َ( 


الحد'"» فإذا لم يرتدع الناس بالحد كان للإمام قتل شارب الخمرء ولعل الفتوئ بقتل 
مروج المخدرات يرجع إلئ مثل هذا لأنَّهِ من الإفساد في الأرضء وللشَّيخَ أحمد 
شاكر 85 رسالة أسماها: اكلمة الفصل في قتل مدمن الكَمر)7). 

والعُطور التي تحتوي علئ الكُحُولء يرئ بعضُ أهل العلم أن حكمها حكم 
الخمر» ويعاقب شاربها بالجلد. 

ال ا ا لت رات ريا ليطت لقي فلم 
توجب الشّكرء كما لو وضعت نقطة نجاسة في وعاء ماء» فلا بأسء أما إذا كانت النسبة 
كبيرة بحيث تبلغ درجة الإسكار بشرب الكثير من هذا العطور؛ فهي محرمة(". وهذا 
جار علئ قول من يقول: إن الماء لا يتأثر إلا بالتغير» أي: أن مجرد مخالطة الماء أو 
انسار تعاس لا نور فيه لحاس لازنا تسر الماء. 

وعامّة أهل العلم علئ أنَّ الكّمرة نيدسة نجاسة عينية20)» وعلئ هذا يتن ما تبلغ 
ا ا ا ل ار ل 
الكحول واحدًا بالمائة. 


يحدنى عن مالك» عن ابن شهاب: اند سكل عن حد العيد ل الكمر ثقال: 
بلغنى أنَّ عليه نصف حدٌّ الحُرٌّ في الخمر, وأنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 


)١‏ ينظر: الطرق الحكمية» (ص: »)١91/ - ١61‏ حاشيته علئ السئن» 07/١6‏ وما بعدها. 

(؟) أصلها تعليقه على الحديث في شرح مسند أحمد, 0/ 4؟؟ »47١-‏ ثم استلت وطبعت مفردة» واسمها: 
«كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر). 

() جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة» /١١‏ 56: «إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب 
الكثير من تلك العطورء فالشرب من تلك العطور محرمء والإتجار فيها محرمء وكذا سائر أنواع 
الانتفاع؛ لأنها خمرء سواء كثر أم قل» وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار 
بشرب الكثير منه؛ جاز استعماله والإتجار فيه». 

(؛) ينظر: المجموع للنووي. ؟/ 557. 
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الله بن عمر قد جلدوا عَبيدهم نصفَ حدٌّ الحُرٌ في الخمر. 

«(عن ابن شهاب: أنه مكل عن جد العيد فى لكين .ثقال: بلقى آر عليه يي يعد 
الخُرّ ل الشمر؛ وحد الح ثمانون جلدة؛ قياصًا على حد التذف. قال تعالك : 8 تأجل وهر 
تَمنِينَ جَلْدَةٌ 4 [النور: 4]» فيكون حدّ العبد نصف الحدّ أربعين» «وأنَّ عمر بن الخطاب 
وعُثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصفَ حدٌّ الخُرّ في الخمر) وكفئ 
بهؤلاء الأئمة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قدوةً في هذه المسألة» فهم مع كونهم من 
أهل التّحرّي في هذا الباب جلدوا عبيدهم نصف حدٌّ الخّره فدل على أن حد الخمر 
يتنصف كبحدٌ الزنا والقذف. 
وحدثني عن مالك, عن يحيئ بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: ما 
من شيء إلا الله يحب أن يُعفى عنه ما لم يكن حدًا. 

اما من شىء إلا الله يحب أن تحني عند الله ع عفُوٌ كريم» ويحب العافين من 
الناس» وكل شيء يحب الله علا أن يعفئ عنه «ما لم يكن حدًا؛ لأنَّ تضييع الحدود 
مفسدة عظيمة» وتعطيلٌ لشرع الله لا. 
قال يحيئ: قال مالك: والسنّة عندنا أنَّ كل من شرب شرابًا مسكرّاء فسكر أو 
لم يسكر؛ فقد وجب عليه الحد. 

قال ولرق أن يل لتر كير إل جل ل وار عل شري ال قل 
يقول قائل: إذا كان يعرف أنَّه لا يؤثّر فيه فلم يشربه؟ والجواب أن البدن إذا اعتاده 
عر ابا 2 يات الحقرية ل2 لاله إراة يبري الحم شطيل العقل 
الذي شرفه الله به وكرم به بني آدمء وميزه الله به عن الحيوانات» فتعطيله سخف» 
وإلحاق للنفس العاقلة بالمجانين وبالبهائم» ولاشكٌ أن هذا نقص في العقل» وإن 
ادغين صاحبه أنه من أعقل الناس: 


كتاب الأشرية 0 ومة 
| باب مايُنهى أن يُنبَدَ فيه | 


حدثني يحيى» عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنْ رسول الله كَل 
خطت التّاس فى بعض مقازيه: قال عبد الله ين عُمر: اقلت نحوه؛ نانصرف قبل أن 
ابلق فسالت: ماذا قال؟ فقيل لى : تهن آن تنبلا الذتاء والموفت0؟. 


باب ما ينهئ أن يُنبذ فيه»؛ أي: من الأوعية. 


عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله يك خطب النّاس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن 
عُمر: فأقبلت نحوه يعني: وجهت وجهي صوبه. ودنوت منهء «فانصرف» النبي ككل 
وانتهن من خطبته «قبل أن أبلعَه)؛أي : قبل أن أصل إليهء «فسألتٌ: ماذا قال؟2؛ لأنّه 
كان بعيدًا عنه ولم يسمعه. وهذا أمر طَبَّعِىٌ فالبعيدٌ لا يسمع الكلام» لكن لو كان 
قريبًا وسمع ثم سأل: ماذا قال؟ فهذه كانت صِفة المنافقين كما حكئ الله 2 ذلك 
عنهم في قوله: امَاَا قَالَ ًا 4 [محمد: 2007» ومن نعم الله يل أنَّ المنافقين لا يحفظون 
ما يسمعون» ولا يثبت في أذهانهم شيءٌ من الحديث؛ لأنَّ الله طبع علئ قلوبهم. 

ويقول بعض من في قلوبهم مرض: هؤلاء الذين سمعوا النبيّ بَلِكَ ويرؤون عنه 
الأحاديث, ويُطلق عليهم الصّحابة» كان فيهم من يجالسهم حضرًا وسفرّاء ويحضر 
مجامعهم وهو منافق» فلماذا لا يكون بعض هذه النُصوص نقلت عن طريق بعض 
ال و ل ل ا ل اال ل لتر ل إلى لفسا 
المقلّين الذين لا يُعرفون كغيرهم؛ وفيهم من هم من الأعراب؟ 

نقول: المنافقون لا يمكن أن يستقر في قلوبهم شيء من حديث النبي كَل فقد 


كانوا يحضرون ويسمعون ثم يقولون: لامَادًا قَالَ انا 4 [محمد: ١1]؛‏ لأن الله طبع على 


() أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتمء (0991. 
(9) ينظر: تفسير ابن كثير» 9/ 516. 
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قارب فلا برد ادلي شك في التعدردى التي تسن لبا مقن لل الى يله آن ناقلها 
صحابيء وأنّه علئ الجادة, وأنَّه عدل©. 
فقيل لي: نهئن أن يُنبلٌ في الدبّاء) وهو القرع”"» ويقال له اليقطين في بعض 
الأقطارء وهو أنواع» فمنه الذي يسمّئ النجديء ويكون طويلاء ومنه العريضء ونوعٌ 
منه رخو القشرء وآخر صلب القشرء والقرع يُجوَّف بإخراج ما في جوفه. فيصير مثل 
الخشبء أو أصلب من الخشبء ويوضع فيه النبيذ» والنوع الموجود في بلادنا على 
قسمين: القرع المصريم والقرع النجدي, فالمصري جوفه وشحمه أصفرء والنجدي 
ل ل 5 


«والمزفت»؛ أي: المطليٌ بالزفت("» وفي بعض الروايات: المقير!)؛ أي 
المطليٌ بالقار, فهذا نبي عن الانتباذ و اليء الت والمقيرء وفي رواية: 
ا 5 
الأسقية سقية(37؟ فإنَّه إذا تغيّر ما فيها انتفخت ثم تخ خ النّي بعد ذلك» وجاز جواز الانتباذ 


ع 


1 قال في التحبير شرح التحرير» 4/ 1996: «قال الحافظ المزي: لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق من 
الصحابة ويهر). 

(9) ينظر: مختار الصحاحء (ص: ؟٠3).‏ 

(9) ينظر: مختار الصحاحء (ص:375). 

(4) أخرجها البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب قول الله تعال: «مُيْبِينَ لَه وَانَُوهُ وَأقيمُوأ الصَكرةَ وي 
تَكوبواْ ينه الْمْشَرِصكينَ 4 (0508): ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» 
وشرائع الدين» والدعاء إليهء (010» وأبو داودء (2795)» والنسائي» (0081)» من حديث ابن عباس 

(5) الحنتم: جرار مدهونة خضرء كانت تحمل الخمر فيها إلئ المدينة» ثم اتسع فيهاء فقيل للخزف كله: 
حنتم» واحدتها: حنتمة» وقيل: هو ما طلي بالحنتم المعلوم من الزجاج وغيره» وقيل: هو الفخار كله. 
ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» /١‏ 202» النهاية في غريب الحديث والأثر» /١‏ 498. 

(7) الأسقية: جمع سقاءء وهو جلد السخلة يوضع فيه الماء أو اللبن. ينظر: الصحاحء 5905/7: لسان 
العرب» .895/١4‏ 


كتاب الأشرية جر بالاة 


في كل وعاءلة, 


وحدثني مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبيه. عن أبي 
هريرة: أنّ رسول الله كك نهى أن ينيد ف الدبّاء والخرذت0, 

«أنَّ رسول الله يك نهئ أن ينبذ في الدّبّاء والمُزفّت» هذا علئ ما تقدم» فقد منع يك 
من النبذ في هذه الأواني؛ لأنها أوانٍ صُلبة لا يستدل بها علئ تغيّر ما في جوفهاء والمتغيرُ 
يمنع عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة2"7 أما الإسكار؛ فمجمع على تحريمه» والسبب 
في النهي عن المتغير قبل مرحلة الإسكارء أنه إذا غلا وقذف بالزَّبد وتغيّر؛ كان مظنة 
الإسكارء فالجمهور يمنعونه؛ لكونه مظنة» فهم وضعوا المظنة موضع المئنة» كما 
يقول أهل العل 90 

ركان قله تنا له فشرت اميه قيل تقار "ا ومسالة التدرر ييحكمها اختلوف 
الظروف والأحوال -أيضًا-» فالشتاء يختلف عن الصيف. والشمس تختلف عن الظل 
وهكذاء فإذا تغير؛ فلا إشكال في أنه لا يجوز عند الجمهورء خلافًا للحنفية» وهو 
لا يتغيرٌ في يوم واحدء لكن إذا بقي يومين أو ثلاثة كان مظنة للتغير» وعلئ المرء أن 


١‏ إشارة إلئ حديث ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَكدِ: «نبيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا 
في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا». أخرجه مسلمء (911)» وأبو داودء (/579)» والنسائي» (2085). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» (199)» وأبو داود» 
(#ستتضةة والنسائي» (0589).» وابن ماجى (14:1؟). 

2 ع .-. ع‎ 0 ٠. 

محمد هو المفتل به عند الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع» ه/ اكول الاختيار لتعليل المختار» ا تبيين 
الحقائق» 1/ لاثأ» حاشية ابن عابدين» ا 1 

642 ينظر: شرح النووي على مسلم» ؟٠/‏ 32062 المجموع شرح المهذب» / 56 مسائل الإمام أحيد وابن 
راهويه» 407١/4‏ المغني» 237١/9‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد» 518/6. 

(©») إشارة إلى حديث ابن عباس 85©ا؛ حيث قال: «كان رسول الله َل ينبذ له الزبيب في السقاء» فيشربه 
يومه» والغدء وبعد الغدء فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاهء فإن فضل شيء أهراقه)»» أخرجه مسلمء 
كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء (2004)» والنسائي» (00789). 
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محرم واضح. وبين ما أقل أحواله الشبهة القوية» أما إذا كان أمره قريباء كأن يكون أقل 
من يوم؛ فهذا لا يتغير إلا إذا وضعت عليه مواد أخرء تغيّره. 


| باب مايكره أن ينبذ جميعًا | 


وحدثني يحيئء عن مالكء. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار: أن 
رسول الله يك نهئ أنْ يُنبلٌ السّسر والرّطَبُ جميعًاء والتمر والزَّبِيبُ جميعًا"©. 

اباب ما يكره أن ينبذ جميعًا) يعني: أن يخلط ؛ عاذي كور وعنن ار سر 
ورّبيب» أو رذ يضع الثّمر والزّبيب جميعًاء أو اارغر رالاطة جبييا. 

اراد تالحر مر ال ورا ع اا اوت ال من الى 190 
يه ران ل لا لات ات الي هراسي إن عل سيقن 
بأن يُخلطا جميعا وينبذا وينقعا في الما وهذا النهي يسبب أن التغر تسرغ أكثر إلئ 
النوعين منه إلئ النوع الواحد, وريّما دخله الإسكارٌ فيشربه وهو لا يشعر. 

وبعض الناس لا يهتمٌ بهذا الأمرء إما لرقة في دينه» أو شح بماله» تتغير عنده 
المشرويات. وقد تقل إلى د الأسكار ققرت عهاء ولا ي يد التحلم منيا عفة 
اذ شط لذراء غيرهاء رلا شك أن الذي عر راس المال. فإذا اشبيت يشر قفاري 
ولا تعرض دينك للخلل لتوفير مالك. 


الا الت الت عر ياه فم إل جد لوسك (لخاتالا لحن 


)١(‏ أخرجه مسلم.ء كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطينء (0987)» وأبو داود 
(300*)» والنسائيء (0577)» وابن ماجه. (7596): من حديث حابر بن عبد الله ؤم 

9) ينظر: مختار الصحاح.» (ص: 74). 

(9) .ينظر: السايق. 

(9) ينظر: شرح سنن أبي داود» لابن رسلان, .2211/١5‏ 


كتاب الأشرية جر ووباة 
( 


كنز التمرء فيكثر عليه الماء مثلاء فتكون فيه ليونة زائدة» ثم يعرضه لأمر يجعله يتغير 
بسرعة» والتمر الرطب إذا جاءه شيء من الماء» وطال به الوقتٌ تغير طعمه عن حدٌ 
الاعتدال ولا يُستساغ» وبعضهم يبقون علئ الأنبذة طويلًا حنَّى تتغير وتزبد» ثم 
يشربون منهاء وفي الحقيقة هم يقدمون على شرب شيء فاسدٍء فهم كما قال الله تعالى: 
« أفْمن رين عر تلد خسنا الفط :6ا. 

أكا انعاذ العمر أو الربيب ف الماء لبصير الماء حلواء فلا باس بذلك إذا كان 
الانتباذ ليوم أو ليلة أو ما أشبه ذلك» وقد كان يصنع للنبي وَل مثل هذاء وكذا التثمر أو 
الزبيبٌ إذا كان فيهما شيء من القساوة فإنهما يلينان بذلكء لكن الإشكال فيما إذا تغير 
وفسد منه بخروجه عن حدّ الاعتدال؛ والناس لا يقدمون علئ أكل اللحم إذا أنتن» مع 
أنه ورد عن النبي بَكِِ أنه أضيف علئ خبز من شّعير وإهالة سَنِخة0» يعني: متغيرة أو 
مُنتّنة قليلا» فالمنهي عنه من المنتن هو الذي يضر بالصحة: أمّا إذا كان النتن شيئًا يسيرًا 
لا يضر بالصحة؛ فإن هذا لا يمنع منه وما زاد علئ ذلك؛ فَإنّه يمنع لقوله يل «كله ما 
لم ينتن70'". فإذا كان الناس لا يقدمون علئ أكل شيء أصابه نتن يسير» فكيف يقدمون 
ار اراك 
وحدثني عن مالكء عن الثّقة عنده؛ عن بُكير بن عبد الله بن الأشَج. عن 
عبد الرحمن بن الحُباب الأنصاري, عن أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله كَدِ نهئ أن 
يُشرب التمر والزبيب جميعًاء والزّهُوٌ والرُطَب جميعًا(". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب شراء النبي يلد بالنسيئة» (2079)» والترمذيء (15؟202)» والنسائي» 
»)571١(‏ من حديث أنس بن مالك وله. 

(9) هذا شطر من حديث أبى ثعلبة عن النبى َلِ أنه قال: «إذا رميت بسهمكء فغاب عنكء فأدركته فكله. 
ما لم ينتن»» أخرجه 56 كتاب 0# والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجدهء (1951): وأبو 
داود (ككل)). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» (0988» وأبو داود 
(3000)» والنسائي» (0501)» وابن ماجه (590”). 
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قال مالك: وهو الأمرٌ الذي لم يزل عليه أهلٌ العلم ببلدنا أنه يُكره ذلك؛ لنهي 

«وحدثني عن مالك عن الثّقة عنده. عن بُكير بن عبد الله بن الأسّجّ) اختلفوا في 
المراد بالثقة هناء لكن الغالب علئ الظن هنا أنه ابن لهيعة27» ومالك من أهل التحري 
والتشديد في نقد الرواة”"» فهل يكفي التوثيق مع الإبهام؟ نقول: التعديل علئ الإبهام 
لا يكفي, قال الحافظ العراقي: 
ره الللارر ا ارك ارت 

فلا بد أن يسميه؛ لأنه قد يكون عنده ثقة» لكنه ضعيف عند غيره؛ فلا يقبل الإبهام 
ولو صرح بأنه ثقة. 

ولو قال: إن جميع أشياخه ثقات؛ فهذا لا يكفي في التوثيق -أيضًا-؛ لأنهم قد 
يكونون ثقات عنده» وضعفاء عند غيره”©» لكن الذين يتبعون الإمام مالكّاء ويقلدونه 
في الأحكام, إذا قال إمامهم: (حدثني الثقة) فإنهم يقبلون هذا التوثيق؛ لأنهم يقلدون 
الإمام في الأحكام التي هي الغاية» فكيف لا يقلدونه في التوثيق الذي هو الوسيلة؟! 
وأما عند غيرهم؛ فلا يقبل هذا التوثيق إلا إذا سمّاه(©. 


«والرَّهوً) الذي بان لونه من ال لال «والرّطب» اللين من التمر «جميعًا). 


١‏ لأن هذا الحديث جاء في رواية الوليد بن مسلم للموطأ عن مالكء عن ابن لهيعة» عن بكير. ينظر: 
التمهيد. ؟؟/ 06؟. 

(9) ينظر: ترتيب المدارك» /١‏ 2171 186. 

69 ألفية العراقي» (ص: 185). 

(9) ينظر: الباعث الحثيث؛» (ص: 55). 

(5) ينظر: الشذا الفياح٠١/‏ 80» شرح اللؤلؤ المكنون» (ص: 278)» للشارح. 

(5) قال في مختار الصحاحء (ص: 0358): «الزهو: البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في 
النخل» فقد ظهر فيه الزهو). 


كتاب الأشرية 0 4ه 


( 
والحديثان الأول والثاني مخرجان في الصحيحين, فسواء كان المبهم الذي في السند 
ثقة أم غير ثقة» فالمعول على ما في الصحيحين. 
يوجد عند النّاس اليوم ما يسكويه: الكو كتيل ؛) بجمعون أنواعا هن الفواكه 
ويخلطونها ويصنعون منها شرابًا يشربونه» فإذا كان هذا الشراب يُشرب فورًا؛ 
فلا بأسء لكن إذا ثرك؛ فإنّهِ يتتخمّر سريعاء ويسرع الفسادٌ إليه أكثر من غيره. 


| ا | 


وحدثنى بح ل» عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة زوج النبي كَِِ أنها قالت: سيل رسول ككل عن البنْع» فقال: «كل شراب أشكر 
فهو حرام)(2. 


اباب تحريم الخمر) الخمر سبق تعريفه. وأنه ما خامر العقل وغطاه. من أيٌّ 
ماد كان 


«سَئِل رسول يذَلِةٍ عن البنع؛ وهو شراب العسل7"» فأجاب بالقاعدة العامة التي 
تشمله وغيره» «فقال: كل) من صيغ العموم؛ ف عل داه «شراب» لا مفهوم له 
فلو أسكر الطعام حرّم -أيضًا- «أسكر فهو حرام». 

يقول أهل العلم: إن السؤال معاد في الجواب حكمّاء فهو بَلَِةِ سُئْل عن نوع من 
أنواع الأشربة» فكأنّه سكل عن الأشربة» فأجاب عنهاء وعلئ هذا لا يخرج الطعام إذا 
أسكر؛ لآن السؤال كان عن الشرات” رجوات السؤال مطابق للسؤال من جهة. وغير 
6 أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» (15؟)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب 

بيان أن كل مسكر خمرء (2001)) والترمذي» (0877)» والنسائي» (0595)» وابن ماجه. (915857). 
[فق ينظر: المفردات في غريب القران» (ص:05١)2‏ لساق العرب» / 6 


(90) هكذا جاء مفسرا في الحديث في رواية أخرجها البخاري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» 
(كححوه), وأبو داودء (2)5585 والنسائى. (69). 
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مطابق له من جهة» فالمطابقة من جهة أن السؤال كان عن الشراب» وجاء الجواب عن 
الشراب» وعدم المطابقة من جهة التعميم في الجواب؛ فالسؤال خاص عن نوع من 
الأشربة» والجواب عمَّ جميع الأشربة» أما ما يقوله بعضُ أهل العلم من ضرورة 
مطابقة الجواب للسؤال؛ فمرادهم أَلّا ينتقص الجوابُ عن السُوالء لا ألا يزيد عليه 
وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الجواب بما هو أعمٌّ وأشمل من السؤالء 
ومنها الجواب في هذا الحديث0©. 
وحدّئني عن مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار: أن رسول الله كله 
سئل عن الغبّيراء» فقال: «لا خير فيها». ونهئن عنها9). 

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغُبيراء؟ فقال: هي الأشكركة. 

«أن رسول الله يِه ستل عن الغييراء» وهي المعدّة من الذرة كما سيأي» «فقال: 
لا خير فيها»؛ لأنه يسرع إليها التغيّ ولأنّها لا طعم لهاء وقد تسكر وشاربها لا يشعرء 
بخلان الأنبذة التي تَتَّخَذ من التمرء والعنب» والزبيب» والبسرء والزهوء وغير ذلك 
من الأطعمة الحلوة» فلها طعدٌ وفيها لذَّ ولاشكٌ أن الخمر فيها بعضُ المنافع 
الدنيوية» لكن شرها وضررها أعظم. 

«قال مالك: فسألت زيد بن أسلم» راوي الخدت شا التاء؟ فقال: هي 
الأسكرْكة» ويقال لها: السكركة -أيضًا- بدون همزة. 

قن ا عي وان راع الشكركف ل الحراتة بشم الثارء رانقد كك 
بالحبشية» وَهوَ شرابهم»0". وقال في النهاية: «العْيَبرَاء: ضرْب من الشّراب ينَّخِذْه 


.5931/١ فتح الباري»‎ 159 /١ ينظر: الإلمام»‎ ١ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب النهى عن المسكرء (55786)» وأحمدء (/741)»؛ من حديث عبد 
الله بن عمرو: أن نبي الله بَكِةِ نبئ عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء» وقال: «كل مسكر حرام». 

(9) ينظر: غريب الحديث,. لأبى عبيد» 6/ 27/8. 


كتاب الأشرية حر موه 
( 


الحبش من الذُرَقء وهي تسكِرٌء وتِسَمّئ السَّكْرْكَة2(0, فإذا كان يسكر؛ فهو خمرء سواء 
ال ل ا 
بغير اسمها"» وتكون من نبيذ الشعيرء والاسم المتعارف عليه الآن البيرة» واليوم 
الخدرة المبها ابعفى التان بالمشروياث الروحة! ويداولوتما في بعض بلاد 
المسلمين من غير نكيرء ولهذا جاء التحذير والوعيد الشديد. ولعن النبي كَل في 
الخمر عشرة7"» نسأل الله السلامة وا لعافية. 
وحدثني عن مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يِةِ قال: «من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة)!». 

«من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها» حتئ مات «خرمها ني الآخرة» فالجزاء 
من جنس العمل» نظير من سمع الغناء في الدنيا حرم عليه سماع غناء الحور العين في 
الآدر :1" فعلى الانسان المتكى بالمشالفة أن يتوب» والتوية أن يترك المخالفة نادم 
علئ ارتكابهاء عازمًا على عدم العودة إليها. 


4 ل ا 

(؟) إشارة إلى حديث أبي مالك الأشعري: أنه سمع رسول الله يك يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمرء 
يسمونها بغير اسمها»ء أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب في الداذيٌء (5788)» والنسائي» كتاب 
الأشربة» منزلة الخمرء (0108)» وصححه: ابن حبان» (7708)» وكذلك الحاكم (05910) 0 حديث 

(7) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله كَل في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاريهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له. 
أخرجه الترمذيء أبواب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء (0590: وابن ماجهء أبواب الأشربة» 
باب التجارة في الخمرء ,)7758١(‏ وصححه: ابن حبان» (05557)» والحاكمء (294؟). كلاهما من 
حديث ابن عباس» كما صححه: الحاكم -أيضًا-» (2590)» من حديث ابن عمر 35 وجاء نحوه من 
حديث أنس عند الترمذي »)١1596(‏ وابن ماجه. (7”90). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء (*2200» وأبو داود. (5519)» والترمذي» 
(حححلى والنسائي» (585ه»» وابن ماج (575996). 

(5) ينظر: حادي الأرواح» (ص: 2089 ). 
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| 000007 | 


حدثني يحبى؛ عن مالكء عن زيد بن أسلم؛ عن ابن وَعْلة المصري: أنه سأل 

0 2 4 م 4 ع 7 لان 
عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنب,. فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله عَلةٍ 
راوية خمر, فقال له رسول الله كه «اأما علمت أنَّ الله حرمها؟». قال: لاء فسارّه رجل 
إلئ جنبه؛ فقال له رسول الله يلِِ: «بم سارَرْته؟» فقال: أمرثّه أن يبيعهاء فقالله 
رسول الله كلِ: (إنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها», ففتح الرجل المزادتين حتّى ذهب 
ها يميا , 


١احدثني‏ يحيى» عن مالك, عن زيد بن أسلم؛ عن ابن وَعلة المصري: أنه سأل 
عبد الله بن عبّاس عمًّا يُعصر من العنب» وعصير العنب هذا إذا أسكر؛ فهو المجمع 
علئ تحريمه؛ والنبيذ المتخذ من العنب إذا اشتد؛ فمجمع علئ تحريمه عليه إِنَّما 
الذي يبيحه الحنفية ما كان من غير العنبء ويُنازعون في إطلاق الخمر على ما يُسكر 
من غير العنب» يقولون: إِنّه حرام ومسكرء لكن ليس بخمرء فحقيقة الخمر عندهم ما 
“000 ا 3 2110110 
له الحديث الذي جاء فيه أن الخمرة حرمت وسّميِّت خمراء وليس في المديئة عنب» 
بمانياات 5 


«فقال ابن عبّاس: أهدئ رجلٌ لرسول الله يك راوية خمر» الراوية: هي المزادة أو 


)2 أخرجه مسلمء كتاب البيوع» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء (1078)» والنسائي» (775)). 

(؟) إشارة لحديث أنس يله قال: «حرمت علينا الخمر حين حرمتء وما نجد - يعني: بالمدينة - خمر 
الأعناب إلا قليلاء وعامة خمرنا البسر والتمر»؛ أخرجه البخاري. كتاب الأشربة» باب الخمر من 
العنب» (0080)» وإلئ حديث ابن عمر #95» حيث قال: «نزل تحريم الخمرء وإن في المدينة يومئذ 
لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب»» أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «إسَا الخثر 
وَالَْْيمٌ والاتصاب وَالارْلم ِجْسُ ين عَمَلِ أَلشَيَطَنِ 4» (6717)» وينظر: جامع العلوم والحكمء */ 0528 فتح 
الباري» 70/٠١‏ 


كتاب الأشرية 0-6 ه؛ه6 ( 
( 


القربة الكبيرة» سميت يذلك؟ لأله. يتروئ بها الماء» أي: ينقل 0 افقال .له 
رسول الله كِِ: أما علمت أنَّ الله حرمها؟ قال: لا» يعني: أن هذا المهدي ما بلغه تحريم 
الخمر؛ ولذا أهداه للنبي وَكِلِدِ «فسارّه رجل إلى جنبه. فقال له رسول الله كلل: بم 
سارّزنه؟ فقال: أمرته أن يبيعها» لم يكن يدري أن الله إذا حرّم شيئًا حرم ثُمّنه("2. «فقال 
له رسول الله كلِ: إنَّ الذي حرّم شُربّها حرّم بيعها' فالذي لا يجوز استعماله لا يجورٌ 
بيعه» فلا يجوز للصائغ مثلًا أن يبيع خاتم ذهب رجالي لمن يعلم أنه يشتريه 
اا 0 
اا ررق ل لل وله سه انوا لمي مايا1 لي مح رن 
بفروع الشريعة» لكنهم يستحلونها. 

وهكذا إذا أراد أن يستأجر المحل ليبيع فيه أو يستعمل فيه ما حرم الله علق 
لا يجوز لصاحب المحل أن يؤجره المحل؛ لآن هذا من التعاون علئ الإثم والعدوان, 
والمسألة في هذا مسألة غلبة ظن» فإذا غلب علئ ظنه أنه يستعمله في محرمء ثم سأله 
فنفئ المشتري» وذكر وجهًا مباحًا لاستعمال الذهب كأن يقول: أشتريه لنسائي أو ما 


."65 7/١4 ينظر: لسان العرب»‎ )١( 

(؟) إشارة لحديث ابن عباس 825: أنه قال: قال رسول الله يِه «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلوا أثماماء وإن اللْهويّكَ إذا حرم أكل شيء» حرم ثمنه», أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب 
في ثمن الخمر والميتة» (/548). وأحمده (25107)» وصححه: ابن حبان» (4998)), وابن الملقن في 
تحفة المحتاج» .)01١01(‏ 

زفرف للأحاديث الكثيرة الصحيحة» ومنها حديث: على بن أبى طالب» يقول: إن نبى الله كله أخذ حريرًا 
فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله. ثم قال: «إن هذين حرام علئ ذكور أمتي»», أخرجه أبو 
داود» (/4001)» والنسائى» »)8١155(‏ وابن ماجه. (5096). 

(؛) هذا شطر من حديث حذيفة ية؛ حيث قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة». أخرجه البخاري. كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء (05653): ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة عل الرجال والنساءع» اه وأبو داود» 
(9/ا”). والترمذيء (18078)» والنسائي» (0701). 
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أشبه ذلكء فلا بأس حينئذ أما إذا غلب علئ ظنّه أنه لا يستعمله في حرام؛ فلا حاجة 
إن السؤال: 

«ففتح الرجل المزادتين حبتّى ذهب ما فيهما»» ولما حرمت الخمر كسرت الدنان» 
وشقت الأسقية» وسال الخمر في سكك المدينة2"7» ويستدل بهذا من يقول بطهارة 
الخمر؛ لأن إلقاء النجاسات ني طرق الناس محرم لحديث أبي هريرة رة: أن 
رسول الله بَلةِ قال: «اتقوا اللعانين»» قالوا: وما اللعانان» يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يتخلئ في طريق الناس أو في ظلهم)”'' فهذا منه» ولو كانت نجسة ما أراقوها في 
يكك المدينة, 

قد يقال: إنهم آراقوا الخمر امتغالاء ولا يدل ذلك علين طهارته؟ لا شك أن هذه 
مبادرة إلئ الامتثال» لكن الامتثال لا يكون بارتكاب محظورء إلا أنه قد يخفئ على 
الإنسان الأمر؛ لمبادرته وشدة امتثاله» لكن ينبه عليه» والقول بنجاسة الخمر هو قول 
عامة أهل العلم» حتئ إِنَّه نقل عليه الإجماع”"» وإن كان الدليل لا ينهض للاستدلال 
به علئ الإجماعء والمسألة معروفة عند أهل العلم» ومن أرادها فهي موجودة في 
مظاءها(). 

لكن -لا شكّ- أن ما نقل من إطباق واتفاق أهل العلم علئ القول بنجاسة الخمر 
يُورث عند طالب العلم هيبة من هذا القول» ولا نقول مثلما قال الشوكاني :#8ة: «وأما 
دعوئ الإجماع؛ فهي من الدعاوئ التي لا يهابها طالب الحقء ولا تحول بينه وبين 


إشارة لحديث أنس يَة؛ حيث قال: كنت قائمًا على الحي أسقيهم» عمومتي وأنا أصغرهم» الفضيخ» 
فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: أكفئهاء فكفأتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: «رطب وبسر». أخرجه 
البخاري» كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» (5587)» ومسلمء كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمرء (1940)» وأبو داودء (27717)» والنسائي, (0061). 

(9) أخرجه مسلم., كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلء (255)» وأبو داود» (25). 

(0) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع» («روكم). المبدع» را 

(4) ينظر علئ سبيل المثال: البيان» /١‏ 0؟ؤ» المجموع, ؟/ 575, المبدع؛ /١‏ 09؟. 


كتاب الأشرية جر لزاه 
( 


مراده منه)0؛ بل علئ العكس من ذلكء. علئ طالب العلم أن يهاب الإجماع» فلو 
بطلت دعوئ الإجماع في نزر من المسائل؛ فلا يعني هذا نفي الإجماع بالكلية» بل 
لا بد أن تبقئ الهيبة قائمة عنده من الإجماع» وعلئ المرء أن ينّهم نفسه. ففرقٌ بين 
الدليل الوجودي والدليل العدمي؛ فإذا وجد الدليل تمسّك به حتّى يجد ما يخالفه 
ويُعارضه مما هو أقوئ منه. كأن يجد في مسألة لأبي حنيفة قولًا يخالفه فيها الثلاثة 
عندئذ نأخذ بالدليل؛ لأنّه دليل وجوديّ بين أيديناء لكن إذا عدم الدليل ووجدنا قولًا 
لأهل العلم في المسألة وتواطؤوا عليه» فلنتهم أنفسنا بعدم الوقوف علئ الدليل» مع 
التسليم بأن طالب العلم ينبغي أن يكون مع الدليل» يدور معه حيثما دار. 

ومما يشبه مسألة نجاسة الخمر القول بنجاسة الدمء فقد تُقِل الإجماعٌ على 
ذلك27» وقال بعضّهم بطهارته”"2» وأقوئ ما يستدلون به أنَّ عمر ية صلئ وجرحه 
يفعب 20047 لكن يُجابٍ عن هذا بأنّه مثل دائم الحدث؛ كالمستحاضة؛ ومن هذا شأنه 


4 


وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك: 
أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرّاح. وأبا طلحة الأنصاريء وأبيّ بن كعب شرابًا من 


.2375/١ نيل الأوطارء‎ )١ 

(9) نقل الإجماع علئ نجاسة الدم المسفوح جمع من أهل العلم» منهم: ابن حزم في مراتب الإجماع» 
(ص:015)» وابن عبد البر في التمهيد» 2؟/ »237٠‏ والقرطبي في تفسيره؛ .22١/6‏ 

(6» قال النووي في المجموع, ؟/ 001: «والدلائل علئ نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلاقًا عن أحد 
من المسلمينء إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرء ولكن المتكلمين 
لا يعتد هم في الإجماع»؛ وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني» وصديق حسن خان. ينظر: الدراري 
المضية» /١‏ 2*5 الفتح الرباني» 0/ ٠50؟»‏ الروضة الندية» /١‏ 18. 

(9) يثعب: يجري. ينظر: لسان العرب٠١/95؟.‏ 

() أخرجه مالك في الموطأء (01)» وعبد الرزاق في مصنفه. (0079)» وابن أبي شيبة في مصنفه. (8604)» 
وابن بطة في الإبانة» (802). 
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قَضحْ وتمرء قال: فجاءهم آت. فقال: إِنَّ الخمرٌ قد حرمتء فقال أبو طلحة: يا أنس! قم 
إل هذه الجرار فاكسرهاء قال: فقمت إلن هراس لنا فضريئّها بأسفله حّى تكشرت0). 

١‏ وحدثني عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك: أنه 
قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرّاح, وأبا طلحة الأنصاريء وأبيّ بن كعب» وهؤلاء 
من خيار الأمة بعد نبيّها وبعد الخلفاء الأربعة «شرابًا من فَضِيحْ وتمرا من شرب قبل 
التحريم لا يلام» وإن كان العقل يأبئ هذاء ويلوم فاعله» لما في تعاطي المسكر من 
تغطية العقل» لكن الناس يتعاطون أشياء توارثوها من غير نظر ولا رويّة؛ 0 فيها 
شيء مما يدعُو إليها من لذَّة وشبهها. 

«قال: فجاءهم آتِء فقال: إِنَّ الكَمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى 
هذه الجرار فاكيزها» هكذا كان امتثال الصحابة م وفرقٌ بين امتثالٍ وامتثال» 
وامتثالهم وامتثال غيرهمء فهم هنا بادروا سريعًا بامتثال النهي» ولو كان غيرهم وبين 
أيديهم الشَّرابُ لربما قالوا: «لا بد من أن نتأكّد وهذا مال» وقد تُهِي عن إضاعة 
المال(2؛ نكمل ما نحن عليه الآنء ونسأل بعد فنعمل بما تُؤمر به»» إن هذا التلكؤ 
والتأخير لم يصدر ولن يصدر من الصحابة الكرام؛ بل امتثلُوا فورّاء وهذا ما يفيده لفظٌ 
الامتثال» فلا بُدّ أن يُوَخذ الكتابٌ بقوة» ويُبادّر إلى العمل به» كما بادر إبراهيم 2 إليه 
لما أمر بذبح ابنه» فتلَّه للجبين» وأسلم لأمر ربه من دون خيرة ولا تأخير. 


«قال: فقمت إلئ مهراس لنا» المهراس هو الذي يهرس ويدق به الحب,. ليكون 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض والأحكام, (*720)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء (198). 

(9؟) دل علئ هذا المعنئ عدة أحاديثء منها: حديث المغيرة بن شعبة دَه: أن النبي يد قال: «إن الله حرّم 
عليكم: عقوقٌ الأمهات» ووأدَ البنات» ومنع وهاتء وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». أخرجه البخاريء كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما ينهئن عن إضاعة المال» (208؟)» 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» (597). 


كتاب الأشرية جر نه 


جريشًا7"" أما الطحين؛ فيكون بالرحئ” . 

«فضربتها»؛ أي: الجرار «بأسفله)؛ أي: بأسفل المهراس «حتّى تكسّرت» ظنًا 
منهم أنه يجب كسر الآنية تبعًا لإتلاف الخمر. 

5 و 5 

وحدثنى عن مالك,. عن داود بن الحصينء. عن واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ: أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أنْ عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا 
إليه أهل الشّام وباء الأرض وبُقّلهاء وقالوا: لا بُصيِحنا إلا هذا الشّرابِء فقال عمر: 
اشربوا هذا العسلء قالوا: لا يُصلحنا العسّلء فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يُسكرٌ؟ قال: نعم؛ فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان» 
وبقي الثلثء فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه. ثم رفع يده. فتبعها يتمططء فقال: هذا 
الطَّلاء. هذا مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربُوه. فقال له عُبادة بن الصامت: 
5 / ل 01 َه 2 
أحللتها والله» فقال عمر: كلا والله» اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرّمته عليهم, ولا أحرّم 
عليهم شيئًا أحللته لهم. 

١عن‏ محمود بن لبيد الأنصاري أنَّ عُمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل 
الشّام وباء الأرض» هو مرض عاء» وقيل: إنه الطاعون7"» (وثقلها» ما يورثه البلاء من 
ثقل البدن» «وقالوا: لا يُصلِحنا إلا هذا الشّرابء» فقال عمر: اشربوا هذا العسل» الذي 
الأمراضء وفيه شفاء من وجع البطن الذي ال ل ل ال 
١‏ قال الحافظ في الفتح: «المهراس التي يدق بها فيه كالهاون» فأطلق اسمه عليها مجارًا»» ونحو هذا قال 

الزرقاني في شرحه عل الموطأء 35000 وحمله صاحب المنتقول» عه عل المعنل الحقيقي» 

وهو أنه: « حجر منقور يدق فيه» ويتوضأ منه» كما في مختار الصحاحء (ص :207257 وينظر: مطالع 

الأنوارء 5/ *35 الصحاحء 350/9. 
(9) ينظر: لسان العرب» .5”19/١64‏ 


(9) ينظر: لسان العرب٠ 7/١‏ 189. 
(4) وهو حديث أبي سعيد: أن رجلا أتئ النبي كد فقال: أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلا»» ثم أتى - 
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لكن لا يلزم أن يكون فيه شفاءٌ من كل شيء» «قالوا: لا يُصلِحنا العسل)؛ أي: أنهم 
جربوه وما استفادوا منه» «فقال رجل من أهل الأرض» يعني: من أهل الشام «هل لك 
أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يُسكرٌ؟» الشرابٌ المشار إليه هو الذي يأتي ذكره؛ 
«قال: يد ع سانسن وبقي الثلث» معلومٌ أن الشراب إذا وضع 
علئ الثّار يتبخّر ماؤه ثم يغاظ «فأتوا به عمر, فأدخل فيه عمر إصبعه. ثم رفع يده 
فتبعها يتمطّط)؛ أي: يتمدّد؛ والمعنئ أن الشراب تبع امسج نا اد حله فيا وصار 
منضاء من الإناء إلى إضبعه لتمططة افقال. هذا الطلدف هذا مدل طلاء الأيل اه أي : 
القطران الذي تطلى ب الإبل إذا أصابها الجرب» «فأمرهم عمر أن يشربوه» وهذا يعني 
أنه حلال» ولو كان حرامًا لما أمرهم بذلكء «فقال له عُبادة بن الصامت: أحللتها والله)؛ 
أي: الخمر. فأوجد كلام ُبادة في نفس عمر 4 شكاء فتوقّف» وهكذا ينبغي أن يكون 
المسلم -لا سيما طالب العلم- إذا أفتئن بشيء؛ ثم أورد عليه ما يجعله يشكء توقف» 
وإن أورد عليه ما يقتضي الرّجوع رجع. 

«فقال عمر: كلا والله. اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرّمته عليهم؛ ولا أحرّم عليهم 
شينًا أحللته لهم» كأنه قال لهم: شأنكم به أو افعلوا به ما شئتم» أو اصنعوا ما كنتم 
تصنعون ما دام أنه لا يُسكرء لكنّه لم يصرح بإباحته لهم. 

ال ل ال ار ار ا لا 
رسول الله؟ قال: «إنه ليس بي تحريم ما أحل الله)2"7» لكن قد يقتضي أمرٌ من الأمور أن 
يُمنع الإنسان من شرب شيء. أو من أكله أو يؤمر به وإن كان حلالًا مباحًا في الأصل 


-20 الثانية» فقال: «اسقه عسلا). ثم أتاه الثالثة» فقال: «اسقه عسلا», ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ فقال: «صدق 
اللهء وكذب بطن أخيكء اسقه عسلا» فسقاه فيرأ. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب 
الدواء بالعسل» (5184)» وفي (0017): ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب التداوي بسقي العسل» 
(91/56020)» والترمذي, (6086). 

)2 أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو نحوهاء 

(ومكم) من حديث أبي سعيد الخدري ولق . 


كتاب الأشرية حآر امه 


( 

تبعًا للمصالح والمفاسد المترتبة عليه» فقد يمنع بعض الناس من شرب اللبن؛ لأنّه 
يضر بمعدته» وهذه الحالة موجودة لدئ بعض الناس» وبعض الناس يُمنع من التمر 
وهو حلال» ولا أحد يستطيع أن يقول: إن التمر حرام» ويمنع بعضهم من الأرزء 
والبعض الآخر من الخبزء وهذا المنع هو منعه من شيء يضره هو بعينه» ويبقئ الشيء 
نفسّه حلالاء ومثله هذا الطلاء» مادام لا يسكر فالأصل أنه حلال. 
وحدثني عن مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أن رجالا من أهل العراق 
قالوا له: يا أبا عبد الرحمن! إنا نبتاعٌ من ثمر النخل والعنب. فنعصِره خمرًاء فنبيعهاء 
فقال عبد الله بن عمر؛ إي أشهد الله عليكم وملاتكته» ومن سمع من الجر والإنس- أن 
لا آمركم أن تبيعوهاء ولا تبتاُوهاء ولا تعصروهاء ولا تشربُوهاء ولا تسقوها؛ فإنّها 
رجس من عمّل الشيطان. 

«عن عبد الله بن عُمِر أنَّ رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن» هي 
كُنية ابن عمر 5 (إِنَا نبتاعٌ من ثمر الّخل والعنب فنعصِرٌه خمرًا»؛ أي: نجعل من 
عصيره خمرّاء وبعضٌ الناس ينوي بشرائه التمر والعنب أن يصنع منه خمراء فهذا إذا 
عرف منه ذلك لم ييجز أن يُباع له ووقع أنَّ تاجرًا كبيرٌ الصّنٌ في سوق التّمور آثنين على 
شخصي ثناء زائدًا في مجلسء وقال: إِنَّ فلانًا مع أَنَّه لا تظهر عليه آثار الصلاح إلا أنه 
سمح في بيعه وشرائه» يأتيني فيشتري مني ما تبقى عندي من التمر بما أطلبّه من دراهم» 
اك اد اق ال رو د ار لعي راي مار ا را لاس رين 
زمن يسير ليصير خمرّاء ثم قيل له: إن ذلك الرجل يصنع منه الخمرء فلما تتبعه وجد 
الأ كذلك. 

«إنَا نبتاعٌ من ثمر التّخل والعنبء فنعصِرٌه خمرًاء فنبيعُها» فهل يجوز لنا ذلك؟ 
«فقال عبد الله بن عمر: إني أَشّْهد الله عليكم: وملائكتّه. ومن سمع من الجن والإنس- 
أني لا آمرٌكم أن تبيعوها ولا تبتاُوها»؛ أي: ولا تشتروها «ولا تعصروهاء ولا تشربوهاء 
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ولا تسقوها» غيركم «فإنها رجسٌ من عمل الشيطان» قد يقال: هل يكفى أن يقول: 
لا آمركم؟ أو لا بد أن ينهاهم؟ لساك لا بد من النّميء ولا يكفي عدم الأمرى 
وهذا الأسلوب ضعيف بالنسبة لهذا الأمرء لكن قوله: «فإنّها رجسٌ من عمل الشيطان» 
يبِيّن المراد» وأنها محرّمة» وأن بيعها وشراءها وعصرّها وشربها كله محرَّمٌ. 


ل 


فهرس المحتويات -7آ|آ[أ هه مه 


باب الترغيب في القضاء بالحق 000000700008 “23*17 
باب ما جاء في الشهادات 00 
باب القضاء في شهادة المحدود 0985 2013373301 
باب القضاء باليمين مع الشاهد ااا 5 
باب القضاء فيمن هلك وله دين» وعليه دين له فيه شاهد واحد 00000 
باب القضاء في الدعوئ “00 21213131 
باب القضاء في شهادة الصبيان 000000 1 1*1 32131 
باب ما جاء في الحنثِ علئ منبر النبئ كلل ا 00000 انك 
باب جامع ما جاء في اليمين علئ المنير م ا 
باب ما لا يجور من غلق الرّهن تت 000006060600060 
نات القضاء و رهن الثمر والحيران ا ا 0 
باب القضاء في الرّهن من الحيوان 8 373” 


باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 0100 |ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 10 
باب القضاء في جامع الرّهون أأللت7كآة2ة2- 000000000000000 


باب القضاء في كراء الدابة والتعدي مها 0 
بياب القضاء ف المستكرهة من النساء ا ا 0 
باب القضّاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره 0 


مهمه - شرح موطأ الإمام مالكت 
باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام اا اا 00 
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 0 
باب القضاء في المنبوذ 11[ 0 
باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه ااا 00 
باب القضاء في ميراث الولد المستلحق 000000020000 
باب القضاء في أمهات الأولاد 0011 1 200107001010 
باب القضاء في عمارة الموات #1515315108ة1ة1ة0001010110[1010110 
باب القضاء في المياه م0 
باب القضاء في المرفق ا ا ااا ااا ااا 
باب القضاء في قسم الأموال ااا 
باب القضاء في الضواري والحريسة اا ا ا 
باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم ص 
ذك القع فيا تفط الكتال #ل#تتناادكلا0ا ا 
باب القضاء في الحمالة والحول 00000000 ه3595 
باب القضاء فيمن ابتاع ثوبًا وبه عيب 0 
باب مالا يجوز من النحل ااا ااا ا 
باب مالا يجوز من العطية 0000000008 22 
باب القضاء في الهبة اا ا 
باب الاعتصار في الصدقة 1111[ [ |[ 1 000071 
باب القضاء في العمرئ ممما اماي 
باب القضاء في اللقطة ا 20 
باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة ب إظ2إ 
باب القضاء في الصوالٌ 8كة<ببئ4 5 ا 


باب صدقة الحى عن الميث م ا يق 


( 
كتاب الوصية ل ااا 7مس 
باب الأمر بالوصيّة اأأأأةل ج2040 ا 
باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 20003 
باب الوصية في الثلث لا تتعدئ اا 50 
باب أمر الحامل والمريض والذي يحضّر القتال في أموالهم 6ن 
باب الوصيّة للوارث والجيارّة 11 ذا 
باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ار 
باب العيبٍ في السّلعة وضمانا 00 ااا 
باب جامع القضاء وكراهيته ا 
باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 202211111111006 
0 5 7 #7 #5#7#*آآ[آ[آ[آآآآ2111ظؤغ 
كتاب اليتق والولاء 5 00000000 250100 
باداكن أعى شركا لهف مارك 5 1 اا 
باب المّرط في العتق (بب--20613102 
باب من أعتق رقيقًا لا يملِكُ مالا غيرهم حح8284 0000606060 
باب القضاء في مال العبد إذا عتق 0000158 0 ااا 
باب عتق أمّهات الأولاد وجامع القّضاء في العتاقة 000 
باب ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة الا 
باب ما لا يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة امه 
باب عتق الحيّ عن الميِّت ا 2 
باب فضل عتقٍ الرٌّقاب وعتق الزّانية وابنٍ الزّنا 00 
الى 0 
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00 
ياب ميراث الولاء 5١0١0002‏ 
حيرات الساية رولاء من اعلى البيودي والنصران 28 
كتاب المكاتب 090000 0 0 0 0 0 0ظ2ظظ 
باب القضاء في المكاتب ذا ا ار 
باب الحمالة في الكتابة 2111000 2+4 + 2 2 2 2 ا 
باب القطاعة في الكتابة 954062625681 21 :000002000000000 
باب جراح المكاتب لل كبح :0000000321 
باب بيع المكاتب ا اااة>2بح22 90000000002 
باب سَعْي المكاتب الا 
باب عتق المكاتب إذا أذ ما عليه قبل محله 0 اننا 
باب ميراث المكاتب إذا عتق ا ااا 
باب الشّرط في المكاتب ااا 0 
داب ولاء المكاتب إذا أعتق اا اأ0ا يس 
بات خالا عردم عن المكات اا 0 
باب ما جاء في عِتق المكاتب وأمٌّ وليه 1[ 1 0001 
باب الوصيّة في المكاتب ا ا ل 
كتاب المديّر 000 
باب القضاء في المدبّر 0002 000000000000000 
باب جامع ما في التدبير ااا 
باب الوصيّة في التدبير ا 00 
باب مس الرجل وليدته إذا دبّرها ااا 0 
باب بيع المدبّر ا ااا اك 
باب جراح المدبّر ا 0 


ياب ماجاء في المغتصبة 00 
باب الحدّ في القَذفٍ والتَمْي والتَعريض 00 


تم بحم الله الجزء السارسس. 


